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  "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفا"
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وتقديرشكر   

،لإتمام هذه الدراسةي قنفو و، البحثاأشكر االله عز وجل الذي يسر لي السبيل في هذ  
  مشرفي على هذه المذكرة،خضرالأوأشكر ثانيا الأستاذ الدكتور مالكي محمد 

في وصول                  كان لهم الفضل  نهلت منهم العلم، و الكرام الذيالأساتذةكل كما أشكر 
المرتبة من الدراسة،إلى هذه   

نائيةالجعلوم ال وفي قانون العقوباتماجستير للدفعة أول  يؤطرم كما أشكر  
   بجامعةمعهد العلوم القانونية والإداريةوأساتذة وموظفي وعمال لإدارة  الجزيل  بالشكرأتقدمكما 

 العربي بن مهيدي بأم البواقي، وعلى رأسهم السيد مدير المعهد،
  أفراد العائلة على مساعدتهم المادية والمعنوية لإتمام هذه الدراسة،وشكري الجزيل لكل

  مواصلة  جلأالمساعدة من  يدني ب كل الزملاء في العمل الذين أمدوكما أشكر أيضا
،العلميالتحصيل   

   يد المساعدة من قريب أو من بعيد في إخراج كل من قدم ليشكري لو
.هذا البحث المتواضع إلى النور  

 
. عبد الرشيدمعمري  
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  إهداء

 
فاضل الأستاذ الدكتور مالكي محمد الأخضر إلى الأستاذ ال  

 الذي نهلت منه العلم والأخلاق الرفيعة    
.وإلى كل أستاذ  له الفضل في بلوغي هذه المرتبة من الدراسة  

.إلى الوالدين الكريمين، وجميع أفراد العائلة صغيرها وكيرها     
 

                        
...    أهدي هذا العمل المتواضع                                   

 
  معمري عبد الرشيد

 
 



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  قائمة المختصرات 
 :العربيةاللغة  ـ ب1

  .إجراءات جزائية: ـ إ ج 
  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: ـ إ ج ج
  .قانون الإجراءات الجنائية المصري: ـ إ ج م

  \.سي القديمقانون الإجراءات الجزائية الفرن : ق ـ إ ج فسي،  قانون الإجراءات الجزائية الفرن :ـ إ ج ف
  .قانون أصول المحاكمات الجزائية :ـ أ م ج

  .قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني:  ـ أ م ج ل ج
  .قانون القضاء العسكري الجزائري:ـ ق ق ع 

  .قانون العقوبات الجزائري: ـ ع ج
  .قانون الجمارك الجزائري: ج جـ 

  .ني مصري قانون مد: ـ م م
  .قانون مدني جزائري: ـ م ج 

  .المادة عندما تكون قبل رقم معين: ـ م 
  . السنة ميلادية عندما تكون قبل سنة معينة: ـ م 
  .العدد: ـ ع 
  .الصفحة: ـ ص
  .سنة الاجتهاد القضائي: ـ س
  .الجزء الثاني : 2الجزء الأول، ج: 1الجزء، ، ج: ـ ج
  .الطبعة: ـ ط
  .الكتاب الثاني : 2الكتاب الأول، ك: 1الكتاب، ك : ـ ك
  .دون طبعة) : ط.د(ـ 
  دون تاريخ،): ت. د(ـ 
  .دون ناشر) : ن. د(ـ 

  
  :الفرنسيةاللغة  ـ ب2 

  
Art :       Article. 
CPPA :  Code de procédure pénale algérien. 
CPPF :  Code de procédure pénale Français. 

     P   :        Page.  
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  : مقدمة
دف الإجراءات الجزائية إلى كشف الحقيقة الواقعية، وإثبات الجريمة، ونسبتها إلى مرتكبيها عن طريق حكم 

قوم ا رجال ي؛ كونه نتيجة لعدة أعمال إجرائية تبدأ بمرحلة التحري عن الجريمة، أو مرحلة الاستدلال التي بات
الضبطية القضائية، مرورا بمرحلة التحقيق القضائي الابتدائي التي يقوم ا قضاة التحقيق كجهة تحقيق أولى و غرفة 

والهدف من جميع إجراءات التحري . ئي الذي يقوم ا قضاة الحكمالاام كجهة تحقيق ثانية، وانتهاء بالتحقيق النها
موالتحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، هو ضمان سير العدالة وعمل القضاء الجزائي، واحترام حقوق الأفراد وحريا 

بحريات وخطورة هذه الإجراءات لا تقل خطورة عن قواعد التجريم والعقاب لأا تمس . وتأكيد حقوق الدفاع
فمصلحة اتمع تقتضي سرعة . المواطنين واستقرارهم، والتوفيق بين مصلحة اتمع، ومصلحة المتهم ليس بالأمر الهين

.          في حين تقتضي مصلحة المتهم التريث لافتراض براءته. القصاص من ارم لكي يحدث العقاب أثره
 المتعارضتين يستوجب وضع قواعد تحكم الإجراءات الجزائية توفر للمشتبه فيه، والتوفيق بين المصلحتين السابقتين

وخطورة الإجراءات الجزائية على الحرية . وللمتهم ضمانات كافية يطمئن إليها إلى حيادة القضاة وسداد حكمهم
الحكم وتنفيذه بأداة الشخصية تقتضي أن لا تصطدم هذه الإجراءات منذ اللحظة التي تقع فيها الجريمة، وحتى صدور 

فكل إجراء يتخذ في كل مرحلة من هذه المراحل ضد مرتكب الجريمة يجب أن يكون محكوما . أخرى خلاف القانون
  .(1)بالقانون ولا يجوز لأي إنسان أن يتذرع بإجراءات معينة لتطبيقها في أية مرحلة من هذه المراحل

ري التوازن الضروري بين حماية الحرية الشخصية، وما يتعلق والمشرع في تحديده لقواعد الإجراءات الجزائية يج
، هذه الحماية التي بدوا )فاعلية العدالة الجنائية(، وحماية المصلحة العامة)حماية الشرعية الإجرائية(ا من حقوق الإنسان

اعلية العدالة الجزائية         ذلك أنه بدون ف. لن تتحقق حماية الحرية، وحقوق الإنسان بوصفها أساسا للشرعية الإجرائية
 المحمية من طرف الإعلانات، والاتفاقيات، والمواثيق، (2)لا يمكن ضمان ممارسة الحرية الشخصية، وسائر الحقوق

  .والعهود الدولية لحقوق الإنسان، والدساتير والقوانين

قيع الجزاء المناسب أثناء وأي مساس بحقوق وحريات الأفراد من طرف رجال الضبطية القضائية يؤدي إلى تو
انتهاك هذه الحريات والحقوق، هذا الجزاء متعدد ومتنوع، فقد يكون إما جزاءا مدنيا، أو جزاءا تأديبيا، أو جزاءا 
جنائيا، أو جزاءا إجرائيا، غير أن أهم الجزاءات المقررة هو الجزاء الإجرائي لما له من أهمية قصوى في ضمان حماية 

والقضاء باعتباره الحارس الطبيعي . جرائية، وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات الشخصيةاحترام الشرعية الإ

                                                 
نشر مزدوج بين الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، : ؛ عمان الأردن1 ط، الشرعية في الإجراءات الجزائية:صطفى يوسفمقابلة، حسن م (1)

  .87ص م،2003
  .241و240،ص م1995ضة العربية، دار النه: القاهرة ، طبعة معدلة؛الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية: أحمد، فتحي سرور (2)
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للحريات يتدخل لضمان التجسيد الفعلي لهذه الحماية، و تحقيق الموازنة بين مصلحة اتمع، ومصلحة الفرد من خلال 
كون قرينة .اءات الجزائية عند تطبيق القانونحيث يلعب دورا هاما في حماية مشروعية الإجر. توقيع جزاء البطلان

البراءة وضمانتها التي تحرص معظم الاتفاقيات الدولية، والدساتير، والقوانين على حمايتها، وضمان معاقبة الجاني 
المرتكب الحقيقي، والفعلي للجريمة بعد ثبوت إدانته وفقا لإجراءات سليمة، وصحيحة لا قيمة لها إذا لم يوجد قضاء 

افظ عليها ويصوا ويكفل احترامها، ولا قيمة أن يكون القانون مصدرا للقواعد الإجرائية الجنائية ما لم يوجد قاضي يح
  . (1) يتثبت من ذلك، ولا قيمة للضمان القضائي نفسه إذا لم يوجد مستوى قضائي يراقب مشروعية الإجراءات الجنائية

أو من منحهم مرحلة التحري من طرف رجال الضبطية القضائية وأكثر المخالفات للقواعد الإجرائية تحدث في 
القانون صفة الضبطية القضائية استثناءا بالنسبة لبعض الجرائم، والذين لهم صلاحية القيام بأي إجراء لإظهار الحقيقة، 

فقا للشرعية ولهم سلطات استثنائية لبحث ومعاينة الجرائم، والتقصي عن مرتكبيها، هذه الصلاحيات يجب أن تكون و
 .الإجرائية والضوابط القانونية حتى لا تتحول إجراءات التحري إلى وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الشخصية

والسبب في كثرة المخالفات المرتكبة من قبل رجال الضبطية أثناء التحري عن الجريمة ومرتكبيها يرجع إلى قلة 
به في هذه المرحلة، هذه المخالفات تقل في مرحلة التحقيق الابتدائي لوجود الضمانات الممنوحة من قبل المشرع للمشت

ضمانات قانونية هامة؛ فإجراءات التحقيق الابتدائي تتم عن طريق قاضي التحقيق وتحت رقابته وبحضور محام المتهم، 
شرطة القضائية لا من وتتسم بسرية نسبية خلافا لمرحلة التحري التي تتم إجراءاا في الغالب من طرف ضباط ال

  .القضاة، وفي غياب محام المشتبه فيه، وتتسم بالسرية المطلقة
لذلك سيكون موضوع دراستي متعلقا بالبطلان الذي يعتري إجراءات التحري دون إجراءات التحقيق 

  :الابتدائي وإجراءات المحاكمة، ويكون بحثي موسوما بالعنوان التالي 

  "بطلان إجراءات التحري"
ا يلي أوضح أهمية موضوع البحث، وتبيان أسباب اختياري له، والإشكالية الخاصـة بـه، وتـساؤلات           وفيم

 .الدراسة، وأهداف البحث، والمنهج المتبع، وخطة الدراسة، والدراسات السابقة

كـام المتعلقـة     والثانية عملية، تتمثل الأهمية النظرية في دراسة الأح        ، الأولى نظرية  :للبحث أهميتان : أهمية الموضوع ) 1
وتبيان الإجـراءات   ،  مع الأدلة الهادفة لج  مخالفتها بطلان إجراءات التحري      نبالبطلان، والقواعد الإجرائية التي يترتب ع     

   .الباطلة التي تتم بالمخالفة للقواعد الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية
طلة، والمخالفة للقواعد الإجرائية المرتكبة أثناء مرحلة       أما الأهمية العملية فتتمثل في معرفة الأعمال الإجرائية البا          

فأكثر الأعمال  التحري من طرف رجال الضبطية القضائية، وتقييد هذه الأعمال، وإصباغها بثوب الشرعية الإجرائية؛              
 يستند إليهـا    اليومية التي تقوم ا السلطات العامة هي إجراءات التحري الممهدة للتحقيق الابتدائي، أو المحاكمة والتي              

                                                 
  .341، ص أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق (1)
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ومن شأن الاستناد لأدلة ناتجة عن إجراءات منتهكة للشرعية         . قضاة التحقيق في تحقيقام، وقضاة الحكم  في أحكامهم        
  .الإجرائية أن تؤدي إلى إدانة البريء وتبرئة المتهم

 خاصة وأن المحافظـة          إن الأسباب التي دفعتني إلى معالجة هذا الموضوع كثيرة ومتعددة،         : أسباب اختيار الموضوع  ) 2
و الأمر قد يختلط على الأفراد فيما يتعلـق        . على النظام وأمن الأفراد وممتلكام تقع على عاتق رجال الضبطية القضائية          

          إتباعهـا بمدى اختصاصهم، وماهية السلطات الممنوحة لهم أثناء التحري عن الجريمة، والقواعد الإجرائية التي يستوجب            
في الجرائم المتلبس ا وغير المتلبس ا، والتي تضمن قيام رجل الضبطية القضائية بعمله على أحسن وجه وأكمل صورة،     
وتحد من إساءة استعماله للسلطة، ومنع ظلمه واستبداده وجوره، ودفع الضرر عن الناس، و الحفاظ علـى اسـتقرار                   

لتحري عنه، وعن الجرائم المشتبه في ارتكاا، أو محاولة ارتكاا، وأهـم            اتمع، وعدم المساس بحقوق المشتبه فيه أثناء ا       
  :أسباب اختياري لهذا الموضوع تتمثل فيما يلي 

 ـ  الجزائية، ورغبتي في البحث في مجال جزاء مخالفة الشرعية الإجرائية، والـشروط الـشكلية   ت اهتمامي بالإجراءاأ 
  .الثلاثة للدعوى الجزائية، خاصة الجزاء الإجرائي المتعلق بالبطلانوالموضوعية للعمل الإجرائي خلال المراحل 

أغلب الدراسات والأبحاث والكتابات الدراسية فعدم وجود دراسات معمقة لموضوع بطلان إجراءات التحري؛  ب ـ
لتي توليها تتحدث عن بطلان إجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة، وتغفل دراسة إجراءات التحري بالتفصيل والدقة ا

عدم اهتمام الدارسين والباحثين الجزائريين بموضوع الدراسة، خاصة من الجانب العملي لمرحلتي الدعوى الجزائية، و
فمعظم الدراسات لم تم إلا ببطلان إجراءات . والتطبيقي، رغم ما تشكله إجراءات التحري من أهمية للدعوى الجزائية

ي، وهو ما طرح في نفسي عدة تساؤلات بخصوص مصير أعمال الضبطية القضائية التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائ
المخالفة للشرعية الإجرائية، والتي فيها مساس بحقوق المشتبه فيه، وحريته الشخصية، ومصير الأدلة الناتجة          

  .  لة التحريعن الإجراءات غير الصحيحة التي فيها انتهاك للقواعد الجوهرية الخاصة بمرح
 إغفال قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تنظيم كيفية التمسك ببطلان إجراءات التحري رغم النص صراحة          ـج 

على بطلان بعض إجراءات التحري، ووجود قواعد جوهرية أثناء مرحلة التحري تمس بحقوق الإنسان والحريات 
  .الفردية

يعات الحديثة التي صدرت مؤخرا المنظمة لعمل الضبطية القضائية، فالمنظومة القانونية  رغبتي في متابعة التشرـد 
الجزائرية قد شهدت تطورا ملموسا، ومعظم الدراسات والأبحاث لم تتناول بعد دراسة ما استحدثه المشرع الجزائري          

 التحري ت بخصوص الأحكام المتعلقة بإجراءام2006 سنة في التعديلات المدخلة على قانون الإجراءات الجزائية في
وأعمال الضبطية القضائية، وكذا القوانين الجديدة التي جاءت في إطار إصلاح المنظومة القانونية، وقطاع العدالة          

          06/01 قم رالقانون، و(1)المتعلق بمكافحة التهريبم 23/08/2005المؤرخ في 05/06كالأمر رقم في الجزائر، 

                                                 
 18في، الـصادرة    59 العـدد  الجريدة الرسمية، «،  م، المتعلق بمكافحة التهريب   2006 سنة    غشت 28  هـ الموافق  1426 رجب عام    23 المؤرخ في  05/06رقم  الأمر   (1)

 31   هــ الموافـق    1426  ذي القعدة عام      29المؤرخ في  05/17الموافق عليه بموجب القانون رقم       ،»3ص م،2006 سنة    غشت 23  هـ الموافق  1426رجب عام   
  .»3ص م،2006 سنة  يناير15  هـ الموافق1426 ذي الحجة عام 15 في، الصادرة 2 العددالجريدة الرسمية،«، م2005 سنة ديسمبر
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التي سنتطرق إليها في هذه لقوانين وغيرها من  ا، (1) م المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته20/04/2006ؤرخ في الم
  .الدراسة  كل حسب أهميتها  في البحث، مدعمين هذا الدراسة باجتهادات المحاكم التي استطعنا الحصول عليها

،          )المحاكمة(ناء مرحلة التحري دون التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائيإن اكتفائي بدراسة البطلان أث
يرجع  لطول الدراسة ومشقتها وقلة الوقت والجهد الكافيين لإتمامها، ولكي أتمكن من الإلمام بموضوع بطلان إجراءات 

لبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي  التحري وإعطائه حقه اللازم من الدراسة، وهذا لا يعني البتة عدم التعرض 
  .بل سأتطرق لهما في هذه الدراسة كلما دعت الحاجة لذلك) المحاكمة(والتحقيق النهائي

عند وقوع الجريمة تتولى سلطة الضبط القضائي المختصة القيام بالإجراءات اللازمة  :إشكـالية الموضوع وتساؤلاته) 3
دلة عنها، وتقديمها لسلطة التحقيق الابتدائي للتحقيق فيها، أو لسلطة الحكم لضبط الجريمة، وكشف مرتكبيها، وجمع الأ

ولكن قد يحدث أن يخالف القائمون بإجراءات . لتتولى محاكمة المتهم، وتوقيع العقوبة عليه، وتعويض المتضرر من الجريمة
 كجزاء إجرائي في حالة مخالفة هذه فهل يترتب البطلان. التحري القواعد التي رسمها القانون لبحث ومعاينة الجرائم

القواعد ؟ خاصة بالنسبة لإجراءات التحري التي فيها مساس بحقوق الأشخاص وحريام الفردية ؟ أم أن إجراءات 
التحري لا يعتريها البطلان كما يرى البعض بحجة أا أعمال إدارية؟  وبحجة أن قاضي الحكم يحق له استبعادها أثناء 

  . مجرد أعمال استدلال ليست ملزمة له يستأنس ا في إصدار حكمه ليس إلا حسبما يراه البعض الآخر؟المحاكمة كوا

  :وفي ضوء مشكلة الدراسة الأساسية سأحاول الإجابة على التساؤلات التالية

         ية،  على اعتبار أن البطلان هو جزاء إجرائي ينصب على الإجراءات غير الصحيحة والمخالفة للشرعية الإجرائـ
فكيف يتقرر هذا البطلان ؟ وما هو المعيار المعتمد لتقرير البطلان؟ هل يتقرر البطلان بنص القانون أم بمخالفة الإجراء 

  نفسه حتى ولو لم ينص القانون على هذا البطلان ؟
  بطلان في نفس الدرجة؟  هل أن كل مخالفة لقواعد إجراءات التحري ترتب البطلان؟ وهل أن المخالفات المؤدية للـ
   هل أن جميع الجهات القضائية تختص بالفصل ببطلان إجراءات التحري وتقريره؟ ـ
 ما هي الطرق والوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتمسك ببطلان إجراءات التحري؟ وما هي الآثار القانونية          ـ

 السابقة أو اللاحقة لها ؟          تحري الباطلة نفسها والإجراءاالمترتبة عن التمسك ببطلاا ؟ وما مصير إجراءات الت
  وهل يجوز الرجوع إلى إجراءات التحري الباطلة والاستناد إليها لتقرير إدانة ارمين وبراءة المتهمين؟

تي يترتب عنها البطلان  ، والمما هي أهم المخالفات التي يقوم ا رجال الضبطية القضائية أثناء تحريام واستدلالاـ 
  وفقا للتشريع الجزائري؟

  
  

                                                 
، الصادرة  14 العدد الجريدة الرسمية، «،  م، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته     2006 فبراير سنة    20 فق هـ الموا  1427 محرم عام    21 المؤرخ في  06/01 القانون رقم    (1)

  .»4ص ،م2006 مارس سنة 8 هـ الموافق1427 صفر عام 8بتاريخ
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  :أهداف الدراسة فيما يلي أهم تتلخص  :أهداف البحث  )4
 إجراءات التحري التي تؤدي مخالفتها لتقرير البطلان، والوقوف على إجراءات التحري التي لا يترتب           إبرازأ ـ

  . لقضاء من ذلك، خاصة التشريع والاجتهاد القضائي الجزائريعلى مخالفتها البطلان، وموقف التشريعات وا
 تبيان كيفية التمسك ببطلان إجراءات التحري، والأشخاص الذين يجوز لهم التمسك ذا البطلان، والحالات  ب ـ

الوقوف على الآثار الناجمة عن بطلان إجراءات التحري على الإجراءات نفسها،  والتي يجوز فيها التمسك به،
الإجراءات التي تسبقها، والإجراءات التي تليها، والجزاء المقرر في حالة الرجوع إلى إجراءات التحري التي تقرر و

  . التحري الباطلة لتعزيز براءة المتهم وإدانة ارمتبطلاا، ومدى جواز الرجوع إلى إجراءا
  .طة التقديرية التي منحت لهم للحكم بالبطلان تبيان الجهات القضائية التي تقرر بطلان إجراءات التحري، والسلج ـ
تبيان حالات البطلان التي نص المشرع عليها صراحة، وحالات البطلان التي لم يتم النص عليها صراحة،           د ـ

 جوهرية يترتب على مخالفتها البطلان، والأسباب المؤدية إلى تقرير بطلاا، سواءا تمت هذه توالتي تعد إجراءا
  .لإجراءات أثناء التلبس بالجريمة أو خارج التلبس بالجريمةا

سأحاول الإجابة على مشكلة الدراسة وتساؤلاا من خلال هذا البحث متبعا المنهج الوصفي،    :منهج الدراسة) 5
ريعات من خلال جمع المعلومات والبيانات من الاتفاقيات الدولية والتشالذي يعتبر المنهج الأصلح لهذه الدراسة، 

والكتب والمراجع المصادر الفقهية والدوريات والات قصد الوقوف على مختلف إجراءات التحري والمخالفات       
كما سأقوم بإجراء . وتحليل نصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص الدساتير والقوانين العادية. التي ينجم عنها البطلان

كل من فرنسا ومصر ولبنان والجزائر بخصوص موقفها من بطلان الإجراءات، مقارنة بين القوانين الإجرائية الجزائية ل
مستعينا ببعض أحكام القضاء لمعرفة موقف الاجتهادات القضائية حول بطلان أعمال الضبطية القضائية،          

  .ومختلف الحالات التي قررت المحاكم فيها بطلان إجراءات التحري

  : الإحاطة بموضوع البحث قسمته إلى فصلين اثنين للتمكن من:خطة الدراسة ) 6
 يرتكز البحث فيه على دراسة الأحكام العامة للبطلان وإجراءات التحري، حيث سأتناول          :الفصل الأول   

م القبول في مبحثه الأول ماهية البطلان وتمييزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية المشاة له كالسقوط والانعدام وعد
والخطأ القانوني، والمذاهب الفقهية التي ظهرت بخصوص بطلان الإجراءات الجزائية، وتقسيمات البطلان، وموقف 

إجراءات  أما المبحث الثاني منه فسأتطرق فيه لمختلف .التشريعات والفقه والقضاء من بطلان إجراءات التحري
 القانونية والتفرقة بينها وبين ما يشاها من إجراءات، التحري، حيث سأبين مفهوم إجراءات التحري وطبيعتها 

ومختلف إجراءات التحري في التشريع الجزائري، كما سأبين طرق التمسك ببطلان إجراءات التحري في مختلف 
لتمسك التشريعات الإجرائية الجزائية المقارنة، والجهات القضائية المختصة بالفصل في هذا البطلان، والآثار الناتجة عن ا

  .ببطلان هذه الإجراءات على الإجراء الباطل نفسه وما يسبقه وما يلحقه من إجراءات
 يرتكز البحث فيه على دراسة إجراءات التحري الباطلة في التشريع الجزائري، حيث سأبين في مبحثه :الفصل الثاني   

لتحري، كمبدأ التدوين والسرية والحق          الأول البطلان الناتج عن مخالفة المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات ا
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في الدفاع، وفي مبحثه الثاني سأعالج فيه البطلان الناتج عن مخالفة قواعد الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون 
  .الإجراءات الجزائية الجزائري والقوانين الخاصة

  .تهخاتما دراستي بخاتمة تتضمن خلاصة البحث ومقترحا  
  :من بين الدراسات التي تناولت بطلان الإجراءات والتي وقعت بين يدي الدراسات التالية: الدراسات السابقة) 7

تناول فيها الباحـث  " البطلان في قانون الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة"حمد الشافعي بعنوان دراسة لأ:أ ـ الدراسة الأولى 
ات الجزائية الجزائري وقضاء المحكمة العليا الجزائرية من أحكام ومبادئ، وموقفها           دراسة وتحليل ما تضمنه قانون الإجراء     

من موضوع البطلان المتعلق بإجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة، والإشكاليات العديدة والمتنوعة التي يثيرها والحلول              
قانون الفرنسي والقانون المصري بخصوص بطلان      كما قام الباحث بإجراء مقارنة بين القانون الجزائري وال        . المقدمة لها 

إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتكمن أهمية هذه الدراسة من خلال إبراز مختلف الحالات التي تبطل فيهـا إجـراءات                  
مع دراستنا الحالية في بعض الجزئيات المتعلقـة بمفهـوم          التحقيق الابتدائي والمحاكمة في التشريع الجزائري، وهي تتشابه         

لبطلان وتمييزه عن الجزاءات الإجرائية الأخرى، ونظريات البطلان وتقسيماته، إلا أن دراستنا الحالية تختلـف عنـها          ا
  :فيما يلي

المرحلة الأولى من مراحل الإجراءات الجزائية، أي قبل نشوء الدعوى ( دراستنا تتناول بطلان إجراءات التحريـ
مرحلة التحقيق الابتدائي ( السابقة فإا تتناول البطلان في مرحلتي الدعوى الجزائية، على خلاف الدراسة)الجزائية

  ).ومرحلة المحاكمة
 دراستنا تتناول بطلان إجراءات التحري في تشريعات كل من فرنسا ومصر ولبنان والجزائر، وموقف اجتهادات ـ

تمسك ببطلان هذه الإجراءات والجهات محاكم النقض في هذه الدول بخصوص بطلان إجراءات التحري، وطرق ال
القضائية المختصة بالفصل في هذا البطلان، والآثار التي تنجم على تقرير هذا البطلان، على خلاف الدراسة السابقة          

لة التي تتناول دراسة الجهات القضائية التي تفصل في بطلان الإجراءات التي تتم في مرحلة التحقيق الابتدائي و مرح
  .المحاكمة  في التشريعات الإجرائية لكل من فرنسا ومصر ولبنان والجزائر، وموقف قضاء هذه الدول من هذا البطلان

محاولة تأصيل أسباب البطلان في ظل قضاء  بطلان الإجراء الجنائي،" دراسة لسليمان عبد المنعم بعنوان :ب ـ الدراسة الثانية
م، تناول فيها الباحث بطلان الإجراء الجنائي كجزاء إجرائي وأهميته 1999 سنة  تمت في"النقض في مصر ولبنان وفرنسا

وقد تمحورت إشكالية . المتمثلة خاصة في تفادي تعييب الإجراءات وسقوطها، وصيانة حقوق وحريات الأفراد
لان القانوني          الموضوع حول فكرة البطلان وتمييزها عن غيرها من الجزاءات الأخرى، وصعوبة الأخذ بنظرية البط

وكانت غاية . أو البطلان الجوهري، وغموض المعايير المقترحة لتمييز الإجراء الجوهري عن الإجراء غير الجوهري
البحث استجلاء المحاذير التي تكتنف الإجراءات الجنائية واستظهار أسباب بطلاا، وتأصيل واستقراء قضاء محكمة 

قد قسم دراسته إلى بابين تناول في الباب الأول تأصيل بطلان الإجراء الجنائي، والذي و. النقض في هذا الخصوص
قسمه إلى فصلين تعرض في الفصل الأول منه لماهية بطلان الإجراء الجنائي، وتطرق في الفصل الثاني منه للتنظيم 

 بطلان الإجراء الجنائي، وقسمه بدوره  الوضعي لبطلان الإجراء الجنائي، أما الباب الثاني فقد تناول فيه تحليل أسباب
إلى فصلين تناول  في الفصل الأول منه افتقار الإجراء الجنائي لأحد مقوماته، و تناول في الفصل الثاني منه تجريد 
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وتعتبر هذه الدراسة من بين أهم الدراسات المتعلقة ببطلان الإجراءات . الإجراء الجنائي من أحد شروطه الشكلية
لما تضمنته من تأصيل فكرة البطلان واستقراء قضاء محكمة النقض الفرنسية واللبنانية والمصرية بخصوص بطلان الجنائية 

، ورغم ما تكتسيه دراسة عبد المنعم سليمان من قيمة وأهمية          )المحاكمة(إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي
هذه الدراسة تتشابه مع دراستنا الحالية في النقاط .  يعتري إجراءات التحريإلا أا لم تول اهتمامها للبطلان الذي

المتعلقة بماهية البطلان كجزاء إجرائي وتمييزه عن الجزاءات الإجرائية وتقسيمات البطلان ونظريات البطلان،          
رنسا ولبنان ومصر، والتركيز بصفة غير أن دراستنا تستهدف دراسة بطلان إجراءات التحري في تشريعات كل من ف

  .خاصة على بطلان هذه الإجراءات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
م           1993 المنشور في سنة "البطلان في المواد الجزائية" مدحت الحسيني البطلان في مؤلفه بعنوان وقد تناول

ى، كالانعدام والسقوط وعدم القبول، كما تطرق للأحكام العامة الذي عالج فيه البطلان والإجراءات الجزائية الأخر
للبطلان من خلال التطرق لماهية البطلان وأسبابه وأنواعه وللدفع بالبطلان ولآثار البطلان وتصحيح الإجراء الباطل، 

ن الشهادة،          بطلان التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق، بطلا(كما تناول البطلان في إجراءات التحقيق الابتدائي
بطلان حالات التلبس بالجريمة، بطلان القبض، بطلان التفتيش، بطلان الاستجواب، بطلان الاعتراف، بطلان الحبس 

في قانون الإجراءات الجزائية المصري، كما تطرق لبطلان ورقة التكليف ) الاحتياطي، بطلان مراقبة المحادثات التليفونية
لخيص ومسألة حضور محام المتهم أمام محكمة الجنايات وبطلان الحكم الجنائي، وجل اهتمام هذه وبطلان تقرير الت

وتتشابه دراستنا الحالية . الدراسة انصب على بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية المصري
كام العامة، كتمييز البطلان عن بعض الجزاءات مع ما تناوله مدحت الحسيني جزئيا في بعض الجوانب المتعلقة بالأح

الإجرائية وأنواع البطلان والدفع به وآثار الدفع به غير أن دراستنا تختلف عما تطرق إليه مدحت الحسيني في مؤلفه          
  :فيما يلي

 ـ من هـذا الـبطلان،      دراستنا تناولت دراسة بطلان إجراءات التحري وموقف التشريعات الجزائية والفقه والقضاء             ـ
  وكيفية التمسك ببطلان إجراءات التحري في التشريع الجزائري، 

 ـ  دراستنا تركز على عرض مختلف الحالات التي تبطل فيها إجراءات التحري في التشريع الجزائري، بينمـا دراسـة                    ـ
  .ءات المصريمدحت الحسيني ركزت جل اهتمامها على بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في قانون الإجرا

المنشور          "  البطلان في المواد الجزائية  "كما تناول نبيل صقر بطلان الإجراءات الجزائية في مؤلفه المعنون بـ
م تطرق فيه ماهية البطلان وتعريفه، وطبيعته، ونظريات البطلان، وأنواعه، وبطلان الأحكام،           2003في سنة 

بطلان وفق قرارات المحكمة العليا الجزائرية، هذا المؤلف رغم تناوله لبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي كما تطرق إلى ال
  .والمحاكمة في التشريع الجزائري إلا أنه أغفل أيضا دراسة بطلان إجراءات التحري

  : وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث فإا تتمثل فيما يلي
وقلة المراجع التي عنت  دراسات ميدانية مختصة،  صعوبة الوقوف على موضوع بطلان إجراءات التحري لغيابـ 1

  . بشرح أحكام بطلان إجراءات التحري
قلة الوقت اللازم للوقوف على كل الجوانب المتعلقة ببطلان إجراءات التحري، لالتزامنا بالعمل في مديرية الحفظ  ـ 2
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  ).السنة الثانية والثالثة( الحصص التطبيقية لطلبة العلوم القانونية والإدارية العقاري والتطبيق في
  .ـ عدم توافر الخبرة والتجربة الكافيتين لإعطاء البحث حقه من الدراسة 3
ـ تبعثر التشريعات القانونية التي تناولت تنظيم أحكام إجراءات التحري، وعدم وجودها ضمن مجموعة واحدة  4

  . الرجوع إليهاوكاملة يسهل
وقد حاولت جاهدا من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن أبين الصلاحيات الممنوحة للضبطية القضائية          

وتحديد الحقوق الممنوحة للمشتبه فيه التي يترتب المساس ا ومخالفتها . في الجريمة المتلبس ا وخارج الجريمة المتلبس ا
لى موضوع جديد جدير بالبحث وإناطة اللثام عنه، وإنارة بعض جوانبه الغامضة،          البطلان، وتسليط الضوء ع

  . محاولا بقدر الإمكان إعطاءه حقه اللازم من البحث والتنقيب
فأرجوا أن لا أكون قد قصرت، فإن أصبت فتلك لا محالة غايتي، وإن أخطأت فحسبي أنني طالب باحث 

  في إعداد هذه الدراسة، وأتمنى أن تلقى قبولا حسنا من لجنة المناقشة ومن الدارسينوأن أكون قد وفقتمبتدئ، 
والمختصين والقانونيين والعاملين في قطاع الضبطية القضائية والقضاء، وأن تكون هذه الدراسة المتواضعة خطوة أولى  

وني الجاد والمتميز والمفيد،          في بحث موضوع بطلان إجراءات التحري، ولبنة إضافية في البحث العلمي القان
  . خاصة وأن المنظومة القانونية الجزائرية في تطور يقتضي منا مسايرته، ودراسة كل مستجد يتعلق بالإجراءات الجزائية

في الختام أدعوا االله عز وجل أن يوفقني لدراسة موضوع بطلان إجراءات التحري وتحقيق غايتي وهي إضفاء 
على أعمال الضبطية القضائية أثناء بحثهم عن الجريمة، ومرتكبيها، وجمع الأدلة حولها، قصد المحافظة          الشرعية 

  . على حقوق وحريات الأفراد، وصوا وعدم المساس ا وانتهاكها
                                             

  .     واالله ولي التوفيق إلى أحسن الطريق                                            
  .                                                                                                 معمري عبد الرشيد
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  الفصل الأول
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  الفصل الأول
حكام العامة للبطلان وإجراءات التحريالأ  

  
معظم الدول تنص في قوانينها الإجرائية الجزائية على بطلان الإجراءات في حالة عدم احترام المبادئ القانونية 
الأساسية وقواعد الإجراءات الجزائية الموضوعة من طرف المشرع، ولغرض فهم نظرية البطلان في الإجراءات الجزائية، 

 وموقف الفقه والقضاء من بطلان الدراسة للأحكام العامة للبطلان الأمر التطرق في هذا الفصل الأول من يقتضي منا
على أن نتطرق بالتفصيل إجراءات التحري على اعتبار أن محور دراستنا هو البطلان الذي يعتري إجراءات التحري، 

في تشريعات          كن إثارة بطلان هذه الإجراءات أمامها التمسك ببطلاا والجهات القضائية المختصة التي يم ولماهيتها
  :، وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثينكل من فرنسا ومصر ولبنان والجزائر

  . نتناول فيه الأحكام العامة للبطلان: المبحث الأول
  .التحري و التمسك ببطلااإجراءات نتناول فيه : المبحث الثاني
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  ولالمبحث الأ

  الأحكام العامة للبطلان
  

 سنقف على ماهية البطلان كجزاء إجرائي نتيجة مخالفة إذسنتطرق في هذا المبحث للأحكام العامة للبطلان، 
         هناك جزاءات إجرائية  إذ أن .القواعد الإجرائية الجزائية و تمييز البطلان عما يشاه من الجزاءات الإجرائية الأخرى

 مختلف  ذلك بعدعلى أن نتناول. ن توقع في حالة عدم احترام القاعدة الإجرائية وذلك في المطلب الأول منهغير البطلا
 تسرف وتتوسع  أولى نظرية:تان أساسيتان في البطلاني ظهرت نظرفقدالمذاهب الفقهية للبطلان في المطلب الثاني منه؛ 

قواعد قانون الإجراءات الجزائية سواء كانت هذه القواعد في تطبيق البطلان كجزاء إجرائي على أية مخالفة تحدث ل
ونظرية ثانية لا تطبق البطلان كجزاء إجرائي إلا في حالة مخالفة القواعد الجوهرية . الجزائية جوهرية أو غير جوهرية

لبطلان الخاص ، وا)البطلان المطلق(البطلان العامها للبطلان عدة تقسيمات أهمف ،كما سنتناول تقسيمات البطلان. فقط
  . وذلك في المطلب الثالث منه،)البطلان النسبي(
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  :ماهية البطلان وتمييزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية المشاة له: المطلب الأول
للوقوف على ماهية البطلان يقتضي منا الأمر التطرق لمفهوم البطلان لدى الفقه وأهمية توقيع البطلان كجزاء 

اء الدليل المشروع في مجال الإثبات الجنائي          فا يلعبه من دور هام في احترام الشرعية الإجرائية، واستإجرائي، وم
في الفرع الثاني منه لتمييز البطلان عن غيره من صور الجزاءات  على أن نتطرق. في الفرع الأول من هذا المطلب

  . والخطأ القانونيوعدم القبولالانعدام الإجرائية المختلفة كالسقوط و 

  :تهوأهمي الفرع الأول مفهوم البطلان
لقد ظهرت عدة مفاهيم مختلفة للبطلان ولا يوجد تعريف جامع مانع له متفق عليـه مـن طـرف الفقـه،          

على مخالفـة    إجرائي   ، ثم  التطرق لأهمية توقيع البطلان كجزاء         أولامفهوم البطلان    ومع ذلك سنحاول الوقوف على    
  .ثانياواعد الإجراءات الجزائية ق

الجزائيـة،          الإجرائيـة   يعتبر البطلان من أهم الجزاءات الإجرائية التي تترتب عن مخالفة القواعد            :  مفهوم البطلان  :أولا
ئيـة،   القضاء من الإشراف على مشروعية الإجراءات الجزا ينتمكلالقانون  التي يضعها   أهم وسائل الرقابة القضائية     ومن  

 . (1) للقاعدة الإجرائية والقوة الملزمة السلطة التشريعية،الموضوعة منوإعطاء الفاعلية لقواعد القانون 

جزاء إجرائي يرد علـى العمـل      ":الأستاذ أحمد فتحي سرور يعرفه بأنه      للبطلان، ف  ةهناك عدة تعريفات فقهي   و
البطلان بتعبير  " :قائلاوعرفه إلياس أبوعيد    . (2) "القانونيةالإجرائي المخالف لبعض القواعد الإجرائية فيهدر جميع آثاره         

وهو يفترض عيبا قانونيا شاب الإجراء، والبطلان جـزاء         ،  بسيط، هو جزاء تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء         
         . إجرائي كونه يطال الإجراءات الجزائية؛ أي مجموعة الأعمال المتتابعة زمنيـا، واللازمـة لإثبـات نتيجـة معينـة                  

          وضعية قانونية، أما موضوعا فهو يعبر عـن إرادة مـن شـأنه              شكلا هو مخطوطة زمنية لازمة لإثبات صحة       ءفالإجرا
فكل دعوى جزائية تفترض إجراء أعمال متتابعة تمهيدا للفصل فيها، هذه الأعمال لا قيمة لهـا  . (3)أن ينتج آثار قانونية 

  . (4)وفقا لصيغة معينة، وفي نطاق أوقات محددة، وكذلك من قبل أشخاص مختصينإذا لم تتم 
البطلان بطبيعته جزاء إجرائي، فهو جزاء إجرائي لأن قانون الإجراءات الجنائيـة                     "فيرى بأن أما عبد الحكيم فوده     

 رائي كذلك مـن حيـث محلـه                هو الذي يقرره كأثر لتخلف شروط إجرائية تطلبها صراحة أو ضمنا، وهو جزاء إج             
إذ ينصب على إجراء فيحدد نصيبه من القيمة القانونية، ويقابل الجزاءات الموضوعية التي يقررها القـانون الموضـوعي                  
كالعقوبة أو التعويض، وترد على سلوك إنساني فتحدد نصيبه من المشروعية، ومن الآثار الموضـوعية الـتي تترتـب                   

  . (5)"عليه

                                                 
  .362 أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق، ص(1)
  .199ص، المرجع  السابق، أنظر، مقابلة، حسن مصطفى يوسف (2)
   .482ص ،2 جم،2003 منشورات الحلبي الحقوقية، :لبنان ؛1ط،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب : أبو عيد،س إليا(3)
 .845 ص،2م، ج2005تاب، المؤسسة الوطنية للك:  بيروت لبنان؛1، طالدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة: نبيل، شديد الفاضل رعد (4)
  .9ص ،)ت.د (دار المطبوعات الجامعية،: ؛ الإسكندرية مصر )ط.د(، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة تحليلية على ضوء الفقه والنقض : فودة، عبد الحكيم(5)
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         الجنائية لعدم مراعـاة أحكامـه       تجزاء مقرر في قانون الإجراءا    :"حت الحسيني البطلان الإجرائي بأنه    ويعرف مد 
 السلطات حيال   هامع كفالة ضمانات تلتزم   . التي وضعها ليكون في مراعاا الوصول إلى الحقيقة تحقيقا لمصلحة العقاب          

معناه عدم ترتيب الأثر القانوني الذي تنص عليـه القاعـدة            ومصلحة الخصوم، و   الخصوم مع مراعاة الحريات الأساسية    
الإجرائية لأن العمل الإجرائي المتخذ بناءا عليها لم يستكمل شروط صحته أو شكله أو وضعيته أو الكيفية المنـصوص                   

 .   (1)"عليها في القانون فيصبح الإجراء، وما يترتب عليه من إجراءات لا قيمة لها قانونا

جزاء يرتبه القانون لتخلف شرط أو أكثر من الشروط اللازمـة           :"عوض فيعرف البطلان بأنه   أما عوض محمد    
لصحة العمل الإجرائي، ويؤدي البطلان إلى جعل الإجراء عقيما؛ أي إلى كفه عن توليد أثاره التي يرتبها القانون عليه                   

والأستاذ مـأمون سـلامة يـرى          .  (2)"أثرهوذا يختلف البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية في سببه وفي            . عادة
جزاء إجرائي يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ويـستوي أن تكـون                 "بأن البطلان 

أو كانت تتعلق بالشكل الـذي يـصاغ فيـه،           راءـالأحكام المتعلقة بالإجراء الجوهري تتعلق بمضمون وجوهر الإج       
  .(3)"أن تكون هذه الأحكام قد وردت في قانون الإجراءات الجزائية أم وردت بقانون العقوبات كما يستوي

أحد الجزاءات الجزائية التي تلحق الإجراء المعيب، أي العمل الإجرائي      " فإن البطلان سليمان عبد المنعم    وحسب  
،          )التحـري (الاسـتدلال ليها والممهدة لها وهي مرحلـة       الذي يتخذ في إطار الخصومة الجنائية أو في المرحلة السابقة ع          

متى افتقر هذا العمل إلى أحد مقوماته الموضوعية أو تجرد من أحد شروطه الشكلية، ويترتب على بطلانه الحيلولة دون                   
ملة الجزائية أو بطـلان     وهو يرى أن بطلان المعا    . (4)"ترتيب الآثار القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا          

الإجراء الجنائي جزاء يتقرر إذا اتخذ هذا الإجراء بالمخالفة لما تستوجبه القاعدة الإجرائية مـن مقومـات أو عناصـر          
أو لما تتطلبه من شروط لصحة هذا الإجراء، ويترتب على بطلان الإجراء تجريده من قيمته القانونيـة، وتعطيـل دوره          

 ـ    (5)" تحريك وسيرورة الدعوى العمومية، وبالتالي عدم الاعتداء بما يتولد عنه من آثار            في          سليمان ، والتعريف الأخـير ل
  .، هو أحسن التعريفات الفقهية التي وضعت للبطلانعبد المنعم

  :من خلال التعريفات السابقة يمكن تحديد عناصر بطلان الإجراء الجزائي وحدوده فيما يلي

 إجرائي يوقع على عمل إجرائي أو قانوني، ولا يوقع على شخص من الأشخاص كما هو الحال  ء البطلان هو جزاـ
ولكنه ليس الجزاء الوحيد وإن كان أهم هذه الجزاءات، فهناك السقوط          . (6)ةفي العقوبة الجنائية والتأديبية والتعويضي

 . (7)و الانعدام وعدم القبول

                                                 
  .17، صم1993بوعات الجامعية، دار المط: الإسكندرية مصر ؛1ط، في المواد الجنائية البطلان :مدحت، محمد الحسيني (1)
  .567م، ص1999 ،دار المطبوعات الجامعية :مصر  الإسكندرية؛1 ط،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية : محمد عوض، عوض(2)
  .978و977م، ص1980دار الفكر العربي، : ؛ مصر 1ط، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض :مأمون، محمد سلامة (3)
دار الجامعة الجديدة :  ؛ الإسكندرية مصر)ط.د(، محاولة تأصيل أسباب البطلان في ظل قضاء النقض في مصر ولبنان وفرنسا بطلان الإجراء الجنائي، :عبد المنعم، سليمان (4)

  .17، صم1999للنشر، 
  .159، ص1 كم،2005لبي الحقوقية، الح: ؛ لبنان1، طأصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان (5)
  .655م، ص2005دار الجامعة الجديدة للنشر، :  الإسكندرية مصر؛) ط.د(، الاستدلالضمانات المشتبه فيه في مرحلة :  إدريس، عبد االله بريك(6)
  .  من هذه المذكرة7 الصفحة  غيره من الجزاءات المشاة لهالبطلان عن وهنا تكمن أهمية تمييز البطلان عن بقية صور الجزاءات الأخرى، أنظر الفرع الثاني المتعلق بتمييز (7)
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 ـ   عدم المطابقة بين الإجراء الواقـع وبـين النمـوذج    ةلبطلان كل إجراء معيب؛ والعيب الإجرائي هو نتيج ايلحق ـ
  .الموصوف قانونا

 ـ  وعدم إنتاج آثاره القانونية التي كان يمكـن  إن الإجراء المعيب الحقيقي بوصف البطلان هو المعوق عن أداء وظيفته          ـ
دور وظيفي للإجراء الجنائي كحسن إدارة العدالة، وضـمان حقـوق           ، على اعتبار أن هناك      ترتيبها لو وقع صحيحا   

  .الدفاع والحقوق والحريات الشخصية الأخرى، وكفالة النظام أو المصلحة العامة
  . يهدف البطلان إلى محو جميع النتائج المترتبة على العمل القانوني حتى الفصل في الدعوىـ

 في بيان القيمة القانونية لقواعد قانون الإجراءات الجزائية الـتي لا يجـوز                       تكمن أهمية البطلان  : أهمية البطـلان : ثانيا
هذه الأهمية  . أن تبقى محض نظريـة بل يترتب على مخالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفها وألا تصبح حرفا ميتا                 

         تها المتمثلة في صدور حكم ـائي يفـصل         نحو غاي  ،زائيةفي سير الدعوى الج    تمتد لتشمل مدى فاعلية الإجراء الجزائي     
،          (2)ويهدف البطلان كجزاء إجرائي إلى إلزام السلطات بتطبيـق واحتـرام الـشرعية الإجرائيـة              . (1)في موضوعها 

لإجـراءات  فهو أهم ضمانات المشروعية، إذ يكفل محاكمة قانونية منصفة من خلال الرقابة القضائية علـى صـحة ا                 
  . الشرعية الإجرائية الجزائية من مجال النظرية إلى مجال التطبيق هو الضمان الأكيد لفاعليتهافانتقالالجزائية، 

ما قيمة الشرعية الإجرائية التي تعبر عنها نصوص الدستور والقانون إذا لم تكـن                ويتساءل أحمد فتحي سرور   
لطة التي تباشر الإجراءات الجنائية ؟ وأين سيادة القـانون إذا أمكـن             هذه النصوص تتمتع بقوة الإلزام وتخضع لها الس       

 هي التي تكشف فاعلية     تذه الإجراءا له؟ إن الرقابة القضائية     ىللسلطة أن تعلوا على القانون وتباشر الإجراءات كما تر        
لطات المعنيـة بتطبيـق     ورغم أهمية البطلان كجزاء يهدف إلى إلزام الـس        . نصوص القانون وا يتأكد مبدأ المشروعية     

القانون وضمان تطبيق الشرعية الإجرائية فإن هناك من الدول من تخلو نظمها وقوانينها الإجرائية من تنظيم أحكامـه،                  
         ، والبعض الآخر لم ينظمها إلا حديثا، كالقانون العراقي، والقانون الأردني، والقانون الـسوداني، والقـانون اللبنـاني                

  .(3) لم تنظم سابقا جزاء البطلان إلا بعد التعديلات المحدثة على قوانينهاوانينالقفهذه 

وتكمن أهمية البطلان أيضا كجزاء إجرائي في مجال الإثبات، ذلك أنه من خلال إجراءات المحاكمة يطــرح                 
ضمانات الـتي أوجبـها      أي مطابقا لل   ؛هذا الدليل الذي لا يجوز قبوله إلا إذا كان مشروعا         . الدليـل أيا كان مصدره   

.          (4) بـاطلا  ون، وكل إجراء جنائي يسمح به القانون يجب أن يكون مقيـدا ـذه الـضمانات وإلا كـان                  ـالقان
هذه الضمانات القانونية وثيقة الصلة بالحرية الشخصية وحقوق الإنسان، وتعتمد على قيم تكفل لحقــوق المتـهم                 

ل فاعلية العدالة الجنائية التي تتوقف على كشف الحقيقة، وهو أمر يعتمـد إثباتـه                 الحـد الأدنى من الحماية، كما تكف     
  .(5)من إجراءات تحترم فيها الضمانات على دليل مشروع، أي دليل يستخلص

                                                 
  .483، ص، المرجع السابق أبو عيد،إلياس (1)
  .200، ص، المرجع السابقمقابلة، حسن مصطفى يوسف (2)
  .200، صالمرجع نفسهمقابلة، حسن مصطفى يوسف،  (3)
  .363 ص،أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق (4)

  .456 و455ص المرجع نفسه،تحي سرور، أحمد، ف5) (
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 واحترام الشرعية الإجرائية تبدوا أساسية من زاوية جمع الأدلة وصحة النتائج التي يرتبها القاضي على هـذه                 
لصحة القرار القضائي بحد ذاته، وحرية مبدأ الإثبات المعمول ا في قانون الإجـراءات الجزائيـة محكـوم          الأدلة وتبعا   

  . (1) شرعية الإثباتأإلى حد ما بمبد

  :تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات المشاة له: الفرع الثاني
لى من يمارس الإجراء المخالف، كما قد يترب عليها         يترتب على مخالفة الإجراءات الجزائية جزاءات تأديبية ع         

ط، وهي نـادرة    ـراءات فق ـهذه الجزاءات ينص عليها بالنسبة لبعض الإج      ). التعويض(جزاء جنائي أو جزاء مدني    
وقد عـنى المـشرع بتقريـر جـزاء المطابقـة            ،  الوقوع على من يمارس إجراء غير صحيح من الإجراءات الجزائية         

   .لإجراء الواقع وبين نموذجه المنصوص قانونا، لكن صور الجزاءات تتنوعبين ا
البطلان جزاء إجرائي من جزاءات أخرى عديدة ومتنوعة يتصور أن تلحق العمل الإجرائي المعيب الـذي                و

 ـ أي البطلان    ـاتخذ دونما مطابقة مع نموذجـه المرسوم قانـونا،  لكنه                        أكثر صور الجـزاءات أهميـة وذيوعـا،    ـ
.            (2)وهو يختلف عن صور الجزاءات المشاة له، غير أن هنـاك مـن الجـزاءات مـا يتـداخل مـع البطــلان                      

            نعـدام،    الا :ثانيـا   الـسقـوط،  :أولا: أن نتطرق إلى بعض صور هذه الجزاءات الإجرائيـة وهـي            يجدر بنـا  عليهو
            الإجرائيـة،   لنقف على مفهـوم كـل جــزاء  مـن هـذه الجـزاءات             ،   الخطأ القـانوني  :رابعا عدم القبول،    :ثالثا

  . والشبه بينها وبين البطلانالاختلافوأوجه 

ه بين الفرق   ثملتمييز البطلان عن السقوط سنعالج مفهوم السقوط كجزاء إجرائي،           :تمييز البطلان عن السقوط   : أولا
  .وبين البطلان

السقوط هو جزاء إجرائي يرد على السلطة في مباشرة العمل الإجرائي إذا لم يقم به صاحبه خلال  :مفهوم السقوط) 1
فهو جزاء إجرائي ينصب على حق معين للخصم في مباشرة الإجراء لمخالفة أحكام ، (3)الفترة التي يحددها القانون

. جزاء لمخالفة الشكل الإجرائي الخاص بالمهلةإذا يجب أن يباشر خلاله الإجراء، فهو القانون المتعلقة بالميعاد الذي 
ويعرف البعض السقوط بأنه جزاء يترتب . (4) وإما بواقعة معينة، إما بميعاد معين:هذه المهلة تحدد بإحدى طريقتين

ان مستوفيا شروط صحته، ثم عرض له على تخلف شرط لازم لبقاء الإجراء قائما، وهذا يعني أن الإجراء عند اتخاذه ك
   .          (5)من بعد عارض أخل بشرط لازم لبقائه فأدى ذلك إلى سقوطه

رأينا سابقا أن السقوط هو جزاء إجرائي ينصب على حق معين للخـصم في مباشـرة                 :الفرق بين البطلان والسقوط   ) 2

                                                 
،               ة للتدليل على أن العلاقة بين مبدأ حرية الإثبات، ومبدأ شرعية الإثبات هي علاقة متعددة، وغير جامد"حد ما" ويستعمل نبيل شديد الفاضل رعد مصلح إلى (1)

، و العكس صحيح أيضا               "الجريمة المنظمة" أو "الإرهاب"كحالات محاربة  علية في حالات معينة،أي غير مستقرة، بحيث أن مبدأ الشرعية قد يتراجع أمام عنصر الفا
  .  من هذه الصفحة2 وهامش 845، ص السابقفي حالات أخرى، نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع 

  .19و18 ص، المرجع السابق،بطلان الإجراء الجنائي :نسليما، عبد المنعم (2)
  .22ص  المرجع نفسه،، عبد المنعم، سليمان (3)
  .12و11صالمرجع السابق،  مدحت، محمد الحسيني، (4)
  .568ع السابق، صرجالم محمد عوض، ،عوض (5)
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           ويترتـب علـى سـقوط الحـق        ،ب أن يباشر خلاله الإجراء    الإجراء لمخالفته أحكام القانون المتعلقة بالميعاد الذي يج       
في مباشرة الإجراء انقضاء الموعد المحدد قانونا لذلك، وعلى هذا الأساس فإن هناك فروق جوهرية بين السقوط كجزاء                  

 علـى الحـق           نجد أن الـسقوط يـرد      فمن حيث موضوع الجزاء الإجرائي    .  أيضا إجرائي وبين البطلان كجزاء إجرائي    
في مباشرة الإجراء، في حين أن البطلان ينصب على الإجراء ذاته ويؤثر على فاعليته في إنتاج الآثار القانونيـة المعـدة                     

 نجد أن السقوط لا يكون إلا حين تكون المخالفة متعلقة بقاعدة تقرر ومن حيث القاعدة محل المخالفة. (1) هثأصلا لإحدا
 ومن حيث الأثـر  .الإجراء، على حين أن البطلان يكون عند مخالفة الإجراء لأية قاعدة جوهرية دون تمييز             ميعادا لمباشرة   

فإن البطلان يحول دون إنتاج الإجراء المعيب لآثاره القانونية التي كان يقدر لها أن ينتجها فيما لـو وقـع صـحيحا،                               
 ـ        طة في مباشرة عمـل إجرائي بالارتبـاط مباشرة بمهلة أو بواقعـة           أما السقوط فهو يعني زوال الحق أو انقضاء السل

 إلا أن سقوط الإجراء في بعض الأحيان يـصلح           الاختلافورغم هذا   . (2)دون أن يعني أن يكون العمل معيبا في ذاته        
   .سقوطبأن يكون طريقا لتصحيح البطلان، إذ تجيز بعض التشريعات أن يتم تصحيح الإجراءات الباطلة عن طريق ال

بينـه          ثم الفـرق      كجزاء إجرائي،  الانعدام سنعالج مفهوم    الانعداملتمييز البطلان عن    : عدامنتمييز البطلان عن الا   : ثانيا
   .وبين البطلان

 جزاء إجرائي على افتقاد العمل الإجرائي لأحد مقوماتـه          :"يعرف عوض محمد عوض الانعدام بأنه      :نعداممفهوم الا ) 1
. (3)"ساسية، أي لركن لازم لوجوده، والمعلوم أن لكل إجراء أركانه الأساسية التي ا يكون وبـدوا لا يكـون                  الأ

 الجــزاء المعيـب          الانعـدام  أن الإجراء ليس له وجود قانـوني، ففي         ":يعني وحسب مدحت الحسيني فإن الانعدام    
. (4)"ودهـ أي مقومات وج   ، ذلك إلى نفي أحد عناصره     لم يقتصر على نفي أحد شروط صحته فحسب، وإنما جاوز         

 عدم الصلاحية المطلقة للأعمال الإجرائية بأكملها في إطار رابطة إجرائيـة،            ": يقصد به  ووفقـا لعبد الحكيم فودة فإنه    
          على عمل إجرائي معين بل يمتد إلى الرابطة الإجرائيـة أو مرحلـة منـها ولـو اقتـصر                    الانعدامحيث لا يقتصر أثر     

 العمـل الإجرائي المعيب الذي     ": هو الانعداموحسب سليمان عبد المنعم فإن       .5)("في مصدره على عمل إجرائي فقط     
          دون مقارنتـه بـالبطلان،      الانعـدام ويرى بأنه يصعب تحديد     . "بلغ حدا من الجسامة يفوق ما يعتري الإجراء الباطل        

.  قانوني لكنه وجود مشيب بعيب، إلا أن الإجراء المنعدم ليس له أصلا وجود قـانوني               فإن كان للإجراء الباطل وجود    
متى افتقر في الغالب لأحد شروط صحته، أو متى شاب أحد مقومـاته عيب من العيـوب،                 فالإجراء يوصم بأنه باطل   

ء بأنه منعدم إذا بلغ العيب    كالشهـادة غير المسبوقة بتحليف اليمين، أو التفتيش دون إذن من القاضي، ويوصف الإجرا            
  .  (6) الذي اعتراه حد تخلف أحد مقوماته التي لا يتصور له وجود بدوا

                                                 
  .1001 مأمون، محمد سلامة، المرجع السابق، ص(1)
  .23و22 صالمرجع السابق،، يبطلان الإجراء الجنائ :عبد المنعم، سليمان (2)
  .567، صالمرجع السابق، ضعومحمد ، عوض (3)
  .7، صالمرجع السابق ، مدحت، محمد الحسيني(4)
  .53ص ،المرجع السابق فودة، عبد الحكيم، (5)
  .29 المرجع نفسه، ص، عبد المنعم، سليمان(6)
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والعيب الإجرائي الذي يرتب الانعدام هو ما يلحق بأي من العناصر الأساسية التكوينية للعمـل الإجرائـي                   
جرائية بأكملها أو مرحلة منها أو رابطة أخـرى         فيحول دون نشأته من الوجهة القانونية، ويمتد أثر ذلك إلى الرابطة الإ           

قانونية متفرعة عن الرابطة الأصلية، بحيث يؤدي ذلك إلى انعدام فاعليتها القانونية، ويستوي أن ينصب سبب الانعدام                 
 .مباشرة على الحكم أو على أي عمل إجرائي آخر يمس الخصومة بأكملها

ء لمخالفة الحكم خاصة مـا تعلـق بـالإجراءات الجوهريـة،           كجزا الانعدامولم ينص المشرع الجزائري على      
         فإن كان الـبطلان هـو الجـزاء المترتـب          . (1)إ ج ج   326إلا في حالة وحيدة وهي الحالة المنصوص عليها في المادة           

ائية، فإنه بذلك يفترض قيـام هـذه        على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية التي تباشر في محيط العلاقة الإجر           
          في الوقت ذاته هناك إجراء بوشر في نطاق هذه العلاقة لم تراع بشأنه القواعد الجوهريـة،               و ،العلاقة الإجرائية صحيحة  

ا،          من هنا كان لا بد من بيان الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة المفترضات التي تقوم عليها العلاقة الإجرائية نفـسه                   
  .(2) والتي يتوقف على وجودها أو عدم وجودها، فاعلية العلاقة الإجرائية ذاا لإنتاج آثارها القانونية

إذا كان البطلان عدم صحة الإجراء بعيب مخالفة القاعدة الجوهرية التي يـنص عليهـا                :الفرق بين البطلان والانعدام   ) 2
 هو عدم نشأة الرابطة الإجرائيـة صـحيحة ومنتجـة أثارهـا،          الانعدام وإذا كان    بالنسبة للإجراء الجوهري،   القانون

  :لذلك فإما يختلفان فيما يلي

 وصف لإجراء لا وجود له سواء كان عدم الوجود فعليا أم قانونيا، لكن البطلان هو جزاء لإجراء معيـب                    الانعدام ـ  
          لرابطة الإجرائيـة ولـذلك يباشـر أثـره داخـل هـذه الرابطـة،              فالبطلان يفترض نشوء ا   . (3)وإن يكن موجودا  

 يلحق أثره الإجراءات الخارجة عن الرابطة الإجرائية أيضا حتى الإجراءات السابقة على وجـود سـبب                 الانعدامبينما  
  .(4) الانعدام

ة إلى إعدام المعـدوم، ولا حاجـة للطعـن           يترتب بقوة القانون، ولا يحتاج إلى تقرير قضائي، لأنه لا حاج           الانعدام ـ
في الحكم المعدوم، وإنما يكفي مجرد إنكار وجوده عند التمسك به، ويمكن رفع دعوى جديدة بموضوع الحكم المعدوم،                  

  .(5)خلافا للبطلان الذي يجب تقريره بحكم من القضاء، فلا يترتب بمجرد النص عليه في القانون
 ـ           بل التصحيح، خلافا للبطلان الذي يقبل التصحيح في حالـة مـا إذا تعلـق بمـصلحة الخـصوم،                لا يق    الانعدام  ـ

          ويقرره القاضي من تلقاء نفسه، وهو لا يحتاج إلى تنظيم مـن المـشرع،               الانعدام،ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ب     
                                                 

ن يوم القبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقـضي ـا عليـه             يتعلق الأمر بانعدام الحكم والإجراءات المتخذة جراء تقديم المتخلف عن الحضور وتسليم نفسه للسجن  أو م                 )1(  
 إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه ا بالتقادم،                     ": إ ج ج بقولها    326بالتقادم، ذلك ما نصت عليه المادة       

نافذة الأثر،  المصادرة تبقى   الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه      وفيما يتعلق بالأملاك المصادرة فإن       ."...تنعدم بقوة القانون   بتقديم نفسه،    فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر     
الأموال المتصرف فيها، كما تعاد إليه      إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع        وإذا صدر حكم يلغي المصادرة يعاد        فيها قرار مؤيد لحكم المصادرة،    يصدر  إلا في الحالة التي     

سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكـم  ، بشرط أن يالأموال التي لم يجر التصرف فيها ـ ـ بالحالة  التي تكون عليه
  .قيقة فإن الانعدام يعتبر صورة من صور البطلان، وفي الح) إ ج ج2 و1فقرة326م  (الغيابي إلا في حالة القوة القاهرة

  . 996، المرجع السابق، ص مأمون، محمد سلامة)2(
  .31، المرجع السابق، صبطلان الإجراء الجنائي :عبد المنعم، سليمان (3)
  .997ص ،المرجع نفسه ،مأمون، محمد سلامة (4)
  .8، صالمرجع السابق مدحت، محمد الحسيني، (5)
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 يؤثر على الرابطة الإجرائية ذاا بحيث       الانعدامف. (1)نعدمة على الإجراءات الم   " لا بطلان بغير نص    "فلا محل لتطبيق مذهب   
          تكون معدومة الوجود القانوني التي يستحيل أن يترتب عليها أي أثر قانوني، والحكـم الحـائز للحجيـة لا يمكـن                    

ا العيب باكتساب    أما في البطلان فإن الرابطة الإجرائية تنشأ وتتواجد بشكل معيب، ويمكن تصحيح هذ             .أن يصححها 
رغـم   الحكم لحجية الشيء المقضي به؛ أي أن الرابطة الإجرائية لا تفقد كل فاعليتها بل تظل منتجة لآثارها القانونية                 

 لا ينتج أي أثر قانوني ولو كان إجرائيا بحتـا، خاصـة الأثـر النـهائي          الانعداموبالتالي فإن   . (2)العيب الذي يشوا  
 .(3)لا يقبل التصحيح في كافة الأحوال، فهو و قوة الشيء المقضي بهوه

  . إلا أنه هناك أوجه شبه بينهماالانعدامرغم أن البطلان يختلف عن و

          وأن الحكـم الـصادر بأيهمـا يكـون كاشـفا      ، في أن كلاهما يتقرر بقوة القانونالانعداميتفق البطلان المطلق و ـ
  .لا منشئا

ا يجب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، كما يجوز إثارما لأول مـرة أمـام                      كلاهمـ  
  ).محكمة النقض(المحكمة العليا

تمثـل في الدرجـة      ي بينهما   الاختلاف، وبالتالي فإن    ننعدام العمل الإجرائي المعيب صورة من صور البطلا       او
 هو جزاء كل عمل إجرائي معيب، وتستخلص أسبابه إما من عدم توافر مقومات              وليس في طبيعة كل منهما، فالبطلان     

 فهو بطلان العمل الإجرائي لكنه بطلان يحول دون         الانعدامأما  . الإجراء ذاته أو من انتفاء أحد الشروط اللازمة لصحته        
  .الانعدامبطلان عن  مؤشرا يعين على تمييز ال"جسامة العيب"تصحيح الإجراء المعيب، ومن هنا يبدو معيار 

          نعالج مفهوم عـدم القبـول، ثم الفـرق بينـه           لتمييز البطلان عن عدم القبول    : تمييز البطلان عن عدم القبول    : ثالثا
  .وبين البطلان

توف عدم القبول هو جزاء إجرائي على الدعوى الجنائية أو غيرها من طلبات الخصوم إذا لم تـس    :مفهوم عدم القبول  ) 1
كـل  علـى   فهو إذا جزاء يرتبه القانون      . (4)أحد شروط تحريكها واستعمالها في بداية كل مرحلة من مراحل الخصومة          

         لأحكامه المتعلقة بشروط صحة نوع معين من الأعمال الإجرائية، وهي الطلبـات، ويترتـب عنـه الامتنـاع                   مخالفة
عدم القبول لا يعني أن الإجراء معيب وإنما يعني انتفاء أحد           أن  :" فودة   ويرى عبد الحكيم     .(5)عن الفصل في موضوعها   

المفترضات الإجرائية التي يتطلبها القانون لجواز أخذه، فالإجراء غير المقبول هو ذاته إجراء صحيح، ولكـن لم تتـوافر                   
رد عـدم القبـول إنمـا يـرد          واقعة مستقلة فيه وسابقة عليه يعلق القانون عليها جواز اتخاذه، لذلك فإن أغلب ما ي              

 نظر، فهو يرى بأنه     محل غير أن الأستاذ عوض محمد عوض يرى أن الرأي السابق            .(6)"على الدعوى وطرق الطعن فيها    

                                                 
  .71ص، )ت.د(منشأة المعارف، : رالإسكندرية مص، )ط.د(، البطلان الجنائي : الشواربي،دعبد الحمي (1)
  .8 صالمرجع السابق،الحسيني،  مدحت، محمد (2)
  .54ص ،المرجع السابقفودة، عبد الحكيم،  (3)
  .366صالمرجع السابق، أحمد، فتحي سرور،  (4)
   .13، صالمرجع نفسهالحسيني،  مدحت، محمد (5)
  .84، ص المرجع نفسهدة، عبد الحكيم،فو (6)
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 أن الإجراء غير المقبول ليس معيبا في ذاته، وإنما العيب كـامن في تخلـف أحـد مفترضـاته          :ليس من الدقة أن يقال    
  .(1) يندرج في الإجراء ذاته ويصبح على وجه ما شرط من شروطهـباعتباره كذلك  ـلأن المفترض 

إن المحكمة التي تفصل في الطلبات المعروضة عليها من الخصوم لا بد لها أن تتحقق مـن الـشروط الـشكلية          
        كان الفصل فيها، كما يتعين عليها أيـضا التحقـق            وبالتالي إم  ،التي يتطلبها المشرع لإمكان اتصالها بموضوع الدعوى      

 ـ   ـمن الشروط الموضوعية اللازمة لذلك الفصل، ويعني ذل         ـ     ـك أن عدم القب          راء معـين   ـول إذا انـصرف إلى إج
 .(2)فهو يقف فقط عند عدم تلقي ذلك الطلب المتعلق بالإجراء

  :(3)ا لقبول الإجراء فيما يليويمكن تلخيص الشروط الواجب توافره

 ـ            التي يشترطها القـانون لالحق في استعمال الدعوى، كأن يتم قبل صدور الشكوى أو الإذن أو الطلب في الأحوا  ـ
  .في تقديمها

  ).الحكم الذي يجوز الطعن فيها( ورودها على محل صحيحـ
كتكليف المتهم بالحـضور  ،)تحريكها ورفعها ومباشرا(ى استفاء الأشكال التي أوجبها القانون عند استعمال الدعو ـ

في بعـض     بإعلان باطل لعيوب في بياناته الجوهرية، فلا بد من استفاء الأوضاع المقررة قانونا، كأن يشترط القـانون                
  .الجرائم تقديم طلب لمباشرة التحقيق أو رفع الدعوى

        بطلان مع عدم القبـول في الـسبب المفـضي إلى كـل منـهما                يكاد أن يتفق ال    :الفرق بين البطلان وعدم القبول    ) 2
ففي الحالتين ثمة عمل إجرائي معيب مرده تخلف المطابقة بين الإجراء الواقع وبين نموذجه المرسوم قانونا، وسبب ذلـك                   

         في نطـاق كـل منـهما       انتفاء الشروط الموضوعية أو الشكلية اللازمة لصحة الإجراء، ولكن يكمن الفارق بينـهما              
           فإن البطلان أوسع نطـاقا مـن عـدم القبـول،   فمن حيث نطاق كل منهما. (4) وفي دوره الوظيفي وفي أثره الإجرائي

 ،)مرحلـة التحـري   (فهو يلحق أي إجـراء معيب يتخذ في الخصومة الجزائية أو في المرحلة السابقة عليها والممهدة لها               
المعيبة وكذلك إجـراءات التحقيـق      ) إجراءات الاستدلال ( الي يتصور أن ينصب البطلان على إجراءات التحري       وبالت

،          )المحاكمـة (والتحقيـق النـهائي     ) إجراءات التحقيق القضائي التي يجريها قاضي التحقيق بعد فتح التحقيق         (الابتدائي
 ، فالدور الوظيفي للبطلان يتمثل             ومن حيث الدور الوظيفي لكل منهما      .تا عدم القبول فيقتصر على الدعاوى والطلبا      ـأم

من عيب موضوعي أو عيب شكلي، وعلى خلاف ذلك فإن الدور الوظيفي لعدم              في تقرير ما اعترى العمل الإجرائي     
 ولكن هذا العيب يظـل  من العيوب الإجرائية المستوجبة لجزاء إجرائي كالبطلان أو السقوط،         القبول يفترض سلفا عيبا   

          .كامنا، ولا تحين الفرصة لكشفه والتقرير به إلا عند مباشرة الدعوى أو الطلب المـرتبطين ـذا الإجـراء المعيـب                    
 فإن أثر البطلان يتمثل في عدم الاعتراف بالإجراء المعيب وتعطيله عن أداء دوره الإجرائـي وإنتـاج                  رـومن حيث الأث  

 وإنما يقتصر أثره على رفض الدعوى أو الطلب         ،ره القانونية، أما عدم القبول فهو لا ينصرف إلى الإجراء المعيب ذاته           أثا
                                                 

  .570ص المرجع السابق، محمد عوض، ،عوض (1)
  .1003ص ،، المرجع السابقمأمون، محمد سلامة (2)
  .366ص ،المرجع السابق ،أحمد، فتحي سرور (3)
  .26و25 صالمرجع السابق،، بطلان الإجراء الجنائي :للتفصيل أكثر أنظر، عبد المنعم، سليمان (4)
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المبني على الإجراء المعيب، ولا يوجد ما يمنع من تصحيح الإجراء الباطل بإعادته وبتحوله إلى الإجراء الذي تـوافرت                   
 ويكون ذلك خاصة  في حـالات        .(1) الإجراء الصحيح إلى إجراء باطل      بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بتحول     عناصره
 ويتعين عليها إنـزال     هأما عدم القبول فلا يجوز للمحكمة أن تتجاهل        ،)البطلان النسبي ( المتعلق بالنظام العام    غير البطلان

  .حكمه، وبالتالي تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى أو الطلب

  : فإن هناك أوجه تداخل بين البطلان وعدم القبول هي كالتاليلسابقة االاختلافات ومع هذه 
يقترن البطلان مع عدم القبول، إذا كانت الدعوى الجزائية غـير مقبولـة ولم تحكـم المحكمـة بعـدم قبولهـا،            ـ

 الحكم ببطلاا بواسطة المحكمـة      وفي هذه الحالة تكون باطلة كافة الإجراءات التي تتم في الدعوى، مما يتعين معه عدم              
الأعـلى درجة، أو من طرف غرفة الاام إذا عرضت عليها الإجراءات الباطلة من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي                  

اللبناني، و طلب من جميع خصوم الدعوى الجزائية حسب قـانون   والتحقيق حسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري    
  .نسي، أو في حالة تصدي غرفة الاام للإجراءات الباطلة من تلقاء نفسهاالإجراءات الجزائية الفر

عدم القبول يقترن مع السقوط إذا كان سبب عدم القبول هو سقوط الحق في مباشرة الطلب، كالطعن بعد الميعـاد                    ـ  
ل هـذا العمـل     ، والسقوط يترتب عنه بطلان هذا العمل الإجرائي، وهو ما يؤدي إلى الحكم بعدم قبـو               (2)القانوني

         السقوط يؤدي إلى البطلان والبطلان يـؤدي       فالإجرائي، فهناك إذا علاقة قائمة بين السقوط والبطلان وعدم القبول،           
  .إلى عدم القبول

، بالنسبة للقوانين الـتي تجيـز تجديـد    يوجد تشابه بين البطلان وعدم القبول، فإذا كان يمكن تجديد البطلان النسبي ـ
فإنه يمكن كذلك تجديد الإجراء الذي على أساسه حكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا اجتمعت الشروط                 ،  البطلان

إذا ما دفع المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية الكفالة التي يحددها قاضي             كما في حالة ما     التي يتطلبها القانون،    
  .(3)التحقيق، فإن شكواه تكون مقبولة 

نعـالج مفهـوم عـدم القبـول،           ونيـأ القانـلتمييز البطلان عن الخط: أ القانونيـ البطلان عن الخط زـتميي: رابعا
  .ثم الفرق بينه وبين البطلان

          .البطــلان و) بمعنـاه الـضيق   ( الخطـأ في القـانون      الخطأ القانوني بمعناه الواسع يشمل       :ونيـأ القان ـمفهوم الخط ) 1
ترك العمـل   في   مخالفة القانون وتتحقق  ،  الخطأ في تأويله  والخطأ في تطبيقه     و مخالفة القانون : الخطـأ في تطبيق القانون   يعني  و

  حقـق بنص قانوني أو الحكم بالبراءة على الرغم من توافر عناصر الجريمة أو إغفال تطبيق قانون أصـلح للمتـهم، ويت                   
وني لا ينطبق على واقعة الدعوى كالحكم على المتهم بانقضاء الدعوى العمومية             بأعمال نص قان   الخطـأ في تطبيق القانون   

 ـ  ويتحقق   بالعفو عن واقعة لم يشملها قانون العفو أو بالتقادم على الرغم من عدم فوات  مدة التقادم،                 ل ـالخطأ في تأوي
 ـ    الصحيح كما لخطأ في تفسير م      ه بإعطاء النص الواجب تطبيقه معنى غير معنا       القانون  ين كظـرف  لعنى الـسلاح واللي

                                                 
ا التشريعات التي لا تأخذ بتحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح، كالقانون الفرنسي، والقانون الجزائري، فإنه يتم سحب الإجراءات الباطلة، وإيداعها لدى كتابـة                         أم (1)

  .غرفة المحكمة الاستئنافية، ولا يمكن تصحيح البطلان سواء تعلق الأمر ببطلان مطلق أو ببطلان نسبي
  .369و368ص، المرجع السابق، ي سرورأحمد، فتح (2)
  .19، ص2005 ،دار هومة: رالجزائ، 2، ط؛ دراسة مقارنةالبطلان في قانون الإجراءات الجزائية :حمد، الشافعي أ(3)
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  .(1)في السرقة، والخطأ في تحديد المقصود بالإكراه المقترن بالسرقةمشددين 
 مشكلة التمييز بين الخطأ في القانون والبطلان لا تبدو أهميتها إلا بالنسبة للأحكام              : بين البطلان والخطأ القـانوني     الفرق) 2

ه باطلا، وعندما يطبق قاعدة موضـوعية فـإن الخطـأ          لخالفها كان عم  عندما يطبق القاضي القاعدة الإجرائية، فإذا       
  .(2)في تطبيقها يعتبر خطأ في القانون

  

  :المذاهب الفقهية للبطلان: المطلب الثاني
علـى أسـاس           نظرية ترى التوسع في حالات الـبطلان  :النظريـة الأولى  : (3)تحكم البطلان بوجه عام نظريتان    

اعد قانون الإجراءات الجزائية وضعت لكي تحترم، ويتعين على القاضي مراقبة سـلامتها في ضـوء النـصوص          أن قو 
التي نظمت مباشرا، والحكم بالبطلان جزاء على مخالفة هذه النصوص، كون العدالة لا تستحق أن يحمل شرف اسمها          

نظرية ترى أن الإسراف في حالات البطلان يضر بفاعلية العدالة الجنائية            :ظرية الثانية النو. إلا احترام نصوص هذا القانون    
في مواجهة ازدياد الإجرام، مما يتعين معه تقييد هذه الحالات في ضوء ما يستخلصه القانون أو القاضـي مـن مخالفـة                      

  . جوهرية لقواعد الإجراءات الجزائية

ار ـالشكلي في إط   مذهب البطلان : عة مذاهب قانونية في تحديد البطلان     وفي إطار النظرتين السابقتين ظهرت أرب     
   .وني، ومذهب البطلان الجوهري، ومذهب البطلان بلا ضرر في إطار النظرية الثانيةـرية الأولى،  مذهب البطلان القانـالنظ

وص المذاهب الفقهيـة     بخص في مختلف النظم القانونية،     القضائية تهناك تمايز في موقف التشريعات والتطبيقا     و
موقـف  نشير إلى أن    و. رغم أن القانون الفرنسي يعتبر المصدر التاريخي لهذه الدول        للبطلان، كمصر ولبنان والجزائر،     

المشرع والقضاء في كل من مصر ولبنان والجزائر لم يتغير تغيرا جذريا منذ فترة طويلة بخـصوص نظريـة الـبطلان،          
م الـذي أضـاف المـادة          1975سـبتمير  06الفرنسي الذي لحقه تطور هام بـصدور قـانون          خلافا لموقف المشرع    

اللاحقة لهذه التعديل خاصة التعديل الذي تم بموجب القانون الصادر بتـاريخ            وكذلك التعديلات     .(4)  ف إ ج  802
 .م04/01/1993

نوني ثم لمـذهب الـبطلان الجـوهري،          فيما يلي سنتطرق لمذهب البطلان الشكلي، ثم لمذهب البطلان القـا          
 .في فروع ثلاثة مستقلة ثم لمذهب لا بطلان بلا ضرر 

  :مذهب البطلان الشكلي: الفرع الأول
 هذا المذهب يعتبر من المذاهب القديمة       ، أولا ومقتضى مذهب البطلان الشكلي    في هذا الفرع سنتطرق لمضمون      

                                                 
  .81و80، صالمرجع السابق فودة، عبد الحكيم، (1)
  .18و17 ص،ابقعبد الحميد، الشواربي، المرجع الس ؛ 203حسن مصطفى يوسف، المرجع السابق، ص (2)

   .369 صالمرجع السابق، ،أحمد، فتحي سرور )3(
  .172و171ص، المرجع السابق، 1، كأصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان (4)
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قواعد الإجرائية الجزائية، ثم لتقديره، والوقـوف علـى مزايـاه                    يطبق نتيجة مخالفة    ئي  بخصوص البطلان كجزاء إجرا   
  .ثانيا وعيوبه

         مقتضى هذا المذهب أن البطلان يقع نتيجة مخالفة جميـع الإجـراءات الجزائيـة               :مقتضى مذهب البطلان الشكلي   : أولا
 في تحقيـق    ا وأساسه أن القانون لا يفرض الشروط والأشكال إلا مراعاة لأهميته          التي تنظم إجراءات الخصومة الجزائية،    

في القـانون الرومـاني      وقد عرف هذا النظـام    . دور الخصومة الجزائية، فيتعين تقرير البطلان جزاء تخلفها بغير استثناء         
  وفي هـذا المـذهب      .(1)عوىالد  كانت الإجراءات تخضع لأشكال تؤثر مخالفتها في موضوع        فقدوالعصور الإقطاعية،   

         ل القواعد الإجرائية على درجة سواء من حيـث الأهميـة،           ككل مخالفة لقاعدة إجرائية يترتب عنها البطلان، لكون         
فلا حاجة لنص قانوني ينص على حالات البطلان، فالقضاء يبطل من تلقاء نفسه أي إجراء اتخذ بالمخالفـة لقاعـدة                    

  .(2)عتها أو أهميتهاإجرائية أيا كانت طبي

يمتاز مذهب البطلان الشكلي بالوضوح في تحديد أحوال البطلان إلا أنـه مـشوب           :تقدير مذهب البطلان الشكلي   : ثانيا
بعيب الإسراف في التقيد بالأشكال على نحـو يـؤدي إلى الإفـراط في توقيـع الـبطلان، وإلى تغليـب الـشكل          

  .(3)على الموضوع

          إلا أنه يعاب عليه الإفـراط في نطـاق الـبطلان            ساطة وسهولة مذهب البطلان الشكلي    ورغم وضوح وب   
،          وتعطيل سيرورة الدعوى الجزائية عند كل مخالفة لقاعدة إجرائيـة          ،تعطيل نشاط السلطة القضائية   إلى  على نحو يؤدي    

          ،(4)لت هذه العيوب من البطلان الـشكلي محـض قيمـة تاريخيـة            مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب، وقد جع        
  .الأمر الذي أدى إلى هجران جل التشريعات له

  :  مذهب البطلان القانوني: الفرع الثاني
مذهب البطلان القانوني، فما مضمون هذا المـذهب؟           من المذاهب الفقهية التي تكتسي أهمية في نظرية البطلان          

 مذهب البطلان القانوني  لمقتضى   سنجيب على هذين التساؤلين من خلال التعرض       ؟    الشكلي بما يتميز به عن المذهب    و
  . ثانياتقدير هذا المذهبلثم أولا، 

، "البطـلان المحدد " وبمذهب   "البطلان النصي "يعرف هذا المذهب أيضا بمذهب      : مقتضى مذهب البطلان القانوني   : أولا
، فالمشرع هـو الـذي   (5) لا بطلان بغير نص"  أو "لا بطلان بغير نص قانوني"  أو"بطلان بدون نص قانونيلا " ومؤداه  أن 

         يرتب بطلان العمل الإجرائي، وفقا لما يراه من اعتبارات ومـا يـستهدفه مـن خـلال الإجـراء مـن غايـات،                       

                                                 
  . 370 صالمرجع السابق،أحمد، فتحي سرور،  (1)
  .163ص، المرجع السابق، 1، كأصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان (2)
  .730، ص، المرجع نفسهأحمد، فتحي سرور (3)
  .163ص ،، المرجع نفسهعبد المنعم، سليمان (4)
(5)    هذا المبدأ يستمد أسمعمول بـه           هكما أن  بدأ خاص بالتجريم والعقاب،   م وهو ،"مبدأ لا عقوبة ولا تدابير أمن احترازية يغير قانون        "  وجوده من مبدأ الشرعية الموضوعية     ااس 

الأولى من قانون العقوبات الـتي جـاء فيهـا بأنـه               ، وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة           485 ص ، المرجع السابق،   أبو عيد  ، إلياس ،ن المدني أيضا  في القانو 
  ".لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون":



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 31

، (1)حالة ما إذا لم ينص المشرع صراحة على وجوب هـذا الـبطلان            أنه لا مجال للقول ببطلان إجراء في         ويعني ذلك 
         . (2)لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان في غير هـذه الحـالات           فمن يتولى بنفسه تحديد حالات البطلان       المشرع  هو    و

         فـيردف القواعـد     يملي على المشرع أن يحدد على سبيل الحصر حالات الـبطلان             "لان بغير نص قانوني   ـلا بط "فمبدأ  
 ـ    هـذا الم  التي يريد البطلان جزاء لمخالفتـها بـالنص علـى ذلـك صـراحة،                          :(3) قاعـدتان  هبـدأ تتفـرع عن

           لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان جزاء لمخالفة قاعـدة لم يقـرر المـشرع لهـا هـذا الجـزاء،                     :تتمثل الأولى في أنه   
  .المشرع قد قررهفيها  يكون في الحالة التيلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن تقرير البطلان :  أنه فيوتتمثل الثانية

إن المشرع وفقا لمذهب البطلان القانوني يحصر حالات البطلان ولا يترك اـال مفتوحـا لتقريـر صـحة            
  .لإجرائيأو بطلان العمل ا

  :يتميز مذهب البطلان القانوني بالمميزات التالية: مذهب البطلان القانوني تقدير: ثانيا
  هذا المذهب يتسم بالضبط والتحديد، مما يضمن عدم تعسف استعمال القضاة لـسلطتهم التقديريـة، فالمـشرع          ـ

لتي يترتب على مخالفتها البطلان، فيحول بـذلك دون         هو من يتولى الإفصاح عن آرائه في تقييد الضمانات الجوهرية ا          
  . (4) تحكم القضاة وتضارب أحكامهم

لا مجال في هذا المذهب للخلاف في الرأي حول نصيب الإجراء من الصحة أو البطلان لاستبعاد المـشرع ابتـداء                      ـ
 على مبادئ واضحة ثابتة لا تكـون        ، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار القضاء      (5) للقاضي في هذا الشأن    ةالسلطة التقديري 

  .(6) محلا للتأويل أو التحكم
  هذا المبدأ يضمن احترام الشرعية الإجرائية من خلال النص على الحالات التي يستوجب توقيـع جـزاء الـبطلان                              ـ

  .في حالة مخالفتها

 مسبقا بالإجراءات والشكليات    لذلك فإن القاضي وأطراف الرابطة الإجرائية وفقا للمذهب القانوني، يعلمون           
بـه   ويعملون على احترامها، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد أي تفسير يقـوم              الجوهرية الواردة والمذكورة في القانون    

القاضي، وتجنب تعسفه ومفاجأة أطراف الرابطة الإجرائية ببطلان إجراء معين غير متوقع مسبقا لعدم النص عليه قانونا                 
قضاة نبراسـا    واحد يتخذه ال   اتجاهانسجام أحكام القضاء واستقرارها وثباا على       فإن ذلك يؤدي إلى     لي  وبالتا. من قبل 

  .7) ( بأحكامهملهم يهتدون به للنطق

ورغم ميزة البطلان القانوني المتمثلة في حصر حالات البطلان، وإلزام القاضي تقرير البطلان في حالة توافر أحد     

                                                 
  .161، ص، المرجع السابق1ك، نائيةأصول الإجراءات الج :عبد المنعم، سليمان (1)
  .370أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق، ص (2)
  .106ص ودة، عبد الحكيم، المرجع السابق، ف(3)
  .161، ص، المرجع نفسهعبد المنعم، سليمان؛  370، صنفسهأحمد، فتحي سرور، المرجع  (4)
  .107، صنفسه فودة، عبد الحكيم، المرجع (5)
  .20م، ص2003، الس الشعبي الوطني، الجزائر، العدد الأول، مجلة النائب . »مبدأ المشروعية والدليل الجنائي «وك،  نصر الدين، مار(6)
  .33المرجع السابق، ص حمد، الشافعي، أ(7)
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  : حصرا إلا أنه يعاب عليه ما يليحالات البطلان المحددة
 إلا أنه مع ذلك معيب بالتفريط مـن وجـه والإفـراط                     القانوني يتميز بالوضوح والتحديد   رغم أن مذهب البطلان     ـ  

           الحـالات الـتي تـستوجب الـبطلان والـنص عليهـا،            ةكاف من وجه آخر، ذلك أنه يصعب على المشرع حصر        
والقـضايا   صدده الآلاف من المسائل   به لا يكاد يفرغ منه واضعوه حتى تثور         ـين مهما بدى كاملا فإن    كما أن أي تقن   

فاتمع في حركة دائمة، ومتطورة يترتب عنها تغير الظروف، وظهور القـضايا الجديـدة، خلافـا               . أمام المفسرين له  
.     ل المفسرين لسد ما تـضمنه مـن فـراغ         للقانون الذي يبقى كما هو جامدا غير متحرك، الأمر الذي يستدعي تدخ           

ويستحيل على المشرع التنبؤ مسبقا بأحوال البطلان بل إن الأمور التي اسـترعت انتبـاه المـشرع بوجـه خـاص          
إنما هي نفسها على تفصيلات عديدة لا يستطيع أن يحصرها، أو تكون غير مسلمة ومتطورة بحيث لا يمكن أن تكـون                     

 حالات تنال فيه المخالفة     بومن هنا يبدو التشريع قاصرا في بعض الأحيان عن استيعا         ،   (1)وص في القانون  موضوع نص 
       وفي أحيان أخرى  ،  نيلا حقيقيا من مصلحة جوهرية تتعلق بالإجراء، ولا يملك القاضي إزائها حيلة، وهذا وجه التفريط              

كم ببطلان ما نص عليه القانون، رغم أن المخالفة التي وقعت           وفي بعض الحالات قد يكشف التطبيق عن عدم أهمية الح         
في الظروف التي لابستها لم تؤثر تأثـيرا يذكر على المصلحة التي تتعلق بـالإجراء، وهـذا إسـراف في الـشكلية،          

  قعيـة لهـذه الحـالات             إذ يكفي أحيانا إعمال جزاء أقل من البطلان بالنظر إلى الظـروف الوا            . (2)وهو وجه الإفراط  
  . (3) لا تقتضى تقرير مثل هذا البطلانالتي 
 ـ .  يعاب أيضا على مذهب البطلان القانوني التضييق من أحوال البطلان فيحصر فيما استطاع المشرع تحديده سـلفا               ـ

،        (4))المنـصفة ( القانونيـة وهو لا يغطي بعض المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تصيب ضمانات المحاكمـة العادلـة               
. فالتطور الذي يطال مجال الحريات قد يجعل إجراءا ما يعتبر حاليا إجراءا جوهريا إجراءا غير جوهري مع مرور الوقت                  

  .(5) وهو ما يجعل إمكانية إحاطة المشرع بجميع حالات البطلان مهمة تكاد تكون مستحلية
ونا ـ مقيد بالنص القانوني، وحالات البطلان المنصوص عليها قان         القاضي أن  عدم إعطائه للقاضي سلطة تقديرية إذ         ـ

قد لا تعبر  في كافة صورها بالضرورة على إخلال بغاية جوهرية تستحق البطلان، كما أنه ليس معنى ذلك أن عـدم                      
لقضاء أهميـة الحكـم   النص على بطلان بعض الإجراءات أن مخالفتها لا تستأهل بالضرورة البطلان، فأحيانا قد يتبين ل            

  (6). ببطلان إجراء لم ينص القانون صراحة  على تقرير البطلان له

  :مذهب البطلان الجوهري: الفرع الثالث
.        نتيجة للمساوئ التي سادت مذهب البطلان القانوني ظهر مذهب آخر ألا وهو مذهب البطلان الجـوهري                 

                                                 
  .ا يليهاوم 41 صم،2003، علامية الإ دار الهلال للخدمات:وهران الجزائر ؛)ط.د(، البطلان في المواد الجزائية :صقر، نبيل (1)
  .573السابق، ص المرجع عوض محمد عوض، (2)
  .107فودة، عبد الحكيم، المرجع السابق، ص (3)
  .370 ص،أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق (4)
  .34 ص،حمد، الشافعي، المرجع السابق أ(5)
  .162المرجع السابق، ص، 1ك، أصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان (6)
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         ه من المذاهب الفقهية للبطلان؟ وما هي المعـايير المـستعملة للتفرقـة             فما مضمون هذا المبدأ ؟ وبما يتميز به عن غير         
بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه من خلال تناولنا لمقتضى مـذهب الـبطلان                  

         بـين الإجـراءات الجوهريـة      التفرقـة ثم معايير   ،  ثانيانتقادات الموجهة لمذهب البطلان الجوهري      ، ثم الا  أولاالجوهري  
  .ثالثا وغير الجوهرية

 .         "البطلان غير المحدد  " وبمذهب   "البطلان الذاتي "المبدأ أيضا بمذهب     يعرف هذا : مقتضى مذهب البطلان الجوهري   : أولا
 قانون تحقيق الجنايات القديم     شأ لسد النقص الملاحظ في    وقد ن  للقضاء الفرنسي بمساعدة الفقه،      هويرجع الفضل لظهور  

فقد يحدث أن تخترق قواعد جوهرية لم ينص المشرع على بطلاا صراحة ممـا يجعـل                . (1)الفرنسي بخصوص البطلان  
هذا الأمر دفع الفقه إلى تبني مذهب       . البطلان القانوني لا يفي بالحاجة إلى مواجهة البطلان الذي يعتري العمل الإجرائي           

لذي يقوم على بطلان أي إجراء مخالف للإجراءات الجوهرية، رغم عدم النص على بطلان مخالفـة                البطلان الجوهري ا  
  .(2)هذه الإجراءات

وفقا لمذهب البطلان الجوهري فإن الحكم ببطلان إجراء معين ليس متوقف بالضرورة على النص القانوني الذي            
ن الإجراء إذا خالف قاعدة جوهرية من قانون الإجراءات       يقرر البطلان، ولكن للقضاء السلطة التقديرية في الحكم ببطلا        

، وعدم الحكم به إذا ما ثبت عدم مخالفة قاعـدة            أو أي قاعدة إجرائية جزائية منصوص عليها في قوانين خاصة          الجزائية،
 ـ        ،هو طبيعة الإجراء  فمناط البطلان في هذا المذهب      . (3)غير جوهرية  بطلان،      فإن كان جوهريا كانت مخالفته موجبـة لل

 المشرع للقاضي سلطة تحديـد مـا يعـد          تركك لم تورث مخالفته البطلان، وفي ظل هذا المذهب ي         لوإن كان غير كذ   
  .(4) وما لا يعد  جوهريا من الإجراءات

إن مذهب البطلان الجوهري ينادي بأن البطلان يترتب رغم عدم النص عليه في القانون، وذلك في حالة عدم                  
يفترض بطلان الإجراءات كلما كانـت مخالفـة للمبـادئ           هو   اة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، و       مراع

لا ينادي بعدم النص على البطلان صراحة بـل مجـرد عـدم مراعـاة شـروط معينـة           هو، و (5)الأساسية الجوهرية 
  .(6)في الإجراء 

         . ين به القاضي للتمييز بين القواعد الجوهريـة، والقواعـد غـير الجوهريـة             والمشرع يضع معيارا مجردا يستع    
، وتقرير البطلان جـزاء     العاديةيقوم هذا المعيار في الغالب من التشريعات على التفرقة بين القواعد الجوهرية، والقواعد              

                                                 
  .20، ص، المقال السابق، ماروكنديال نصر (1)
  .34المرجع السابق، ص حمد، الشافعي، أ(2)
  .162 المرجع السابق، ص،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(3)
  .573ع السابق، صج، المر محمد عوض،عوض (4)

ة حماية حقوق الدفاع، والحرية الفردية، والحفاظ على الحياة الخاصة، والحفاظ على حرمة ، ومن بين المبادئ الأساسية العام486 ص، المرجع السابق، أبو عيد،إلياس )5(
إلا في حدود ما نص عليه  المراسلات، خاصة المراسلات التي تتم بين المحامي وموكله) ضبط(المنازل، والمراسلات، كمبدأ أمانة الإثبات، وعدم قابلية مصادرة، أو حجز 

أنظر، نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع .ب المتهم؛ هذه المبادئ يرتكز عليها البطلان المتعلق بالنظام العام، ولا يخضع البطلان فيها لوجود الضررالقانون، وضرورة استجوا
  .921و920، صالسابق

  .370 المرجع السابق، ص،أحمد، فتحي سرور (6)
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 القاعدة الجوهرية،   يار يتطلب ضابطا يعرف به القاض     ولكن تطبيق هذا المعي   . لمخالفة القواعد الأولى دون القواعد الثانية     
          أي التفريـق بـين مـا هـو إرشـادي أو تـوجيهي             (ويميز ويفرق على أساسه بينها وبين القاعدة غير الجوهريـة         

لـة الأولى بـالبطلان،         فيحكم في الحا   .)أو تنظيمي من القواعد الإجرائية، وبين ما هو جوهري من القواعد الإجرائية           
  .نويمتنع في الحالة الثانية عن الحكم بالبطلا

  :ري بالمميزات التاليةهيتميز مذهب البطلان الجو :تقدير مذهب البطلان الجوهري: ثانيا
 ـ  مذهب البطلان الجوهري بالواقعية والمرونة، فقد تـستأهل مخالفـة إجرائيـة الحكـم بـبطلان الإجـراء           يتسم ـ

فهو يتكيف مع ظروف الواقع، وهو بذلك يتفادى شطط المـذهب           ،  (1)دون أن يعطل ذلك غياب نص يقرر البطلان       
  .(2) القانوني أحيانا

يترك مذهب البطلان الجوهري السلطة التقديرية للقاضي لكي يقدر مدى جسامة المخالفة بدلا من أن يكون طوعا                  ـ    
 الجسيم في الإجـراء ولا يـستطيع إبطالـه طالمـا أن القـانون لم يـنص          فقد يرى القاضي العيب   . لنصوص جامدة 

  .(3)على هذا البطلان
           الأخذ بمذهب البطلان الجوهري يجنب احتمال إفلات الجناة من العقـاب، مـتى تـبين أن المخالفـة الإجرائيـة                    ـ 

 .(4) حايهي لقاعدة  غير جوهرية مما يوجب إبقاء الإجراء صح

 الانتقـادات    له جهتو فقدإلا أنه لم يسلم من العيوب،        رغم ما يتميز به البطلان الجوهري من المزايا السابقة        
  :التالية

ففيه يصعب التمييز بـين القواعـد الجوهريـة الـتي يترتـب           ،(5) أبرز ما يعيب هذا المذهب التجهيل أو الغموض        ـ
 والإرشادية التي لا تضفي إلى الـبطلان          ةير الجوهرية؛ أي القواعد التنظيمية والتوجيهي     على مخالفتها البطلان والقواعد غ    

في حالة مخالفتها، واختلاف الآراء حول معايير التمييز بين القواعد الجوهرية والقواعد غير الجوهرية، وعدم اسـتطاعة                 
 ينطق به يضفي نوعا من الغموض يحيط تطور الـدعوى           نه لن أالقطع مقدما فيما إذا كان القاضي سينطق بالبطلان أم          

.           مـن الـصعب حلـه      ر ومشكلة التمييز بين ما هو جوهري وغير جوهري من الإجراءات أم           .(6)الجزائية ومصيرها 
ني الأمر الذي يفتح مجال الخلاف واسعا في الآراء، ويؤدي إلى تضارا إلا أنه يهون من هذا العيب أن الخلاف القـانو                    

ومحكمة النقض عليها    . حول تفسير القانون   الاختلافسيبقى ما بقي الفكر، وأن حصر حالات البطلان لن يحول دون            
  .(7)واجب كبير في العمل على توحيد المبادئ القانونية للتقليل من مخاطر هذه العيوب

                                                 
  .162، صقلساب المرجع ا،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(1)
  .573، المرجع السابق، ص محمد عوض،عوض (2)
  .371 أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق، ص(3)
  .162 ص، المرجع نفسه، عبد المنعم، سليمان(4)
  .573، صنفسه، المرجع  محمد عوض،عوض  (5)
  .107 فودة، عبد الحكيم، المرجع السابق، ص(6)
  .371، صنفسه أحمد، فتحي سرور، المرجع (7)
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القواعد المعتـبرة غـير جوهريـة           ستهمل   ه إن الأخذ بمذهب البطلان الجوهري يؤدي إلى نتائج خطيرة إذ بناء علي            ـ
و لا يعمل ا ما دام ليس هناك جزاءا محددا يترتب على مخالفتها، وذلك يتعارض مع رغبة المـشرع الـذي لا يملـي                        

  .(1)أحكامه لكي در قيمتها بل يقصد ا تحقيق مصلحة حيوية، وإلا لما كان هناك حاجة للنص عليها
 ـ          . لان الجوهري أنه ترك أمر تحديد حـالات الـبطلان للقاضـي دون حـصرها مـسبقا                 يعاب على مذهب البط    ـ

في إحدى القضايا سببا    ) القاعدة الجوهرية (الأمر الذي سيدخلها في دائرة عدم اليقين مما يجعل مخالفته للضمان الجوهري             
ء الإجرائي إلى التحديد يمـس احتـرام مبـدأ          ولا شك أن افتقار الجزا    . ا من القضايا عديم الأثر    ـللبطلان، وفي غيره  

 يقضى بـالبطلان لـصالح الـبعض،              إذالشرعية الإجرائية الذي يفترض اليقين،كما أنه يمس بمبدأ المساواة بين الخصوم            
  .(2)ولا يقضى به لصالح البعض الآخر طالما كان الأمر متروكا للسلطة التقديرية للقاضي

يجـدر بنـا التطـرق إلى المعـايير         ،  الإجراءات الجوهرية والإجراءات غير الجوهرية     ونظرا لأهمية التفرقة بين     
  .تقرير البطلان من عدمهلالفقه للتمييز بين النوعين من الإجراءات طرف المعتمـدة من 

 ـ          :معايير التفرقة بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية      : ثالثا ة           لم تتـضمن القـوانين الإجرائيـة الجزائيـة العربي
تعريف البطلان الجوهري بل تركت الأمر للفقه والقضاء لتحديـد أي مـن القواعـد                      ــ    ومنها القانون الجزائري     ـ

الفقه والقـضاء   قد اختلف   و. (3)يعد جوهريا أو عاديـا، ولم تنص هذه القوانين إلا على أثار مخالفة القواعد الجوهرية             
؟          ل القاعدة الجوهرية ترتب البطلان إذا لم تتحقق الغايـة منـها؛ أي الغايـة مـن الإجـراء                  فه. التحديدا  حول هذ 

          أم أن القاعدة الجوهرية هي التي تتعلق بالنظام العام أو بحقوق الـدفاع ؟               ؟أم أن وقوع الضرر هو الذي يرتب البطلان         
  .(4)د تمثل نوعا من المعايير لتحديد القواعد الجوهرية، واستبعاد القواعد غير الجوهريةلا شك أن هذه الأفكار ق

          المعايير التي استقر على إعمالها الفقه لمعرفة ما إذا كان الإجراء جوهريا يترتـب علـى مخالفتـه الـبطلان،       و 
            معيار المصلحة العامـة أو النظـام العـام،          : ثلاثة معايير وهي   أو أن الإجراء تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان أبرزها         

  .اعـوق الدفـ،  معيار حق)المصلحة التي من أجلها شرع هذا الإجراء(من الإجراء  معيار الغاية

 ـ          ؛المعايير الثلاثة السابقة قد تتداخل فيما بينها         ل هـذا    بمعنى أن القاعدة الإجرائية قد تعبر في أحكامها عن ك
لما يعد           كما أا لا تبدو محددة تشريعيا تحديدا قاطعا، والفقه والقضاء لم يتوصلا لمفهوم جامـع مانع             . المعايير الثلاثة معا  

،          (5)واعتناق أحد المعايير السابقة غير كاف لتأصيل نظريـة الـبطلان          . من النظام العام، أو ما يعد من حقوق الدفاع        
لا تنطبق   أما الإجراء الذي  . وأي إجراء تنطبق عليه أحد المعايير السابقة يعتبر إجراءا جوهريا يترتب عن مخالفته البطلان             

  .(6)عليه أحد هذه المعايير فإنه يعتبر إجراءا تنظيميا أو إرشاديا أو توجيهيا لا يترتب على مخالفته البطلان

                                                 
  .20 ص، السابقالمقال ،نصر الدين، ماروك (1)
  .379 أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق، ص(2)
  .38 المرجع السابق، ص،حمد، الشافعيأ (3)
  .163المرجع السابق، ص، 1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(4)
  .171و146نفسه، صالمرجع  عبد المنعم، سليمان، (5)
  .46، ص المرجع نفسه، الشافعي،حمدأ (6)
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  :لسابقة كل على حدةفيما يلي نتولى شرح المعايير الثلاثة ا  
نتقـادات  فيما يلي سنتناول مضمون معيار المصلحة العامة أو النظام العـام والا            :معيار المصلحة العامة أو النظام العام     ) 1

  .الموجهة له
       وفقا لهذا المعيار فإن القاعدة الإجرائيـة تعـد جوهريـة، ويترتـب        :(1) )النظام العام(أ ـ مقتضى معيار المصلحة العامة  

.          (2)على مخالفتها البطلان متى كانت القاعدة تتعلق بالمـصلحة العامـة؛ أي أـا تعكـس فكـرة النظـام العـام                     
في قانون الإجراءات الجزائية، أو غيرها من القواعـد الإجرائيـة الجزائيـة المنـصوص           فالقواعد التي وضعها المشرع   

ليها في القوانين الخاصة مراعاة لحسن سير الجهاز القضائي تتعلق بالمصلحة العامـة للمجتمـع في كفالـة فاعليـة          ع
هذا الجهاز، ولذلك فإن جميع الإجراءات المتعلقة بحسن سير هذا الجهاز تعتبر إجراءات جوهرية يجب مراعاة أحكامها،          

  .(3) نا البطلاوإلا ترتب على مخالفته

ن القاعدة جوهرية أو عادية، فـإذا مـا تـوافرت المـصلحة          أ وفكرة المصلحة العامة معيار أساسي للقول ب      
كانت القاعدة جوهرية، وإذا انتفت المصلحة كانت القاعدة عادية، فإذا ما توافرت المصلحة العامة، وجرى المـساس                 

أما إذا تبين أن هدفها هو الإرشاد والتوجيه للقاضـي ولأطـراف الـتراع              . بطلانبإجراء معين كان عقاب مخالفتها ال     
  .  (4)فتها فلا محل لأعمال جزاء البطلانلوالتنظيم فقط، وجرت مخا

         إجراءات النداء على الشهود واحتجازهم بعـد إجابتـهم         : ومن بين الإجراءات التي لا يترتب عنها البطلان       
إنما مجرد الإرشاد إلى السبيل الأكثـر ملائمـة            و ،لا دف إلى حماية مصلحة ما     فهي   ، التي وجهت إليهم   على الأسئلة 

ترتيـب الإجـراءات في الجلـسة          وكـذا    أن مخالفة هذه القاعدة لا تـؤدي إلى الـبطلان،            في مباشرة الإجراء، إذ   
 مجرد الإرشاد إلى السبيل الأكثر ملائمة في مباشرة هذه الإجراءات، ولا دف             من حيث تسلسلها وتعاقبها يهدف إلى     

  .(5)إلى تحقيق مصلحة

نتقادات وجهت لمعيار المصلحة العامة كمعيار وحيد للبطلان الا:)النظام العام(نتقادات الموجهة لمعيار المصلحة العامةب ـ الا 
  :(6)التالية

ة في خصومة جزائية يفترض فيها التوازن بين مصلحة اتمع من ناحية، ومصلحة             صعوبة تحديد فكرة المصلحة العام    ـ    
  فهل معنى المصلحة هو الانحياز الكامل لمصلحة اتمع أم التوازن بين المصلحتين؟ . الأفراد من ناحية أخرى

                                                 
 فكرة المصلحة العامة أو النظام العام هي من الأفكار السائدة في أغلب التشريعات الحديثة، ولقد بذل الفقه جهدا كبيرا في محاولة تعريفها في نطاق الإجراءات الجزائية، (1)

  .250م، ص1999الديوان الوطني للأشغال التربوية، : الجزائر؛ 1، طالتحقيق، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية: جلالي، بغدادي
  .168ص، السابقالمرجع  ،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(2)
  .979 ص المرجع السابق،مأمون، محمد سلامة، (3)
  .494صالمرجع السابق،  ، أبو عيد،إلياس (4)
 فتحي سرور بخصوص اعتبار إجراءات تحريز الأشياء المضبوطة من الإجراءات غير الجوهرية الـتي لا يترتـب  ، رأي أحمد 364صالمرجع السابق،  ، أحمد، فتحي سرور(5)

  . البطلان على مخالفتها مستمد من قضاء محكمة النقض المصرية الذي لقي انتقادا شديدا من جانب آخر من الفقه
  .169و168صالمرجع نفسه،  ، عبد المنعم،سليمان(6)
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همين منهم فمـن الثابـت           معيار المصلحة معيار قاصر من ناحية لأنه يوحي باستبعاد مصلحة الأفراد، ولاسيما المت              ـ
: أن ثمة قواعد إجرائية جوهرية تفضي مخالفتها إلى البطلان رغم أا تقررت لصالح الأفراد وليس للمصلحة العامة مثـل                  

  .تبليغ المتهم بالحضور، إعلان الأحكام القضائية والأوامر للخصوم
  .نتقادات الموجهة لهوالا ا المعيارهذفيما يلي نتناول مضمون  :معيار الغاية من الإجراء) 2

 ـ يعتبر الإجراء جوهريا إذا كان المشرع قد نص عليه لإنتاج أثر قانوني يتعلق بـسير   :مقتضى معيار الغاية من الإجراء  أ 
الدعوى الجزائية والفصل فيها، فالعمل الإجرائي ليس عملا شكليا ماديا أصم بل هو عمل واع يرتبط بالغاية التي يرمي                   

 تحقيقها، فإن تحققت هذه الغاية عد العمل الإجرائي صحيحا منتجا لآثاره القانونية، وإن تخلفـت هـذه الغايـة          إلى
ت الخاصة بتحريك الـدعوى الجزائيـة   ولذلك فإن معظم الإجراءا، (1) كان الإجراء باطلا متجردا من آثاره القانونية
قيق الابتدائي والتحقيق النـهائي وإصـدار الأحكـام تعـد إجـراءات          ورفعها ومباشرا وإجراءات التحري والتح    

  .(2)جوهرية
ة في الدعوى الجزائية ومباشرا وتمثيلها أمام القضاء تعتبر إجـراءات           يمموإن الإجراءات المتعلقة بحق النيابة الع     

هم لنظر الدعوى تعتبر كـذلك قواعـد        جوهرية، والإجراءات المتعلقة بتشكيل المحكمة من حيث عدد أعضائها وولايت         
جوهرية، والقواعد المتعلقة باختصاص المحكمة من حيث الجريمة قواعد جوهرية لأا قواعد روعيت فيهـا المـصلحة                 

وجـوب تدوينـه مـن طـرف كاتـب الـضبط،          : تحقيق الابتدائي لومن بين القواعد الجوهرية الهامة ل     . (3)العامة
  .(4)ذا الإجراء تفرغ المحقق للجانب الفني من عمله التحقيقي، وترك تدوين وكتابة التحقيق لشخص آخروغاية ه

هي الموازنة بين حق الدولة في العقاب، وحق المتـهم في الحريـة لغـرض                السابقة   غاية القواعد الجوهرية  إن  
هذه الغاية دون هذه القاعدة الإجرائية عدت        فإذا كان ممكنا تحقيق     . ول إلى الحقيقة بطريق مباشر أو غير مباشر       ـالوص

. (5)غير ضرورية وغير جوهرية، أما إذا لم تحقق الغاية وقت مباشرة الإجـراء عدت القاعدة الإجرائية قاعد جوهريـة                 
  . إلى علة التشريع دائماولمعرفـة الغايـة أو المصلحة المستهدفة من اتخاذ الإجراء ينبغي الرجوع

 معيار الغاية هو المصلحة التي تستهدف القاعدة الإجرائية حمايتها، وتتسع فكرة المصلحة             ويرى نجيب حسني أن   
وبالتـالي يكـون ضـابط القاعـدة الجوهريـة          . م أو غيره من الخصوم    ـلتشمل كل مصلحة عامة أو خاصة للمته      

إرشادية توجيهية عندما يقررها    إذا بصدد قاعدة     فنكون. (6) "الملائمة"بينما ضابط القاعدة التنظيمية هو     ،"ةـالمصلح"هو
  .  (7) حد أطراف هذه الدعوىأالمشرع لتوضيح الوضع أو الأسلوب الملائم لنظر الدعوى، دون أن تمس بمصلحة 

                                                 
  .164 ص،  المرجع السابق،1، كأصول الإجراءات الجنائية : سليمان، عبد المنعم،(1)
  .26ص المرجع السابق،  مدحت، محمد الحسيني،(2)
  .39و38ص المرجع السابق، الشواربي، ،  عبد الحميد(3)
    .166ص ،، المرجع نفسه عبد المنعم، سليمان(4)
  .165صالمرجع نفسه، عبد المنعم، سليمان،   (5)
  .165ص،  المنعم، سليمان، المرجع نفسه أنظر، عبد(6)
  .494 ص، المرجع السابق، أبو عيد، إلياس(7)
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التي لا تستهدف تحقيق غاية معينة، والـتي لا يلحقهـا           ) الإجراءات التنظيمية (ومن بين القواعد غير الجوهرية    
  .بيانهنظمة للإجراءات فحسب في الجلسة كما سبق ب الجلسة كوا مالبطلان القواعد المتعلقة بترتي

       ما نخلص إليه أن القواعد الإجرائية إما أن تكون قواعد جوهرية متعلقة بالنظام العام أو قواعـد عاديـة ـرد                     
لمتهم يترتب عنـها    الإرشاد والتوجيه والتنظيم، والقواعد التي توضع للمحافظة على مصلحة عامة أو لحماية مصلحة ا             

   .البطلان، خلافا للقواعد التي وضعت رد الإرشاد والتوجيه والتنظيم فإن مخالفتها لا تجر إلى توقيع جزاء البطلان

لا يعتبر معيـارا   نتقادات الموجهة لمعيار الغاية من الإجراء أنهالامن بين : قادات الموجه لمعيار الغاية من الإجراءتنالا ـ  ب 
   :كم بالبطلان لسببين همـامنظما للح

ل هي مصلحة المتهم    ـ؟ وما هي هذه المصلحة ؟ ه       صعوبة تحديد مضمون هذه الغاية في حد ذاا، هل هي المصلحة          ـ  
  ؟  علة التشريعهو؟  أم أن غاية الإجراء  أم أا مصلحة حسن إدارة العدالة

ية والقواعد الإجرائية التي لا تستهدف تحقيق غاية معينة،         صعوبة التمييز بين القواعد الإجرائية التي تستهدف تحقيق غا        ـ  
. وترتيب البطلان نتيجة مخالفة القواعد الأولى على خلاف الثانية، فالقواعد الإجرائية كافة لا بد وأن تستهدف غاية ما                 

القواعد يـدق   نه في بعض    أفقد يسهل اعتبار قواعد ترتيب الإجراءات في جلسات المحاكمة محض قواعد تنظيمية، غير              
الأمر لمعرفة هل أا تستهدف تحقيق غاية معينة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون قاعدة تنظيمية، مثال ذلك ما نصت عليه                      

 . (1)  أ م ج ل ج311المادة 

  .نتقادات الموجهة له والا فيما يلي نتناول مضمون هذا المعيار :معيار حقوق الدفاع) 3
 ـ حقوق الدفاع تعني سلسلة المكناة الخاصة المعطاة لمن يكون طرفا في الدعوى الجزائيـة،   :مقتضى معيار حقوق الدفاع أ 

ولحماية فكرة حقوق الدفاع    . كحق المتهم في الإحاطة بالتهمة، والحق في أن يكون مسموعا، والحق في الاستعانة بمدافع             
        دعوى تكون بمثابة ضمانات تمنع  من انتهاك         ال ير أثناء س  ايحرص القانون على النص على بعض الشكليات يتعين مراعا

  .(2)هذه الحقوق أو الاعتداء عليها
ويعتبر حق الدفاع على رأس الضمانات القانونية التي تضمن محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم، إذ يسمح للمتهم                  

لمناقشة أدلة الاام وتفنيـدها          بإبداء أقواله بكامل الحرية، والفصل فيما يتقدم به من طلبات، وإتاحة الفرصة الكاملة له               
  . (3)ثم سماع دفاعه

                                                 
هذا التعارض يكشف عن هشاشة معيار الغاية من الإجراء  خاصة وأن القضاء في لبنان غير مستقر بالنسبة لبعض القواعد، فهناك تعارض في أحكام محكمة النقض اللبنانية،) 1(

نقض جنائي لبناني، ،  أ م ج ل قديمة تارة مخالفة يترتب عليها بطلان الإجراء311، إذ اعتبرت محكمة النقض اللبنانية مخالفة أحكام المادة ةالتنظيميفيما يتعلق ببعض القواعد 
 لا تصم الإجراء ؛ وتارة أخرى مخالفة تنظيمية51،ص125، ق3، مجموعة اجتهادات محكمة النقض، ج272م، رقم 26/10/1973قرار الغرفة السادسة، بتاريخ 

أصول الإجراءات  :، عبد المنعم، سليمان51، ص125، ق3 ج،م، مجموعة اجتهادات محكمة النقض02/04/1973نقض لبناني قرار الغرفة الخامسة بتاريخ ، بالبطلان
  .168و167ص، المرجع السابق، 1، كالجنائية

  .21 ص، المقال السابق،، ماروكنالدي  نصر(2)
فاع لا يكون متوافرا ومصونا إلا بتوافر الضمانات الأخرى من حيث محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة ونزيهة وتمتعه بحق المساواة أمام القانون والمحاكم   علما أن حق الد)3(

  ==؛1، ط الدعوى الجزائية، دراسة مقارنةضمانات حقوق الإنسان في : محمد، الطراونةوالاعتراف بشخصيته القانونية وعدم جواز اعتقاله أو حجز حريته إلا وفقا للقانون،
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ومن بين الإجراءات التي تعتبر جوهرية القواعد المتعلقة بالمرافعات التي ـدف إلى إنـارة المحكمـة واطلاعهـا          
لفها يؤدي لتوقيع جزاء    على الدعوى الجزائية لتتمكن من إصدار حكمها، وتتميز إجراءات المحاكمة بصفات جوهرية تخ            

، والصفة الأخيرة من هـذه الـصفات          )حضور الخصوم( الوجاهيـة  والشفويةوالعلانية البطلان، تتمثل هذه الصفات في     
لا يمكن إغفـالها من طرف أية محكمة أو التقليص منها، أما الصفتين الأولى والثانية فيمكن إغفالهما والتقليص منـهما          

  . الحالات الاستثنائية التي حددها القانونفي
ومن بين الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع التي نص عليها لتحقيق المصلحة العامة ما أوجبه المشرع من وجود                   

محامٍ للدفاع عن المتهم في جناية أمام محكمة الجنايات، ووجوب استجواب المتهم قبل حبسه مؤقتا، ووجـوب تحديـد              
 منها وجوب مباشرة إجراءات     ،و القواعد المقررة لمصلحة المتهم في الدفاع عديدة       .  الإحالة قرارسوبة إليه في    التهمة المن 

 وكذلك القواعد والإجراءات الخاصـة      ،التحقيق الابتدائي في حضوره إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون غير ذلك            
تحقيق النهائي في حضوره، وحقه في إعلان شـهود النفـي        بالقبض والتفتيش والتكليف بالحضور، ووجوب مباشرة ال      

.          (1)، والرد على الـدفوع والطلبـات الـتي يبـديها          توسماعهم بمعرفة المحكمة، وإعلانه بالأحكام والأوامر والقرارا      
          حرصــت الـدول علـى تكريـسه         إذق الدفاع قيمة تشريعية فقط بل له قيمة دستورية أيـضا،            دأ حق وليس لمب 

،          ) الجزائـري  من الدسـتور   33ممن الدستور المصري،     71و م  1 فقرة   64 م من الدستور اللبناني،  14و8م(في دساتيرها 
          بارتكاب فعل جنائي الحـق في أن يـدافع   لكل متهم  كما حرصت الاتفاقيات الدولية على ضمان هذا الحق والسماح        

  . التهمة المنسوبة إليهعن نفسه أو ضد
رغم أهمية معيار حقوق الدفاع للتمييز بين الإجراءات الجوهرية  :نتقادات الموجهة لمعيار حقوق الدفاعالا ب ـ

رغم وضوح فكرة حقوق الدفاع إلا أن التطبيق العملي لما يعتبر من حقوق الدفاع لا يخلو أحيانا ووالإجراءات العادية، 
، هذه الاعتبارات تتباين من مجتمع إلى آخر )الخ...فكرية، سياسية، اجتماعية(بارات غير قانونية إذ يخضع لاعتةمن نسبي

 تغير فكرة حقوق الدفاع التضييق النسبي توما يثب.  يتسع ويضيق نطاقها من وقت إلى آخرإذ ؛بل وفي اتمع نفسه
:  قضت بعدم بطلان الحكم في حالةةرنسي، فمحكمة النقض الف عليهامن نطاق هذه الفكرة، وعدم استقرار القضاء

توقيع قاضي التحقيق على محضر استجواب المتهم، استجواب عدم عدم تسبيب القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق، 
ومحكمة النقض المصرية قضت بصحة . (2) ه اليمين القانونيةيلفتحالمتهم مباشرة من قبل الخبير، سماع الشاهد دون 

 مساسها بحقوق الدفاع المقررة لأطراف الخصومة الجزائية كعدم بطلان التفتيش ولو تم في غيبة إجراءات لا شك في
ومحكمة النقض اللبنانية قضت بعدم بطلان عدم . المتهم، وعدم توقيع البطلان في حالة عدم إعلان المعارض لشخصه

ذلك تطبيقا لنص المادة          استجواب المتهم حال وصوله من قبل رئيس محكمة الجنايات أو من ينيبه في 
  . (3)أ م ج ل ج  274

                                                                                                                                                                    
  . 199، ص م2003دار وائل للنشر، : الأردن  عمان== 

  .981 ص المرجع  السابق، مأمون، محمد سلامة،(1)
  .170صالمرجع السابق،  ،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(2)

  .171و170صالمرجع نفسه،  عبد المنعم، سليمان، )3(
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  : مذهب لا بطلان بلا ضرر: الفرع الرابع
فمـا مـضمون هـذا المـذهب؟           ،"لا بطلان بلا ضـرر    " المذهب الأخير بالنسبة لمذاهب البطلان هو مذهب        

، ثم التطـرق    أولالمقتضى مذهب لا بطلان بلا ضـرر         تطرق من خلال ال   سنجيب على هذه التساؤلين   ما هي مميزاته ؟     
  .ثانيا لتقدير هذا المذهب

 في فرنسا وهو من استحداث الفقه والقضاء        (1)"لا بطلان بلا ضرر   "ظهر مذهب   : مقتضى مذهب لا بطلان بلا ضرر     : أولا
قـوم مـذهب          وي.  كان المذهب الـسائد سـابقا هـو الـبطلان القـانوني والـبطلان الجـوهري                فقدالفرنسي،  

         ، (2)أساسا على معيار الضرر الذي يلحق الإجراء الباطل لأطـراف الـدعوى المتمـسكين بـه                "لا بطلان بلا ضرر   " 
 قد أصاب بالضرر الطرف الذي يطالـب بـالبطلان،          يفهو لا يقضي بالبطلان إلا إذا رأى القاضي أن العيب الإجرائ          

ك أن القانون قد نص على أحوال البطلان أو ترك للقاضي أمر تحديد هذه الأحوال وفقـا لـضميره،                   ويستوي في ذل  
واقتناعه حتى ولو كان البطلان منصوصا عليه في القانون، بشرط أن يتحقق القاضي من إصـابة الخصـم المتمسـك                 

         سك به فإنـه يقـرر بطـلان الإجـراء،          فإذا ما تبين للقضاء أن الضرر لحق فعلا بالطرف المتم         . (3)بالبطلان بالضرر 
أما في حالة ما إذا تبين له أن الإجراء المخالف لم يلحق ضررا بالطرف المتمسك به فإن القضاء يقرر صحة الإجراء رغم                      

بالطرف المتمـسك   ولا يتقرر البطلان في هذا المذهب إلا في حالة ما إذا ألحق البطلان ضررا               ،  مخالفته للقاعدة الجوهرية  
به، وهذا الضرر هو كل مخالفة تؤدي بالمساس بحقوق الدفاع وأطراف الدعوى الجزائية، وينجر عن هـذه المخالفـة                   

 مما يؤدي إلى إلحاق الضرر م خـلال         نونية منحت لهم للدفاع عن أنفسهم     حرمان الدفاع أو الأطراف من مكنات قا      
   .(4)مراحل الدعوى الجزائية

 لأية جهة قضائية كانت بما فيها المحكمة العليا أن تحكم ببطلان إجراء "لا بطلان بلا ضـرر  "ذهبولا يجوز في م   
معيب، إذا لم يترتب عنه ضرر للطرف المتمسك به، وذلك مهما كان نوع البطلان، سواء كان بطلان قانوني أو بطلان            

 ولا يقصد ذا الضرر إذا الضرر المترتب        .جوهري ما عدا في بعض الحالات حسب الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي          
في شكل الإجراء والذي يلحق بالطرف الذي تمسك بالبطلان،          عن المسؤولية المدنية بل الضرر الذي يؤدي إلى المساس        

ويستوجب أن يكون المتمسك بالبطلان هو المتضرر شخـصيا مـن الإجـراء             . (5) بحقوقه   ةويتجسد باستحالة المطالب  
  . (6) بالبطلان يرفض  ولا يقبل في الحالة التي لا يتضرر فيها المعني شخصياالباطل، فالدفع 

         يمتاز مذهب لا بطلان بلا ضـرر بالتقليـل والحـد مـن حـالات الـبطلان،                  :تقدير مذهب لا بطلان بلا ضرر     : ثانيا

                                                 
   ".pas de nullité sans grief"  أو "مذهب لا بطلان  حيث  لا ضرر"   أو "مذهب لا بطلان بغير ضرر" يعرف هذا المبدأ أيضا بـ (1)
  .200صالمرجع السابق، ، 1، كأصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(2)
      .371صالمرجع السابق،  أحمد، فتحي سرور، (3)
  .49صالمرجع السابق، ي، حمد، الشافع أ (4)
  .50و49ص ،نفسهحمد، الشافعي، المرجع أ  (5)
م، نبيل، شديد الفاضل               16/05/1976، بتاريخ 186م، والقرار رقم 23/04/1981 بتاريخ 117رقم  قرارال هذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في (6)

  .فحة من هذه الص1 وهامش 872رعد،  المرجع السابق، ص 
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 كما أنه يمنح للقاضي سلطة تقديريـة        بحيث أنه لا يحكم ببطلان إجراء معين إلا إذا ألحق ضررا بالطرف المتمسك به،             
  .     فيما إذا كان الإجراء الباطل المتمسك به يسبب ضررا للطرف المطالب ببطلانه أم لا، وذلك حسب ظروف كل قضية

           يـرى أن هـذا المذهــب       "رينيـه جـارو "ولم يسلم أيضا مذهب لا بطلان بلا ضرر من النقد، فالعلامة            
 طابع البطلان الجزائي ومجاله هو البطلان المدني، لأنه لا يمكن أن يكون أساس الحكم بـالبطلان مـبني                       لا ينسجم مع  

 لا يطبـق علـى الـبطلان القـانوني          "لا بطلان بلا ضرر   " جانب من الفقه أن نظام       ى وير .على مصلحة هذا الطرف   
 نص عليه القانون من إجراءات، ولا يطبق أيـضا علـى الـبطلان              لأن البطلان القانوني لا يشترط إلا عدم مراعاة ما        

  . (1) الجوهري المتعلق بالمصلحة العامة بل ينطبق على البطلان الجوهري المتعلق بالمصلحة الخاصة فقط

  

  : البطلانتقسيمات : المطلب الثالث
       ،"البطلان الخـاص  "و "طلان العام الب"يقسم البطلان تقسيمات عديدة بحسب المعايير المعتمدة في التقسيم، فهناك           

 إذا كان المشرع قد جعله جـزاءا لمخالفـة طائفـة          "عاما"وذلك على أساس النص التشريعي المقرر للبطلان، فيكون         
 إذا نص   "خاصا"ويكون  . (2)من القواعد أضفى عليها صفة معينة دون أن ينص على البطلان بصدد كل قاعدة إجرائية              

 "البطلان المتعلق بالقواعد الموضـوعية    " و "البطلان المتعلق بالقواعد الشكلية   "وهناك أيضا   . (3) على بطلان إجراء معين    المشرع
 البطلان الموضوعي يترتب عن مخالفة القواعد       ".البطلان الشكلي " و "لبطلان الموضوعي ا"لقانون الإجراءات الجزائية، وهناك     

.          (4)ن الشكلي يترتب عن مخالفة القواعد الشكلية لقانون الإجـراءات الجزائيـة           الموضوعية لقانون العقوبات، والبطلا   
 إذ أن البطلان يتفاوت بحـسب تعلقـه بالنظـام العـام أو بعـدم تعلقـه          ،"البطلان النسبي " و "البطلان المطلق "وهناك  

ف البطلان الثاني بالنسبي، ويعد هذا التقسيم الأخـير         ، فيوصف البطلان الأول بالمطلق، ويوص     )تعلقه بمصلحة الخصوم  (
  .أهم التقسيمات المتفق عليها من طرف الفقه والقضاء

 رغم أهميتـه،    "بطلان نسبي " و "بطلان مطلق "وينتقد البعض وعلى رأسهم سليمان عبد المنعم تقسيم البطلان إلى           
، فهو يرى بأن التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي كون هذا التقسيم ليس له ما يبرره في مجال الأعمال الإجرائية    

قد غدت تفرقة تقليدية في نطاق القانون المدني، واستعارة هذا التقسيم من القانون المدني وإعماله في قانون الإجراءات                  
مها المصلحة العامـة،    وهو يستعيض ذا التقسيم بتفرقة أخرى قوا      . الجزائية لا يستقيم مع فكرة بطلان العمل الإجرائي       

لذلك فهو يؤثر استعمال المصلحة العامة بدلا من النظام العام تفاديا لما تتسم به هذه الفكرة مـن غمـوض ونـسبية،          
فالبطلان حسبه فكرة خليقة بالنظام القانوني في مجمله أو بعض منظوماته الداخلية من أحكام              . ولما تثيره من جدل فقهي    

                                                 
  .51و50ص المرجع السابق، حمد، الشافعي،أ  (1)
  مأمون، محمـد سـلامة،      ، بطلان جميع الإجراءات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المتعلقة بالنظام العام          حول   إ ج م     332 مثلما نص عليه المشرع المصري في المادة         (2)

  .ج من إ ج 159 المادة   في أو ما نص عليه المشرع الجزائري،985، صالمرجع السابق
       أو ما نص عليه المشرع الجزائري بخصوص بطلان إجراءات التفتـيش          ،  التي تنص على بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوم من دون توقيعه           م   إ ج    312المادة   دلك    مثال (3)

  . إ ج ج48في المادة 
  .حة من نفس الصف1 وهامش 985، ص المرجع نفسه مأمون، محمد سلامة،(4)
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"         الـبطلان المتعلـق بمـصلحة خاصـة       "و) بدلا من البطلان المطلق   " (بالبطلان المتعلق بمصلحة عامة   "يات، ويؤثر القول    ونظر
  .(1))بدلا من البطلان النسبي(

" البطلان النسبي "و"البطلان المتعلق بالنظام العام   " على   "البطلان المطلق "       ويرى عبد الحميد الشواربي أن إطلاق وصف        
.       (2) غير دقيق في الواقع لأن البطلان ليس مرادفا لذلك المتعلـق بالنظـام العـام    "البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم"على

          "بطـلان نـسبي   " و "بطـلان مطلـق   "والذي يسير عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر والجزائر هو تقسيم البطلان إلى              
 على رأس الفقهـاء الـذي   "بلانيول"و. (3)  بعضهما البعض وأما يؤديان نفس المعنىكون المصطلحين لا يختلفان عن

فهـو يـرى          .  يرى أما مختلفان في خصائصهما وآثارهما  إذ ،"البطلان المتعلق بالنظام العام   "و "البطلان المطلق "يفرقون بين   
 "البطلان المتعلق بالنظام العام   " إلى حكم من القضاء لإقراره، في حين أن           يتقرر بقوة القانون ولا يحتاج     "البطلان المطلق "بأن  

  .(4)لا يتقرر إلا بموجب حكم قضائي، كما أن الصنف الأول من البطلان يمكن تصحيحه خلافا للصنف الثاني

  :نهما في الفروع التالية والقضائية لكل مة    وفيما يلي نتطرق للبطلان المطلق، ثم البطلان النسبي، والتطبيقات التشريعي

  : البطلان المطلق:الفرع الأول

 فيمـا إذا كـان الـبطلان                لق، وقد اعتمدت عدة معايير للقول     ظهرت عدة تعريفات مختلفة للبطلان المط      لقد
  .ثانيانه ، ثم نستعرض النتائج المترتبة عأولا سنتناول فيما يلي تعريف البطلان المطلق. يعد بطلانا مطلقا أم غير كذلك

التي تتعلق  هو الذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية البطلان المطلق: تعريف البطلان المطلق: أولا
  . (5)بالنظام العام

 بحث عن صادق المرصفاويوقد حاول الفقه الكشف عن معايير لتمييز البطلان المطلق عن البطلان النسبي، ف
ميها أو تبتغيها القاعدة الإجرائية، فإذا كانت هذه المصلحة ابتداء مصلحة عامة، فالبطلان المترتب نوع المصلحة التي تح

  . (6) على مخالفتها بطلان مطلق، أما إذا تعلق الأمر ابتداء بمصلحة خاصة بالخصوم فالبطلان هو بطلان نسبي
 رائية التي تحمي المصلحة العامة تحمي المعيار محل نظر لأن القواعد الإج هذا مود نجيب حسني فإنوحسب مح

في نفس الوقت مصلحة المتهم، ومثال ذلك قواعد الاختصاص النوعي وحضور مدافع عن المتهم في جناية أمام محكمة 
، ولكنها تحمي كذلك مصلحة المتهم )حسن سير الجهاز القضائي(الجنايات، فهي قواعد مقررة لحماية المصلحة العامة

عادلة، كما أن القواعد التي تضرب كأمثلة تحمي مصلحة المتهم، كالقواعد الخاصة بالاستجواب في ضمان محاكمة 

                                                 
  .229 ص،المرجع السابق، 1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(1)
               مؤكدا ومع ذلك يسلم عبد الحميد الشواربي أن معيار النظام هو المعيار السائد لتمييز البطلان المطلق من البطلان النسبي، ،33صالمرجع السابق، الشواربي، ،  عبد الحميد(2)
  . لذا فإنه يتعين إطلاق الوصف السائد، أحكام القضاء قد درجت على إطلاق وصف مطلق ومتعلق بالنظام العام كل منهما محل الآخرأن
  .54 ص المرجع السابق،حمد، الشافعي،أ (3)

  .53 ص المرجع نفسه،حمد، الشافعي،أ  )4(
  .34ص المرجع السابق،  مدحت، محمد الحسيني،؛227ص نفسه،المرجع ،  عبد المنعم، سليمان(5)
  .221ص المرجع السابق، ؛ مقابلة، حسن مصطفى يوسف،228 ص، المرجع نفسه، عبد المنعم، سليمان(6)
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  .(1) والقبض والتوقيف تحمي كذلك المصلحة العامة في حماية حقوق الدفاع أو في تأكيد قرينة البراءة
و مدى قابلية الحـق     ويرى عوض محمد عوض أن الفيصل في تحديد مدى تعلق البطلان المتعلق بالنظام العام، ه              

الذي تحميه القاعدة الإجرائية للتصرف فيه، فإن كان الحق لا يقبل التصرف فيه كان البطلان متعلقا بالنظـام العـام          
فالبطلان الذي يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية التي تحمي حقوقا أو مصالح عامـة يعتـبر                . إلا لم يكن متعلقا به     و

قا بالنظام العام، مثل البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد المتعلقة بعلانية الجلـسات أو بـإجراءات الطعـن          بطلانا متعل 
أما القواعد التي تحمي حقـوقا أو مصالح خاصة بالخصوم، فإن البطلان الذي يترتب على مخالفتها يصح          . في الأحكام 

         .  العام، ويصح أن يكون غير متعلق به، وذلك تبعـا لمـدى قابليـة الحـق للتـصرف فيـه                    أن يكون متعلقا بالنظام   
فالبطلان الناشئ على مخالفة القواعد الإجرائية الخاصة بتفتيش الشخص أو بتفتيش مسكنه أو بتسجيل محادثاته أو بضبط      

         أما البطلان الناتج عـن تفتـيش أنثـى    . ق يمكن التصرف فيهارسائله يعتبر بطلانا غير متعلق بالنظام العام كوا حقو       
من طرف ضابط شرطة قضائية أو الناشئ عن محاكمة متهم بجناية بغير مدافع معه، فإنه يعتبر بطلانا مطلقـا متعلقـا                     

  . (2)صرف فيهابالنظام العام، لأن هذه الحقوق وإن كانت مقررة للمتهم إلا أا لا تقبل التنازل عنها ولا الت

  :(3)يترتب عن البطلان المطلق النتائج التالية : نتائج البطلان المطلق: ثانيا
 يجوز التمسك بالبطلان المطلق في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، إلا أن الدفع به                     ـ

  . عي، وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقضأمام محكمة النقض يتطلب ألا يحتاج الفصل فيه إلى تحقيق موضو
  . يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من أحد الخصومـ
يجوز التمسك به أو الدفع به من قبل أي خصم في الدعوى، ولو لم يكن صاحب مصلحة مباشرة من وراء تقريـر                       ـ

  .هذا البطلان
م سواء أكان التنازل صريحا أو ضمنيا، فلا يعتد ذا التنازل ولا يؤخذ بـه لتعلقـه                 عدم قابليته للتصحيح من الخص    ـ    

  .بالنظام العام
 لا يجوز الدفع بالبطلان المطلق إذا كان سبب البطلان راجعـا إلى خطـأ الخـصم أو كـان قـد سـاهم فيـه،          ـ

 استجوابه من قبل، متى كان هو الذي امتنع عـن الإجابـة          وبالتالي ليس للمتهم أن يدفع ببطلان الحبس المؤقت لعدم        
  .عن الأسئلة التي وجهها إليه المحقق

  : البطلان النسبي: الفرع الثاني
، ونقف على التمييز ثانيا، ثم نتطرق للنتائج المترتبة عليه       أولا في هذا الفرع الثاني سنتناول تعريف البطلان النسبي       

  .ثالثا ق و البطلان النسبيبين البطلان المطل

                                                 
  .229و228المرجع السابق، ص ،1، كأصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان؛ 212ص المرجع السابق،   مقابلة، حسن مصطفى يوسف،(1)
  .580صجع السابق،  المر محمد عوض،،عوض (2)
 ؛ مـدحت، محمـد      499 ص ، المرجع السابق،   أبو عيد  ،؛ إلياس 232و231، ص نفسه المرجع   ،سليمان:  ؛ عبد المنعم   987 ص  المرجع السابق،  مأمون، محمد سلامة،    (3)

  .35ص المرجع السابق، الحسيني،
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عـدم مراعـاة أحكـام الإجـراءات          : "  يعرف مأمون محمد سلامة البطلان النسبي بأنه       :تعريف البطلان النسبي  : أولا
:          ويعرف محمود نجيب حـسني الـبطلان النـسبي بأنـه          . (1)"الغير متعلقة بالنظام العام وإنما المتعلقة بمصلحة الخصوم       

.  (2)"البطلان الذي ينال الإجراء المخالف لقاعدة تحمي مصلحة يقدر القضاء أا أقل أهمية من أن تبرر البطلان المطلق                 " 
  .بل لحماية مصلحة خاصة بالخصوم أو بأحدهم) النظام العام( فالبطلان النسبي لم يوضع إذا لحماية المصلحة العامة

طلان المطلق فإن البطلان النسبي لا يتعلق بالنظام العام، وهو من أجل ذلك يتميـز               خلافا للب : نتائج البطلان النسبي  : ثانيا
  : (3) هي كما يليالاختلافبأحكام خاصة تختلف عن تلك المتعلقة بالبطلان المطلق، ونتائج هذا 

 طرف مـن تقـرر       تقتصر على الطرف المعني بالمخالفة القانونية، ولا يجوز التمسك به إلا من             النسبي إثارة البطلان ـ    
  .البطلان لمصلحته، ولا يحق لغيره من الخصوم فعل ذلك

 . من تلقاء نفسها ما لم يطلبه الخصومبالبطلان النسبي ليس للمحكمة أن تقضي ـ
يجوز التنازل عن التمسك بالبطلان النسبي، وهو ما يؤدي إلى تصحيح الإجراء الذي شابه هذا النوع من الـبطلان،                     ـ  

  .زل عن البطلان النسبي إما صراحة أو ضمنياوقد يكون التنا
 أمام محكمة الموضوع، وبالتالي ليس من الجائز إثارته لأول مرة أمام محكمة             بالبطلان النسبي يجب التمسك أو الدفع      ـ    

      فعدم إثارة البطلان أمام محكمة الموضوع من قبيل التنازل الضمني، والتنازل الضمني يستخلص من الـسكوت                    النقض،
  . على البطلان الذي شاب الإجراء وعدم التمسك به في حينه

التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي تمييز هام يرتب آثارا عمليـة            : التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي     : ثالثا
   :(4)فيما يليخطيرة في إجراءات التقاضي الجزائي، وتتمثل أهم أوجه التفرقة بينهما 

 ـ يجوز الدفع بالبطلان المطلق في أية حالت كانت عليه الدعوى            ـ  ولو لأول مرة أمـام محكمـة الـنقض مـا دام          ـ
 ولا يجوز الدفع لأول مرة بالبطلان النسبي أمام محكمة النقض حتى ولـو لم يتطلـب                 ـلم يتطلب تحقيقا في الموضوع      

  . تحقيقا في الموضوع
 ـ دفع بالبطلان المطلق من طرف كل ذي مصلحة فيه، ولا يجوز الدفع بالبطلان النسبي إلا بناء علـى طلـب   يجوز ال ـ

 .الخصم الذي كان ضحية الإجراء الباطل وحده الذي تقررت لمصلحته القاعدة الإجرائية

 ـا  لا يجوز الرضا بالإجراء الباطل بطلانا مطلقا والتنازل عليه صراحة أو ضمنا إذ ذا الرضـ إذا  صدر من صاحب  ـ
 أن الرضا بالإجراء الباطل بطلانا نسبيا مـن طـرف صـاحب             ي يصحح الإجراء الباطل بطلانا نسبيا؛ أ      ـالصفة فيه   

 . عنه صراحة أو ضمنيالالمصلحة يحول دون البطلان، أما البطلان النسبي فإنه يجوز التناز

                                                 
  .988 ص المرجع السابق، مأمون، محمد سلامة،(1)
  .500 صالسابق،، المرجع  أبو عيد،  إلياس(2)
المرجع الـسابق،    محمد عوض،    ، عوض ؛233و232 المرجع السابق، ص   ،1ك،  أصول الإجراءات الجنائية   :؛ عبد المنعم، سليمان   500ص المرجع نفسه،     أبو عيد،  ، إلياس (3)
  .581ص
            ،المرجع السابقمحمد الحسيني،   مدحت،؛376ص، 1، ج)ت.د(،  العربيردار الفك: مصر؛ 2ط، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية:  عبيد رؤوف،(4)

  .120و119 ص المرجع السابق،فودة، عبد الحكيم،؛ 41 و40ص 
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 ـ ى المحكمة أن تقضي بـه مـن تلقـاء نفـسها دون طلـب           البطلان المطلق يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يتعين عل         ـ
 .من الخصوم، أما البطلان النسبي فلا يجوز للمحكمة القضاء به إلا بناء على طلب من الخصم لعدم تعلقه بالنظام العام

طلـق          إن الفروق السابقة ليست مسائل خلافية بل يعرفها كل فقه وقضاء، يعـرف التفرقـة بـين الـبطلان الم                   
فكل بطلان منهما يرتب تلقائيا     . وبين البطلان النسبي سواء في نطاق الإجراءات الجزائية أم في نطاق الإجراءات المدنية            

  .(1) آثارا منها معينة بالذات ـ على النحو السابق بيانه ـ ويرتب عكسه عكسا تماما بغير تداخل بين النوعين

  : طلان المطلق والبطلان النسبيتطبيقات الب:الفرع الثالث
هناك من التشريعات من نصت صراحة على نوع البطلان، وهناك من التشريعات من نصت على البطلان دون                 

سنتطرق في هـذا الفـرع إلى التطبيقـات         . تحديد نوعه، وهناك من التشريعات من مزجت بين النوعين من البطلان          
  .ثانيا ، ثم في الجزائرأولاسا نسبي في فرالتشريعية والقضائية للبطلان المطلق والن

القانون الفرنسي ميز بين الـبطلان المطلـق         : والقضائية للبطلان المطلق والبطلان النسبي في فرنسا       ة التطبيقات التشريعي  :أولا
ييـز بينـهما،    المتعلق بالنظام العام والبطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم، وقد حاول الفقه والقضاء إيجاد معيار للتم              

فذهب البعض إلى أن النظام العام يتمثل في القواعد اللازمة لصحة الإجراء، ووصفه الـبعض الآخـر بأنـه يتمثـل          
  .                  (2) في القواعد التي م المبادئ الأساسية، ووصفه البعض الآخر بأنه هو الغاية العليا من الخصومة الجزائية

 إ ج ف ومـا      688إلى   679 الفرنسي يرتب البطلان المطلق على مخالفة أحكام المواد مـن            وقد كان المشرع  
قبل إلغاء هـذه المـواد       بعدها المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف بعض الموظفين            

  .م04/01/1993 لمؤرخ فيا من القانون 2فقرة  102بموجب المادة 
طبيقات القضاء الفرنسي بخصوص البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام، ما قضت به محكمة الـنقض               ومن بين ت  
ة بتحريك الدعوى العمومية، مخالفة قاعدة اشـتراط تقـديم          يممومخالفة قاعدة اختصاص النيابة الع    : الفرنسية بخصوص 

ة، مخالفة قاعـدة قـوة الأمـر المقـضي بـه،          الشكوى الجزائية في بعض الجرائم، مخالفة قاعدة تقادم الدعوى الجزائي         
ة في الجلسة، مخالفـة القاعـدة          يممومخالفة القواعد المتعلقة باختصاص المحكمة، مخالفة قاعدة ضرورة حضور النيابة الع          
مخالفة القواعد المحددة لطرق الطعـن  التي توجب تحليف الخبراء والشهود اليمين القانونية، مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة،    

 مخالفة المبادئ الأساسية الكبرى للقانون التي رغم أا غير مكتوبة مثل تحليـف المتـهم الـيمين                  ،في الأحكام القضائية  
أو إحالة متهم غـير معـروف         حول الأفعال المنسوبة إليه أو إحالته أمام المحكمة قبل استجوابه          هالقانونية أثناء استجواب  

   :ة البطلان المتعلق بالنظام العام إلى ثلاثة فئات أساسي"جاك بوري"وقد قسم  الفقيه الفرنسي (3) . وية أمام المحكمةاله
  .البطلان الذي يلحق شروط ممارسة الدعوى العمومية: الفئة الأولى
  .البطلان الذي يلحق قواعد تنظيم الجهات القضائية: الفئة الثانية

                                                 
  .376 رؤوف، عبيد، المرجع السابق، ص(1)
  380المرجع السابق، ص  أحمد، فتحي سرور،(2)
  .57 ص المرجع السابق،حمد، الشافعي،أ (3)
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  .لان الذي يحلق عدم مراعاة المبادئ الأساسية للإجراءات البط:الفئة الثالثة

 هـي تلـك          ف فإن حالات البطلان المتعلق بمصلحة الأطرا      "بيار شامبو "أما بخصوص البطلان النسبي فحسب      
عدم مراعاة  م ثم تبنتها القوانين التالية المعدلة والمتممة له المترتبة عن           08/12/1897التي نص عليها بصفة خاصة قانون       

إ ج ف المتعلقـة باسـتجواب المتـهم           183 ،118،  114واحترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليهـا بـالمواد         
 مواجهة بين المتهم والطرف المدني بحضور محاميهما أو بعد استدعائهما قانونا،             وإجراء عند الحضور الأول بحضور محاميه    

  .(1)  القضائية، ووضع ملف القضية تحت تصرفهرالطرف المدني بكل الأوام وم من محامي المتهلوإخطار ك
 تنص على أنه          93/1013 بموجب القانون    م24/08/1993 إ ج ف قبل تعديل       1 فقرة   171وقد كانت المادة    

ن يطلب من غرفـة الاـام       هورية في جميع الأحوال بطلانا في أحد إجراءات التحقيق له أ          مإذا رأي قاضي التحقيق أو وكيل الج      " 
لغرفة الاام أن تقرر البطلان من تلقـاء  " :إ ج ف على أنه 206وقد نصت المادة . "تقرير بطلانه ولو لم يطلب الخصوم ذلك   

وفي هذا الصدد ذكر الأسـتاذان          . "نفسها  ولو لم تكن القضية قد دخلت في حوزا بناء على استئناف يهدف إلى هذا الغرض                
 أن نوع البطلان أصبح متوقفا على صفة من يتمسك بالبطلان لا على نوع العيب الـذي يـشوب                   "سيتفاني وليفاسور "

الإجراء، وأنه كنتيجة لذلك يعتبر البطلان متعلقا بالنظام العام بالنسبة إلى قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، ويوجـه                 
  : (2)نتقادات التاليةفودة عبد الحكيم لهذا الرأي الا

 اعتماده على الأشخاص الذين خولهم القانون حق التمسك بالبطلان للتفرقة بين البطلان المتعلـق بالنظـام العـام                   ـ
والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، وكان يجب أن يعتمد على معيار طبيعة القواعد التي يترتب على مخالفتها الـبطلان          

  .لتمسك بالبطلانلا على من خولهم القانون حق ا
 ـ  إن القانون قد أجاز للخصوم التنازل عن البطلان المتعلق المقرر لمصلحتهم فقط، مما مفاده أنه أبقى علـى التفرقـة                              ـ

بين البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم، ومتى تنازل الخصم عن البطلان لا يحـق لقاضـي                   
  .بة العامة أن تطلب توقيعه، كما أن غرفة الاام لا تملك تقريره من تلقاء نفسهاالتحقيق ولا للنيا

ة بما لها من مركز خاص في الدعوى الجزائية باعتبارها ممثلـة للدولـة لهـا أن تـدفع بـالبطلان          يمموإن النيابة الع   ـ
أصبح متعلقا بالنظام العام، فما قرره القانون للنيابة العامـة          ولو تقرر لمصلحة المتهم، ولا يقال عندئذ بأن هذا البطلان           

ولقاضي التحقيق بالبطلان في جميع الأحوال ولو لم يدفع به المتهم، وما خوله القانون لغرفة الاام من أن تقرر البطلان                    
ى المحكمة أن تقـرره          من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به صاحب الشأن كل ذلك شرع لمصلحته، ومتى تنازل عنه امتنع عل     

  .من تلقاء نفسها

 على أن البطلان يلحق كـل مخالفـة لإجـراء           (3) إ ج ف     171ينص في المادة    وحاليا فإن المشرع الفرنسي     
جوهري منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية أوفي أي أحكام أخرى للإجراءات الجزائية تلحق ضرار بمـصالح                 

                                                 
  .62و61، صالسابق المرجع حمد، الشافعي،أ (1)
  .126و125 فودة، عبد الحكيم، المرجع السابق، ص(2)

(3)  Art. 171 CPPF " Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre 
disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ّ." 
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ويلاحظ أن نص هذه المادة قد جاء عاما وليس مقتصرا علـى مخالفـة الإجـراءات الجوهريـة          ا،  الطرف المتمسك   
، فالمشرع الفرنسي حاليا أصبح يرتب البطلان على كل مخالفة لقاعدة جوهرية منصوص عليها              (1)على مستوى التحقيق  

  .   إجرائية جزائية أخرى ألحقت ضررا بمصالح الطرف المتمسك افي قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أو أي قاعدة
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يـشر              : والقضائية للبطلان المطلق والبطلان النسبي في الجزائر       ةالتطبيقات التشريعي : ثانيا

تـرك  وقـد   النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم،     في نصوصه صراحة لا إلى البطلان المطلق المتعلق بالنظام ولا إلى البطلان             
 قبل تعـديل قـانون       ج المشرع الفرنسي   مسايراللقضاء مهمة تقرير حالات البطلان حسب معايير وضوابط محددة          

 على خلاف المشرع المصري الذي ذكـر        .(2)في تحديد البطلان المتعلق بالنظام العام      م   1975الإجراءات الفرنسية سنة    
  .مإ ج  332في المادة تعلقة بالبطلان المطلق بعض الحالات الم

إلا عـددا   م  إ ج    332وقد تبنى المشرع الجزائري موقفا مختلفا عن المشرع المصري الذي لم يذكر في المـادة                 
ضئيلا من حالات البطلان المطلق المتعلقة بالنظام العام، فهو من جهة لم يلم بجميع هذه الحالات، ومن جهـة أخـرى          

لم يترك هذه المهمة الصعبة والدقيقة في آن واحد للقضاء ليتكفل ا، ويقرر ما هي المخالفات التي يترتب عنها البطلان                    
 الفقهاء الفرنسيون الذين يـرون       ه الذي سار علي   تجاهوهذا هو الا  . المتعلق بالنظام العام حسب معايير ومقاييس واضحة      

ير فيما إذا كان البطلان الذي يلحق الإجراء يتعلق بالنظام العام أو يتعلـق               الأخ أن محكـمة النقـض هي التي تقرر في      
  . (3)بمصلحة الأطراف

عندنا يستعمل مصطلح البطلان المتعلق بالنظام العام بـدلا          ) حالياالمحكمة العليا   (الس الأعلى للقضاء سابقا   و
قاعدة معنية، والغاية التي دف إليهـا والمـصلحة           مهتديا في ذلك بالحكمة التي تقف وراء كل          (4)من البطلان المطلق  

  . (5)التي تحميها
  :فيما يلي سنتناول نوعي البطلان في القانون الجزائري

 سكت المشرع عن تحديد نوع البطلان في حالة مخالفـة بعـض الإجـراءات      لقد: البطلان المطلق في القانون الجزائري    ) 1
لان تدق فيه التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهو البطلان المتعلق بحسن سير العدالة،               الجوهرية، فهناك بط  

 والقواعـد المتعلقـة بـه          الابتـدائي ، وسرية التحري والتحقيـق      )جإ ج    28م  (كالقواعد الخاصة بعلانية الجلسات   
القواعـد الخاصـة   و، وطرق الطعن فيهـا،   )جإ ج    379و 341م  (لحكم، والقواعد المتعلقة بتسبيب ا    )جإ ج    11م  (

، والقواعـد الخاصـة     )جإ ج    557،  556،  554م  (بالاختصاص النوعي والمكاني، وقواعد تحريك الدعوى العمومية        
  .(6) م1996 من دستور 45م (باحترام حقوق الدفاع الأساسية وقرينة البراءة

                                                 
  .63، ص المرجع السابقحمد، الشافعي،أ (1)
  .246 جيلالي، بغدادي، المرجع السابق، ص (2)
  .60، ص المرجع نفسهحمد، الشافعي،أ (3)
   .53 ص المرجع نفسه،حمد، الشافعي، أ(4)
  .246 جيلالي، بغدادي، المرجع نفسه، ص (5)
  .26ص  ، المقال السابق،، ماروكنالدي نصر (6)
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 طبقا لمـا    الاامورية أو لقاضي التحقيق إثارة البطلان المطلق أمام غرفة          ويجيز المشرع الجزائري لوكيل الجمه    
 أن تثير البطلان المطلق من تلقاء نفسا أثنـاء تـسويتها   الاامج، كما يجوز لغرفة     إ ج    1 فقـرة  158نصت عليه المادة    

محكمة الجـنح   (وضوع ويمكن كذلك لمحكمة الم    .)إ ج ج   191م  (للإجراءات إذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان       
          .إثارة الـبطلان المطلـق مـن تلقـاء نفـسها          ) محكمة الجنايات و ، والغرفة الجزائية على مستوى الس     ،والمخالفات

، كما سنرى حينما سنتطرق     (1)والبطلان المطلق لا يجوز التنازل عنه من طرف الخصوم في الدعوى لتعلقه بالنظام العام             
  .(2)طلانللتنازل عن الب

 يستشف البطلان النسبي ضمنيا من نصوص بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية،            :البطلان النسبي في القانون الجزائري    ) 2
الذي يعتبر بطـلان نـسبي متعلـق بالمـصلحة الخاصـة،           إ ج ج، 157المادة مثل البطلان النصي المنصوص عليه في  

المـادة   نصت عليه وفقا لمابعد استدعائه قانونا، ون هذا البطلان بحضور محامي المتهم  هو جواز التنازل عذلك دما يؤك 
ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمـسك بـالبطلان                 "  إ ج ج التي جاء فيها      2 فقرة   157

  . "لا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانوناويصحح بذلك الإجراء ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إ

          إ ج ج   105 و 100 في المـادتين     المتعلقـة بمـصلحة الخـصوم المنـصوص عليهـا         إن الإجراءات الجوهرية             
فقرة  159 ادة  يه في الم  ونفس الحكم بالنسبة للبطلان المنصوص عل     . مخالفتها البطلان النسبي لا البطلان المطلق     يترتب عن   

،          "ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقـرر لمـصلحته وحـده             ": نصت هذه المادة على أنه     فقدج ج،    إ 2
ويقع على القضاء تبيان هذه الإجراءات الجوهرية عن غيرها من الإجراءات العادية التي لا تجر مخالفتها لتوقيـع جـزاء                    

  .البطلان

 الصادرة عن قاضي التحقيـق           يغ الأوامر القضائية  لتبالناتج عن مخالفة الإجراء المتعلق بوجوب        البطلانويعتبر  
 المنـصوص عليـه في المـادة          في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم، وإلى المدعي المدني             

 إ ج ج    161خلال ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المـادة          إ ج ج بطلانا نسبيا، ذلك ما يستشف من           2 فقرة   168
 عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المـادة وعلـيهم في جميـع               وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا     " :التي جاء فيها أنه   

          ".كانـت غـير مقبولـة   الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفـاع في الموضـوع وإلا                 
 إ ج ج تعطي الحق للمتهم والمدعي المدني التنازل عن البطلان الناتج عن مخالفة أحكـام  161فالفقرة الأخيرة من المادة     

 المتهم أو المـدعي المـدني     محامي  إ ج ج أمام المحكمة والس، مما يعني أن عدم تبليغ قاضي التحقيق               1فقرة 168المادة  
 عنه إلا الـبطلان النـسبي،          م لا ينج  في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه        الصادرة عنه    الأوامر القضائية ب

  . للمحكمة أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها ما لم يتمسك به ذوي المصلحةزيجو وبالتالي لا

  

  
                                                 

  .27و26ص  ، المقال السابق،، ماروكنالدي نصر (1)
  . وما يليها من هذه المذكرة119أنظر الصفحة  (2)
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  المبحث الثاني
  لتمسك ببطلااالتحري و اإجراءات 

  
  :(1)إذا ما تتبعنا الهيئات المعنية بملاحقة الجريمة لوجدناها تتدرج على النحو التالي

   . تتولاها الضبطية الإدارية قبل أن تقع:ـ سلطة المنـع
  . تتحرى عنها بمجرد أن تقع وتجمع التحريات والاستدلالات عنها):الضبط القضائي(ـ سلطة القمع 

              وتتخذ من الإجراءات الاحتياطية ما يكفل المحافظة عن الجريمةتجمع الأدلة  :بتدائي الاـ سلطة التحقيق
  .بين قبضتها ثم تتصرف في التحقيق بما يلائم مقتضى الحال على المتهم

  . ولها تمحيص الأدلة والحكم في الخصومة بحكم بات يحوز قوة الشيء المقضي به:ـ سلطة المحاكمة
  .الحكم بالتعويضات المدنية أو  أمنو تدبيرأ به الحكم من عقوبة ى ولها تنفيذ ما قض:يذـ سلطة التنف

،           يوائم بين السلطة وبين العمل الإجرائي الذي هو من اختصاصهامما سبق يتضح لنا أن القانون
ة بأمر الجريمة، هناك واحد أو أكثر          نه في مواجهة هذا السلم من الهيئات أو السلطات المختصأأيضا لنا يتضح كما 

          ،وتعدت على اختصاص سلطة أخرىما إذا تعسفت سلطة ، ومن الأعمال الإجرائية تملك اتخاذه طبقا للقانون
  .كان الأصل في الجزاء هو بطلان الإجراء أتت عملا ليس من اختصاصها،و

سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث الثاني لماهية إجراءات   وعلى اعتبار أن التحريات محور دراستنا
التحري، و في المطلب الثاني منه لمختلف إجراءات التحري في التشريع الجزائري، وفي المطلب الثالث منه للتمسك 

  . ببطلان هذه الإجراءات
  
  
  

                                                 
   .339و338م، ص2003دار الجامعة الجديدة، :  مصر ؛)ط.د (، نظم الإجراءات الجنائية:جلال، ثروت (1)
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  :ماهية إجراءات التحري: المطلب الأول
ريف التحري، والطبيعة القانونية لإجراءات التحري التي تقوم ا الضبطية سنتناول في هذا المطلب الأول تع

القضائية، ومميزات إجراءات التحري عما يشاها من إجراءات وأعمال، وقبل الحديث عن ذلك يجدر بنا أن نتطرق 
  :أول الأمر لمراحل الإجراءات الجزائية، وذلك في الفروع التالية

   :ءات الجزائية مراحل الإجرا: الفرع الأول

   : (1)  أساسيةأقسامتنقسم الإجراءات الجزائية  إلى ثلاثة 
  .  التي ترمي إلى استقصاء الجرم، وجمع الأدلة، والبحث عن ارم):التحقيق الأولي أو التحقيق التمهيدي( التحرياتـ
  .الاامضي التحقيق أو غرفة  وهو يهدف إلى إثبات الجرم، وجمع الأدلة عنه، ويقوم به قا:الابتدائي التحقيق ـ
  .    وهو يرمي إلى محاكمة الجاني، وإنزال العقاب به بعد اامه، وتتولاه المحاكم: التحقيق النهائيـ

 نصت المادة فقد، التقسيم السابق للإجراءات يجد مبرره من خلال نصوص المواد القانونية للإجراءات الجزائية
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق . اءات التحري والتحقيق سريةتكون إجر" :على أنه  إ ج ج1فقرة11

 إ ج ج جاءت بحرف 11فالمادة   يتضح من هذه المادة أن هناك مرحلة أولى للتحري ومرحلة ثانية للتحقيق،."الدفاع
، (2)ي وأخرى للتحقيق وهو حرف عطف والعطف يقتضي المغايرة، فهناك إذا مرحلتين مختلفتين مرحلة للتحر"و"

والترتيب الذي أتى به المشرع الجزائري في هذه المادة ترتيب تدرجي مرحلي، ما يؤكد هذا التدرج          
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات ": إ ج ج بقولها3فقرة  12المادة نص 

والتحقيق القضائي في عجز هذه المادة يقصد  .(3)"دلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائيوجمع الأ
  . الذي تقوم به جهة التحقيق بعد توجيه الاام للمشتبه فيه التحقيق الابتدائيبه 

:           إ ج ج بقولها2فقرة  11 بأن مرحلة التحري تختلف عن مرحلة التحقيق المادة  فعلاما يؤكد 
 ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات هذه الإجراءاتوكل شخص يساهم في " 

            جاءت بصيغة الجمع ولم تأت بصيغة المفرد، ولو كان المشرع يعتبر، "جراءاتالإ"فعبارة ". المنصوص عليها فيه
 ملزم هذا الإجراءوكل شخص يساهم في ":إ ج ج بأنه  2 فقرة 11 مرحلة واحدة لنصت المادة مرحلة التحري والتحقيق

 فإن على الضبط افتتح التحقيق إذا ما":إ ج ج بقولها 13، والتدرج المرحلي السابق أكدته المادة " ...بكتمان السر المهني
هذه المادة يتبين منها أن عمل الضبطية القضائية يقف عند بداية ".  وتلبية طلبااتحقيقالتفويضات جهات  القضائي تنفيذ

                                                 
 ومراحل التحقيق بالنسبة للبعض ،14و13م، ص1992- 1991، دار الهدى عين مليلة :؛ الجزائر1ط ، التحريات الأوليةءفيه أثناالمشتبه  ضمانات : محدة،محمد .د.  أ(1)
 تحقيق المحكمة، محضر استدلالات البوليس، ثم محضر تحقيق النيابة أو قاضي التحقيق في الجناية أو محضر تحقيق النيابة أو قاضي التحقيق في الجنح الهامة، وتأتي بعد ذلك: هي

   .36صم، 1996منشأة المعارف، : ؛ الإسكندرية مصر1، طالبوليس العلمي أو فن التحقيق :رمسيس، نام
   .14 ص ، المرجع نفسه، محدة، محمد.د. أ (2)
لة والبحث عن الفاعلين الأصليين ما دام لم يفتح  يناط بضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيق في الجرائم وجمع الأد:" ق ق ع بقولها43هذا ما تؤكده المادة  (3)

  ."ذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلوا حسب طلبهففإم ين ،)أولي( وعندما يشرع في تحقيق تحضيري .)الابتدائي(التحقيق
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 يقصد ا في هذا الموضع التحقيق الابتدائي الذي يقوم ـ التي وردت مرتين في هذه المادة ـ وكلمة التحقيق .التحقيق
ت الابتدائية، لكان وجود هذا النص عبثا لا معنى به قاضي التحقيق، فلو اعتبرنا بأن عمل الضبطية القضائية من التحقيقا

له، فكيف يوقف عمل الضبطية عند بداية التحقيق الابتدائي الذي يقوم به قاضي التحقيق إن كان من التحقيقات 
   ؟(1)الابتدائية

     إ ج ج أن مهمة الضبط القضائي هي القيام بالتحريات كما هو مبين في المادة      13لقد بينت المادة 
، مما يدل على أا ليست جهة تحقيق، وبالتالي كان (2) إ ج ج، وتلبية تفويضات جهات التحقيق عند طلبها12

عمليتين مختلفتين أرادهما المشرع ورتبهما تدريجيا ومرحليا، وما يعزز  إ ج ج  11التحري والتحقيق الوارد في  المادة 
 والأعوان والمهندسين الأقسام رؤساء، أن من بين مهام تحقيق الابتدائيبأن مرحلة التحري مرحلة مستقلة عن مرحلة ال

 جنح ومعاينة الجرائم، عن والتحري البحث واستصلاحها الأراضي وحماية الغابات في المختصين والتقنيين الفنيين
 محاضر في وإثباا صةخا بصفة فيها عينوا التي الأنظمة وجميع السير، ونظام الصيد، وتشريع الغابات، قانون ومخالفات

 باتخاذ الأمر أو مباشرةأن من بين مهام وكيل الجمهورية  و،) ج ج إ 21 م(الخاصة النصوص في المحددة الشروط ضمن
، وأن من واجبات ) 3() إ ج ج36م (الجزائي بالقانون المتعلقة الجرائم عن *والتحري ثللبح اللازمة الإجراءات جميع

 الجمهورية وكيل إخطار تلبس حالة في الحبس بعقوبة عليها المعاقب الجنحة أو بجناية بلغ الذي القضائية الشرطة ضابط
 اللازمة التحريات جميع لاتخاذ بالحبس عليها المعاقب الجنحة أو/و الجناية مكان إلى تمهل بدون الانتقال ثم ا الفور على

  ).ج ج  إ 55، 42 م ( بشأـا
مع الصياغة الفرنسية، فالمادة  إ ج ج يجد النص في صياغته العربية غير متطابق 1فقرة17والمطلع على نص المادة 

                                                 
ئية في قانون الإجراءات الجزائية، فقد نظم المشرع الجزائري ، ما يؤكد صحة هذا التدرج المرحلي تنظيم المشرع للمراحل الإجرا15ص، المرجع السابق،  محمد محدة.د. أ (1)

، أما مرحلة المحاكمة فتناول "التحقيق القضائي الابتدائي" من الكتاب الأول، ثم نظم في الباب الثاني من هذا الكتاب "التحريات"  بـالتحقيق الأولي في الباب الثاني المعنون
  . "ات الحكمبجه"تنظيمها في الكتاب الثاني المعنون 

ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث               :" فقرة أخيرة إ ج ج على أنه12 تنص المادة (2)
               :بقولها إ ج ج بخصوص بحثن ومعاينة بعض الجرائم 7 فقرة 16 المادة ت عليهنص ما من بين مهام البحث والتحريو". عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي

 بوالإرها الأموال تبييضم وجرائ للمعطيات الآلية عالجةلما بأنظمة سة الماوالجرائم الوطنية الحدود عبر  المنظمةةيموالجرت درالمخا جرائم ةومعاين ثببح يتعلق افيم أنه غير"
  ".الوطني الإقليم كامل إلى القضائية الشرطة ضباط اختصاص تد يم فبالصر الخاص بالتشريع تعلقة الموالجرائم

                   يشترك أن له يجوز ولا والتحري البحث إجراءات التحقيق بقاضي تناط" إ ج ج التي جاء فيها 1فقرة 38 أيضا في المادة "البحث والتحري"يستعمل المشرع مصطلح * 
  :يلي ما على ينص نجده الفرنسي النص إلى بالرجوع لكن  . "باطلا الحكم ذلك كان وإلا للتحقيق قاضيا بصفته نظرها قضايا في الحكم في

Art. 38/1 CPPA "Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont 

il a connu en sa qualité de juge d’instruction." 
، ونجد المشرع قد اعتبر التحقيقات التي يقوم ا قاضي الأحداث من التحريات، فقد جاء في المادة           هي التحقيقات الابتدائية"informations"فالترجمة الصحية لعبارة 

 للوصول إلى إظهار الحقيقة والتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة  اللازمة التحرياتويجريلأحداث ببذل كل همة وعناية يقوم قاضي ا" إ ج ج 453
  " .بتهذيبه

رة بعد ارتكاب الجريمة، فبين لحظة إن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يفرق بوضوح في إطار دور الضبطية القضائية بحسب ما إذا كنا قبل فتح تحقيق قضائي أو مباش (3)
ارتكاب الجريمة وطلب سلطة التحقيق تنحصر مرحلة التحري، هذه المرحلة يتمتع فيها ضابط الشرطة القضائية بنوع من حرية التصرف لجمع العناصر التي تمكن من معرفة 

من قبل قاضي التحقيق، إذ يقتصر دور الشرطة  تح التحقيق القضائي الابتدائيوعلى العكس من ذلك تضيق سلطات ضابط الشرطة القضائية بعد ف. الجرائم ومرتكبيها
  .246، المرجع السابق، ص1، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان، ، وتلقي تعليمات قاضي التحقيقمساعدة التحقيقفي القضائية 
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 ويتلقون 13 و12يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين ":إ ج ج عربي تنص على أنه 1فقرة  17
وقد جاء النص الفرنسي لهذه          . ")ةالأولي)(وإجراء التحقيقات الابتدائيةالشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات 

  :المادة كما يلي
"Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis aux articles 12 et 13; ils reçoivent les 
plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaire." 

          ، الأولية أو التحريات التمهيديةرياتالتح هي" enquêtes préliminaires"حة لعبارةإن الترجمة الصحي
          "الابتدائية التحقيقات"لـعبارة   مثلما جاء في النص العربي؛ لأن المصطلح الصحيح المقابل"التحقيقات الابتدائية"وليس 

 يمكن القول بأن التحقيق الابتدائي هو عمل الضبطية القضائية لوروده فلا. L’instruction préparatoire"(1) "هو
للبحث عن أدلة ) جهة التحقيق(ة تباشرها سلطة قضائية مختصةالابتدائيفالتحقيقات . (2)"قاضي التحقيق"تحت عنوان 

   "في التحقيق الابتدائي"وقع المشرع في نفس الخطأ أثناء ترجمة عنوان الفصل الثاني المعنون قد بشأن جريمة ارتكبت، و
، وبالرجوع للنص الفرنسي نجد أن هذا الفصل          (3)من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية

          "التحقيقات الابتدائية"نفس الخطأ يسجل في إطلاق وصف ، و "De l’enquête préliminaire"جاء بعنوان
 إ ج ج، 63على التحقيقات التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية تحت رقابتهم في المادة 

          يتحرالأعمال تعتبر في هذه الحالة من  إ ج ج رغم أن أعمال الضبطية القضائية 65والأمر نفسه بالنسبة للمادة 
، وعندما يستعمل المشرع مصطلح التحقيق دون (4) إ ج ج5 مكرر65 الخطأ في المادة والاستدلال، كما يسجل نفس

  (5) )ات الأولية أو التحريات التمهيـديةالتحري(تخصيصه بالابتدائي أو النهائي فإن معناه ينصرف إما إلى التحقيق الأولي

                                                 
    :كالتالي جاءت  النص لهذا الفرنسية والصياغة ،"الجنايات مواد في وجوبي يالابتدائ التحقيق :"لى أنه إ ج ج ع1 فقرة 66 تنص المادة (1)

"est obligatoire en matière de crime L’instruction préparatoire".  

            يثه عن نظام التحقيق المتبع في الجزائر أشار إلى أن الجزائر  ففي معرض حد،"مرحلة التحقيق التحضيري" الابتدائيويطلق أحسن بوسقيعة على مرحلة التحقيق القضائي  
" التحقيق التحضيري"ومصطلح . 15ص، م2006دار هومة، :الجزائر ؛ )ط.د(، التحقيق القضائي: أحسن بوسقيعة، أنظر، يقد اعتنقت النظام التنقيبي في التحقيق التحضير

 الجريدة الرسمية،«المتضمن قانون القضاء العسكري، م، 1971 أبريل سنة22 هـ الموافق1391 صفر عام26المؤرخ المؤرخ 71/28مر رقم الأ من 43مستعمل في المادة 
 ق ق ع 43وينتقد أحمد غاي صياغة النص العربي للمادة . »566ص ،م1971 مايو سنة 11  هـ الموافق 1426 ربيع الأول عام 16 ، الصادرة بتاريخ38العدد

م، هامش 2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : الجزائر ؛2ط ،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية : غاي،دقانون القضاء العسكري، أنظر، أحموغيرها من نصوص 
  .173 ص1

  .17ص ، المرجع السابق، محدة، محمد.د.  أ(2)
  .61 جيلالي، بغدادي، المرجع السابق، ص(3)
              11 ورغم التعديل الذي طرأ عليهما بموجب المادة ،"enquêtes préliminaire" إ ج ج نجد المشرع يستعمل مصطلح5  مكرر65 و63دتين بالرجوع للنص الفرنسي للما (4)

، الصادرة بتاريخ  84 العددالجريدة الرسمية،«، م المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية1966 يونيو 8  هـ الموافق1368 صفر عام 18المؤرخ 06/22رقم  من القانون
  .»4ص ،م2006 ديسمبر سنة 24  هـ الموافق 1427 ذو الحجة عام 4

  . يستدرك هذا الخطأ في النص العربي للمادتين السابقتينإلا أن المشرع الجزائري لم
 ،إ ج ج  2 فقرة 65، 3  فقرة64 ،فقرة أخيرة62 ،1،60  فقرة57، 2قرةف56 ،2،51فقرة40،46،47: ومن أمثلة ذلك ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في المواد (5)

بالنسبة لقاضي  (تحقيقالوكل هذه المواد جاءت ضمن  القسم الخاص بالتحريات، والقائم ا له صفة الضبطية القضائية، سواء أكان ضابط شرطة قضائية أو وكيل جمهورية  أو قاضي 
، 3 فقرة 38 ،36،: في المواد"التحقيق"غير أن المشرع أورد أيضا عبارة .  أو النهائيالابتدائي، ولا ينصرف مدلولها إلى التحقيق )و جنحة متلبس االتحقيق في حالة التحري عن جناية أ

           ==       . قانون الإجراءات الجزائيةعن الجرائم من الكتاب الأول من  مكرر إ ج ج في الباب الأول الخاص بالبحث والتحري74، 44، 2 فقرة 3 مكرر40 ،1 مكرر40 مكرر، 40
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وقت إجراء التحقيق، وصفة القائم بالتحقيق، أو التحقيق الابتدائي، أو التحقيق النهائي، أو التحقيق التكميلي، بحسب 
فإن كان التحقيق قد تم قبل فتح التحقيق . والجهة التي طلبت إجراء التحقيق، والجهة التي أمرت بإجراء هذا التحقيق

يقوم بأعمال التحقيق في هذه الحالة رجال  ،)تحقيق أولي أو ميدي(التحقيق تحرالابتدائي من طرف قاضي التحقيق كان 
وإن تم التحقيق بعد فتح التحقيق الابتدائي من قبل قاضي التحقيق، وكان هذا الأخير، أو القاضي،          . الضبطية القضائية

، أو كان قاضي الأحداث،          ) إ ج ج 2  فقرة 70المادة (أو القضاة المكلفين بالتحقيق في حالة خطورة القضية وتشعبها
هو القائم )  إ ج ج2 فقرة 453م(يق المكلف بالأحداث في حالة التحقيق مع الحدث في جناية  أو جنحةأو قاضي التحق

أي من قاضي المحكمة  (وإن كان التحقيق قد تم من طرف المحكمة أثناء المرافعات. تحقيقا ابتدائيابالتحقيق كان التحقيق 
  . تحقيقا ائياكان التحقيق )في جلسة الحكم

          للتحقيق الابتدائي الذي أجراه قاضي التحقيق، إذا جاء بناءا على أمر صادر من غرفة الاـام،                 يق مكملا التحقويكون  
         وفي هذه الحالة يقوم بالتحقيق التكميلي إما أحد أعضاء غرفة الاام، وإما قاضي التحقيق الذي تندبه غرفـة الاـام                    

 فإنـه يقـوم بـه       ـ الناضر في الجنحة أو المخالفة       ـء بناء على حكم صادر من قاضي الحكم         أما إذا جا  . لهذا الغرض 
         يقوم بـالتحقيق التكميلـي   فأما إذا جاء بناءا على أمر من رئيس محكمة الجنايات . القاضي نفسه الذي ينظر في القضية  

 على أمر صادر من قـسم       ا أيضا إذا جاء بناء    اتكميليالتحقيق   ويكون .في هذه الحالة قاض من أعضاء محكمة الجنايات       
الأحداث لمقر الس القضائي في حالة التحقيق في جناية قام ا حدث لم يبلغ سن الرشد الجزائي، وذلك بعد إحالـة                     

 لقسم   قسم الأحداث التابع للمحكمة غير المحكمة الموجودة بمقر الس، عندما يتبين           فيالقضية إليه من قاضي الأحداث      
وفي هذه الحالة    الأحداث الذي أحال القضية أن الجريمة التي كان ينظرها بوصفها جنحة تكيف في الحقيقة بأا جناية،               

  .(1)يقوم بالتحقيق التكميلي قاضي التحقيق

                                                                                                                                                                    
  لضابط شرطة قضائيةحالة الإنابة القضائية( الذي يقوم به قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب لإجراء التحقيقالابتدائيالتحقيق ولكن المقصود بالتحقيق في هذه المواد هو ==

 ويستعمل المشرع.  إ ج ج7 يتم بعد فتح التحقيق القضائي من طرف قاضي التحقيق، وهو نفس مدلول كلمات التحقيق التي وردت في المادة الابتدائي ، هذا التحقيق)ابتدائي  تحقيقءلإجرا
، الميناء إلى السفينة لوصول التاليين اليومين في ،المخالفات سجل يقدم أن يجب:" من القانون البحري والتي تنص على أنه560المادة في " التحريات التمهيدية"مصطلحالجزائري 

 المتعلقة المحاضر ترسل":منه بأنه 558وقد نصت المادة ". المخالفة هذه بخصوص أجريت التي التحريات التمهيدية ملف وكذا، بحرية مخالفة ارتكبت كلما البحرية شؤونإلى 
 وكيل إلى، أعلاه 557 المادة في المذكورين الأشخاص طرف من الجزائية الإجراءات قانون لأحكام وفقا والمعدة لأصول احسب الموقعة المخالفات ومعاينات بتحريات

هـ ، 1395  ربيع الثاني27، الصادرة 37 العددالجريدة الرسمية،« أنظر،؟؟؟..." ،". التأكيد إلى المحاضر تخضع ولا  العكس يثبت أن إلى صالحة حجيتها وتكون الجمهورية
تعلق بقمع الم ،م1975 أفريل 29 هـ الموافق1395  ربيع الثاني17 المؤرخ  في 75/26 رقم ر م  من الأ24  المادةوقد نصت. »498ص ،م1991  مايو09الموافق  

 جراءاتالإ قانون لأنظمة وفقا معاينتها و عليها التحري يجرى، أعلاه 22 إلى 1 من المواد لأحكام المخالفات إن:"على أنه، الكحول السكر العمومي وحماية القصر من
م، 2004 يونيو 20  هـ الموافق1427عام  جمادى الأولى 8 المؤرخ في04/183رئاسي رقم ال  من المرسوم4 ونصت المادة "التحريات الأولية" وتسمية ".الجزائية
جمادى الأولى عام 9 ، الصادرة بتاريخ41 العددسمية،الجريدة الر«، إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسيالمتضمن
  : يكلف المعهد بما يأتي ":بأنه »18ص ،م2004سنة  يونيو 27 هـ الموافق1425

تحقيقات  والالتحريات الأولية المؤهلة، الخبرات والفحوص العلمية التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار تـ إجراء بناء على طلب من القضاة والمحققين أو السلطا
  .بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجنح، القضائية

  . باستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية إلى تجميع وتحليل الأشياء والآثار والوثائق المأخوذة من مسرح الجريمةبالتحريات المعقدةـ تقديم مساعدة علمية أثناء القيام 
 فقرة أخيرة إ ج ج، وفي بعض الحالات يعين قاضي التحقيق من قبل المحكمة العليا كما في حالة التحقيق في جناية أو جنحة مرتكبة من طرف أحد 467المادة ظر، أن (1)

==        عليا أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في حالة ، ويمكن لغرفة الاام المختصة المنشأة على مستوى المحكمة الأعضاء الحكومة أو أحد الولاة أو أحد قضاة المحكمة العليا
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صـراحة          ، كما يـصف أحيانـا التحقيـق     (1)" أولي إجراءات تحقيـق  "ات بأا   جراءالإوأحيانا يصف المشرع    
   .(3) أو ائي(2) ابتدائيبأنه

، المعدل لقانون الإجـراءات الجزائريـة      م20/12/2006 المؤرخ في    06/22  رقم القانونوالمشرع الجزائري في    
، 11 مكرر 65، 2فقرة7 مكرر 65 : الذي تجريه جهة التحقيق، فمن خلال المواد       الابتدائي التحقيق   "التحقيق"يقصد بعبارة   

دون غيره  من التحقيقات، ويستعمل       "التحقيق الابتـدائي  " ينصرف إلى  "التحقيق"إ ج ج، فإن مدلول       4 فقرة 15مكرر65
وعلى هذا الأساس فإن الإجراءات التي تقوم ـا          ،"التحريات الأولية " في هذه المواد ويقصد ا       "التحري"المشرع عبارة   

 من طرف قاضي التحقيق لا تعتبر من أعمال التحقيق          الضبطية القضائية في مرحلة التحري، وقبل فتح التحقيق القضائي        
  . (4) الابتدائي بل تعتبر من التحريات الأولية والتمهيدية التي تسبق أعمال التحقيق الابتدائي

         والمحكمة العليا والقضاء عندنا لم تطلق على أعمال الضبطية القضائية التحريات الأولية، وإنما وقع الخلاف 
 م من محكمة بسكرة 01/02/1984بتاريخ 142الحكم رقم (بحثا افتتاحيا المحاكم القضائية، فالبعض يسميها بين درجات

قرار الس الأعلى بتاريخ ( تحقيقا أوليا، والبعض الآخر ) م من نفس المحكمة25/03/1981 بتاريخ 381والحكم رقم 
  . (5) )ن مجلس قضاء ورقلة الصادر عم07/04/1970بتاريخ  412 م والقرار رقم 20/11/1968

 م   جإ 21 انطلاقا لما نصت عليه الفقرة "مرحلة الاستدلال"ويطلق الفقه المصري على مرحلة التحريات
،          " الدعوىفي تلزم للتحقيق التي تالاستدلالاوجمع  بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها القضائيبط ضيقوم مأمور ال":بقولها

          ".إجراءات الاستدلال"جراءات الجنائية للمملكة العربية السعودية الباب الثالث منه بعنوان و قد عنون نظام الإ
وهذا ما قال به  حد أغراضها،أهذه الأخيرة تنطوي تحتها وتكون ستدلالات، فأهم وأشمل من الا والحقيقة أن التحريات

         ية لقانون الإجراءات الجنائية المصري التي عبرت على عكس المذكرة الإيضاح. (7)محي الدين عوض الدكتور
لبناني فإنه يطلق عليها أحيانا الأما المشرع . (8) واعتبرته بمثابة تحضير للتحقيق"بالتحقيق الأولي"عن الاستدلالات

                                                                                                                                                                    
  . وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري373ما إذا رأت ضرورة إجراء تحقيقات إضافية للكشف عن الحقيقة، أنظر المواد == 

 انتقال  صبخصو  ج ج إ 62مثلما نصت عليه المادة ، جراء أوليإقضائية بأنه  يصف المشرع الإجراء الذي يقوم به ضابط الشرطة الوأحيانا إ ج ج، 43 كما في المادة (1)
  .وفاته أسباب تعرف لم شخص جثة على العثور حالة في الأولية المعاينات بعمل للقيام الحادث مكان إلى تمهل بغير القضائية الشرطة ضابط

  .  إ ج ج573، 453، 276، 66، 1 فقرة 5 مكرر 65:  مثلما ينص عليه المشرع في المواد)2(
  . الجزائري من الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية"التحقيق النهائي في مواد المخالفات" القسم الثالث المعنون بـ (3)
  .ذكرة من هذه الم40 أنظر الفرع الثالث التالي الذي سنتناول فيه الطبيعة القانونية لإجراءات التحري، الصفحة (4)

            ، فقد جاء في إحدى حيثيات م14/11/1989 في قرار المحكمة العليا بتاريخ الابتدائي البحثكما وردت تسمية ، 30و29 ص المرجع السابق، محمد، محدة،.د.  أ) 5(
 نقض جنائي جزائري، ،..." قاضي التحقيق وكذلك في الجلسةم أو أماتدائيبالبحث الا  دوما التهمة المنسوبة إليه سواء فيأنكرمع أن المتهم الطاعن : "...هذا القرار بأنه

دار الهلال للخدمات  :  وهران الجزائر،م2000، الموسوعة القضائية، 173ص  ، العدد الأول للمحكمة العليا،لة القضائيةالقسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، ا
 الصادر عنها بتاريخ 32850 في القرار رقم محاضر التحقيق الابتدائييا على محاضر الضبطية القضائية تسمية وأطلقت المحكمة العل .CD-ROM م، 2000الإعلامية،

ولم يتطرق قضاة غرفة الاام إلى المذكرتين بالتحليل والمناقشة ولا الرد خاصة الطلبات الجدية التي قدمها :"...بأنهم، فقد جاء في حيثيات هذا القرار 23/12/2003
 الذي أنجزه رجال الدرك الوطني ببسكرة، والمتضمن محضر المعاينة والصور الشمسية، ومحضر تشريح ملف التحقيق الابتدائياف المدنية وكذلك المتهم المتعلقة بإحضار الأطر

 وتمكين دفاع أطراف القضية من الإطلاع عليه، يدائ الابتقللتحقي جثة الضحية، وحيث كان على قضاة غرفة الاام أن يسعوا وبجدية للقيام بالبحث وإحضار الملف الكامل
  .250م، ص2006، 58نشرة القضاء، نشرة قانونية، وزارة العدل، مديرية الدراسات القانونية والوثائقية؛ الجزائر، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد 

   . 31 ص 2،  هامش نفسه المرجع ، محدة،د محم.د.  أ(7)
    ==منشأة: ؛ الإسكندرية مصر1ط، ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري والمقارن، نصوصا، فقها، قضاءا، أوصافا، قيودا: بد الفتاح الشهاويع، قدري (8)
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سمية          ، كما يطلق عليها ت) أ م ج ل ج47م("ستقصاءالا"وأحيانا أخرى، )أ م ج ل ج 40م("التحريات"
هذه التسمية الأخيرة هي التسمية التي أخذ ا المشرع الفرنسي في المادة          ، )أ م ج ل ج 50م ("التحقيق الأولي"

من قانون  6 نصت المادة فقد "مرحلة الاستقصاء"يطلق التشريع السوري على مرحلة التحريات ، كما  (1) إ ج ف14
          وإحالتهم  والقبض على فاعليهاأدلتهاالجرائم وجمع  استقصاءب الضابطة العدلية مكلفون موظفو"السوري بأنالإجراءات الجزائية 

،          "البحث التمهيدي"ويطلق التشريع المغربي على مرحلة التحري مرحلة  ". معاقبتهمأمر إليهاعلى المحاكم الموكول 
إجراءات "انون المسطرة الجنائية المغربي في الجزء الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان  تناول أحكام البحث التمهيدي قإذ

النيابة (، بناءا على تعليمات النيابة العامةبأبحاث تمهيديةيقوم ضباط الشرطة القضائية ":منه بأنه 78وقد نصت المادة  ،"التحقيق
  .(2)" أو تلقائيا)العمومية

  ): أو الاستقصاءالاستدلال(تعريف التحري:  الفرع الثاني
مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى : "بأنه يعرف محمود نجيب حسني الاستدلال

الجنائية دف إلى جمع المعلومات بشأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناءا عليها القرار فيما إذا كان       
:          بأنه ويعرف قدري عبد الفتاح الشهاوي الاستدلال. (3) "...يك الدعوى الجنائيةمن الجائز أو من الملائم تحر

جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والمراقبة والبحث عن الفاعلين بشتى الطرق والوسائل "
 الابتدائي بمعناه الضيق، إذا كان له وجه، أو في المحاكمة القانونية، بالجملة إعداد جميع العناصر اللازمة للبدء في التحقيق

مجموعة الإجراءات الأولية السابقة على تحريك :" فإن الاستدلال يقصد به "فيتوا"و " مارل"وحسب . (4)"مباشرة
نيابة العامة الدعوى الجزائية والتي دف إلى التحري عن الجريمة والتثبت من وقوعها وجمع معلومات كافية عنها، تتيح لل

 استقصاءوحسب إلياس أبو عيد فإن . "(5)ا سواء بتحريك الدعوى الجنائية أم بصرف النظر عنهاأالتصرف في ش
إجراء يهدف إلى البحث والتنقيب وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، فهدف  ")التحري عن الجرائم(الجرائم

تتجسد في توضيح الأمور لسلطة قضاء التحقيق كي تتصرف الاستقصاء هو جمع المعلومات فحسب، أما غايته فهي 
على نحو معين لا توضيح عناصر الدعوى لقاضي الموضوع، فهي إجراء ولا تعتبر بمثابة أدلة يستند إليها قاضي 

                    . (6) "الموضوع، نظرا لأن هذه الأعمال لا تتوافر فيها ضمانات الدفاع المفروضة لنشوء الدليل

                                                                                                                                                                    
  .66 ص،م1999، المعارف== 

(1) Article 14 CPPF"  Elle est chargée , suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les 
preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des 
juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ." 

؛ ياسر حسن 239م، ص2004دار النهضة العربية، : القاهرة ؛1ط، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة دراسة تحليلية :أشرف، رمضان عبد الحميد (2)
ة مقارنة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والإجراءات الجزائية العربية والاتفاقيات حقوق الإنسان والسلطات الاستثنائية للضابطة العدلية في الجرم المشهود دراس «.كلزي
  م،04/11/2007، 87صم، 2005، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، تخصص السياسة الجنائية  إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد، رسالة ماجستير.»الدولية

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year2/part2/cj76.htm. 
   . 55المرجع السابق، ص محمد، الطراونة، نقلا عن 51م، ص1980؛ القاهرة مصر، شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية: محمود نجيب حسني (3)
  . 43 صه،، المرجع نفسعبد الفتاح الشهاوي،  قدري(4)
  .239 ص، المرجع نفسه، أشرف، رمضان عبد الحميد(5)
==        ، ومرحلة الاستقصاء تعد مرحلة لكشف النقاب عن أمر الجريمة الواقعة، وهي تمثل أول اتـصال للـسلطة العامـة بـأمر     302ص ، المرجع السابق، أبو عيد ، إلياس (6)
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إجراءات تمهيدية تسبق تحريك الدعوى "فإن التحريات الأولية هيمحمد محدة الدكتور  لأستاذناوبالنسبة 
الجزائية، لا يملك القائمون ا صلاحيات واسعة تجاه الأشخاص، هذه الصلاحيات الموكولة لرجل الضبطية القضائية 

لة عادية أو تحريات في حالة تلبس، ولا يتأثر المركز تلك التحريات من كوا تحريات في حا تختلف تبعا لما توصف به 
         القانوني للشخص خلال المرحلة الإجرائية السابقة للدعوى الجزائية ووضعه القانوني، فهو شخص بريء لا متهم 

   .(1)"و لا مدان، وإنما هو مجرد مشتبه فيه
لات في قانون الإجراءات الجزائية تعد المرحلة من التعريفات السابقة يتضح أن مرحلة التحري وجمع الاستدلا

الإجرائية السابقة عن تحريك الدعوى الجزائية ومباشرا، فهي تمهيد لهذه الدعوى عن طريق جمع الاستدلالات والأدلة 
ع          كي تستطي ها للنيابة العامةالمادية اللازمة بقصد التثبت من وقوع الجريمة ومعرفة المشتبه في ارتكاا، وتقديم

.    على ضوئها تحريك الدعوى سواء بالتحقيق الابتدائي أم برفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة بنظر الجنح والمخالفات
          ت في الدعوى الجزائية فهو عمل إجرائي يضم في ثناياه مجموعة من الإجراءاالابتدائيالتحقيق  على خلاف

يق، الهدف منه كشف الحقيقة بصدد جريمة معينة، والتحقق من مدى نسبتها إلى المتهم بغية التي تتخذها سلطة التحق
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في حالة رجحان أدلة الإدانة أو إصدار أمر ألا وجه للمتابعة إذا رجحت أدلة 

  . (2)البراءة

كشف الحقيقة بالتنقيب عنها وتمحيصها  هو البحث عن الأدلة التي تفيد في الهدف من مرحلة التحريإن 
 فاعلها، وإنما مجرد ضبط إلىوالكشف عن حقيقة أمرها، فهي إجراءات لا تستهدف تحقيقا من ثبوت الجريمة ونسبتها 

عناصرها وأدلتها على مجرى الظاهر من الأمور، يشترط فيها أن تكون وفقا للإجراءات القانونية المرسومة قانونا،          
  .أي يجب أن تكون وفقا للشرعية الإجرائية والشكليات التي يتطلبها القانون

  :التحري لإجراءات الطبيعة القانونية: الفرع الثالث
يترتب على تحديد طبيعة إجراءات التحري نتائج هامة، فإن كانت أعمال الضبط الإداري لا تثير أدنى خلاف 

حتى ولو تضمنت  فقها وقضاء أن أعمال الضبط الإداري تعد أعمالا إدارية،حول تحديد طبيعتها، إذ أن المستقر عليه 
بعض الإجراءات التي تكون من اختصاص السلطة القضائية، ولكن المشكلة تدق بخصوص تحديد طبيعة إجراءات 

                                                                                                                                                                    
المؤسسة الجامعية  :  لبنان ؛1، ط أصول المحاكمات الجزائية، الدعوى الجنائية     :عبد المنعم، سليمان  ت، جلال، ثروت؛    ستدلالاالاهذه الجريمة، ولهذا يطلق عليها أحيانا مرحلة        ==

  .2، ك378م، ص1996والنشر والتوزيع،  للدراسات
  .4و3محمد، محدة، المرجع السابق، ص .د.  أ)1 (

حسب رمسيس نام فإن التحقيق من التحقق، فيقال أن فلانا حقق أمرا ما بمعنى أنه تحقق من كنه هـذا                    ، و 460المرجع نفسه، ص     ،عبد المنعم، سليمان  جلال، ثروت؛    )(2
أما تحقيق الجريمة حسبه، فهو نوع من أنواع التحقيق، يعطي للجريمة صـورة      . الأمر أي من جوهره، وصفاته، وأبعاده، أو أنه أدرك حقيقة الأمر من شوائب الوهم، والحدس              

            يرى بـأن التحقيـق  كما  .1المرجع السابق، ص، رمسيس، نامق من كوا وقعت، ومن كون إنسان ما تربطه ا ماديا ونفسيا صلة السب بالمسبب، أنظر،                 منظمة بالتحق 
رية كانت أم سمعية أم شمية أم لمسية أو ذوقية،          اهرة، ويقوم ملكة الإدراك وملكة الانتباه، وملكة الاستنتاج من مختلف المؤثرات، بص           ظهو فن استخلاص أمور خاصة من أمور        

و يعرف    .21ص، المرجع نفسه،  رمسيس، نام،عاصرة أو متتابعة دون أن يفوت انطباع أحدهاتوالانتباه معناه القدرة  على تلقي الانطباعات المتعددة من جملة مؤثرات م
ات التي تباشرها سلطة التحقيق في الشكل المحدد قانونا دف البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كـشف                   مجموعة الإجراء :" بأنه الابتدائيمحمد زكي أبوا عامر التحقيق      

  .225م، ص 1994منشأة المعارف، : ؛ الإسكندرية مصر)ط.د (،الإجراءات الجنائية: ، محمد، زكي أبوا عامر"الحقيقة
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أم من قبيل فهل تعد إجراءات التحري من قبيل الأعمال الإدارية . (1)التحري التي يقوم ا رجال الضبطية القضائية
  والجريمة المتلبس ا؟                الضبطية القضائية في الجريمة العادية  رجالالطبيعة القانونية لمهامالأعمال القضائية؟ وما هي 

 القضائية،  فهل هي من التحريات الأولية ةالتحريات التي يقوم ا رجال الضبطيلقد وقع الخلاف حول طبيعة 
صلا عن مراحل الدعوى الجزائية وإن دخلت ضمن الإطار العام للإجراءات؟ أم أا تعد حلقة          ومن ثمة فهي خارجة أ

  ؟ من حلقات الدعوى الجزائية فتعد بذلك من صميم التحقيقات الابتدائية حسبما يراه البعض
 بإجراءات التحري التي تتم  إن مشكلة تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التحري تدق أكثر عندما يتعلق الأمر

بالجريمة، فالتشريعات الإجرائية مختلفة حول طبيعة هذه الإجراءات، مما أدى إلى تباين وجهات نظر في حالة التلبس 
أو من إجراءات التحري  الابتدائي  فيما إذا كانت تعتبر من إجراءات التحقيق،الفقهاء حول طبيعة إجراءات التلبس

همية هذا الموضوع سنتناول موقف التشريعات المقارنة من الطبيعة القانونية لإجراءات التحري ونظرا لأ .والاستدلال
  :بشيء من التفصيل فيما يلي من طبيعة هذه الإجراءات  ثالثاثم موفق الفقه   ثانيا، موقف القضاء، ثمأولا
تفق النظم الإجرائية اللاتينية جميعها على عدم ت : حول الطبيعة القانونية لإجراءات التحري الإجرائيةموقف التشريعات: أولا

اعتبار مرحلة التحري من مراحل الدعوى الجزائية، وتجمع على اعتبارها مرحلة سابقة على الدعوى الجزائية وممهدة لها، 
          فالمشرع الفرنسي. (2) من إجراءات تحقيق في إطار الإنابة القضائيةة ما يقوم به ضباط الشرطة القضائيءباستثنا

 جهة خاصة قلصت صلاحيات الضبطية القضائية في المساس بالحريات الفردية، ولم يضف الصفة  قجعل للتحقي
وقد سار المشرع الجزائري          . (3)التحقيقية على أعمال الضبطية القضائية، واعتبر أعمالهم من قبيل أعمال التحري

  .يما يلي سنتطرق لطبيعة إجراءات التحري في هذين التشريعينعلى ج المشرع الفرنسي في هذا الشأن، ف
تعتبر إجراءات التحري التي تقوم ا الـضبطية القـضائية في التـشريع              :طبيعة إجراءات التحري في القانون الفرنسي     ) 1

ال دف إلى إنـارة     الفرنسي من أعمال الضبطية القضائية، فهي تتم قبل البدء في المتابعة الجزائية، نظرا لأن هذه الأعم               
ة حول أهمية المتابعة، هذه الأعمال التي تعمل دائما على معاينة الجرائم، وجمع الأدلـة، والبحـث عـن                   يمموالنيابة الع 

 عليهـا قـانون    والتي يطلق، la phase policière"(4) " ) الضبطية(مرتكبيها، ضمن المرحلة المسماة بمرحلة البوليس 
  .سي وقانون الإجراءات الجزائري تسمية التحريالإجراءات الجزائية الفرن

بالنسبة لإجراءات التحري في حالة التلبس بالجناية والجنحة المعاقب عليها بالحبس،كان قانون تحقيق الجنايات              و

                                                 
  . 129و128إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق،  )(1
على خلاف النظم الإجرائية ذات الطابع اللاتيني فإن مرحلة التحري في النظام الأنجلوأمريكي تعتبر مرحلة التحري من مراحل الدعوى الجزائية، ففي التشريع الأمريكي               )(2

 جميع الإجراءات التي تتم قبل مرحلة المحاكمة بما فيها مرحلة التحري             مرحلة التحقيق، ومرحلة المحاكمة، وتشمل مرحلة التحقيق:  همامثلا تمر الدعوى بمرحلتين أساسيتين
وقد أحيطت هذه المرحلة بكافة الضمانات اللازمة لمرحلة المحاكمة، خاصة الضمانات المتعلقة بالدفاع المتفرعة عن قرينة البراءة،            . التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية

إرادة المشرع الإجرائي في النظم الأنجلوا أمريكية بخصوص اعتبار مرحلة التحري من مراحل الدعوى الجزائية، ومن ثمة تمتع المشتبه فيه بضمانات الدفاع،              نظرا لوضوح 
 بما يتفق مع إرادة المشرع الإجرائي فيها، إدريس، عبد االله النصوص الإجرائية في تلك النظم تطبيقا سائغا فقد طبق القضاء في الدول التي أخذت عن النظام الأنجلوا أمريكي

  .  وما يليها131ص، بريك، المرجع نفسه
  .12 ص  المرجع السابق، محمد، محدة،.د. أ  (3)

(4) Jean-Claude. Soyer , Droit pénale et procédure pénale,18e édition, L.G.D.J ,Paris, France, p301. 
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ة في حالـة التلـبس مـن إجـراءات التحقيـق                     يممو التي تباشرها النيابة الع    تيعتبر الإجراءا  م   1808الفرنسي لسنة   
"actes d’instruction"، تحقيق جنايات فرنسي تـنص صـراحة علـى اعتبـار الأعمـال               61 كانت المادة فقد 

ة تتصرف بناءا علـى هـذه       يممووكانت النيابة الع  ). ابتدائي(التي يباشرها قاضي التحقيق في حالة التلبس أعمال تحقيق        
. كتلك التي يباشرها قاضي التحقيق     )"ابتدائي(أعمال تحقيق "لتي تباشرها تكيف بأا      ا تالنصوص، لذلك كانت الإجراءا   

 م أصبح الأمر مختلف كثيرا عما كان عليه في ظل قـانون             1958وفي ظل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة         
،          " actes police judiciaires ""أعمـال ضـبط قـضائي   " أصبحت هذه الأعمال توصف بأا وقدتحقيق الجنايات، 

القـضائي،   أو إجراءات الاام ولا أعمال الـضبط      ) الابتدائي( التحقيق تولم يحدد المشرع الفرنسي المقصود بإجراءا     
          مـن الإجـراءات القاطعـة للتقـادم         باعتبارهماأو أعمال الاام    ) الابتدائي(واقتصر على الإشارة إلى أعمال التحقيق     

ولكن المشرع الفرنسي حاليا  يقسم التحريات خلال مرحلة الضبطية القضائية إلى التحريـات              . (1)في الدعوى الجزائية  
خلال الجريمة المتلبس ا والتحريات خارج الجريمة المتلبس ا، هذا التقسيم يستند إلى فكرة بسيطة، مفادها أنه في حالة                   

إذا ما أردنا تجنب ضياع الأدلة التي ما زالـت آثارهـا قائمـة،                        وجب اتخاذ الإجراءات بسرعة    يست الجريمة المتلبس ا  
وتتبع الطرق المؤدية لمرتكب الجريمة، وبالنتيجة تمنح للمحقق سلطات واسعة جدا، وضمانات حماية الحرية الفردية أقل                

  .(2)إلزاما عندما يتعلق بالجريمة المتلبس ا
أعمال الضبطية القضائية التي يقوم ا رجل الضبطية القضائية           :اءات التحري في القانون الجزائريطبيعة إجر) 2

 وكيل لى يقدم رجل الضبطية عمله إإذفي الأحوال العادية خارج الجريمة المتلبس ا تعتبر من التحريات الأولية، 
  . (3) )ابتدائي(ا يراه بشأا أمرا مناسبا، وهذه الأعمال لم يقل أحد بشأا بأا تحقيقالجمهورية الذي يتولى تقرير م
ها من التحريات الأولية          المشرع الجزائري يعتبر في حالة التلبس بالجريمة  التحريوبالنسبة لإجراءات

 ليست من اختصاص ضباط الشرطة القضائية فحسب،   ة، هذه التحريات في كلتا الحالتينالابتدائيلا من التحقيقات 
فبالرجوع للنصوص القانونية المنظمة لإجراءات بل يستطيع القيام ا كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، 

وقسمه إلى خمسة ) التحريات حسب النص الفرنسي"(في التحقيقات"التلبس، نجد المشرع قد عنون الباب الثاني بـ
، والفصل الثاني خصصه للتحقيق ) إ ج ج62 م إلى غاية 41 م(صصه للجناية والجنحة المتلبس افصول الأول خ

  مكرر65 م( للمتابعة الجزائية للشخص المعنوي، والفصل الثالث خصصه ) إ ج ج1 -65م   إلى غاية 63 م(الابتدائي
         ر الصو والتقاط اتالأصو وتسجيل تراسلالما عتراض، والفصل الرابع خصصه لا)إ ج ج مكرر 69 المادة إلى غاية

          إلى غاية 11 مكرر65م (لتسربل خصصه الخامس ، والفصل) إ ج ج11 مكرر65 م  إلى غاية5 مكرر 65م(
وما يثبت فعلا أن إجراءات التلبس تعتبر من أعمال التحري هو الوصف الذي أطلقته . )(4)  إ ج ج18 مكرر65 م

                                                 
  .160 ص، المرجع السابق،د الحميد أشرف، رمضان عب(1)

(2) Jean-Claude. Soyer .op .cit. p301. 
   .153ص، م1992-1991،  دار الهدى عين مليلة:الجزائر ؛1، ط المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. أ (3)
احد وتحت عنوان واحد ولو كانا مختلفين ما صح الجمع بينهما لعدم التشابه،          محمد محدة فإن المشرع الجزائري قد جمع الفصلين الأول والثاني في باب و.د. أ وحسب (4)

، ومن ثم فلم يبق         )الابتدائي(أما وأما متشاان فإن الجمع يمكن أن يحدث، وما دام التشابه موجودا فلن يستطيع أحد القول بأن إجراءات التحريات الأولية هي من التحقيق
   .182 ص، المرجع نفسه، محمد، محدة.د. أن إجراءات التلبس هي تحريات موصوفة بكوا في حالة التلبس فقط، إلا القول بأ
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 إ ج ج على الشخص المتلبس بالجناية والجنحة المعاقب عليها بالحبس، فالمشرع يعتبر الشخص المتلبس بالجناية 41المادة 
 إ ج ج الإجراءات التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية 1 فقرة 42، ويعتبر في المادة (1)أو الجنحة مشتبها فيه لا متهما

 تعرض الذين الجنحة أو  بالجناية المتلبسين الأشخاص ويصف ،(2)لتحرياتا من  تلبس حالة فيجنحة  أو بجناية  المبلغ
 عليه تعرض الذي الشخص خلاف على ،)ج ج إ أخيرة فقرة 42 م(فيهم بالمشتبه عليها للتعرف المضبوطة الأشياء عليهم

 المتلبس الجريمة ارتكاب انمك في تتم التي الإجراءات ويصف المتهم،ب يصفه فإنه ج ج إ 1 فقرة 84 للمادة وفقا المضبوطات
            الجزائري المشرع أن كما ،)ج ج إ 1 فقرة 43 م(ابتدائية تحقيقات توليس القضائي للتحقيق أولية إجراءات بأا ا
 بأنه ج ج إ 44 للمادة طبقا مترله تفتيش القضائية الشرطة لضابط المأذون جنحة أو يةبجنا المتلبس الشخص يصف لا

 يرتكب لم الذي الشخص على يطلقه الذي الوصف نفس وهو ج، ج إ 1-45 المادة في فيه مشتبه بأنه يصفه لب (3)متهم
             الإجرامية بالأفعال علاقة لها والتي يحوزها التي الأشياء أو الأوراق عن بحثا مترله في التفتيش يجرى والذي ا، المتلبس الجريمة

   مترله في التفتيش إجراء عند ا المتلبس الجنحة أو الجناية مرتكب الشخص فإن ذلك خلاف وعلى ،)ج ج إ 2-45 م(
             الذي الشخص أما ج، ج إ 82 للمادة وفقا بالمتهم يصفه التحقيق قاضي طرف من ابتدائي قضائي تحقيق فتح بعد
   .(4)فيه مشتبه لا متهم فهو ج ج إ 83  للمادة وفقا مترله في التفتيش ويجرى الجريمة يرتكب لم

 المضافة ج ج إ مكرر 47 المادة في التحري إجراءات من تعتبر التلبس إجراءات بأن الجزائري المشرع فصل وقد
ا             متلبس ةيمجر في التحري أثناء حدث إذا": نص فيها على أنهفقد، م20/12/2006  المؤرخ في60/22  رقمالأمرب
 تفتيش يتم الذي الشخص كان أن القانون هذا نم 3 ةالفقر 47المادة  في ذكورة المالجرائم بإحدى متعلق )تحر(  (5)ققيتح أو 

كما يعتبر المشرع الجزائري الإجراءات التي تتم في مكان الجناية أو الجنحة المتلبس ا          ...." محبوسا أو للنظر موقوفا مسكنه
، ويصف إجراءات الضبطية القضائية أثناء التلبس بالجريمة في النص ) إ ج ج2 فقرة 50م(ائية القضالاستدلالاتمن 

                                                 
  إ ج ج وجوب توافر اليقين، والتأكد من جديـة دلالـة             41المشرع الجزائري لا يشترط لقيام حالة التلبس الاعتباري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة                 لهذا نجد    (1)

بينما المشرع المصري يشترط لقيام هذه .  أن المشتبه فيه فاعل أو شريك في الجناية أو الجنحة  المتلبس ا فقطمجرد افتراضالأشياء، والآثار على اام المشتبه فيه بل اكتفى على 
ونـشير بـأن   . 171و170، المرجع السابق، ص  المتهم أثناء التحقيـق ماناتض : محمد، محدة.د. الحالة أن تكون الأشياء دالة على أنه فاعل أو مساهم في ارتكاا، انظر، أ      

  "Inculpé"المشرع الفرنسي يفرق في وصف الشخص بين مرحلة وأخرى من المراحل الإجرائية، فبالإطلاع على القانون الفرنسي نجده اعتبر المتهم من كان في مرحلة التحقيق                
         ،"accusé" أما من كان أمام محكمة الجنايـات فهـو   ،"  personne mise en examen""شخصا موضوعا في النظر" لتعديلم ويعتبره بعد هذا ا04/01/1993قبل تعديل 

اـام،               ولم يفرق الفقه العربي بين المتهم والمشتبه فيه إلا بقدر ما يكون على أي منهما من أدلـة ووسـائل إثبـات و               ."prévenu"وأما من كان أمام محكمة المخالفات فهو        
مد  مح .د. أما إذا كان من البساطة، والضعف حيث لا يرجع معها اام الإنسان كان مشتبها فيه، أ               . فإذا ما تكاثرت الأدلة، ووصلت إلى حد الشك في الشخص صار متهما           

  .46ة، المرجع السابق، ص؛ أحسن، بوسقيع44 و43ص ، السابق، المرجع  التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :محدة
، مما يعني استبعاد  في حالة الجنحة المتلبس ا في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس54 إلى 42 على تطبيق نصوص المواد من 55نصت  المادة  لقد (2)

  .الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط
أو الجنحية طبقا للمادة (الأشخاص الذين يظهر أم ساهموا في الجناية أو أم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية  إ ج ج تتعلق بتفتيش مساكن 44 المادة (3)

  . إ ج ج فهي تتعلق بالإجراءات الواجب احترامها أثناء إجراء التفتيش45أما المادة  ،) إ ج ج 55
 القضائي التحقيق فتح قبل ا المتلبس الجنحة أو الجناية بخصوص استجوابه قصد الجمهورية وكيل لدى  بإحضاره أمر محل خصالش على المتهم صفة يطلق المشرع أن ويلاحظ (4)

وهو يطلق ، فالشخص مرتكب الجناية أو الجنحة  المتلبس ا إذا لم يقدم ضمانات كافية للحضور يجيز المشرع لوكيل الجمهورية إصدار أمر بحبسه، )ج ج إ 58 م(الابتدائي
   .) إ ج ج59الفقرة الثانية من المادة (، ويطلق عليه تارة أخرى وصف المتهم) إ ج ج59الفقرة الثانية والثالثة من المادة ( عليه تارة وصف المشتبه فيه

  .ج ج إ مكرر 47 للمادة الفرنسي النص حسب )تحري(أولي تحقيق الصحيح  (5)
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          (1)ولا يعتبر الأشخاص محل التوقيف للنظر متهمين  إ ج ج بأا من التحريات،51الفرنسي من المادة
حتى ولو ظهرت دلائل قوية ) ير متهمينأشخاص غ(هؤلاء الأشخاص يبقي على صفتهم هذه ). * إ ج ج2 فقرة 51م(

إ ج ج  1 مكرر51، وعند حديثه عن السرية في المادة )إ ج ج 4و3 فقرة 51م(ومتماسكة من شأا التدليل على اامهم
  .وصف المشرع الإجراءات بأا من التحريات

 ا المتلبس نحةالج أو الجناية حالاتوالشخص الذي يضبط ويقتاد إلى أقرب مركز للشرطة القضائية في 
             فعلا يؤكد وما ج، ج إ 61 المادة في بالمتهم لا )فيه المشتبه أي (بالفاعل المشرع يصفه الحبس، بعقوبة عليها والمعاقب

             المادة في قضائي ضبط أعمال بأا الجزائري المشرع طرف من وصفها هو التحري، أعمال من بالجريمة التلبس إجراءات أن
 بوصول  )التحري(**التحقيق نع القضائية الشرطة ضابط يد ترفع ":أنه على ج ج إ 56 المادة نصت فقد ج، ج إ 2 فقرة 56

  .الحادث لمكان الجمهورية وكيل
  .الفصل هذا في عليها المنصوص القضائي الضبط أعمال جميع بإتمام الجمهورية وكيل ويقوم
 المادة هذه من الثانية الفقرة عجز في المقصود والفصل ."الإجراءات بمتابعة القضائية الشرطة ضابط كل لفيك أن له يسوغ كما
 الشرطة ضابط ا يقوم التي الإجراءات إذا يعتبر لا فالمشرع ،"ا المتلبس والجنحة الجناية"بـ الخاص الثاني الفصل هو

          الابتدائي التحقيق أعمال من (2) التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل لوصو بعد أو قبل  بالجريمة التلبس أثناء القضائية
 القضائية، الضبطية عمل وصف يغير لا التحقيق وقاضي الجمهورية وكيل من أي فوصول التحري، أعمال من يعتبرها بل

 مما أكثر قانونية قوة أي يهايعط ولا لها، إكمال مجرد هو الإجراءات في التحقيق وقاضي الجمهورية وكيل من كل وتدخل
 سمحت التي ج ج إ 57  المادة أكدته ما ذلك . (3)الإجراءات مراحل من المرحلة هذه في القضائية الضبطية محاضر به تمتع

 بالجناية المتعلق الفصل في موضح هو حسبما الإجراءات أحدهما يباشر عندما التحقيق لقاضي أو الجمهورية لوكيل
 وظيفته مهام أحدهما فيها يزاول التي الاختصاص لدائرة المتاخمة المحاكم اختصاص دوائر إلى بالانتقال ا المتلبس والجنحة

 ).الأولي التحقيق(التحري مقتضيات ذلك تطلبت ما إذا تحرياته لمتابعة

إلا مجرد لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح ":إ ج ج على أنه 215المادة نصت هذا وقد 
 فقد وصف المشرع أعمال الضبطية القضائية بأا أعمال استدلال؛   ."لاستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلكا

أي أنه يمكن للقاضي أن يستدل ا ويعتبرها من ضمن عناصر الإثبات، ويمكن له ألا يعتبرها كذلك ولا يعيرها أية أهمية 
                                                 

  .  إ ج ج التي لا يطلق فيهما المشرع صفة المتهم على الشخص الموقوف للنظر52و51تهم بأم متهمين، أنظر أيضا المادتين  فهو يطلق عليهم الأشخاص فحسب دون نع(1)
 كما سبق                وليس التحقيق الابتدائي، أو النهائي،"التحري"هنا " التحقيق"بـ إ ج ج، والمقصود 51 في النص العربي للمادة "التحري" على "التحقيق" يطلق المشرع عبارة *

  .المذكرة هذه من 37و 36 الصفحة  5راجع هامش  ،وأن بيناه  من قبل
  . إ ج ج التحري الذي تقوم به الضبطية القضائية قبل فتح التحقيق الابتدائي56 المقصود بعبارة التحقيق في المادة  **
 يقوم ا قاضي التحقيق أثناء وصوله للمكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة المتلبس ا بأا                إ ج ج التي اعتبرت الأعمال التي1 فقرة 60 أنظر أيضا المادة (2)

ورية ليتخذ  بدليل أن المشرع في الفقرة الثانية ألزم إرسال جميع أوراق التحريات لوكيل الجمهالابتدائيمن أعمال ضباط الشرطة القضائية، وهي أعمال تسبق مرحلة التحقيق 
ويسمح لوكيل الجمهورية بتوجيه طلب لقاضي التحقيق قصد فتح تحقيق إبتدائي في حالة وصول وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لمكان الحادث               . اللازم بشأا

 أولا الابتدائيمن أعمال التحقيق )  هذه الحالة، ضابط الشرطة القضائيةوكيل الجمهورية، قاضي التحقيق في(في  آن واحد، فلو اعتبر المشرع أعمال رجال الضبطية القضائية 
   .قانوني إبتدائي تحقيق محضر افتتاح الحاضر التحقيق قاضي من بعدها الجمهورية وكيل يطلب أنلما نص على جواز 

  . 156 ص ، المرجع السابق، المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. أ (3)
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  .(1) ف عنه إجراءات التحقيق الابتدائيحسب اقتناعه الشخصي، وهو ما تختل
فيما يلي نستعرض موقف كل من القضاء الفرنسي،          :  حول الطبيعة القانونية لإجراءات التحريقضاءموقف ال: ثانيا

  . وموقف القضاء الجزائري بخصوص الطبيعة القانونية لإجراءات التحري
 ـ في بادئ الأمر ـ أحكامه   القضاء الفرنسي درجت   :موقف القضاء الفرنسي  ) 1  على أن التحقيق الأولي الذي يجريـه  ـ

، ولو في حالة التلبس لا يعد من مراحل الـدعوى الجزائيـة،             )الاستدلال(ضابط الشرطة القضائية أثناء مرحلة التحري     
وكان يعتبرها  ). الاامقاضي التحقيق أو غرفة     (  كالذي تقوم به جهة الحقيق     "instruction"وبمعنى أدق لا يعد تحقيقا      

ثم عدل القضاء الفرنسي عن وجهته هذه، وهو بصدد تناوله للإجراءات القاطعة            ،  إجراءات إدارية من حيث الموضوع    
 التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية وفقا للمواد         الاستدلال استقرت أحكامه على أن إجراءات       فقدللدعوى العمومية،   

 هذه كإجراءات التحقيق   الاستدلالم الدعوى الجزائية على أساس أن إجراءات        إ ج ف تقطع مدة التقاد      75 و 41 و 14
التي تقوم ا جهات التحقيق هدفها البحث عن الأدلة وعن مرتكبي الجرائم وإثباا من خلال الاستجواب والتفتـيش                  

  .(2)والاستماع للشهود وتحرير محضر بذلك

 .ها الضبطية القضائية جزء لا يتجزأ من إجراءات التحقيق        جراءات التي تجري  الإوحسب الاجتهاد الفرنسي فإن     
وهذا يعني أن إجراءات التحقيق وفقا للاجتهاد القضائي الفرنسي لا تشمل فقـط إجـراءات التحقيـق الابتـدائي          

نقـض  (ويستبعد القضاء الفرنسي    . ائيةبل تشمل كافة الأعمال الرامية إلى البحث عن الأدلة التي تجريها الضبطية القض            
          الأعمال التي تقوم ا الضحية لإقامة البينة على الجرم المرتكـب مـن المتـهم     )م17/03/1987جنائي فرنسي بتاريخ    

 سلطة المتابعة  ـ الإجراءات التي تتخذها السلطات الرسمية       "إجراءات التحقيق "من إجراءات التحقيق لأن ما يقصد بعبارة        
جـافني   04 وهذا الاجتهاد أصبح غير ذي فائدة بعد التعديل الذي أدخله المشرع الفرنسي بموجب قانون       ـ والتحقيق

 في ملف القضية بما يفيد أنه يمكن طلـب          ةالذي وسع البطلان أيضا إلى إجراءات التحري والأوراق الموجود        م  1993
  . (3)لإقامة البينة على الجرم الذي يسعى إلى إثباتهبطلان إجراءات التحري والأوراق التي تقدم ا الشاكي 

 م من الغرفة الجنائية 02/05/1984المحكمة العليا عندنا اعتبرت في قرار لها صادر بتاريخ : موقف القضاء الجزائري) 2
          بحيث لا يترتب ية  وتنظيمإجراءات إدارية ...القواعد المتعلقة بتوقيف الشخص المشتبه فيه"أنب 33973الأولى في الطعن رقم 

 للمحكمة العليا تجاههذا الا ." بل كل ما يمكن أن ينجر عنها هو متابعة ضابط الشرطة القضائية تأديبياعلى مخالفتها البطلان
 ولم يعتبر أعمال الضبطية القضائية في حالةيعتبر الإجراءات المتعلقة بتوقيف المشتبه فيه للنظر من الإجراءات الإدارية، 

                              .(4)  الفرنسي القديمجتهاد القضائي الضبطية القضائية، وهو متأثر جدا بالاإجراءاتالتوقيف للنظر من قبيل 

                                                 
  .17 ص المرجع السابق،، التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :مد محدة مح.د. أ (1)
  . 132و131 إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص (2)
   .878صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، م، 30/06/1987 بتاريخ ،نقض جنائي فرنسي (3)

رى أحمد غاي أن إجراءات التحري الأولية إجراءات إدارية يستند عليها وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية، رغم أنه  ويتبنى البعض في الجزائر هذا الاتجاه، إذ ي)4(
، العموميةيسلم بأن التحريات الأولية التي يباشرها رجال الضبطية ليست سوى مجرد استدلالات، وأن مرحلة التحريات هي مرحلة تمهيدية للتحقيق ضرورية لمساعدة النيابة 

  == مقارنة دراسة الأولية، التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات :غاي ،حمدأوالبيانات التي تتضمنها محاضر التحريات الأولية تعتبر أدلة يستطيع القاضي تسبيب حكمه بناءا عليها، 
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  كما جاء في أحد قرارات المحكمة العليا بخصوص بطلان إجراءات تسجيل شريط فيديو بالصوت والصورة   
من جهة  يتعين التذكير":الذي جاء في هذا الشريط بدون إذن من القضاء بأنهمن طرف الضبطية القضائية والاستجواب 

أما ما يقوم به ضابط الشرطة ) قاضي التحقيق(التحقيق التي يجريها القاضي نفسه ) إجراءات(*أخرى أن البطلان يتعلق فقط بعقود
 أن المحكمة لا تأخذ ا إلا على سبيل القضائية من جمع للمعلومات سواء بمحاضر أو بغيرها فلا يشملها ذلك على أساس

التي تقوم ا الضبطية القضائية من إجراءات التحقيق،            فهذا الاجتهاد لا يعتبر إذا إجراءات التحري.(1) ..."الاستئناس
   .بل مجرد إجراءات لجمع الأدلة، هذه الأدلة غير ملزمة للمحكمة بل تأخذ ا على سبيل الاستئناس ليس أكثر

اختلفت آراء الفقه في النظم ذات الطابع اللاتيني حول طبيعة  :حول الطبيعة القانونية لإجراءات التحريالفقه موقف : ثالثا
          إجراءات التحري طبيعة  حولأكثرإجراءات التحري لغموض إرادة المشرع في هذه النظم، وقد اشتد الخلاف 

قسيم الاتجاهات والآراء الفقهية حول طبيعة مرحلة التحري إلى ثلاثة اتجاهات ويمكن تفي حالة التلبس بالجريمة، 
يعتبر مرحلة التحري من مراحل الدعوى الجزائية،          وثانيها  يخرج مرحلة التحري من نطاق الدعوى الجزائية، أولها. رئيسية

  .ما يلي نتطرق لهذه الاتجاهات الثلاثة  في،يستبعد بعض إجراءات التحري من نطاق الدعوى الجزائيةثالثها و

هذا الاتجاه يعتبر مرحلة التحري مرحلـة  : الاتجاه الذي لا يعتبر مرحلة التحري من مراحل  الدعوى الجزائية : الاتجاه الأول ) 1
ريكهـا،  تمهيدية تسبق الدعوى الجزائية، ولا يعتبرها مرحلة من مراحلها بل يعدها من الإجراءات الأولية التي تسبق تح                

  :ويستند مؤيدو هذا الاتجاه إلى الحجج التالية
إجراءات الضبط ، و إجراءات التحري لا تعد من الإجراءات القضائية بل هي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائيـ

القضائي التي تقوم ا الضبطية القضائية في القانون الفرنسي والقوانين التي أخذت عنه، ومنها القانون الجزائري، 
والقانون اللبناني تقتصر على جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى، هذه الإجراءات تتصف بأا إجراءات 

لا تعد كالتحقيق الابتدائي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بل تعتبر وسيلة تحضير، وهي . (2)ممهدة للدعوى الجزائية
لو تمت   عدد ممكن من الدعاوى الكيدية، أو التي لا فائدة من ورائهاوإعداد لها فقط أتى ا المشرع قصد تلافي أكبر

  . (3)ةيمموالمتابعة من طرف النيابة الع
، فكـل وظيفـة لهـا    الابتـدائي القائم بإجراء الضبط القضائي هو ضابط الشرطة القضائية وليس سلطة التحقيق       ــ   

ا وفقا للأوضاع، وا      ااختصاصاا، وتباشر إجراءالأشكال، والضمانات التي حددها القانون، وبالتالي فـإن        ، وسلطا

                                                                                                                                                                    
  .27و26ص ،م2003 هومة، دار :الجزائر ؛)ط.د( ،الإسلامية والشريعة الأجنبية توالتشريعا الجزائري التشريع في فيه للمشتبه المقررة والتطبيقية النظرية للضمانات ==

  ".الإجراءات"  هو " Des actes"والمصطلح الصحيح الذي يقابل مصطلح " Des Acte " وهي ترجمة خاطئة لعبارة "العقود" تستعمل المحكمة العليا عبارة *
وزارة العدل، قسم الوثائق، : ، إعدادم2004، لسنة 2العدد  مجلة المحكمة العليا، ،362769رقم ، م02/02/2005بتاريخ جنائي جزائري، الغرفة الجنائية، نقض  (1)

             مع حداثته   ، وهذا الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا387صطبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار :المحكمة العليا، الجزائر
إلا أنه لا يقر ببطلان إجراءات التحري التي تقوم ا الضبطية القضائية، رغم أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على بطلان بعض إجراءات التحري، و رغم  وجود العديد 

  .عن مخالفتها البطلان طبقا لنظرية البطلان الجوهريتعلقة بحقوق الدفاع التي يترتب الممن إجراءات التحري الجوهرية التي تعتبر من النظام العام، و
  .46ص م، 1986الدار العربية للموسوعات، :  بيروت لبنان؛1 ط،الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة: محمد، عودة الجبور (2)
 :مد محدةمح. د.، نقلا عن أ316م، ص 1964، القاهرة، المطبعة العالمية، 1ني، جاته في التشريع المصري والسودءا القانون الجزائي، إجرا:محمد، محي الدين عوض (3)

  .   21 و20، المرجع السابق، ص  التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا
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 حتى ولو تماثلـت         الاستدلالالأعمال، والإجراءات التي تدخل في وظيفة الضبط القضائي تكون من أعمال التحري و            
 ومهما كان القائم ا مادامت قد بوشرت من طرف سلطة الضبط القـضائي اسـتنادا                الابتدائي،مع أعمال التحقيق    

نصوص القانونية التي تجيز ذلك، على خلاف الأعمال والإجراءات المتعلقة بوظيفة التحقيق، فإا تعد أعمال تحقيـق                 لل
،          الابتـدائي  اسـتنادا للنـصوص القانونيـة المنظمـة للتحقيـق            الابتدائيطالما تتم مباشرا في إطار وظيفة التحقيق        

  . (1) حاسم لتحديد طبيعة الإجراءفصفة من باشر الإجراء معيار
 لا تنطوي على مساس بالحرية الشخصية بل تقتصر على جمع المعلومـات حـول الجريمـة،          الاستدلالإجراءات    ــ   

اسـتدلال          ، فـالأمر يتعلـق بالبحـث عـن          ولا تتولد عنها أدلة بالمعنى القانوني مثل إجراءات التحقيق الابتـدائي          
"Indices de culpabilité  "فإن الأمر يتعلق بوجـود دلائـل   الابتدائيأما مرحلة التحقيق .  (2)أثناء مرحلة التحري 

في مرحلة المحاكمة فإنه يتم البحث      ، و )إ ج ج   163و 162م  (، أو دلائل مكونة للجريمة    "charges suffisantes"كافية  
لإدانة على دليل أو أكثر ويكون معيبـا في تـسببيه إذا اسـتند                     لأن الحكم يجب أن يستند في ا      عن أدلة إثبات الوقائع،     

 .على مجرد استدلالات
 تباشر من طرف ضابط الشرطة القضائية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية على خلاف إجـراءات              الاستدلالإجراءات   ـ

  .(3)ا من السلطة القضائية التحقيق والحكم فإا تباشر من طرف سلطتي التحقيق الابتدائي والحكم، وهم
 والجنحـة المعاقـب عليهـا بـالحبس تعـد          إجراءات التلـبس بالجنايـة    ويرى بعض الفقه في فرنسا بأن       

إذ يرى الاتجاه الأول بأن قانون الإجراءات الفرنسية لا يبدو            ،"ئيأعمال ضبط قضا  "ورأي آخر يرى بأا     ،  "أعمال اام "
ة يممو، هذا بالرغم من أن أعضاء الضبط القضائي أو أعضاء النيابة الع      )ابتدائي(ذه الإجراءات كأعمال تحقيق     بر ه ت يع هأن

، ولكن القانون لم يرد إضـفاء الـصفة القـضائية                    )التحري(يملكون سلطة القهر التي ليست لهم خلال التحقيق الأولى        
 رغـم   (4)ديمإ ج ف ق    74من إلى  53م بالتحقيق طبقا لنصوص المواد      على هذه الأعمال، وأن العضو القائم ا غير ملز        

 ،"أعمال اام "، وتعتبر جميعا    )التحري(زيادة الشكليات، مما جعل هذه الأعمال تشبه الأعمال المباشرة في التحقيق الأولي           
م، والعديد مـن أحكـام      ويستند هذا الفقه إلى قضاء خاص بالإجراءات القاطعة للتقاد         ." ابتدائي أعمال تحقيق "وليست  

وقد انتقد هذا الرأي لاعتماده على اعتبارات من الواقع لا من القانون، فالناظر إلى قانون الإجراءات الجزائية                 . (5)النقض
.          (6)ة الاعتمـاد علـى التحقيـق الأولي لتحريـك الـدعوى الجزائيـة             يمموالفرنسي لا يجد فيه نصا يلزم النيابة الع       

                                                 
ضائية للتحقيق بأنه إجراءا استدلالي حتى ولو تم          وقد انتهى هذا الرأي إلى تكييف إجراء القبض، والتفتيش الذي قام به ضابط الشرطة القضائية في غير حالة الإنابة الق (1)

ت أجراه بموجب وظيفة التحقيق القضائي، أنظر، إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، الاستدلالافي حالة التلبس، كون من باشره ضابط شرطة قضائية مختص بجمع 
  .136و135ص
 مجرد جمع المعلومات من طرف ضابط الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف من النائب العام  بدائرة  فحوى إجراءات التحري وهدف إجرائها يتمثل في(2)

  ). إ ج ج2فقرة12م ( بذلك الس الااماختصاص كل مجلس قضائي ورقابة من غرفة 
 .137 ص،إدريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه (3)
 من الكتاب الأول "في التحريات ومراقبة الهوية"  من الباب الثاني المعنون"في الجنايات والجنح المتلبس ا" التلبس في الفصل الأول المعنون  وينظم المشرع الفرنسي إجراءات(4)

  ). إ ج ج62 إلى 41ا المواد من  إ ج ف وتقابله74 إلى53المواد من (  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي"في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيقات" المعنون 
، وعلى خلاف ذلك              154، المرجع السابق، ص  المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. ؛ أ162 و161 ص، المرجع السابق، أشرف، رمضان عبد الحميد(5)

  ). إ ج ج7م(الابتدائيا مثل إجراءات التحقيق فإن المشرع الجزائري يعتبر إجراءات المتابعة قاطعة لتقادم الدعوى العمومية مثله
  .154، ص ، المرجع نفسه المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. أ  (6)
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النسبة للرأي الذي يرى بأن الإجراءات التي تباشر أثناء التلـبس مـن طـرف ضـابط الـشرطة القـضائية،          أما ب 
).          التحقيق الأولي ( فإم يفصلون بين تحقيق جرائم التلبس، وبين التحري        ،"أعمال ضبط قضائي  "أو وكيل الجمهورية هي     

بيعة حتى بالنسبة للأعمال التي يباشرها قاضي التحقيق في حالة التلبس، و يرون     إ ج ف تعطي هذه الط      1فقرة  72فالمادة  
أعمال "فهذه الأعمال ليست إلا     يا كان العضو الذي يباشرها،      بأنه من المنطقي إضفاء هذا التكييف على تلك الأعمال أ         

ل في الضمانات الممنوحة للمتهم أثناء      ثالذي يتم  )"الابتدائي (أعمال التحقيق " نظرا لوجه الخلاف بنيها وبين       "ضبط قضائي 
التحقيق الابتدائي، وتلك المقدمة إلى المشتبه فيه في إطار تحقيقات ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو قاضي                  

 من أجل وبأنه  . ىخر القانونية المختلفة، ومن غير الصحيح مماثلة كل منها بالأ         االتحقيق، فلكل من هذه الأعمال طبيعته     
          فالعمـل لا يعتـبر      ،يجب الأخذ بعين الاعتبار إذا لحظة مباشـرة الإجـراء         ات،  التمييز بين هذين النوعين من التحقيق     

الابتدائي إلا بعد تحريك الدعوى الجزائية، وبالتالي يكون إجراءا قاطعا للتقادم، أمـا إذا كـان                 من إجراءات التحقيق  
 أو ضـابط الـشرطة      دعوى الجزائية، سواء بمعرفة قاضي التحقيق، أو وكيل الجمهوريـة،         الإجراء قد تم قبل تحريك ال     

  .(1)القضائي التي ليس لها أي قيمة في قطع التقادم  فهو من أعمال البحث عن الأدلة، ويعتبر من أعمال الضبطالقضائية

ل الجمهورية، أو قاضي ويميز جانب آخر من الفقه الفرنسي بين تحقيقات ضابط الشرطة القضائية، أو وكي
) الغائي(، بالاعتماد على المعيار الموضوعي)إجراءات التحقيق الابتدائي(الحقيقية وإجراءات التحقيق التحقيق،

، فالإجراءات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية، أو وكيل الجمهورية،  تللإجراءات، ومعيار لحظة بداية الإجراءا
ريمة المتلبس ا أو غير المتلبس ا، لا يلتزم فيها ضابط الشرطة القضائية، أو وكيل أو قاضي التحقيق في تحقيق الج

جراءات التحري          إمباشرا بالشروط الشكلية التي يوجبها القانون لاعتبارها من  الجمهورية، أو قاضي التحقيق في
ن أا تباشر قبل تحريك الدعوى لذلك فإن هذه ا لا يؤدي إلى بطلاا، فضلا عا، وعدم مراع)التحقيق الأولي(

 سواء قام ا ضابط الشرطة القضائية، أو وكيل الجمهورية،         "أعمال التحري" أي من "أعمال استدلال" الأعمال تعتبر
أو قاضي التحقيق، حتى ولو التزم هذا الأخير بالشروط الشكلية التي يوجبها القانون لصحة إجراءات التحقيق 

  .(2)ةيممودرت قبل تحريك الدعوى الجزائية بمعرفة النيابة العصلابتدائي، لأن هذه الإجراءات ا
ولا يضفي جانب من الفقه المصري صفة التحقيق على إجراءات التلبس، ولا يقر بتلك التسمية، وإنما يبقيها  

ف لكنه لم يغير وصفها،          على حالها من التحريات، ويرى بأن المشرع قد وسع من صلاحيتها في تلك الظرو
فهي دائما أعمال ضبطية قضائية، وهي دائما تحريات في حال تلبس، ولقد قال ذا الرأي الدكتور حسن صادق 

     يقر بأن المشرع منح رجال الضبطية القضائية بعض سلطات التحقيق، ولكن لا تعتبر من إجراءاته،      إذ أنهالمرصفاوي، 

                                                 
  .163و162 ص ، المرجع السابق، أشرف، رمضان عبد الحميد(1)

ه شخص معين سواء كان قاضي التحقيق أم عضو النيابة العمومية                يتعين أن يقوم بالابتدائي ويرى أشرف رمضان بأنه لكي يعتبر الإجراء من إجراءات التحقيق )2(
 ما دام القانون قد خوله الاختصاص بالتحقيق مع مراعاة الشروط الشكلية، وذلك خلال ـ الابتدائي كون القانون المصري يسمح لعضو النيابة العمومية إجراء التحقيق ـ

 إلى المحكمة المختصة، بغرض الكشف عن الحقيقة من خلال ما تم جمعه من أدلة، وبتطبيق ذلك على الإجراءات             اعوى الجزائية، وقبل إحالتهالفترة الزمنية لبدء تحريك الد
عنصري القهر والإكراه، كما أا تباشر قبل التي تباشرها النيابة العمومية في حالة التلبس لا نستطيع التسليم بأا أعمال تحقيق إبتدائي، فعلى الرغم من أا تحتوي  على 

"                 أعمال تحقيق" تحريك الدعوى الجزائية، إلا أا أعمال استدلالات، وهذا ما حدى بالمشرع الفرنسي إلى تغيير الوصف الذي جعله عليها في قانون تحقيق الجنايات من
  .165و164م، أشرف، رمضان عبد الحميد، المرجع نفسه، ص 1958الإجراءات الجنائية لسنة   في قانون "قضائي) ضبط(أعمال بوليس" إلى
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فهي فعلا تطبيق من سلطام ولكن وصفها يبقى له صفات التحري، وهو ما قال به أحمد فتحي سرور، ومحمد 
ويستند هؤلاء الفقهاء في آرائهم بأن التحقيق في حالة التلبس مجرد توسيع في سلطات التحريات الأولية، . الفاضل

 القضائية عند التلبس بالجريمة بالعمل على مقتضى والاستعجال وحده هو الذي يبرر ذلك، ولا يلزم ضابط الشرطة
. (1)النصوص الخاصة بالتحقيق بل له الحق في الرجوع إلى الأحوال العادية، ولا يملك قاضي التحقيق سلطة إعادا

فلكي يعتبر الإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يتعين أن يقوم به شخص معين سواء كان قاضي التحقيق أم عضو 
         لتحقيق مع مراعاة الشروط الشكلية،  صلاحية القيام باةيمموة بالنسبة للقوانين التي تخول لعضو النيابة العيممونيابة العال

 إلى المحكمة المختصة، بغرض الكشف عن الحقيقة          اوذلك خلال الفترة الزمنية لبدء تحريك الدعوى الجزائية، وقبل إحالته
         ة في مصر يمموويقول أشرف رمضان بخصوص الإجراءات التي تباشرها النيابة الع. ا تم جمعه من أدلةمن خلال م

لا نستطيع التسليم بأا أعمال تحقيق، رغم أا تحتوي على عنصري القهر، والإكراه، ورغم أا تباشر ":في حالة التلبس
  .(2) )تحريات( أعمال استدلالات، وهو بجزم بأا"قبل تحريك الدعوى الجزائية

محمد الأستاذ الدكتور  وبالنسبة لطبيعة إجراءات التحري التي يقوم ا رجال الضبطية القضائية في الجزائر يتساءل     
محدة، هل أن أعمال الضبطية القضائية هي نفسها التحقيقات الابتدائية؟ أم هي إجراءات أولية تسبق التحقيق الابتدائي 

         مرحلة التحري لا تعتبر محمد محدة على ذلك بأن أستاذنا يجيب ستدلال؟ يمكن القول بأا مرحلة تحر واوعليه 
 هذه  الخارجة عن مراحل من أعمال التحريتعتبر أعمال الضبطية القضائية بل إنمن مراحل الدعوى الجزائية 

  . (3)الدعوى
 مرحلة التحري تكتسي طابعا قهريا، وهي تبدو عمليا مشاة وحسب محمد مروان فإن التحقيقات التي تتم في

 الذي يجريه قاضي التحقيق كإجراءات سماع الشهود، والمعاينة، والتفتيش الابتدائيمع تلك التي تجرى أثناء التحقيق 
ية تعتبر إجراءات غير أن هذه الإجراءات التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائ. الخ...والاستعانة، بالخبراء، والاستجواب

، فإلزام الشهود على الحضور للإدلاء بأقوالهم دون يمين يعتبرون شهود تحريات، وليس شهود )ابتدائي(تحر لا تحقيق
تحقيق، كما أن قاضي التحقيق إذا قام ذه التحريات يحوز سلطات أقل من تلك التي يتمتع ا أثناء فتح التحقيق،          

نه إذا ما أتم تحرياته كان ملزما بتقديم جميع أوراق التحري إلى وكيل الجمهورية، كما أن ما يجسد التفرقة          ذلك أ
          :إ ج ج التي جاء فيها بأنه 1 فقرة67بين أعمال التحقيق، وأعمال التحري القاعدة التي وضعها المشرع في المادة 

          جناية بصدد ذلك كان ولو حتى التحقيق لإجراء الجمهورية وكيل من طلب بموجب إلا تحقيقا يجري أن التحقيق لقاضي يجوز لا "

 تجسد بوضوح التفرقة بين هذين النوعين من الأفعال التي يقوم ا قاضي التحقيق،  القاعدة فهذه ."ا متلبس جنحة أو
كيل الجمهورية بفتح التحقيق الابتدائي، ولا تعد أعمال تحقيق إلا بعد فهي أعمال شرطة قضائية قبل تلقيه طلب من و

   .(4)تلقيه لطلب وكيل الجمهورية الرامي إلى فتح التحقيق الابتدائي

                                                 
  .180، ص، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. أ )1(
  .165 ، ص، المرجع السابق أنظر، أشرف، رمضان عبد الحميد)2(
  .13، المرجع السابق، ص التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :مد محدة مح.د. ، أعمال الاستدلاليرجح الأستاذ محمد محدة بأن أعمال التلبس من أ و)3(
  .263و262ص محمد، مروان، المرجع السابق،  )4(
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أنصار هذا الاتجاه يرون أن مرحلة التحـري         :الاتجاه الذي يعتبر مرحلة التحري من مراحل الدعوى الجزائية        : الاتجاه الثاني ) 2
  :حل الدعوى الجزائية، وقد استندوا إلى الحجج التاليةتعد من مرا

 تسلسل إجراءات الدعوى الجزائية، فالدعوى تمر بثلاثة مراحل أساسية ترمي جميعها إلى تحقيـق غـرض واحـد،          ـ
لقـضائية،  هو الإعداد للحكم، المرحلة الأولى تتمثل في مرحلة التحري تتولى جمع الأدلة عن طريق إجراءات الضبطية ا                

والمرحلة الثانية مرحلة التحقيق تباشرها سلطة التحقيق المختصة عادة ما تكون قاضي التحقيق، والمرحلة الثالثة مرحلـة                 
  .(1) تتولى التحقيق النهائي وإصدار الحكمالتيالمحاكمة تتولاه جهة الحكم 

 لما لها من تأثير في تكوين عقيـدة القاضـي           الواقع القانوني يحتم دخول مرحلة التحري في نطاق الإجراءات الجزائية          ـ
  . متى وجدت مع غيرها من الأدلة القانونية

 خاصة ضمانات الدفاع    الابتدائي تمتع المشتبه في مرحلة التحري بذات الضمانات المقررة للمتهم أثناء مرحلة التحقيق              ـ
مرحلـة  أن  وجانب من الفقه الفرنسي يرى ب     . (2) الجزائية   المتفرعة عن قرينة البراءة، يجعلها مرحلة من مراحل الدعوى        

 شرع الفرنسي مرحلة التحري   أحاط الم التحري في القانون الفرنسي الجديد أصبحت من مراحل الدعوى الجزائية، فقد            
اءة ، خاصة بموجب قانون تدعيم قرينة البر      م1992بعد التعديلات التي أدخلها على قانون الإجراءات الجزائية منذ سنة           

 دون تفرقة بينـهما،     الابتدائيم بضمانات حقوق الدفاع الممنوحة للمتهم أثناء مرحلة التحقيق          2000 لسنة   516رقم  
         ، عندما قرر حمايـة الحـق       الابتدائيفضلا على أن المشرع الفرنسي لم يميز بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق             

إذا كـان محـلا لإجـراء       " ... قانون حرية الصحافة الفرنسية والتي جاء فيهـا         من   35في الصورة ضد النشر في المادة       
  . (3) م2000 لسنة 516إ ج ف المعدلة بموجب القانون رقم  803، والمادة ..."جنائي

وبالنسبة لإجراءات التلبس بالجريمة يرى جانب من الفقه الفرنسي أا تعتبر من أعمال التحقيق هذا الفقه يبرر 
لى أساس أنه ليس هناك اختلاف في الطبيعة بين أعمال الضبط القضائي وأعمال التحقيق في قانون تحقيق موقفه ع

 الجزائية سوى اختلاف في الدرجة، رغم الوصف الذي أعطاه قانون الإجراءات لهذه تالجنايات وقانون الإجراءا
ن هذه الإجراءات لها نفس الطبيعة القانونية           لأ؛ إلا أا تعتبر أعمال تحقيق بموضوعها" قضائيضبطأعمال "الأعمال

التي تتميز ا الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق، آية ذلك التشابه الموجود بين الأعمال التي يباشرها أعضاء الضبط 
. يث صفة القهر والإجباروكيل الجمهورية في إطار تحقيق التلبس، وتلك التي يباشرها قاضي التحقيق من ح أو القضائي

والتفتيش، وتعيين الخبراء، واستجواب المشتبه فيهم، لذا نحن أمام  ويبدو ذلك في إلزام الشهود بالحضور، والقبض،
سلطات حقيقية للتحقيق الابتدائي، والتي بسبب الاستعجال عهد ا بصفة استثنائية، ولفترة محددة لأعضاء النيابة 

  . (4)القضائية، ولقاضي التحقيق نفسهة، وضباط الشرطة يمموالع

                                                 
  .138إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص) 1(
  .132إدريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه، ص) 2(
  . 142و141دريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه، ص، أنظر، إ Didier Guérin    ،Henri Leclerc ، Jean pradel ،Christophe Hubertعلى رأسهم )  3(

  .164و163، ص، المرجع السابق أشرف، رمضان عبد الحميد(4)
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الفقه في مصر مختلف حول الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس، فالبعض يعتبر إجراءات التلبس بالجريمة      و
 من الفقه على أن الإجراءات التي تتخذ في حالة التلبس تجاه، ويستند هذا الا(1)بأا أعمال تحقيق، وليست تحريات 

الجبري والتي هي أصلا من صفات قاضي التحقيق، كما أن ضابط الشرطة القضائية يملك إزاءها          تتسم بالطابع 
كل سلطات قاضي التحقيق، ولقاضي التحقيق الحق في إعادا لأا تحقيقات خولت استثناءا، ولمدة محدودة بالنظر 

  .(2) لأصلي حق إعادالحالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية، وعليه فإن لصاحبها ا

نتقد سليمان عبد المنعم الاتجاه السابق فسلطات الضبطية القضائية في حالة التلبس بالجريمة داخلة ضمن  وي
أعمال التحقيق وفقا للمعيار الموضوعي، فالقبض على الأشخاص، وتفتيشهم، وتفتيش منازلهم، هي بطبيعتها إجراءات 

؛          الابتدائيية، كوا تتسم بطابع القسر الذي تتسم به عموما إجراءات التحقيق تحقيق ابتدائي من الناحية الموضوع
هذه الإجراءات لا ينال من طبيعتها كوا صادرة عن رجل الضبطية القضائية بوصفه سلطة تحر أو استقصاء          

وهو يرى بأنه من الأرجح فقها . ن قام به، وإنما بمضمونهأو استدلال، فالعبرة في تكييف العمل الإجرائي ليست بصفة م
، وأن المعيار الذي يستند إليه أصحاب الاستدلالوقضاء النظر لهذه السلطات باعتبارها من إجراءات الاستقصاء أو 

لضبطية الرأي السابق هو المعيار الشكلي الذي تتحدد به طبيعة العمل الإجرائي بالنظر إلى صفة من قام به، ورجال ا
 والتحري عن الجرائم بصفة عامة وكل ما يصدر عنهم يبقى إجراءا الاستدلالالقضائية هم جزء من سلطة الاستقصاء و

 .تفتيش منازلهم وأاستقصائيا، ولا تتغير طبيعة هذا الإجراء حتى ولو تعلق الأمر بالقبض على الأشخاص أو تفتيشهم 
ة بتحريك الدعوى الجزائية يممولجنائية لا يبدأ إلا منذ اضطلاع النيابة الع الخصومة ادوتحريك الدعوى الجزائية وانعقا

أمام سلطة التحقيق، أو برفع الدعوى مباشرة أمام جهة القضاء في الأحوال الجائزة قانونا، أما قبل ذلك          
 القضائية في حالة التلبس بالجريمة          فلا تكون الدعوى الجزائية قد تحركت، كما أن الطابع الجبري لسلطات الضبطية

         لا تستمد شرعيتها من كوا بحق إجراءات تحقيق ابتدائي بل تستمد هذه الشرعية من حالة الضرورة الاستثنائية 
 بالمعنى الصحيح التي تجسدها حالة التلبس، فمبنى إجراءات التلبس الاستثناء ومبررها الضرورة، ولا تعد أعمال تحقيقية

ويخلص في النهاية سليمان عبد المنعم أن سلطات الضبطية القضائية ليست بحال من الأحوال من قبيل . لهذه الكلمة
 ، ويسري عليها بالتالي ما يسري على إجراءات الاستقصاء، وأهم نتيجة تترتب عن ذلك  )الابتدائي(أعمال التحقيق

ريمة الضبط القضائي استنادا لحالة التلبس لا تعتبر بذاا دليلا على ثبوت الجأن القبض والتفتيش الواقعين من رجل 
  . (3) إلى المتهم بل هما ضمن عناصر الجريمة وأدلتها ليس أكثرونسبتها

ويدعو أنصار الاتجاه الذين لا يرون بأن إجراءات التحري من مراحل الدعوى الجزائية إلى ضرورة التخلـي          
الخصومة الجزائية، واستخدام تعبير الإجراءات الجزائية، لما لمرحلة التحري من نتائج مؤثرة في الدعوى الجزائية،               عن تعبير   

خاصة وأن الفن القانوني لن يضار في حالة التخلي عن تعبير الخصومة الجزائية، وإطلاق تعبير الإجراءات، أو تعبير آخر                   

                                                 
 المتهم أثناء ضمانات : محدة،محمد. د.  آراء هؤلاء الفقهاء أرؤوف عبيد، فوزية عبد الستار، جندي عبد الملك، مأمون محمد سلامة ، أنظر: اهتج على رأس هذا الا)1( 

  .وما يليها177ص ، ، المرجع السابقالتحقيق
  .، طالما أن المشرع المصري يملك حق إعادة الإجراءات الباطلة على خلاف المشرع الفرنسي و المشرع الجزائري180و179 ص ، المرجع نفسه، محدة،محمد .د. أ )2( 
  .وما يليها712، ص 2 كم،2005منشورات الحلبي الحقوقية، : ؛ لبنان1أصول الإجراءات الجنائية :عم، سليمان عبد المن)3( 
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  .(1)ثبات نسبة وقوع الفعل من شخص للتوصل لمحاكمته فمجازته فتأهيلهأكثر تحررا على الإجراءات التي دف إلى إ

أنصار هذا الاتجاه اتخذوا موقفا وسطا      :  الاتجاه المستبعد لبعض إجراءات التحري من نطاق الدعوى الجزائية        : الاتجاه الثالث ) 3
ائية ليـست بالـضرورة جميعهـا          يتفق مع أحكام القضاء، واعتبروا أن الإجراءات التي يقوم ا ضابط الشرطة القض            

.          من إجراءات الدعوى الجزائية بل يجب قصر هذه الطبيعة علـى بعـض الإجـراءات، واسـتبعاد الـبعض الآخـر                    
 والكشف عن الجناة  تعد مـن إجـراءات          إثبات الجريمة وحسب وجهة نظرهم فإن الإجراءات التي يكون موضوعها         

، وماعدا ذلك من إجراءات لا تعـد مـن إجـراءات الـدعوى              الابتدائي،  مثل إجراءات التحقيق      الدعوى الجزائية 
  . (2)الجزائية

ما نخلص إليه في الأخير أن إجراءات الضبط القضائي التي تقوم ا الضبطية القضائية في القانون الفرنسي 
 الدعوى،           فيالاستدلالات اللازمة في التحقيقوالقوانين التي أخذت عنه، ومنها القانون الجزائري، تقتصر على جمع 

 فالدعوى الجزائية لم تبدأ بعد، ولم يوجه للشخص .(3)هذه الإجراءات تتصف بأا إجراءات ممهدة للدعوى الجزائية
ام، يتم فيها جمع وإنما نحن بصدد مرحلة أولية تسبق مرحلة توجيه الا. الاام حتى يتم البدء معه في التحقيق الابتدائي

. التحقيقات الأولية عن الجريمة، ومرتكبيها، والأدلة المتعلقة ذه الجريمة، يطلق عليها المشرع الجزائري مرحلة التحريات
وتعتبر أعمال التحري في هذه المرحلة أكثر أهمية من أعمال الضبط الإداري إلا أا أضيق نطاقا، وأضعف في مجال 

، لأا قاصرة على أعمال لا تضع قيودا على حقوق الأفراد وحريام الابتدائيمال التحقيق الإجراءات أثرا من أع
  . (4)كسماع الشهود، وسماع الخبراء بغير يمين

  :ها من إجراءاتالتفرقة بين التحريات وما يشا: الفرع الرابع
التحري والضبط لتفرقة بين إجراءات عة القانونية لإجراءات التحري، سنتناول فيما يلي اطبيبعد أن وقفنا عند ال

  .ثانيا الابتدائي وإجراءات التحقيق التحري، ثم التفرقة بين إجراءات أولا الإداري
يقصد بالضبط الإداري تنظيم اتمع تنظيما وقائيا، فالدولة باعتبارها  :التحري والضبط الإداريبين إجراءات التفرقة : أولا

يق سلطتها التنفيذية، والمتمثلة في جهاز هيئة الشرطة تسعى إلى تدارك الأخطاء          القابضة على زمام الأمور عن طر
التي عسى أن يأتيها الأفراد، والتي يكون من شأا الإخلال بالنظام العام في اتمع، وتعمل جاهدة على قمعها          

 الإدارة العامة بغية تنظيم حريام العامة، أو بمناسبة مجموعة القواعد التي تفرضها"  كما يقصد به.(5)قبل وقوعها
  .(6) "ممارستهم لنشاط معين دف المحافظة على النظام العام في اتمع بقصد تنظيم اتمع تنظيما وقائيا

،          الضبط القضائيوهو ضبط قامع ، والضبط الإداري مانع وهو ضبط وقائيوينقسم الضبط إلى 
                                                 

  .139إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص (1)
  140و139إدريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه،  (2)
  46 ص محمد، عودة الجبور، المرجع السابق، (3)
  .351 و350 السابق، صجلال، ثروت، المرجع (4)
  .19، المرجع السابق، صعبد الفتاح الشهاوي، قدري  )(5
  . 87 ياسر، حسن كلزي، المرجع السابق، ص)(6
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كما يقول الأستاذان        "La police Administratif " الإداريطلك فهما يفترقان في طبيعة نشاطهما، فالضبوعلى ذ
 والنظام العام، ويتخذ كل ما من شأنه أن يؤدي إلى منع وقوع الكوارث من يستدرك الحوادث المخلة بالأ"دويز وديبير" 

يتعقب الجريمة بعد وقوعها، ويعمل على جمع الأدلة لإثبات  "La police Judiciaire "بينما الضبط القضائي  بأنواعها،
ويمارس موظف السلطة التنفيذية في الدولة وظيفة . (1)معالمها، وتقوية أدلتها ثم يقدم ارم للمحاكمة لإنزال الجزاء به

ز الأنظمة أحيانا لضابط الضبط الإداري الوقائية من خلال شرعية قانونية، ووسائل خاضعة للرقابة والإبطال؛ إذ تجي
الشرطة التدخل في نشاط الأفراد مستندة إلى نص قانوني، وهي مشروطة بالتناسب بين التدخل والسبب، وقد يكون 

الذي يجب أن يوجه إليه فالعمل الأساسي . (2)عدم التناسب والإجراء داعيا لإبطال الإجراء بإلغائه لعيب السبب 
  . (3)المنع قبل الضبط، والوقاية  قبل العلاجاهتمام رجل البوليس الإداري هو 

  الضبط الإداري العام يقصد به المحافظـة        ،"ضبط إداري خاص  " و ،"ضبط إداري عام  "وينقسم الضبط الإداري إلى     
على الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة في حدود السلطة التي يخولها المشرع بصفة عامـة لهيئـة الـضبط                    

لضبط الإداري الخاص، فعلى عكس الأول فهو وإن كان يرمي إلى صيانة النظام العام فإنما يكون ذلـك                  ا اأم الإداري،
         عهـا  وتـبرز في الجريمـة قبـل وق       وأهم أغراض الضبط الإداري     . (4)من زاوية معينة محددة من أنواع النشاط الفردي       

الصحة العامة، وقد زود القائمون ـذه       والسكينة العامة،   وعام،  من خلال تحقيق أغراضها الأساسية في حفظ الأمن ال        
         الوظيفة سلطات القهر والإجبار في بعض الأحيان، كفض الشغب والمظاهرات، أو تنفيذ هدم بقـرار إداري مـستندا                  

أخرى هـي وظيفـة      تفسح اال لأعمال وظيفة      إذإلى أصل تنظيمي إلا أا قد تفشل عن قيامها بواجب منع الجريمة             
 أو التحقيـق    بأي عمل من أعمال التحري    ) سلطة المنع، والوقاية  (ولا تختص سلطة الضبط الإداري    . (5)الضبط القضائي 

  .(6)لا تعدو أن تكون هيئة إدارية ليس من حقها إتيان أعمال قضائية، أو متممة للعمل القضائيلأا 
التحقيق  وإجراءات التحري وقع الخلاف حول التفرقة بين إجراءات :التفرقة بين التحري والتحقيق الابتدائي: ثانيا

ات اتجاهختلفت فقهاء القانون الجنائي حول معايير موحدة للتفرقة بين النوعين من الإجراءات، وا لم يجمعالابتدائي، و
جراءات الضبطية بين إ  ظهرت عدة معايير للتفرقةفقد التحقيق، إجراءاتالفقه باختلاف المعيار المتبع في تعريف 

 وقد نتج عن التفرقة بين إجراءات  الجزائيةكمحقق في الدعوىا قاضي التحقيق القضائية والإجراءات التي يقوم ،
  :التحري وإجراءات التحقيق الابتدائي نتائج هامة، ذلك ما سنحاول استعراضه فيما يلي

لقد تباينت المعايير المعتمدة للتفرقة بين إجراءات  :بتدائي التحقيق الاإجراءات التحري وإجراءات بين ةمعايير التفرق) 1
 ،"المعيار الزمني" الفقه من يعتمد علىن، وم"المعيار الغائي"إجراءات التحقيق الابتدائي، فمن الفقه من يعول على  والتحري

                                                 
  .21، المرجع السابق، صعبد الفتاح الشهاوي، قدري  )(1

  .49 و48 صمحمد، عودة الجبور، المرجع السابق (2)
   .339 جلال، ثروت، المرجع السابق، ص(3)
  . 20، ص، المرجع نفسهعبد الفتاح الشهاوي ،قدري (4)
  .45 صمحمد، عودة الجبور، المرجع نفسه، (5)
  .340 ص،جلال، ثروت، المرجع نفسه (6)
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  ).صفة القائم بالإجراء ("المعيار العضوي" ومن الفقه من يستند على
ن كانت غاية الإجراء هي البحث          إعول البعض على المعيار الغائي لتحديد طبيعة الإجراء، في :أ ـ المعيار الغائي

دلة، وجمعها دف معرفة الحقيقة، والكشف عنها عد الإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، أما إذا كانت عن الأ
ا فإن الإجراء يخرج من مجال أعمال التحقيق الابتدائي،   الغاية من الإجراء مجرد إدارة العدالة، وتسهيل الوصول إليه

 التحقيق وروده           إجراءاتمؤدى ذلك عدم التعويل على أي اعتبار شكلي، فلا يكون المرجع في اعتبار عمل من
ف عن الحقيقة       ورغم أن غاية الكش. (1) في ذلك دائما غاية الإجراء تحت عنوان جهات التحقيق الابتدائي، وإنما المرجع

هو ما يميز إجراءات التحقيق الابتدائي عن إجراءات التحري التي تقوم ا الضبطية القضائية، إلا أن الكشف عن الحقيقة 
يمثل في واقع الأمر غاية إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات التحري معا، فما يقوم به ضابط الشرطة القضائية يندرج 

تحت غاية الكشف عن حقيقة أمر الجريمة، وبالتالي يعتبر المعيار الغائي قاصرا للتمييز بين أعمال الضبطية في اية المطاف 
   .(2) القضائية وأعمال التحقيق الابتدائي

مني ز التحقيق الابتدائي إلى معيار إجراءاتستند في تحديد ي حاول جانب من الفقه الفرنسي أن :ب ـ  المعيار الزمني
مباشرة الإجراء، ومعرفة ما إذا كان قد اتخذ قبل بدء التحقيق الابتدائي أم بعده، فلا يعتبر العمل          مؤداه وقت 

من إجراءات التحقيق الابتدائي ما لم يصدر بعد تحريك الدعوى الجزائية، فإذا اتخذ قبل بدء التحقيق الابتدائي          
فما من شك أن إجراءات التحقيق  ،(3)عتمد إذا على معيار لحظة مباشرة الإجراءهذا الفقه ي. التحريكان من أعمال 

لا تكتسب هذه الصفة إلا منذ لحظة تحريك الدعوى العمومية، ونشوء الخصومة الجزائية، وتدوين أقوال أحد الشهود، 
بط الشرطة القضائية        أو إجراء معاينة، أو ضبط أشياء مستعملة في ارتكاب الجريمة، أو متحصل منها من طرف ضا

أو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ولو في حالة التلبس لا يعتبر من أعمال التحقيق الابتدائي، فلا تعتبر تحقيقا 
  . (4)ابتدائيا إلا إذا تم تحريك الدعوى العمومية

 تحديد طبيعة الإجراء إلى صفة القائم اتجه جانب ثالث من الفقه الفرنسي في ):صفة القائم بالتحقيق(ج ـ المعيار العضوي
صفة القائم بالإجراء معيار حاسم في الموضوع، وبعبارة أخرى فإن صفة القائم بالإجراءات          ف ،ذا الإجراء

، فإن قام به مثلا قاضي التحقيق باعتباره محققا كان عمله من أعمال هي التي تضفي على الإجراء طبيعته القانونية
، وإن قام به هذا القاضي باعتباره ضابط شرطة قضائية كان عمله عملا من أعمال التحري الابتدائيتحقيق ال
 بل يحضر عليهم الابتدائيفالأعمال التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية لا تعتبر من أعمال التحقيق . (5) )الاستدلال(

                                                 
  . 161ص1 وهامش 161 و160، ص ، المرجع السابق أشرف، رمضان عبد الحميد(1)
  .775ص، المرجع السابق،2ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(2)
  . 161، ص، المرجع نفسهأشرف، رمضان عبد الحميد (3)
  .774ص، المرجع نفسه،  عبد المنعم، سليمان(4)
 إ ج ج، ومن تبويب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما يأخذ أيضا بالمعيار 13 و12 والمشرع الجزائري يأخذ بالمعيار الشكلي ذلك ما يستشف من خلال المادتين (5)

، والمعيار الزمني، فأعمال قاضي التحقيق التي يقوم ا أثناء حضوره لمكان الحادث، وقبل أن يطلب وكيل الجمهورية افتتاح التحقيق،               )ة القائم بالتحقيقصف( العضوي
.              أوراق التحري إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأاتعتبر من أعمال الضبطية القضائية، إذ يتولى قاضي التحقيق إكمال أعمال الضبطية القضائية، وإرسال جميع 

==          ويجيز المشرع لوكيل الجمهورية في حالة ما إذا وصل مع قاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق
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 الإنابة القضائية تم لهذا الغرض من قاضي التحقيق المختص وفقا إجراءا إلا إذا تم انتداالابتدائيالقيام بأعمال التحقيق 
 إجراءات بجميع بنفسه القيام التحقيق قاضي على فيها يتعذر التي الحالة ففي .ج ج إ 6 فقرة 68حسبما نصت عليه المادة 

 ضمن اللازمة الابتدائي التحقيق أعمال جميع بتنفيذ للقيام القضائية الشرطة ضباط يندب أن له يجوز الابتدائي التحقيق
  .ج ج إ 142 إلى 138 المواد في عليها المنصوص الشروط

إجراءات  وبين إجراءات التحري يترتب عن التفرقة : التحقيق الابتدائيإجراءات التحري وإجراءات بين ةالتفرقنتائج : ثالثا
  :نتائج هامة تتمثل فيما يليالتحقيق الابتدائي 

ي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية يستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها  التحقيق الابتدائـ
ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة، ومرحلة التحقيق الابتدائي مرحلة وسطى تلي مرحلة 

لدعوى بل مجموعة من الإجراءات السابقة التحري وتسبق المحاكمة، في حين أن التحريات لا تعتبر من مراحل هذه ا
   .(1)على تحريكها

ضابط الشرطة القضائية عادة، أو وكيل الجمهورية، أو قاضي (سلطة الضبطية القضائية أعمال التحري تقوم ا ـ
سلطة  به  في حين أن التحقيق الابتدائي تقوم،)(2)التحقيق في حالة الجناية والجنحة المعاقب عليها بالحبس المتلبس ا

  ).ةيمموالنيابة الع( هذه الجهة هي جهة مستقلة عن سلطة الاام )قاضي التحقيق(التحقيق 
 الذي تقوم به الضبطية القضائية، فتحريك الدعوى ري إجراءات الدعوى الجزائية لا تتحرك بإجراء من إجراء التحـ

        فالدعوى الجزائية لا تتحرك إلا بأول إجراء  . (3)ة التي تملك سلطة الإدعاءيمموالعمومية من أعمال النيابة الع
 المتهم العموميةة، أو بأول إجراء من إجراءات المحاكمة كتكليف النيابة يمموالذي تطلبه النيابة العري من إجراءات التح

 أمام قاضي دعاء مدني، أو بناء على إتبناءا على التحريات وحدها بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفا
أو جنحة متركبة من طرف / بالنسبة لمن يدعي إصابته بضرر ناجم عن جناية وإ ج ج 74، 72طبقا للمادتين التحقيق 

 إصابته بضرر  إ ج ج بالنسبة لمن يدعي475 البالغين، أو الأشخاص المعنوية، وطبقا للمادة أحد الأشخاص الطبيعيين
.          (4)أمام قاضي الأحداثالثامنة عشرة سن ارتكبها حدث لم يبلغ )  أو مخالفةجناية، أو جنحة،(ناجم عن جريمة

                                                                                                                                                                    
  ).   إ ج ج60م(ابتدائي قانوني== 

  .59و58، ص المرجع السابقد، الطراونة، محم (1)
 وقاضي التحقيق يختص بإجراءات التحري في حالة الجناية والجنحة المعاقب عليها بالحبس المتلبس ا باعتباره ضابط شرطة قضائية دون طلب من وكيل الجمهورية خلافا (2)

حقيق لا يمكنه التحقيق  في الجريمة إلا بموجب طلب افتتاحي مسبق مقدم من طرف وكيل الجمهورية،         في الجريمة فإن قاضي التالابتدائيإذا تعلق الأمر بالتحقيق القضائي 
 .أو إدعاء مدني من المتضرر

  .56ص المرجع نفسه، ، محمد، الطراونة(3)
 إ ج ج 72دنيا أمام قاضي التحقيق إثر تعديله للمادة مخالفة مرتكبة من طرف شخص طبيعي بالغ أن يدعي مأصيب بضرر ناجم عن  ويلاحظ أن المشرع لا يسمح لمن (4)

 سنة الإدعاء مدنيا ضده أمام قاضي الأحداث، وقد أغفل المشرع تعديل 18م، إلا أنه يسمح للمتضرر من مخالفة  ارتكبها حدث لم يبلغ سنة 2006بموجب تعديل سنة 
بتقرير لدى قلم رائم مرتكبة من الأحداث، ومازال يسمح المشرع الجزائري بالإدعاء المدني في مواد المخالفات  إ ج ج المتعلقة بالإدعاء المدني عندما يتعلق الأمر بج475المادة 

    ومادامت هذه المواد لم يحدث عليها أي تغيير،           .  إ ج ج240يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات وفقا للمادة  الكتاب قبل الجلسة، وإما أثناء الجلسة بتقرير
.               فإن الإدعاء المدني من المتضرر من مخالفة مرتكبة من شخص طبيعي بالغ  غير جائز  أمام قاضي التحقيق، ولكنه جائز أمام جهة الحكم قبل الجلسة أو أثناءها

ياسة التجنيح التي اتبعها المشرع بخصوص بعض الجنايات، والتي جعلت الملفات تتراكم ويمكن رد مبررات ذلك إلى عدم إثقال كاهل قاضي التحقيق بالملفات، خاصة مع س
  .على مكاتب قضاة التحقيق
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تحريك الدعوى الجزائية يفترض إجراءا داخلا في نطاقها، وأعمال التحري ليست من إجراءات الدعوى الجزائية، لأن 
تحرك فيها الدعوى الجزائية ضد الشخص          ، ومرحلة التحري لم ت(1)سابقة عليهاوتمهيدية وإنما إجراءات أولية 

، وهي تستدعي على القائم ا عدم المساس بحرية المشتبه فيه إلا بالقدر اللازم والكافي للقيام الاامالذي لم يوجه له 
تمتع           المحاكمة التي يمرحلة، والابتدائيخلافا لمرحلة التحقيق . ذه الإجراءات الأولية حفاظا على أدلة الجريمة ومعالمها

 أثناء التحقيق مع المتهم، وسلطة المحاكمة أثناء محاكمة المتهم بصلاحيات واسعة  الابتدائيفيهما كل من سلطة التحقيق 
  . (2) وحرياته بعد تحريك الدعوى الجزائيةهفي المساس بحقوق

ية، كشرط الشكوى، والإذن المسبق، والطلب،           عدم اشتراط بعض الشروط التي تشترط في الدعوى الجزائـ
 مثل هذه القيود، لأن هذه الإجراءات قد تكون محور الإثبات، ءكما في الجرائم التي يتطلب فيها المشرع وجوب استفا

          التحرياتومن ناحية أخرى فإن .  فيه ضياع للدليل الذي سيتخذ منها أو الطلبنوتأخيرها حتى تقديم الطلب أو الإذ
التي تجمعها الضبطية القضائية لا تفوت الغرض المقصود من الشكوى لأا في الراجح تكون محصورة في نطاق ضيق         

  . (3)لا يمس حرية الشخص
للمشتبه فيه          خلافا ، بالسرية النسبية مع المتهم وجوبي لاتسام هذه المرحلة  وجود محام في مرحلة التحقيق الابتدائيـ

          بالسرية التامة  هذه المرحلةالاستدلال لاتسامالتحري ويشترط حضور الدفاع في مرحلة إذ لا في مرحلة التحري؛ 
مرحلة التحري تدخل ضمن نظام التنقيب الذي تتسم إجراءاته بالتدوين والسرية،          نظرا لأن  ،(4)ما عدا على الخصوم

لا يتمتع فيها المشتبه فيه بحضور ومساعدة محاميه، فالمحامي لا يستطيع الحضور إلا خلال الاستجواب           هذه المرحلة
كما لا يجوز للمحامي زيارة المشتبه فيه الموقوف للنظر لدى الضبطية القضائية، ).  إ ج ج2 فقرة 59، 2 فقرة 58م (

، (5) بحقوق الدفاع في مرحلة التحريينإ ج ج المتعلقت 100و 89ين  المادتلا تطبق ووالإطلاع على ملف الدعوى،
خلافا للدول التي تسمح بحضور محام أثناء مرحلة التحريات كالقانون الإيطالي الذي يسمح لمحامي المشتبه فيه حضور 

ات المتحدة الأمريكية للمشتبه فيه  وكذلك ما يمنحه قانون الولاي. (6)مرحلة التحريات، والإطلاع على الملف التحري
والقانون الداخلي . هيجوز التسامح إطلاقا عنهذا الحق لا من حق حضور محاميه أثناء سؤاله من طرف الشرطة، و

لكاليفورنيا يمنح للمشتبه فيه المقبوض عليه الحق في الإتصال هاتفيا بمجرد القبض عليه مرتين على الأقل إذا لم يكن 
  . (7)ي، هذا الحاجز والمانع المادي يجب أن لا يتجاوز ثلاثة ساعاتهناك حاجز ماد

                                                 
أشرف، ، "ينمجموعة من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف إلى حكم قضائي يقرر تطبيقا صحيحا للقانون في شأن وضع إجرامي مع" : لذلك تعرف الدعوى الجزائية بأنه (1)
  .103و102، ص، المرجع السابقضان عبد الحميدرم
  .4 المرجع السابق، ص، التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :مد محدة مح.د.   أ(2)
  19المرجع نفسه، ص  ،مد محدة مح.د.  أ(3)
  .59و58ص محمد، الطراونة، المرجع السابق، (4)
 بفحص طلبا يقدم أن المتهم لمحامي يسمح المشرع كان وإن ،247ص، المرجع السابق، 1ج،في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات في المواد الجنائية : محمد، مروان (5)

                   للمحامي يجوز لا أنه إلا القضائية الشرطة ضابط رقابة تحت الطبي الفحص عملية وحضور ،)ج ج إ أخيرة فقرة 52 ،2 فقرة 1 مكرر 51م (للنظر الموقوف الشخص

  .التحريات ملف على الإطلاع أو  الإجراءات سير في يتدخل أن أو للنظر الموقوف الشخص مع يتحدث أن
  .248 محمد، مروان، المرجع نفسه، ص(6)
  .45 و44نفسه، ص، المرجع مد محدة مح.د.  أ(7)
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و يمنح القانون الفرنسي لمحامي المشتبه فيه حق حضور محاميه منذ اللحظة الأولى لتوقيفه للنظر، ومع ذلك          
 يمكن للمحامي أن يتدخل          أينالابتدائيالمحامي مع المتهم أثناء التحقيق حضور محام المشتبه فيه ليس كحضور فإن 

  .الابتدائيفي سير إجراءات التحقيق 
تحضير وتمهيد للتحقيق، ومن هنا فهي لا تعطي دليلا بالمعنى القانوني ذلك أن الدليل هو ما استمد التحري إجراءات  ـ

 قانونية          ، ويشترط لصحته أن تسبقه استدلالات، وأن يؤدى طبقا لأوضاعالابتدائيمن التحقيق القضائي 
  . (1)لا تتقيد ا سلطة الضبط القضائي

 لإقامة الدعوى الجزائية تعتبر أوامر قضائية ذو قوة وحجية ه الأوامر التي تعقب التحقيق الابتدائي كالأمر بألا وجـ
 هضي التحقيق بألا وجالمتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قا إ ج ج متابعة 175، إذ لا يمكن طبقا للمادة قانونية

          170ة طبقا للمادتين يممو، ما لم يطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة الع(2)للمتابعة من أجل الواقعة نفسها
 بعكس الأعمال التي تعقب أعمال التحري إ ج ج، 173 لمادةإ ج ج، أو من طرف المدعي المدني طبقا ل 171و

بين عدم جديتها، فهو أمر إداري لا يتمتع بالحجية والقوة القانونية، ولا يمكن           بحفظ الشكوى إذا تركالأم
 راقر ببحفظها  وله الصلاحية أن يأمر،والبلاغات ى،والشكاو ر،المحاض لقي الجمهورية يت، إذ أن وكيل(3)الطعن فيه

 أقرب في معروفا كان إذا الضحية أو /و لشاكيا به ويعلم  لعدم حجية قرار الحفظ،للمراجعة دائما قابلا يكون
  .(4)، هذا الأخير الذي لا يملك حق الطعن في هذا القرارالآجال

   .(5) على خلاف رجل الضبطية القضائية الذي لا يمكن رده، قاضي التحقيق يمكن ردهـ
 ضابط الشرطة القضائية           إجراءات التحقيق الابتدائي يجب أن تتم بحضور كاتب قاضي التحقيق، ما لم يقم اـ

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، )ط.د(، 2، ج الجنائية في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات في المواد: محمد، مروان ؛59و،58ص  محمد، الطراونة، المرجع السابق،(1)

  .   351م، ص1999الجزائر، 
 إ ج ج بخصوص أمر ألاوجه للمتابعة الذي يصدره قاضي 2 فقرة464 إ ج ج بخصوص أمر ألا وجه للمتابعة الذي تصدره غرفة الاام، والمادة 195 أنظر أيضا المادة (2)

  .  ، فأمر ألاوجه للمتابعة لا يحوز إلا الحجية النسبية) إ ج ج181و175م ( فإنه يمكن متابعة المتهمأدلة جديدة، أما إذا طرأت الأحداث
 مرالأ ، ولاغاتوالب ، والشكاوى ،المحاضر لقي إ ج ج ت36، ومن بين مهام وكيل الجمهورية المنصوص عليها في المادة 59و58ص ،نفسهأنظر، محمد، الطراونة، المرجع  (3)

  .الآجال  أقرب  في  معروفا كان  إذا الضحية  أو /، والشاكي به ويعلم للمراجعة دائما قابلا يكون راقر ببحفظها
بقرار  الضحية أو /، والشاكيوهو إعلام  م،20/12/2006 المؤرخ في06/22 رقم  إ ج ج بموجب القانون36 استحدث المشرع الجزائري إجراءا جديدا في المادة (4)

  . حفط القضية، ولكنه لم يرتب أي جزاء  إجرائي أو غيره على عدم قيام وكيل الجمهورية ذا الإجراء
 وإن كان البعض يرى بأن المشرع الفرنسي يجيز رد ضابط الشرطة القضائية في أحوال، 9، المرجع السابق، ص التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :مد محدة مح.د. أ (5)

على عكس المشرع المصري الذي لم يرسم طريقا لرد أعضاء النيابة العمومية وضباط الشرطة .  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي505خاصة ولأسباب معينة طبقا للمادة 
ويرى قدري عبد الفتاح الشهاوي             ".  الضبط القضائيولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري:"...  إ ج م بأنه2 فقرة 428القضائية، فقد نص صراحة في المادة 

 الوضع يجعل إجراءات جمع الاستدلالات دائما وأبدا بمنأى عن أي طعن فيها، ومن شأنه   اأن عدم امتداد الرد بالنسبة لأعضاء الضبطية القضائية أمر قد جانبه التوفيق، وهذ
            الابتدائيأو التحامل أو الأهواء الشخصية أيا كان وضعه أو صفته عند إتيان أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق أن يجعل رجل الشرطة بعيدا عن شبهة التحيز 

تقابلها المادة               ( إ ج م 247ويرى أنه يجوز رد رجل الشرطة استنادا للمادة  .الابتدائي، خاصة وأن رجل الشرطة كثيرا ما يندب للتحقيق في حالة الإنابة القضائية
بالنسبة للقانون الإجراءات الجزائية الجزائري فالرد منصوص عليه في المادة      ( سواء القانون الإجرائي الجزائي،إذا توافرت أسباب الرد الواردة في القانون)  إ ج ج201
.          م بشأن قانون الأحكام العسكرية1966 لسنة 25ال قضاة المحاكم العسكرية طبقا للقانون رقم  إذا ما عهد له القيام بأعم،أو القانون الإجرائي المدني، ) إ ج ج454

ائية أن تكون بمنأى عن الطعن خاصة وأن عمل الشرطة ليس أقل أهمية زوهو يدعو إلى تعديل التشريع والسماح برد أعضاء الضبطية القضائية بما يسمح لإجراءات الدعوى الج
لخبير الذي يجوز رده،  لأن في رد رجل الشرطة أو مخاصمته يؤدي إلى الحفاظ التام على الحريات، وتأمين مستقبل رجل الشرطة ذاته، والابتعاد به عن مواطن عن مهمة ا

 .62و61، ص، المرجع السابقويعبد الفتاح الشها،  أنظر، قدري،ائية بمنأى عن أي طعن فيها في مثل تلك الحالاتزالهوى والزلل، وتأكيد استمرار الدعوى الج
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خلافا لأعمال التحري التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية، ووكيل الجمهورية،          . في حالة انتدابه للتحقيق الابتدائي
  .لا يشترط حضور الكاتب أثناء القيام ا إذ أو قاضي التحقيق أثناء التحري عن الجريمة المتلبس ا،

 استجواب المتهم ومواجهته مع المدعي المدني من صلاحية قاضي التحقيق فقط أثناء التحقيق الابتدائي معه،          ـ
ولا يمنح المشرع لضباط الشرطة القضائية صلاحيات استجواب المتهم ومواجهته بالمدعي المدني حتى في حالة انتدام         

، لأنه لا يجوز انتدام       ) إ ج جفقرة أخيرة138م (إجراءات التحقيق الابتدائيمن طرف قاضي التحقيق للقيام بأحد 
والندب يقتصر على الإجراءات التي دف للكشف          . في الإجراءات التي تمس على نحو خطير بحرية الأشخاص

، وهو لا يقوم إلا بسماع (1) تحقيق هذه الغايةعن الحقيقة باعتبار أن ضابط الشرطة القضائية يسعى من جانبه إلى
  .المشتبه فيه فقط وتلقي أقواله

 على خلاف معظم ، لا تتم إلا ضد الشخص الذي توافرت ضده دلائل كافية على اامه الابتدائي إجراءات التحقيقـ
 65، 2فقرة 59فقرة 58  ،2 فقرة42، 2  فقرة 41  ،37النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحري خاصة المواد 

 إ ج ج التي تكلمت عن المشتبه فيه الذي لم تقم قرائن قوية ضده تدل على ارتكابه أو مشاركته          1 فقرة 12مكرر 
فالشخص لا يكون متهما إلا إذا حركت ضده الدعوى الجزائية، وتوافرت دلائل كافية ضده تدعوا . في الجريمة

  .(2)هم في ارتكاب الجريمة إما بوصفه فاعلا أو شريكاللاعتقاد بأنه قد سا
 لا يمكن لقاضي التحقيق القيام ا إلا بعد أن يقدم له طلب من وكيل الجمهورية          الابتدائي إجراءات التحقيق ـ

 إ ج ج،          1فقرة  67حتى ولو تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس متلبس ا حسبما تنص عليه المادة 
ونفس الشيء بالنسبة لقاضي ).  إ ج ج 240، 3 فقرة 38م (أو بناءا على إدعاء مدني من المتضرر من جناية أو جنحة

وإذا ما تم غلق التحقيق من قاضي التحقيق فإنه . الأحداث في حالة تضرر أحد الأشخاص من جريمة مرتكبة من حدث
يد بالقضية من تلقاء نفسه حتى ولو ظهرت أدلة جديدة حول ملف القضية بل يستوجب        لا يمكنه الإتصال من جد

 فللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء .أن يقدم له طلب جديد من وكيل الجمهورية
).           إ ج ج بالنسبة للنائب العام1 فقرة 181، م إ ج ج بالنسبة لوكيل الجمهورية فقرة أخيرة175م (على الأدلة الجديدة

          الابتدائي، أو قفله من قبل سلطة التحقيق الابتدائيالتحري فإا لا ترتبط بفتح التحقيق  على خلاف إجراءات
  .الابتدائيإذ يمكن مباشرا قبل وبعد فتح التحقيق 

 فإنه يلاحظ أن لا فارق بينهما من حيث الابتدائي تختلف عن أعمال التحقيق وإن كانت أعمال التحري
وفيما يتعلق . يسريان عليهما معا) عدم العلانية للجمهور(، ومبدأ السرية)التدوين(الخصائص العامة لهما، فمبدأ الكتابة

 في حين احتفظ بتدائيالابحضور الخصوم فقد ميز المشرع بينهما، فأعطى للخصوم حق حضور إجراءات التحقيق 

                                                 
 أحمد، فتحي ، والتي تعتمد أساسا على وظيفة القاضي في الفصل في المنازعات،)أوامر التحقيق (الابتدائيولا يجوز أن يمتد الندب إلى النوع الثاني من إجراءات التحقيق  (1)

  .312المرجع السابق، صسرور، 
، والشخص لا يكون مشتبها فيه إلا بدأت الضبطية القضائية في إجراءاا، ووصلت 53 ص ، المرجع السابق، التحريات الأوليةءناضمانات المشتبه فيه أث : محدة،مد مح.د.  أ(2)

وقوع الجريمة              ويبدأ الاشتباه ابتدءا من وقوع الجريمة، ولا يكون الشخص مشتبها فيه في مرحلة الضبط الإداري، وقبل . بلاغات أو شكاوى فيما يتعلق بالجريمة، ومرتكبها
  .إلا ابتداء من القيام بأحد إجراءات الضبطية القضائية
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كما أنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية في حالة ندبه للقيام . (1)لإجراءات التحري بمبدأ عدم حضور الخصوم فيها
 من طرف القاضي المختص تعدي حدود أمر الندب، فهو ملزم الابتدائيبأحد إجراءات التحري، أو إجراءات التحقيق 

  . (2))  إ ج ج1فقرة 139م (بالحدود المرسومة في الإذن
إليه أن الشخص لا يكون مشتبها فيه إلا بدأت الضبطية القضائية في إجراءاا، ووصلت بلاغات،          ما نخلص 

ولا يكون الشخص مشتبها فيه          . أو شكاوى فيما يتعلق بالجريمة، ومرتكبها، ويبدأ الاشتباه ابتدءا من وقوع الجريمة
بط الإداري، وقبل وقوع الجريمة إلا ابتداء من القيام بأحد إجراءات الضبطية القضائية؛ هذا عندما يتعلق في مرحلة الض

الجمهورية للتصرف فيها،          التحريات يقدم لوكيل الأمر بشخص معلوم، أما إذا كان الشخص غير معلوم فإن ملف 
تمر الحال هكذا إلى اية التحقيق، فإن علم بأمره          فإن رأى هذا الأخير ضرورة فتح تحقيق ضد مجهول، ويس

وإن رأى وكيل الجمهورية عدم . بعد ذلك صار متهما، وإن لم يعلم أمره أصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة
عن الشخص          ويزول الاشتباه . أهمية الدعوى مع عدم معرفة الفاعل أصدر أمرا بالحفظ يبلغ به الضحية والشاكي

 تنتهي صفة الاشتباه          يوبتقديم طلب افتتاح. أمر بحفظ القضيةوصدور  في حالة تقادم الدعوى الجنائية
ع الجريمة      وسلطة الضبط القضائي بالتثبت من وقوقيام  وقوع الجريمة ولكن بعد. (3)ويصبح الشخص متهما

في أدلة الاام، فتهدر بذلك  ها يخشى المشرع أن تسرف سلطة الضبط القضائيعنلالات والتحري عنها، وجمع الاستد
 لذلك أناط المشرع جمع الأدلة باختصاص سلطة قضائية أخرى تجمعها،          ؛خذ البريء بجريرة المذنبأحقوق المتهم، وي

هذه السلطة هي سلطة التحقيق، لكن التحقيق هنا تحقيق  ،وتتخذ من الإجراءات الاحتياطية قبل المتهم ما تراه ضروريا
فهي من تمحص ،  التحقيق النهائي فمن اختصاص سلطة أعلى أكثر حيدة واستقلالا هي سلطة المحاكمةام أ،ابتدائي

هذا الحكم قابل للمراجعة، ، الأدلة وتزا وتقدر أهميتها، ثم تكون في حرية تامة عقيدا لتصدر بعد ذلك حكمها
  .(4) إلا إذا أصبح باتا وأنقطع سبيل الطعن فيهلقوة الشيء المقضي فيهلطعن فيه، ولا يصبح عنوانا للحقيقة حائزا وا

  
  

  

                                                 
  .352جلال، ثروت، المرجع السابق، ص أنظر، (1)
مل آخر من أعمال  في بعض الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت، وأن يجري أي عالابتدائيالمشرع المصري يجيز لضابط الشرطة القضائية المنتدب إجراء التحقيق  (2)

التحقيق، أو يستجوب المتهم، خروجا عن القاعدة التي تلزم ضابط الشرطة القضائية الالتزام بحدود الإنابة القضائية لإجراء التحقيق، وهنا لا يستمد المندوب سلطته من قرار 
والمشرع الجزائري لا يسمح لضابط الشرطة القضائية . 356ص المرجع نفسه، ، جلال، ثروت،الندب، وإنما يستمده من القانون مباشرة استنادا إلى توافر حالة الضرورة

، ولا يسمح لضابط الشرطة القضائية ) إ ج ج139م (اتجاوز حدود الإنابة القضائية ولا يسمح له القيام بسماع المتهم أو سماع أقوال المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهم
 .مجال لإعمال حالة الضرورة في هذه الحالة في التشريع الجزائريلا قضائية وانتداب غيره، لأنه المنتدب أن يتجاوز حدود الإنابة ال

ضمانات  : محدة،مد مح.د. كما يصبح المشتبه متهما حين تكليفه بالحضور مباشرة في جرائم الجنح والمخالفات التي ترى النيابة العمومية أنه لا ضرورة للتحقيق فيها، أ (3)
 . وما يليها59 ص ، المرجع السابق، التحريات الأوليةءه أثناالمشتبه في

  .337ص ،جلال، ثروت، المرجع نفسه )(4
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  :مختلف إجراءات التحري في التشريع الجزائري: المطلب الثاني
 الجريمة  إجراءات التحري التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية تتم إما في حالة التلبس بالجريمة أو خارج

 لقانون الإجراءات الجزائية، وبعض القوانين م2006و يمكن لضباط الشرطة القضائية بموجب تعديل سنة . المتلبس ا
الخاصة، القيام ببعض التحريات الخاصة، عندما يتعلق الأمر ببعض الجرائم الخطيرة المحددة على سبيل الحصر، وبالجريمة 

  .المتلبس ا
 الفرع الأول من هذا المطلب إجراءات التحري في حالة التلبس بالجريمة، وفي الفرع الثاني فيما يلي سنتناول في

 منه ثوفي الفرع الثال، )أي إجراءات التحري خارج الجريمة المتلبس ا(جراءات التحري العاديةمنه سنتطرق لإ
  .لإجراءات التحري الخاصة

  : ريمةإجراءات التحري في حالة التلبس بالج:الفرع الأول
 حالة في بأا الجنحة أو الجناية توصف ":بأنه فيها جاء والتي  ج ج إ 41 المادة في التلبس حالات على  المشرع نص

  .ارتكاا عقب أو الحال في مرتكبة كانت إذا تلبس
     تبعه قد الجريمة وقوع وقت من جدا قريب وقت في إياها ارتكابه في المشتبه الشخص كان إذا ا متلبسا الجنحة أو الجناية تعتبر كما 

  .الجنحة أو الجناية في مساهمته افتراض إلى تدعو دلائل أو آثار وجدت أو أشياء حيازته في وجدت أو بصياح العامة
            ارتكبت قد كانت إذا السابقتين، الفقرتين في عليها المنصوص الظروف غير في ولو وقعت جنحة أو جناية كل التلبس بصفة وتتسم 

  ".لإثباا القضائية الشرطة ضباط أحد باستدعاء الحال في وبادر وقوعها عقب عنها المترل صاحب كشف أو مترل في

وقد خول المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية سلطة مباشرة بعض الإجراءات ما كان له أن يباشرها          
  .(1)في الحالات العادية مراعيا الاعتبارات التالية

  . ردع ارمين على ارتكاب مثل هذه الجريمةـ
  . وممتلكامتمع وحياة المواطنين خطورة جرائم التلبس وما تشكله من خرق فاضح خطير على أمن اـ
   انتفاء مظنة الخطأ في التقدير أو الكيد للمشتبه فيه، فوقوع الجريمة تحت أنظار ضابط الشرطة القضائية أو الجريمة        ـ

  .التي تكون معالمها واضحة وأدلتها ظاهرة شاهدة على صحة وقوعها يبعد الكيد أو الخطأ في التقدير
 الإسراع في اتخاذ الإجراءات خشية ضياع الأدلة، فأنسب وقت للبحث عن الأدلة الخاصة بالجريمة، والقيام  ـ

.          على أدلة الجريمة دون أن تمس أو تمحىلمحافظة ابالتحريات اللازمة ا يكون بعد ارتكاا مباشرة، قصد 
 خاصة وأن الشعور بفداحة الجريمة على أشده، ونارها مشتعلة           ـفمن شأن سماع أقوال الشهود في هذه الفترة الحرجة

  . تجعلهم يقولون الصدق وتفادي التضليل والنسيان ـلا تزال ماثلة أمام أعينهم

 إلى مكان الانتقال: المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة هي كما يليوأهم السلطات   
 المحافظة تندثر، أو تختفي أن يخشى التي الآثار على المحافظة، ) إ ج ج1 فقرة 42م (الجريمة، اتخاذ جميع التحريات اللازمة

                                                 
، دار الـسلاسل للطباعـة والنـشر والتوزيـع،           2 ، ط   والتحقيـق  الاسـتدلال اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري و      :  أنظر، محمد، علي السالم آل عياد الحلبي       (1)

 .ما يلها و184ص، )ت.د(الكويت،
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             الحقيقة، إظهار إلى يؤدي أن يمكن ما لك ضبط، ) إ ج ج2 فقرة 42م (الحقيقة إظهار في يفيد ما كل على
 إجراء ،) إ ج ج3 فقرة 42م (عليها للتعرف الجناية في مساهمتهم في المشتبه الأشخاص على المضبوطة الأشياء عرض

 مساكن تفتيش أو يهاف المساهمين أو  لها ارتكام محاولة أو للجريمة ارتكام في المشتبه مساكن في والضبط والمعاينة التفتيش
 مكان مبارحة من شخص أي منع ،) إ ج ج49م (المعاينات لإجراء المؤهلين بالأشخاص الاستعانة ،)إ ج ج 44م (الغير

 المشتبه توقيف فيهم، المشتبه على القبض ،) إ ج ج50م (تحرياته إجراء من القضائية الشرطة ضابط ينتهي ريثما الجريمة
  .الشهود أقوال سماع  ،)ج ج إ 51( أقوالهم وسماع للنظر فيهم

 القضائية للشرطة ضابطا يكن لم ولو حتى ا المتلبس والجنحة الجناية في كان شخص لأي المشرع يخول كما
 ،وقد وضع المشرع قواعد شكلية للإجراءات السابقة ،)ج ج إ 61م( ةالقضائي الضبطية مركز إلى واقتياده الفاعل ضبط

 إ ج ج المبلغ بجناية 56 و42، فضابط الشرطة القضائية وفقا للمادتين مخالفة البعض منها البطلان كجزاء على بترو
أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس المتلبس ا فور تبليغه /أو جنحة، يجب عليه أن يخطر وكيل الجمهورية ذه الجناية و/و

 تزول أن قبل اللازمة التحريات جميع ويتخذ ا، المتلبس ةالجريم مكان إلى   وعليه أن ينتقل بدون تمهل،بالجريمة المتلبس ا
 هذا مخالفة على إجرائي جزاء على المشرع ينص ولم .التضليل أو العبث يد إليها تمتد أن وقبل العدالة، تفيد التي آثارها

 كان وإن الإجراءات، بطلان عليه يترتب لا فيه التراخي أو حصوله بعدم الإنتقال واجب مخالفة فإن وبالتالي الواجب،
         وبالنسبة للإجراءات التي يترتب عنها البطلان سنتناولها بالبحث بالتفصيل  .(1)التأديبية للمساءلة المخالف يعرض

  . في الفصل الثاني من هذه الدراسة
   .ثانيافي القانون الجزائري حالات التلبس بالجريمة ، ثم نستعرض أولاوفيما يلي سنتناول تعريف التلبس وخصائصه        

   :وخصائصه التلبس تعريف : أولا
  :تعريف التلبس ) 1

لَبِس الثوب يلْبسه لُبسا وأَلْبسه إِياه، وأَلْبس  : ما يأتي"لبس"ورد في لسان العرب في مادة : (2) المعنى اللغوي للتلبسـأ 
بِس فأَخـلَق، وكذلك مِلْـحفَة لَبِـيس بغير هاء، قد لُ:  وقـيل.وثوب لَبِـيس إِذا كثر لُبسه. علـيك ثوبك
 . (3) والـجمع لُبس

يستفاد من المعنى اللغوي أن المشرع قد شبه الجريمة في وضحها وظهورها بثوب معين يرتديه شخص،          و
  .(4)ويمكن عن طريق هذا الثوب التعرف على صاحبه

حالة واقعية يعبر عنها بمجموعة من المظاهر :"مد شتا أبو سعد التلبس بأنهيعرف مح: المعنى الاصطلاحي للتلبسب ـ 
                                                 

 .147و 146 ص، المرجع السابق، 1، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان (1)
:       الفرنسيون يقولون ومن هنا كان الفقهاء، بمعنى أشعل أو أضرم"Flagrare"وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية  "La Flagrance"  كلمة تلبس في اللغة العربية تقابلها كلمة)(2

، التلبس بالجريمة:  أي متلبس ا، محمد، شتا أبو سعد " Flagrante"أن حالة التلبس تتوافر عندما يباغت الجاني والجريمة ما زالت ساخنة، ومن الكلمة اللاتينية أخذت الصفة
  .5، ص)ت. د(دار الفكر الجامعي، مصر، : ؛ الإسكندرية مصر)ط. د(
   CD-ROM .،رشركة العرين للكمبيوت: ، لإبن منظور، دار إحياء التراث العربي، مكتبة الأعلام وتراجم الرجال، الإصدار الثالث ؛ مصرعربلسان ال )3 (

 .5 محمد، شتا أبو سعد، المرجع نفسه، ص) (4
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الخارجية التي تدل بذاا على أن جريمة تقع أو بالكاد قد وقعت، وقوامها انعدام الزمن أو تقاربه بين وقوع الجريمة 
ه بين وقوع الجريمة واكتشافها، هذا التعريف يشمل الصفة الأساسية للتلبس، وهي انعدام الزمن أو تقارب". واكتشافها

  .(1)والطبيعة العينية لحالة التلبس 

 إ ج ج يمكن استنتاج الخصائص التالية 41خلال التعريف الاصطلاحي للتلبس والمادة  من: خصائص حالات التلبس) 2
  :للتلبس

  .(2) حالات التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاا وليس شخص مرتكبهاـ
حد أن يضيف إليها لأحالات التلبس على سبيل الحصر، وليس على سبيل المثال، ومن ثمة لا يمكن القانون ذكر ـ 

،          (3)حالات أخرى جديدة سواء عن طريق القياس، أو عن طريق تقريب حالات أخرى من حالات التلبس
التلبس تعطي لضابط الشرطة حرصا على حقوق الناس وحريام، وصونا لحرمة مساكنهم من الانتهاك، لأن حالات 

   .(4)القضائية سلطات استثنائية واسعة
 يكفي لنشوء حالة التلبس أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية الجريمة في إحدى حالات التلبس دون أن يستلزم ـ

   .(5)مشاهدة مرتكبها
معينا هو التقارب الزمني بين تاريخ  معتمدا معيارا ، المشرع حدد حالات التلبس التي تعتبر فيها الجريمة المتلبس اـ

  . وقوع الجريمة واكتشافها
  .  والمخالفاتلجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط الجريمة المتلبس ا تطال الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس دون اـ

 إ ج ج       41لات التلبس في المادة  أورد قانون الإجراءات الجزائرية حا:حالات التلبس بالجريمة في القانون الجزائري: ثانيا
 كما أورد حالة  سنتناولها بالشرح تباعا،(6) أساسية إلى ثلاث فئاتوتقسم حالات التلبس، )إ ج ف 53تقابلها المادة (

  .إ ج ج 62خاصة من التلبس نصت عليها المادة 
وقد ورد ، "التلبس الحقيقي "ويطلق عليه،  La flagrance proprement diteالتلبس بالمعنى الفني الدقيق : أ ـ الفئة الأولى

  :الفئة صورتين هما وتضم هذه  إ ج ج1 فقرة41النص على التلبس الحقيقي في المادة 
  ). إ ج ج1 فقرة 41م (حـال ارتكاا مشاهدة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس  ـ1أ
  ). إ ج ج1 فقرة 41م (عقـب ارتكاا مشاهدة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس  ـ2أ
في هذه الصورة الأولى من التلبس الحقيقي تتم مباغتة الجاني أثناء ارتكابه : (7)مشاهدة الجناية أو الجنحة حال ارتكااـ  1أ

                                                 
 .6و5محمد، شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص (1)
ب على عينية الجريمة المتلبس ا أن آثارها تمتد إلى جميع المساهمين فيها، حتى ولو لم يشاهد أي منهم وهو يرتكبها       ، ويترت24محمد، شتا أبو سعد، المرجع نفسه، ص (2)

 .152ص المرجع السابق،،  أبو عيد، إلياس،220، رقم 410، ص24م، مجموعة القواعد القانونية، ج03/03/1941أو يساهم فيها، نقض مصري 
 .24 ص،نفسه، المرجع محمد، شتا أبو سعد )(3
 .181صمحمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق،  )4 (

  .28 ص،نفسهمحمد، شتا أبو سعد، المرجع  (5)
  .156و155، ص، المرجع السابق أشرف، رمضان عبد الحميد(6)
:  ا في هذه الحالة تتحقق بمجرد إدراكها بأي حاسة من حواس الإنسان مثل يبدو للوهلة الأولى أن المقصود بالمشاهدة المشاهدة البصرية إلا أن الجريمة المتلبس)(7

 .147، صالمرجع السابق،  أبو عيد،، إلياس)كشم رائحة المخدر أثناء تعاطيها(، الشم )كسماع صوت الاستغاثة قبل أو بعد إطلاق العيار الناري(السمع
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الة ونظرا لوضوح هذه الح. ونار الجريمة مستعرة لأحد عناصر الركن المادي للجريمة، فالجاني يباغت وهو يقترف الإثم
تجسد الصورة الحقيقية للجريمة المتلبس ا، وتتحقق عندما يشاهد الجاني،           فهي إذا؛ (1)يطلق عليها التلبس الحقيقي

أما مجرد رؤية فعل لا يقطع الشخص بارتكابه   . (2)وهو يرتكب السلوك المادي، أو النتيجة الجرمية، أو الاثنين معا 
 تلبسا، ولا يكون مكونا لها، كأن يرى ضابط الشرطة القضائية شخصا يعبث بجيبه،          تلك الفعلة فإنه لا يعتبر

ارتكاا، الجريمة حال والشرط الوحيد لتحقق هذا الحالة هو إدراك . (3)فتلك لا تعد جريمة متلبس ا بإحراز مخدر
كفي أن يكون ضابط الشرطة القضائية قد حضر لحظة  إذ ينت ارتكبت في الخفاء أو العلانية؛بغض النظر عما إذا كا

   .(4)ارتكاا، أو حضر بعد البدء في ارتكاا ولكن قبل إتمامها

الصورة الثانية من التلبس الحقيقي تفترض أن ضابط الشرطة القضائية          :  ـ مشاهدة الجناية أو الجنحة عقب ارتكاا2أ
ا؛ أي وقت تحقق أحد عناصر الركن المادي للجريمة، وإنما تفترض أن ضابط الشرطة لم يشاهد الجريمة وقت ارتكا

القضائية شاهد وعاين آثار هذه النتيجة التي ما زلات ساخنة، كأن يشاهد ضابط الشرطة القضائية النار مشتعلة         
ذه الصورة الثانية من التلبس الحقيقي أن تتم ويشترط لتحقق ه. (5) في المبنى الذي وضع فيه المشتبه فيه النار قبل انصرافه

ببرهة يسيرة، فإذا انقضى وقت طويل بين ارتكاب الجريمة ومعاينتها لم تتحقق حالة (6)معاينة الجريمة عقب ارتكاا
   وتقدير هذا الوقت يرجع للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة وكيل الجمهورية،     . التلبس الحقيقي

والبرهة اليسيرة هي الزمن الذي يلزم لانتقال ضابط الشرطة القضائية إلى محل ارتكاب . (7)ثم رقابة محكمة الموضوع
  .الجريمة حيث تكون آثارها لا تزال واضحة

    وقد ورد النص       ،"التلبس الاعتباري" أو ،par présomption La flagrance :التلبس بالقرينة: ب ـ الفئة الثانية
فهو ليس ، "كما تعتبر"  استعمل المشرع عبارة فقد إ ج ج، 41على هذا النوع من التلبس في الفقرة الثانية من المادة 

                                                 
  .40 ص،السابقمحمد، شتا أبو سعد، المرجع  (1)
 .147ص، ، المرجع نفسه أبو عيد،إلياس (2)
  .160، ص ، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. أ (3)
  .40 ص،نفسهمحمد، شتا أبو سعد، المرجع  (4)
ع المشاهدة أو الإدراك، فموضوع المشاهدة الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى من التلبس الحقيقي يكمن في موضو، و41المرجع نفسه، ص: محمد، شتا أبو سعد (5)

  .41محمد، شتا أبو سعد، المرجع نفسه، ص أما موضوع الصورة الثانية فهو آثار الجريمة، ة،في الصورة الأولى هو الركن المادي للجريم
الاكتشاف ولو بأي لفظة تفيد ذلك، كعقب ارتكاا ببرهة يسيرة              المشرع لم يقيد عقب ارتكاب الجريمة بأي وقت ولا بأي زمن، بما يفيد التقارب الزمني بين الوقوع و (6)

وحسب قضاء للمجلس الأعلى       . 160، ص ، المرجع السابق المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةضمانات : محدة،محمد .د. أأو عقب وقوعها إذ تفيد هذه اللفظة الفورية، 
م، فقد اعتبرت الغرفة الجنائية حالة التلبس قائمة بالرغم 27/10/1964 ساعة في القرار الصادر بتاريخ 24 تفسيرا موسعا جعلها تشمل "اعقب ارتكا" سابقا أعطى لعبارة 

كل الإجراءات قد تمت في أجل من أن السارق قد قبض عليه صبيحة اليوم التالي لارتكابه الجريمة، فقد اعتبر الس الأعلى أن اكتشاف الأشياء المسروقة واعترافات المتهم و
حسب الأستاذ  " عقب"وتوسيع القضاء لكلمة .  ساعة في نظر الس الأعلى هي من الوقت القريب جدا والمعتبر عقب ارتكاب الجريمة24 ساعة، أي أن 24لا يتجاوز

كان من الأولى بالس القضائي أن يترع عن هذه الحالة : "ه للقول بأنهمحمد محدة يزيد من صلاحيات ضابط الشرطة القضائية على حساب الحريات الفردية، وهو ما أدى ب
.    163، ص ، المرجع نفسه المشتبه فيه أثناء التحريات الأوليةضمانات محدة، ،محمد .د. أ ،"صفة التلبس، وتجرى جميع إجراءاا عادية لعدم انطوائها تحت أحوال التلبس

تلبس متحققة في مثل هذه الحالات طالما أن ضابط الشرطة القضائية قد انتقل إلى مكان الجريمة عقب ارتكاب الجريمة حتى ولو ويرى جانب آخر من الفقه أن حالة ال

  .عدم التهميش؟؟؟ ؟. اكتشفت الجريمة في اليوم التالي، فالعبرة بقصر الفترة الزمنية هو من لحظة اكتشاف الجريمة، وتنقل ضابط الشرطة القضائية إلى إثبات هذه الجريمة ا
  .42و41 ص،نفسه محمد، شتا أبو سعد، المرجع (7)
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  :، وتدخل في هذه الفئة الثانية من التلبس ثلاث صور هي"اعتبارا" وإنما تلبسا اتلبسا حقيقي
  .يب جدا من وقوع الجريمةتتبع أو ملاحقة عامة الناس للمشتبه فيه بالصياح بوقت قر ـ 1ب
  . المعاقب عليها بالحبسالجنحة أو الجناية في مساهمته افتراض إلى تدعو ضبط الجاني وبحوزته أشياء ـ 2ب
  . المعاقب عليها بالحبسالجنحة أو الجناية في مساهمته افتراض إلى تدعو دلائل أو آثار أن يوجد به ـ 3ب

 تتحقق الصورة الأولى من التلبس : فيه بالصياح بوقت قريب جدا من وقوع الجريمةتتبع أو ملاحقة عامة الناس للمشتبهـ  1ب
هذه الصورة تفترض أن الجريمة . وقوع الجريمة  بوقت قريب جدا منبتتبع الجاني مع الصياح) التلبس بالقرينة( الاعتباري

في وقت والصياح، وأن يكون التتبع ويشترط لتحققها توافر التتبع . (1)وقعت فعلا، وجاء صياح الناس يؤكد حصولها 
  .الشروط وفيما يلي سنتولى شرح هذه قريب جدا من وقوع الجريمة،

رصده وهو يرتكب الجريمة، ويستوي أن يتم الرصد وقوفا مع الإشارة، أو بالسير خلف أي : تتبع الجاني: الشرط الأول
شيا أو جريا أو عن طريق استعمال السيارة          الجاني أو الجري خلفه، ولا م وسيلة تتبعه، فقد يكون التتبع م

          ويستوي أن يتم التتبع من الجاني. أو القطار أو الطائرة أو أية وسيلة نقل أخرى، فالمشرع لم يحدد صورة هذا التتبع
         حد فقط من العامة  العامة، ولا أهمية لعدد العامة الذين يشاهدون الجاني، إذ تقوم حالة التلبس، ولو كان وا منأو

  .، حتى ولو كان اني عليه نفسه هو من قام بتتبع الجاني بالصياحهو الذي يتتبع الجاني

وقت قريب جدا            " أوجب المشرع أن يتم التتبع في: أن يكون التتبع في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة: الشرط الثاني
غير أنه يستوجب أن يتم التتبع في فترة زمنية قصيرة بين وقوع .  هذا الوقت القريب جداولم يحدد، "من وقوع الجريمة

ومتابعة الجاني مما يعني أن حالة التلبس لا تتحقق إذا طالت الفترة الزمنية  ) المعاقب عليها بالحبسالجنحة أو الجناية(الجريمة
نية القصيرة يعود بداءة لضابط الشرطة القضائية ومن بعده  الزمةوتقدير الفتر. (2)بين التتبع والصياح ووقوع الجريمة

  .(3)لوكيل الجمهورية قبل أن تصل القضية إلى قاضي الموضوع

 المباشر للجاني الذي يرتكز  الااميقصد بالصياح الملاحقة الصوتية، وفيه يوجه : اقتران التتبع بالصياح:الشرط الثالث
والملاحقة الصامتة لا تتحقق ا . (4)ن يعتبرون شهودا على حصول الواقعةعلى مشاهدة شخصية من قبل الناس الذي

هذه الصورة من التلبس الاعتباري، فالمشرع صريح بالنص على ضرورة توافر الصياح سواءا أكان مصحوبا بالمطاردة 
ابط الشرطة القضائية          الجسدية أم لا؛ وعليه فإن التتبع وحده لا يحقق حالة التلبس، وكل التحريات التي يقوم ا ض

                                                 
  .143ص المرجع السابق،،  أبو عيد، إلياس(1)
  . 47محمد، شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص (2)
تختلف عن الصورة الثانية  ) دا من وقوع الجريمةمتابعة الجاني في وقت قريب ج( ، ونشير بأن الصورة الأولى من التلبس بالقرينة144ص، ، المرجع نفسه أبو عيد، إلياس(3)

، فالصورة الأولى من التلبس بالقرينة تتميز بقصر الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة ومتابعة الجاني، بينما الصورة )مشاهدة الجاني عقب ارتكابه للجريمة( من التلبس الحقيقي
ن أن تطول نسبيا، فقد ترتكب جريمة قتل في اليوم السابق، ولا تكتشف الجثة إلا في اليوم التالي، ومع ذلك تظل حالة التلبس الثانية من التلبس الحقيقي الفترة الزمنية فيها  يمك

لجريمة تظل قائمة          قائمة ما دام ضابط الشرطة القضائية قد انتقل فور علمه بذلك، ولم يستغرق في انتقاله إلا الزمن اللازم، وكان روع الناس لم يهدأ بعد، فحالة التلبس با
  .49 ص،نفسهما دامت إجراءات البحث عن المشتبه فيه مستمرة بلا انقطاع وحتى القبض عليه، أنظر،  محمد، شتا أبو سعد، المرجع 

  .142 ص،المرجع نفسه،  أبو عيد، إلياس(4)
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  . (1)في حالة عدم اقتران التتبع بالصياح يدخل ضمن التحريات العادية، وليس ضمن التحريات المتلبس ا 

ري هذه الصورة الثانية من التلبس الاعتبا :الجنحة أو الجناية في مساهمته افتراض إلى تدعوضبط الجاني وبحوزته أشياء  ـ 2ب
ارتكابه  (2)  افتراضتستلزم ضرورة مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب جدا في حيازته أشياء تدعوا إلى

فالمشرع يعتبر كل شخص يحوز أشياء متعلقة بالجريمة متلبسا .  أو مساهمته فيهماالمعاقب عليها بالحبس الجنحة أو للجناية
الذي ارتكبت به الجريمة، أو الآلات المستعملة في ارتكاب الجريمة          بالجريمة؛ ومن بين الأشياء وجود السلاح 

  :ةوحتى تحقق حالة التلبس الاعتباري في هذه الصورة يجب توافر الشروط التالي. في حيازة المشتبه فيه
  .ته فيهاتفترض ارتكابه للجريمة أو مساهمملا لأشياء لها علاقة بالجريمة  أن يشاهد المشتبه فيه حاـ
 أن توجد هذه الأشياء في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة، وإن كان المشرع لم يحدد هذا الوقت القريب         ـ

  .(3)كما سبق الإشارة إليه من قبل

ري هذه الصورة الثالثة من التلبس الاعتبا :الجنحة أو الجناية في مساهمته افتراض إلى تدعو دلائل أو آثارأن يوجد به  ـ 3ب
ارتكاب المشتبه   افتراضأو الجنحة تدعو إلى  وجود آثار أو دلائل بوقت قريب جدا من وقوع الجنايةتستوجب ضرورة

السائل أو   وجود خدوش في جسم الجاني، وجود بقع من الدم: ومن الآثار والدلائل،أو مساهمته فيها فيه للجريمة
  :ة التاليطلصورة الثالثة من التلبس الاعتباري يجب توافر الشرو وحتى تحقق هذه ا.الشعر على لباس الجاني أو المنوي

  .أو دلائل تفترض ارتكابه أو مساهمته في الجريمة  أن توجد بالمشتبه فيه أو بملابسه آثارـ
  .  أن توجد هذه الآثار والدلائل في وقت قريب جدا من وقوع الجريمةـ

به الآثار والدلائل هو مرتكب و وية على أن من يحوز الأشياءإن حيازة الأشياء أو وجود آثار أو دلائل قرينة ق
           على أن المشتبه فيه قد ارتكب الجريمة سواءا كفاعل أصلي،"دلالة"مساهم فيها؛ فوجود الأشياء والآثار الجريمة أو 

 بل تدعو إلى افتراض ارتكاب امالا، ولا ترقى إلى والدلالة هنا ليست قطعية بل موجبة للشبهة فقط .(4)كمساهم فيهاأو 
         والقرينة التي يضعها المشرع قرينة قانونية بسيطة .  أو مساهمته فيهما المعاقب عليها بالحبسالجاني للجناية أو الجنحة

          إذ يجوز للمشتبه فيه إثبات عكسها عن طريق إقامة الدليل والبراهين ؛غير قاطعة على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة
  .(5)على براءته

                                                 
  .167، صبق، المرجع السا التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :مد محدة مح.د. أ (1)
لا يشترط المشرع الجزائري اليقين والتأكد من جدية دلالة هذه الأشياء والآثار على الاام بل ينص على مجرد افتراض أن المشتبه فيه فاعل أو شريك في الجناية             (2)

، المرجع مد محدة مح.د. كون الأشياء دالة على أنه فاعل أو مساهم في ارتكاا،  أأو الجنحة المعاقب عليها بالحبس فقط، بينما المشرع المصري يشترط لقيام هذه الحالة أن ت
ويرجع  السبب في هذا الاختلاف بين المشرع الجزائري والمشرع المصري أن إجراءات التلبس بالجريمة تعتبر من إجراءات التحري لا من إجراءات . 171و170، ص نفسه

  . لا من إجراءات التحريالابتدائيالجزائري على خلاف المشرع المصري الذي يعتبرها من إجراءات التحقيق  بالنسبة للمشرع الابتدائيالتحقيق 
        يشترط إذا ضبط أو وجود الفاعل ومعه الأشياء والآثار والدلائل بعد وقوع الجريمة بوقت قريب جدا، فلا بد من التقارب الزمني فقط، ولا يشترط شرطا مكانيا يتمثل        (3)

  .53محمد، شتا أبو سعد، المرجع السابق، صفي التقارب بين مكان الجريمة والمكان الذي ضبط فيه المشتبه فيه، 
  .53ص نفسه، محمد، شتا أبو سعد، المرجع (4)
  .  169، صنفسهالمرجع ،  محدة،مد مح.د.  أ(5)
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وقد ورد النص        ، La flagrance par assimilation(1)ا بالمتلبس الشبيهة الجرائم أو بالتشابه التلبس :الثالثة الفئة ـ ج
              وقعت جنحة أو جناية كل التلبس بصفة وتتسم:"بقولها إ ج ج 41 من المادة على هذا النوع من التلبس في الفقرة الثالثة

 عقب عنها المترل صاحب كشف أو مترل في ارتكبت قد كانت إذا السابقتين، الفقرتين في عليها المنصوص الظروف غير في ولو

  ".لإثباا القضائية الشرطة ضباط أحد باستدعاء الحال في  وبادر وقوعها

مشاهدا          الشبيهة بالمتلبس ا  بسالمعاقب عليها بالح المشرع الجزائري لم يشترط بالنسبة للجناية أو الجنحة
، والشروط المتطلبة لتحقق الفئة الثالثة من التلبس اكتشافها عقب وقوعها بل اشترط وقت قريب جدا من ارتكاب الجريمةفي 
  :هي كما يلي) التلبس بالتشابه( 

  .لمترل داخله أو خارجه وقوع الجناية أو الجنحة داخل المترل وليس خارجه، ولا يهم وجود صاحب اـ
  . المعاقب عليها بالحبس أو أشد جسامة طلب صاحب المترل القيام بإجراءات التحري لإثبات الجناية أو الجنحةـ

  .قضائيةضابط شرطة المعاقب عليها بالحبس أو أشد جسامة  الجناية أو الجنحة بإثباتأن يقوم ـ 
 زمنية قصيرة من اكتشاف الجريمة، وليس من وقت ارتكاا،  أن يتم الطلب عقب اكتشاف الجريمة؛ أي ضمن فترةـ

 .ويرجع تقدير قصر هذه الفترة لضابط الشرطة القضائية أولا، ثم لوكيل الجمهورية ثانيا، ثم لقاضي الموضوع أخيرا
             شخص جثة على عثر إذا":أنه  إ ج ج على1 فقرة 62نصت المادة ): وجود جثة إنسان(د ـ حالة خاصة من التلبس

 أبلغ الذي القضائية الشرطة ضابط فعلى .عنف بغير أو عنف نتيجة الوفاة أكانت سواء فيه مشتبها أو مجهولا الوفاة سبب وكان

 يعتبرها الحالة هذه ،"الأولية المعاينات بعمل للقيام الحادث مكان إلى تمهل بغير وينتقل الفور على الجمهورية وكيل يخطر أن الحادث
             تعتبر لا الحالة هذه فإن غاي أحمد وحسب، (2)التلبس صور من سابعة صورة محدة محمد الدكتور انأستاذ

 لتقدير طبيب تسخير سلطة القانون يخوله لم القضائية الشرطة فضابط ج، ج إ 41 المادة في المذكورة التلبس حالات من
 وفقا الجمهورية فوكيل الجمهورية، وكيل طرف من انتدب إذا إلا بذلك القيام يستطيع ولا نفسه تلقاء من الوفاة ظروف
 أشخاصا معه ويصطحب ضرورة، لذلك رأى إذا  الجثة فيه وجدت الذي المكان إلى ينتقل ج ج إ 2 فقرة 62  المادة لحكم

             الإجراء، ذا للقيام القضائية الشرطة ضباط أحد انتداب يمكنه تنقله عدم حالة وفي الوفاة، ظروف تقدير على قادرين
     .(3)ج ج إ 41 المادة في الحصر سبيل على الواردة التلبس حالات على القياس يمكن لا كما

 العثور يتم فقد القضائية، الشرطة ضابط طرف من الجثة على يعثر أن التلبس من اصةالخ الحالة لصحة يشترط ولا  
 .أيام عدة بعد الجريمة تكتشف فقد الجريمة، ارتكاب عقب الجثة اكتشاف رطيشت لا كما كان، شخص أي من عليها
 الوفاة، إلى أدت التي الظروف تقدير على القادرين الأشخاص طرف من تجمع أن عليها المتحصل الأدلة لصحة ويجب
 رأيهم يبدو أن على كتابة اليمين يحلفو أن المنتدب القضائية الشرطة ضابط أو الجمهورية لوكيل المرافقين الأشخاص وعلى

 يطلب أن الجمهورية لوكيل أمكن للوفاة المؤدية الحقيقة الأسباب معرفة عدم حالة وفي .والضمير الشرف عليهم يمليه بما

                                                 
إذ تترل هذه الفئة ضمن إطار ، "Assimilation " "مماثلة"أو " شبيهة"بمعنى أننا أمام جرائم " ريمة المتلبس االجرائم التي تترل مترل الج"ويطلق على هذه الفئة من الجرائم   (1)

    .بصفة التلبس  أي أن الفئة الثالثة لها سمة الفئة الأولى" تتسم "، والمشرع يستعمل مصطلح 153 ص المرجع السابق،،  أبو عيد، إلياس،الفئة الأولى
  .173 ص ،، المرجع السابق التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا : محدة،مد مح.د.  أ(2)
  .143ص ،السابق المرجع ،الأولية التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات :غاي ،حمدأ  (3)
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  ).ج ج إ أخيرة فقرة 62 المادة(الوفاة سبب عن  للبحث التحقيق إجراء
  ): ريمة المتلبس اإجراءات التحري خارج الج(الفرع الثاني إجراءات التحري العادية

)        التحقيق الأولي(يسمح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية وأعوام تحت رقابتهم بإجراء التحري
             ،القضائية الشرطة ضباط يقوم :" إ ج ج بقولها63في الجرائم العادية غير المتلبس ا ذلك ما نصت عليه المادة 

 الشرطة ضباط ا يقوم الإجراءات هذه ...".للجريمة ) الأولية( الابتدائية بالتحقيقات القضائية الشرطة أعوان مرقابته وتحت
 .أنفسهم تلقاء من أو المختص الجمهورية وكيل من تعليمات على بناءا إما الجريمة بوقوع علمهم بمجرد وأعوام القضائية
 يصدر أن يشترط فلا الجمهورية، وكيل تكليف غياب في صحيحا يكون اديةالع الجريمة في الأولية بالتحريات فالقيام
 بنفسه التحريات ذه يقوم أن الجمهورية لوكيل يمكن كما التحريات، ذه للقيام الجمهورية وكيل من مسبقا تكليف

 ذه القيام له يحق لا الذي التحقيق قاضي خلاف على .م2006 سنة لتعديل وفقا ج ج إ 36 المادة عليه نصت لما طبقا
  .ا المتلبس الجنحة أو الجناية عن التحري حالة في إلا القضائية الشرطة ضابط صفة يكتسب لا لأنه التحريات،
 أثناء القضائية الشرطة ضابط ا يقوم التي الأولية التحريات نوع يبين لم ج ج إ 63 المادة في الجزائري والمشرع  

            والضبط التفتيش:التحري إجراءات بعض إلا يذكر ولم ،ا المتلبس بالجريمة الخاصة ياتللتحر خلافا العادية، الجرائم
 المشرع كان وإن ).ج ج إ 1- 65 م(فيهم المشتبه أقوال سماع ،)ج ج إ 65م(للنظر فيهم المشتبه توقيف ،)ج ج إ 64م(

             .والقانون الإجرائية الشرعية مع يتعارض لا نأ بشرط الحقيقة لإظهار إجراء أي إلى اللجوء العامة للنيابة يسمح
 إلى الأمكنة، سماع الشهود، القبض على المشتبه فيهم، الاستعانة بالخبراء أثناء الانتقال: من بين هذه الإجراءاتو

س ا مع اختلاف في بعض وهي تقريبا نفس الإجراءات التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية في الجريمة المتلب. المعاينات
  .الشروط المتطلبة لصحتها، وبعض القواعد الشكلية والموضوعية التي تحكمها

   :إجراءات التحري الخاصة: الفرع الثالث
مع،كاللجوء  وسائل تحر خاصة قصد مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة على اتبإتباع يسمح المشرع

 06/01 رقم القانونكما نص . التسرب، التقاط الصور، تسجيل المكالمات، اض المراسلاتاعترإجراءات المراقبة، : إلى
 الخاصة عن جرائمأساليب التحري  على  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في بابه الرابعم20/04/2006ؤرخ فيالم

لة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا من أجل تسهيل جمع الأد:" والتي جاء فيها بأنهه من56 في المادة ، وذلكالفساد
            ، وعلى النحو المناسبوالاختراق كالترصد الإلكتروني أساليب تحر خاصةالقانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع 

لتشريع والتنظيم المعمول و بإذن من السلطة القضائية المختصة، تكون للأدلة المتوصل إليها ذه الأساليب حجيتها وفقا ل
إلى مثل هذه الأساليب الخاصة في التحري عن الجرائم المتعلقة بالتهريبذلك ما نصت كما سمح المشرع باللجوء ."ما

           يمكن اللجوء :" قولها  المتعلق بمكافحة التهريببم23/08/2005 المؤرخ في 05/06  رقمالأمر من 33عليه المادة 
  .(1) "ر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائيةإلى أساليب تح

                                                 
 بالشرطة القـضائية، احتـرام       العموميةدراسي حول علاقة النيابة     اليوم ال : وزارة العدل، مجلس قضاء أم البواقي      . »الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية     «.كور، طارق  (1)

 سـنة   غـشت 28  هـ الموافـق 1426 رجب عام    23 المؤرخ في  05/06رقم   والأمر   .45و44م، ص   02/10/2007 أم البواقي،    ،حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة   
الموافقة عليه   وتمت ،3ص م،2006 سنة  غشت23  هـ الموافق1426 رجب عام 18فيرة ، الصاد 59 العدد لجريدة الرسمية، با  صدر،  م، المتعلق بمكافحة التهريب   2006

==              ذي الحجـة     15 في، الصادرة   2 العدد الجريدة الرسمية، «،  م2005 سنة    ديسمبر 31  هـ الموافق  1426  ذي القعدة عام      29المؤرخ في  05/17بموجب القانون رقم    
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   : التمسك ببطلان إجراءات التحري:المطلب الثالث
تتفاوت الأنظمة الإجرائية المختلفة في النص على مبدأ البطلان كجزاء إجرائي لمخالفة قواعد الإجراءات 

.          ع غيره، وقد تختلف مع أصله الذي أخذت عنهمنتهج كل قانون خططا خاصة به قد تتفاوت الجزائية، وقد ا
وقد يقع الخلاف عند مخالفة رجل الضبطية القضائية للقواعد الإجرائية أثناء التحري على الجريمة ومرتكبيها،          

  ية التي يمكن إثارة بطلان إجراءات التحري أمامها؟فما هي الجهات القضائ. وهو ما يهمنا في هذه الدارسة

طلب يقدم أمام قاضي   إما بناءا علىالابتدائي،بعض التشريعات تسمح بإثارة بطلان إجراءات التحقيق 
التحقيق مباشرة، ويطعن في هذه الحالة في قرارات قاضي التحقيق الرافضة لأوجه الدفوع بالبطلان المقدمة أمامه          

وهناك تشريعات أخرى لا تسمح بإثارة بطلان إجراءات التحقيق . الاامعن طريق الطعن بالاستئناف أمام غرفة 
 باعتبارها هيئة قضائية أعلى درجة       الاام أمام قاضي التحقيق بل توكل صلاحية البت في البطلان لغرفة الابتدائي

وتنكر تشريعات بعض . مامها من بعض خصوم الدعوى الجزائيةبالبطلان أ من قاضي التحقيق عن طريق رفع طـلب
  . ولا تسمح بالتالي للخصوم التمسك ببطلاا أمام الجهات القضائية،الدول بطلان إجراءات التحري

أول، ثم التمـسك بـبطلان      ات من بطلان إجراءات التحري في فرع        فيما يلي سنعالج موقف الفقه والتشريع     
ثاني، ثم التطرق للتمـسك      في فرع    الاام أي أمام كل من قاضي التحقيق وغرفة         ة التحقيق إجراءات التحري أمام جه   

أمام هذه  ببطلان إجراءات التحري أمام جهات الحكم بالنسبة للتشريعات التي تجيز التمسك ببطلان إجراءات التحري               
  .رابعفي فرع حري ، ثم  التطرق لأثار التمسك ببطلان إجراءات التثالثالقضائية في فرع الجهات 

  : موقف الفقه والتشريعات من بطلان إجراءات التحري: الفرع الأول
اط الشرطة القضائية نظامان في التشريعات بيسود من حيث الأخذ بمبدأ البطلان وسريانه على إجراءات ض

  .(1) الجزائية المقارنة
 بمسؤولية ضابط الشرطة القضائية المدنية والتأديبية فيه الاعتراف في هذا النظام ):النظام الأنجلوساكسوني(ـ النظام الأول 

ومن نماذجه في القانون المقارن القانون الإنجليزي . الكفاية لحماية الإجراءات دون حاجة إلى تقرير ببطلان إجراءام
 دون الحاجة          وحقوق الأفرادة والتأديبية كافية لحماية حريات والسوداني، فمسؤولية ضابط الشرطة القضائية المدني

  . المتخذة منهم، واستبعاد ما أنتجته من أدلة تكفي لإثبات الجريمةةإلى تقرير بطلان الإجراءات غير المشروع

المدنية التي نصت عليها القوانين المختلفة  والجنائية و في هذا النظام المسؤولية التأديبية):النظام اللاتيني(ـ النظام الثاني 
ت كافية للحفاظ على الحريات، أو الحد من تجاوزات ضباط الشرطة القضائية المتكررة، وقواعد الإجراءات الجزائية  ليس

لا جدوى منها إذا لم ترتب البطلان نتيجة مخالفة قواعده الجزائية، لذلك فإن القاعدة في هذا النظام  فوضعت لتحترم،

                                                                                                                                                                    
  .»3ص م،2006 سنة ر يناي15  هـ الموافق1426عام == 

دار النهـضة   : ؛ القاهرة مصر  2ط،  حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة        : سامة، عبد االله قايد   أ ؛523 ص   محمد، عودة الجبور، المرجع السابق،     (1)
  .  وما يليها304ص ، م1994العربية، 
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والقانون  من بين القوانين التي أخذت ذا النظام القانون الفرنسي،و . "كل ما يترتب على الباطل فهو باطل"هي أن 
  .المصري، والقانون الجزائري، والقانون اللبناني، وقد وجدت غالبية الفقه تدافع عن هذا النظام

  .اثاني، ثم موقف التشريعات من هذا البطلان أولا سنتناول موقف الفقه حول بطلان إجراءات التحري ما يلي       في

اختلفت الآراء الفقهية بين مؤيد، ومعارض لسريان قواعد البطلان : موقف الفقه من بطلان إجراءات التحري: أولا
 اتجاه معارض لسريان البطلان على إجراءات :على أعمال التحري المخالفة للقانون، فقد انقسم الفقه إلى اتجاهين اثنين

الجانب المعارض يرى بأن المسؤولية التأديبية والمسؤولية .  الإجراءاتالتحري، واتجاه مؤيد لسريان البطلان على هذه
المدنية والمسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة القاعدة الإجرائية القانونية تكفي للمحافظة على حريات الأفراد،          

         ة الإثبات من ملف الدعوى الجزائية، ولا حاجة لتبرير إبطال الإجراءات، أو استبعاد الأدلة الباطلة من بين أدل
  .اتجاهفيما يلي سنتناول حجج كل ، بينما الرأي المؤيد يرى عكس ذلك

 سريان قواعد البطلان على إجراءات ميتجه جانب من الفقه إلى عد: المعارض لبطلان إجراءات التحري حجج الاتجاه) 1
 دافع هذا الجانب من الفقه الرافض لتوقيع الجزاء الإجرائي المتمثل          التحري التي تقوم ا الضبطية القضائية، وقد

  : (1)في البطلان كنتيجة لمخالفة الضبطية القضائية للقواعد الإجرائية الجزائية عن رأيه استنادا للحجج التالية
باته في صورة جزاءات تأديبية وجزاءات جنائية  اعتراف القوانين المختلفة بمسؤولية ضابط الشرط القضائية المخل بواجـ

ا أصام          في حالة التجاوز على حقوق الغير، وضمنت للمتضررين وسائل للحصول على تعويض عادل مم
من ضرر عن طريق رفع دعوى المسؤولية المدنية، وفي هذه الصور المختلفة ما يكفي لضمان حقوق الأفراد وحماية 

  .حريام
 ببطلان الدليل المستمد من إجراء قام به ضابط الشرطة القضائية لن يفيد إلا فئة ارمين، وليس أكثر          عترافالاـ 

من ستار يخفي محاولة إفلام من العقاب، هذا العقاب الذي هو حق للمجتمع، ولا ذنب له لخروج ضابط الشرطة 
 يجوز معاقبة اتمع بحرمانه من حقه في إنزال وتوقيع العقاب بارم القضائية على الأشكال والإجراءات الجزائية، ولا

  .رد خطأ أرتكب من شخص تقرر جزاؤه
 ليس من المنطق أن يقضى ببراءة شخص ثبت ارتكابه للجريمة قطعا رد تجاوز ضابط الشرطة القضائية          ـ

صول على أدلتها، وتقرير بطلان إجراءات ضابط الشرطة الطرق القانونية المشروعة في الكشف عن الجريمة، أو الح
  . القضائية في هذه الحالة إنكار للأمر الواقع، وتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن 

 النظم التي أقرت مبدأ جزاء البطلان على إجراءات أعمال ضباط الشرطة القضائية، قد دفعت إلى تقرير هذا المبدأ ـ
يات ضباط الشرطة القضائية المتكررة؛ تلك التي لم تستطع الجزاءات التأديبية أو الجنائية          والجزاء دفعا نتيجة لتعد
وقد أخذت بمبدأ بطلان إجراءات التحري على أساس فلسفي، عله يجبر الشرطة على تطبيق . أو المدنية أن تضع حدا لها

  .  حولهاةرسمها للكشف عن الجريمة، ومرتكبيها، وجمع الأدلالقانون، وعدم الخروج عن الإجراءات القانونية التي 

                                                 
  .304 ص المرجع السابق، عبد االله قايد،،سامةأ  ؛526و525 ص محمد، عودة الجبور، المرجع السابق، (1)
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 يتجه جانب كبير من الفقه إلى تأييد سريان جزاء البطلان على إجراءات :حجج الاتجاه المؤيد لبطلان إجراءات التحري) 2
  :اليةهم هذا للحجج التاتجاهالتحري المخالفة للقواعد الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية مستندين في 

 ما يميز القواعد الإجرائية هو انطواؤها على جزاء ذي طبيعة خاصة هو الجزاء الإجرائي بالإضافة إلى غيرها          ـ
من أنواع الجزاء الأخرى، وإذا تجردت قواعد الإجراءات من عنصر الجزاءات تتجرد القاعدة من صفة الإلزام، وتستمد 

جرائي هو الأداة الحقيقية لاحترام القواعد الإجرائية، والذي يحفظ لها قوا فالجزاء الإ. (1)طاعتها من وحي الضمير
  .(2)الإلزامية، وفعالية تطبيقها، خاصة بالنسبة للقواعد الإجرائية التي دف إلى حماية الحريات والحقوق الفردية

ة الإجرائية الجزائية لا يكفي كضمان  القول بكفاية الجزاءات التأديبية أو الجنائية أو المدنية على المخالف للقاعدـ
لاحترام القانون وحقوق الخصوم، ولا يجوز أن يكافأ المخالف بقبول نتائج إجرائه الباطل، وأن تكون اعتبارات العدالة     

          في مرتبة أخيرة، وكثيرا ما يكون مجال تطبيق العقوبات الجنائية المقررة لتجاوزات ضباط الشرطة القضائية وتعديام،
.           ضابط الشرطة القضائية المدنيةةوإن اتسمت بالشدة مجالا محدودا، ويضيق هذا اال بشكل أوضح حيال مسؤولي

 الواسعة للرئيس الإداري ذات جدوى، ورادعة بما فيه الكفاية ةولن تكون الجزاءات التأديبية التي تخضع للسلطة التقديري
  . (3)  فيها المخالفة عن رغبة الرئيس الإداري نفسهخاصة في الأحوال التي تعبر

 إن الرقابة الموضوعية للإجراءات التي تقوم ا الضبطية القضائية تجد سندها في مبدأ حرية الإثبات في الاقتناع، ـ
وحريته في استخلاص الحقيقة من أي مصدر مشروع، بحيث يكون الإجراء ونتائجه المباشرة المترتبة عنه موضوع 

وليس بالضرورة أن يؤدي تقرير . (4) استبعاد في مجال الإثبات إذا لم يطمئن القاضي إلى دقته وصحته ومطابقته للقانون
 للأشكال الإجرائية إلى استبعاد النتائج المترتبة عليه في جميع النظم الإجرائية بل من الممكن إعادة فبطلان الإجراء المخال

  . جرائية الجزائية، أو الأخذ بنتائجه إذا لم تكن المخالفة جوهريةالإجراء الباطل في بعض النظم الإ
 إن مبدأ الشرعية هو المميز للدولة القانونية عن الدولة البوليسية التي لا تحترم القانون، وأن اتخاذ الإجراءات السلبية ـ

 وقد أعطى قانون الإجراءات الجزائية .التي تمنع استعمال آثار الإجراء المخالف للقانون هو المؤكد للشرعية الإجرائية
 قدرا كبيرا من الأهمية، وحتى تكون لجميع أعمالهم وتحقيقام القيمة القانونية لا بد          ةلإجراءات الضبطية القضائي

         تبر ما يقومون به عية، ويعبعدم الشر، فإذا لم يتقيدوا بذلك توصف إجراءام ةمن خضوعها لمبدأ الشرعية الإجرائي
من أعمال باطلا، ولا قيمة قانونية له، خلافا إذا ما قاموا بأعمالهم وفقا للقانون فإا تعتبر شرعية لمطابقتها للقانون، 

 لا بد إذا أن تستند إجراءات التحري على أسس توحرصا على سلامة الإجراءا. (5)وتنتج بالتالي آثارها القانونية
ة تسمح لرجال الضبطية القضائية القيام ا بحيث تسبغ عليها ثوب الشرعية، وتعطي لتصرفام الصبغة قانونية ثابت
 وأن يكون القائم ا مختصا بإجرائها ضمن الحدود ـ هذا ما تضمنته معظم القوانين الإجرائية الجزائية ـالقانونية 

                                                 
  .527 محمد، عودة الجبور، السابق، ص (1)
  .307و306ص المرجع السابق،  عبد االله قايد،،سامة أ(2)
  .527 محمد، عودة الجبور، المرجع نفسه، ص(3)
 ،الإجراءات الشرطية بين حقوق الإنسان وحرياته وأمن اتمع تشريعا وفقها وقضاءاحقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية  :صالح الدباس، علي عليان محمد أبو زيد علي محمد (4)
  .272م، ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، : ؛ عمان الأردن)ط.د(

  125 ص ، المرجع نفسه، علي، عليان محمد أبو زيد؛صالح الدباس  محمد علي،(5)
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حقوق الناس وحريام بحيث يخولهم القانون صلاحيات  لخطورة هذه المرحلة على  أو انتهاكالقانونية دون أي تجاوز
  . لوحدهم دون غيرهم

 ليس من المهم التوصل إلى إدانة الشخص، وإنما يفوت هذا بمراحل كثرة اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل، واطمئنان ـ
 أن يمنع أعضاء الضبطيةومن شأن تقرير البطلان . الناس إلى صحة القضاء، وكفالة الثقة بين الحاكمين والمحكومين

  . ومنع تعسفهم، ووضع حد لمخالفتهم للقانونهمة، وكبح جماحيعالقضائية عن الممارسات غير الشر
من أكثر الدفوع الإجرائية التي تثار في العمل بل وسيدها، ومحكمة ) استدلال، تحقيق، محاكمة( الدفع ببطلان الإجراءـ

ة إجراءات التحري التي تقوم ا الضبطية القضائية الرامية للكشف           القضائية على شرعيتهارقابالموضوع تبسط 
 عن الحقيقة، وفيما إذا كانت الأدلة التي تضمنتها هذه الإجراءات موضوع اعتداد من القضاء في مجال الإثبات الجنائي

، الجزاء الإداري،          )ن الإجراءوأهم هذه الجزاءات الإجرائية بطلا(الجزاء الإجرائي : عن طريق جزاءات ثلاثة هي
  .(1)الجزاء الجنائي

 اتسام الإجراءات الجنائية في الغالب بالقسر والإكراه من جانب سلطة عامة في مواجهة الأفراد، هذه السمة تحمل ـ
رائي ضامن ، والبطلان جزاء إج)الاستدلال(خطر الافتئات على الحقوق والحريات الفردية، ومنها إجراءات التحري 

)      القبض، التوقيف للنظر، التفتيش(  المقيدة لحرية المشتبه فيهالتحريفمثلا إجراءات . لحماية هذه الحقوق والحريات
تمثل في حقيقتها إهدار لحرية المشتبه فيه في التنقل، وحرمة حياته الخاصة، وحقه في افتراض براءته، من هنا يبدو          

 والضمانات سوى  تلك القيودكان تقييد هذه الإجراءات، وإحاطتها بضمانات قانونية، ولن يكفل احتراممن الأهمية بم
  . (2)بطلان كل إجراء يتم بالمخالفة لها

معظم الإجراءات الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية، ورفعها، ومباشرا، وإجراءات التحري، والتحقيق القضائي  ـ
، الأمر الذي يؤدي إلى توقيع جزاء (3)ائي النهائي، وإصدار الأحكام تعد إجراءات جوهريةالابتدائي، والتحقيق القض
  .البطلان في حالة مخالفتها

 الإجراءات المستمدة من إجراءات التحقيق الأولي وإجراءات التحقيق الابتدائي الباطلة تكون باطلة أيضا، ذلك لأن ـ
اكمة غير منقطعة الصلة بإجراءات تحصيلها، سواءا أكانت في مرحلة جمع في مرحلة المحالتي تم الحصول عليها  ةالأدل

 بإجراءات غير مشروعة فإن البطلان يلحقها         ةفمتى تم الحصول على هذه الأدل. الأدلة أم في مرحلة التحقيق الابتدائي
مشروعة، كالاعتراف الناتج حتى وإن تحصلت في مرحلة المحاكمة ما دامت إجراءات الوصول إليها بدءا كانت غير 

 الفاسدة في مرحلة التحريات         تفالإجراءا. (4)"أن ما بني على باطل يعد باطلا"على إثر تفتيش باطل طبقا لقاعدة 
 والمحاكمة، وذلك على أساس تساند الأدلة واعتماد بعضها           الابتدائيتضر بمرحلتي التحقيق) جمع الاستدلالات(

  . (5)عض، والشبهة في بعضها قد يؤدي إلى تقويض دعائم البعض الآخرعلى ب

                                                 
  .653 إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص(1)
  .654 إدريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه، ص (2)
  .26ص المرجع السابق،  مدحت، محمد الحسيني،(3)
  .179، هامش 244ص م، 2003،  دار الثقافة للنشر والتوزيع: مصر؛1 ط، دراسة مقارنة،سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة: فاضل زيدان محمد، (4)
  .58و57م ص2006إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، : ؛ مصر)ط.د(، نيابات العسكرية بالقوات المسلحة والشرطةأعمال ال:  أشرف، مصطفى توفيق(5)
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 السابقة التي ساقها مؤيدو تقرير بطلان إجراءات التحري، دعى الكثير إلى الأخذ بقاعدة بطلان نظرا للحجج
 إلا إذا ين امن المخاطب إجراءات التحري المخالفة للقواعد الإجرائية، فلن تكون هذه القواعد الإجرائية موضع احترام

والجزاء الإجرائي هو الذي يعبر عن الطبيعة الإلزامية . (1)ترتب على مخالفتها الحرمان من نتائج العمل المخالف للقانون
للقاعدة الإجرائية، ولن تكون هناك جدوى من تقرير رقابة قضائية على أعمال رجل الضبط القضائي في مرحلة 

  .(2) )البطلان( ذا الجزاء إلا بتقرير ه) الاستدلال (التحري 

بعض التشريعات الإجرائية لم تبين موقفها بخصوص : من بطلان إجراءات التحري موقف التشريعات الجزائية: ثانيا
 الضبطية القضائية، مثال ذلك القانون لبطلان إجراءات التحري، ولم تتضمن نصوصها الإشارة إلى مدى بطلان أعما

الإجرائية أقرت صراحة سريان قاعدة البطلان على إجراءات التحري التي تقوم ا السوري، ولكن بعض التشريعات 
  . الضبطية القضائية، كالقانون الفرنسي ومن حذى حذوه

لتشريعات القانونية        ءات التحري، ولللتشريعات القانونية التي لا تأخذ ببطلان إجرا فيما يلي سنتطرق
   .التي تأخذ ببطلان إجراءات التحري

القانون السوري يقر بالبطلان من حيث المبدأ، فقد قرر المشرع  :التشريعات التي لا تأخذ ببطلان إجراءات التحري) 1
إلا أن القانون  من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 342، 305، 303، 182: السوري البطلان في المواد

         وقد استقر القضاء السوري  .ة القضائية للقواعد الإجرائيةالسوري لم يبين موقفه إزاء عدم مراعاة ضابط الشرط
 قواعد البطلان على إجراءات التحري التي يقوم ضابط الشرطة القضائية المخالفة للقانون ونتائجها، نعلى عدم سريا

  .(3) اكتفاء بالمسؤولية التأديبية التي يقرها القانون على المخالف

لما كان عمل الشرطة وإن كان مخالفا :" السورية في العديد من أحكامها إلى أنهوقد ذهبت محكمة النقض 
للقانون إلا أن ما نشأ عنه من الأمر الواقع لا يمكن إنكاره والتغاضي عنه واعتباره كأن لم يكن، فإذا تجاوز رجال 

لأمر الواقع والمناشدة الشرطة حدود وظيفتهم فإم يعرضون أنفسهم للعقوبة، ولكن ذلك لا يحول دون رؤية ا
  .(4) "المحسوسة

إن إجراءات التحري التي تمت        :" وقد أكدت محكمة النقض السورية رأيها السابق في حكم آخر بقولها
من قبل رجال الشرطة بدون إذن من المرجع المختص لا تؤثر على نتائجها، ولا تمحو الجريمة، وآثارها التي أظهرا،          

  . (5) " عما أجروه واردة أمام مرجعهممنت مساءلتهوإن كا

  

                                                 
  .530و529 ص محمد، عودة الجبور، المرجع السابق،(1)
  .308 عبد االله قايد، المرجع السابق، ص،سامة أ(2)
  .532و531، صنفسه محمد عودة، الجبور، المرجع (3)
  .308، صياسر، حسن كلزي، المرجع السابقم، نقلا عن 1965، 234، العدد مجلة المحامون ، 235م، رقم 30/04/1965ري، بتاريخ نقض جنائي سو(4)
  .308، المرجع نفسه، صياسر، حسن كلزيم، نقلا عن  1965، 234، العدد مجلة المحامون،  405م، رقم 17/05/1969 نقض جنائي سوري، بتاريخ(5)
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  التشريـع :بطلان إجراءات التحري  من بين التشريعـات التي تأخذ:التشريعات التي تأخذ ببطلان إجراءات التحري) 2

  .(1) الفرنسي، والتشريع المصري، والتشريع اللبناني، والتشريع الجزائري

قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لم يكن ينص إلا على بطلان إجراءات  :يع الفرنسيأ ـ بطلان إجراءات التحري في التشر
لم ينص إلا على  كما أن قانون الإجراءات الجزائية المحاكمة دون إجراءات التحقيق الابتدائي، وإجراءات التحري،

الاام لم يكن يشمل إجراءات والتمسك بالبطلان أمام غرفة . بطلان إجراءات المحاكمة وإجراءات التحقيق الابتدائي
م إلا أن المشرع الفرنسي بعد هذا التعديل وسع البطلان ليشمل إجراءات التحري، وأصبح 1993التحري قبل تعديل 

          . إ ج ف173بإمكان الأطراف التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة الاام الفرنسية طبقا للمادة 
الفرنسي لجميع خصوم الدعوى الجزائية التمسك بأي بطلان متعلق بأية ورقة أو وثيقة في ملف وقد أجاز المشرع 

والقضاء في فرنسا كان يرفض بطلان إجراءات الضبطية القضائية لعدم وجود نص، غير أنه تحول في تطبيقه . القضية
  . الفقهيتجاهللبطلان الجوهري على الإجراءات الجزائية استجابة للا

ءات التحري التي تقوم ا الضبطية القضائية التي نص المشرع الفرنسي صراحة على بطلاا في قانون وإجرا  
بطلان الأعمال والإجراءات التي يقوم ا أعوان الإدارة والجمارك خارج : الإجراءات الجزائية الفرنسي هي كما يلي

، بطلان المحاضر المعدة من طرف الحراس ) إ ج ف1-28م (المهام المسندة لهم في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي
، بطلان إجراءات ) إ ج ف29م(أيام من تاريخ إعدادها إلى وكيل الجمهورية 03الخواص في حالة عدم إرسالها في أجل

، ) إ ج ف1-56م (تفتيش مكتب المحامي أو مسكنه والحجز والضبط في حالة مخالفة الإجراءات المتطلبة لصحة التفتيش
،  ) إ ج ف57م ( إ ج ف 1- 56، 56لان الإجراءات التي تمت بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في المادتينبط

 القانون في هذا اهة عدم  توافر الشروط التي استوجببطلان أمر التفتيش الصادر من قاضي الحريات والحبس في حال

                                                 
:                منه بأنه102نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد ورد في المادة  الإجرائية العربية التي لم تنص صراحة على بطلان إجراءات التحري  ومن بين القوانين(1)
فحسب سعيد ظافر ناجي القحطاني ...".  الإكراه ضده يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه اليمين ولا استعمال وسائل"

               19 المادة 102وتقابل المادة  فإن نظام الإجراءات الجزائية السعودي يقرر مبدأ بطلان الإجراء المخالف للإجراءات الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية وفقا لهذه المادة
يتم الاستجواب في حال لا تأثير :" لا تعتد بالأدلة المتحصل عليها بالإكراه بحيث نصت على أنه19و المادة . ئة التحقيق والإدعاء العاممن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هي

لى إكراه أو وعد أو وعيد           فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه اليمين ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، و كل دليل ضده يتم الحصول عليه بناءا ع
الضوابط المهارية في محاضر جمع  «.، سعيد، ظافر ناجي القحطاني..."أو ديد أو أية وسيلة تشل الإرادة أو تفقد الوعي لا يعتد ا ولا بما يسفر عنه في الإثبات

العلوم الشرطية تخصص  رسالة ماجستير شامة، أبو عباس إشراف . »عة بمدينة الرياض ع لى قضايا متنوةت وآثارها في توجيه مسار التحقيق، دراسة تطبيقيالاستدلالا
  م،04/11/2007، 83م، ص2004الجنائي،جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،  التحقيق والبحث

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year1. 
يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا  أو معنويا، كما يحضر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة :" من نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه2 فقرة 2نصت المادة و قد 
أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه،             بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاءه جسديا ) المقبوض عليه(يجب معاملته:"  منه على أنه35، ونصت  المادة "للكرامة

إمكان مساءلة من أهدر حقوق المتهم السابقة، تأديبيا أو جنائيا،             : الأول: ويكون له الحق في الإتصال بمن يرى إبلاغه، ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات أمرين
 إ ج أردني الذي 100 في المادة  وكذلك القانون الأردني.237و236ار، سعيد، ظافر ناجي القحطاني، المرجع نفسه، ص والثاني هو بطلان الإجراء الذي تم فيه هذا الإهد

            القبض لا يكون   : تتمثل فيما يليلمشتبه فيه هذه الضمانات ل ت التي كفلتد بالضماناينص فيها على بطلان القبض التي تقوم ا الضبطية القضائية في حالة عدم التق
ضر خاص محإلا بصدد الجناية والجنحة المتلبس ا، وجود الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة، حضور المشتبه فيه مسرح الجريمة، عدم اشتراط الشكوى، وجوب تنظيم 

  .139 ص المرجع السابق،،  علي، عليان محمد أبو زيد؛صالح الدباس  محمدأنظر، علي، ،بالقبض وسماع المشتبه فيه فور القبض عليه
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، البطلان الناتج عن احترام الواجبات المنصوص عليها  )إ ج ف76م(الأمر، أو القيام بإجراء آخر غير التفتيش والحجز
، بطلان إجراء وضع الشخص تحت المراقبة في حالة عدم وجود دلائل ) إ ج ف3-78م ( إ ج ف 3-78في المادة 

، بطلان الطلب الموجه )إ ج ف1- 80م (الجرائم المتابع ا كافية من شأا التدليل على مساهمته أو محاولة ارتكابه
ضي التحقيق من أجل القيام بأي إجراء لإظهار الحقيقة في حالة عدم تقديمه طبقا للإجراءات المنصوص عليها          لقا

 ، بطلان اعتراض تسجيل المكالمات المتعلقة بالنواب وأعضاء مجلس الأمة        ) إ ج ف1- 82م ( إ ج ف 81في المادة 
، بطلان إجراءات التسرب في حالة التحريض ) إ ج ف1-107 م(له و متر مكتب القاضي و مترله أوو مكتب المحامي 

، بطلان إذن الترخيص بالتسرب في حالة عدم كتابته وتسببيه          )إ ج ف81- 706م(على ارتكاب الجريمة
 ، بطلان إذن التسرب في حالة عدم تعيين الجرائم التي ستجمع  الأدلة حولها والأماكن وعنواا)إ ج ف83-706م(

، بطلان إجراءات التسرب  في حالة ما إذا كانت عمليات التسرب       ) إ ج ف92-706م (التي سيتم التسرب إليها 
  ).إ ج ف 93-706م(لا دف إلى بحث ومعاينة الجرائم المحددة في إذن التسرب الصادر من قاضي الحريات والحبس

: النسبة لبعض إجراءات التحري و مـن بينـها        ولكن المشرع الفرنسي سكت عن بيان توقيع جزاء البطلان ب         
 ،706،  154،  2-77،  77،  66،  65،  1-64،   64:  و المـواد   5-63 إلى   1- 63،م  63م  (إجراءات التوقيف للنظر  

، وهو ما أدى إلى انقسام القضاء حول مصير الإجراءات التي تمت بصفة غير قانونيـة                )إ ج ف   814،  813،  803-3
خالف الم الحاصل أثناء التوقيف للنظر      الاعترافنظر، فمحاكم الموضوع في فرنسا اعتبرت أن        أثناء توقيف المشتبه فيه لل    

 خولكن محكمة النقض الفرنسية في قرار لهـا صـادر بتـاري           . (1)للإجراءات القانونية من شأنه أن يؤدي إلى  بطلانه        
 إجراءات البحث عن الحقيقة تأثرت      عارضت هذا الاتجاه معتبرة أن البطلان لا يتحقق إلا إذا ثبت أن            م17/05/1966

  .(2)تأثرا بالغا ذا الاحتجاز المخالف للقانون
 أثنـاء التوقيـف     الاعترافويوجه الفقه الفرنسي انتقادا واسعا لاتجاه محكمة النقض الفرنسية بخصوص انتزاع            

قه الحديث في فرنسا يؤيد     فالف. (3)للنظر مقترحا على المشرع الفرنسي استحداث نص على بطلان مثل هذه الإجراءات           
   التحـري          ت عند مخالفـة الأحكـام الجوهريـة لإجـراءا         بطلان إجراءات التحري، وتوقيع البطلان كجزاء إجرائي      

                                                 
  .452المرجع السابق، ص،  إلياس أبو عيدم،12/12/1996 قرار بتاريخ Daouiمحكمة استئناف  (1)
           وينتقد إلياس أبوعيد الاتجاه الذي سلكته محكمة النقض الفرنسية، كونه يساهم في تزكية سلطة ضابط الشرطة القضائية، ويدفعه إلى ارتكاب المخالفات دون خوف  (2)

وهو يتساءل كيف يمكن للمشتبه فيه الموقوف للنظر إثبات إجراءات التحري المتبعة من طرف ضابط الشرطة القضائية معه بأا . من رادع  أو مراقب، وهو يكاد تعجيزيا
المستندات المحررة من طرف ضابط الشرطة القضائية لا يجوز مطابقة للقانون في الوقت الذي يحرر فيه ضابط الشرطة القضائية ويكتب ما يريد بغياب محاميه؟ خاصة وأن 

الطعن في حجيتها إلا بالتزوير، والمشتبه فيه لا يمكنه إقامة الدليل على عكس مضموا، المطابق للقانون في الظاهر، المخالف في الواقع للحقيقة، وإلقاء عبء الإثبات            
 حقوقه المتمثلة في الطعن في الإجراءات المخالفة للقانون عن طريق وضع شرط تعجيزي متمثل في إثبات أن إجراءات البحث           على عاتق الموقوف للنظر يحرمه من أقدس

م 2000 لسنة 516ومنذ صدور قانون قرينة البراءة رقم . 453و452 ص،، المرجع نفسه أبو عيد،إلياسعن الحقيقة قد تأثرت تأثيرا بالغا ذا التوقيف المخالف للقانون، 
دعم المشرع الفرنسي سلطة القضاء في تقرير البطلان القانوني نتيجة مخالفة الضمانات الممنوحة للمشتبه فيه، خاصة المخالفات المتعلقة بعدم التزام ضابط الشرطة القضائية          

 على ضابط الشرطة القضائية المتمثلة في إخطار المشتبه فيه منذ لحظة توقيفه للنظر ، علاوة ما قرره من التزامات) إ ج ف429و64م (الاستدلالفي تدوين كافة إجراءات 
   .960 و659، إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص ) إ ج ف63م (بحقوقه وضماناته

رع الفرنسي فيما يخص عدم النص على بطلان الإجـراءات            إ ج ج حذا حذو المش      63،  52،  51 أ م ج ل ج والمشرع الجزائري في المواد           48المشرع اللبناني في المادة      (3)
في حالة التوقيف للنظر المخالف للقانون، و لسد هذا الفراغ وجب الرجوع إلى البطلان الناجم عن مخالفة قواعد الإجراءات الجوهرية؛ أي الاسـتناد إلى نظريـة الـبطلان                            

  .545 ص، المرجع نفسه،  أبو عيد، أنظر، إلياسالجوهري،
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 .  (1)إلى جانب الجزاء التأديبي، والجزاء الجزائي، ويعتبر أهم جزاء هو شل آثار هذه الإجراءات وتقرير بطلاا

)             ورقة أووثيقة(أن إجراءا أو مستند  إذا تراءى لقاضي التحقيق":على أنهإ ج ف نصت  1 فقرة 173إن المادة 
تبليغ خذ رأي وكيل الجمهورية وأوذلك بعد  ، إلغائهمن إجراءات الملف  مشوب بعيب البطلان، فإنه يخطر غرفة الاام من أجل

  التحقيق الابتدائيإجراءاتولم يحصر حالات البطلان في  ال ونطاق البطلان،فالمشرع الفرنسي يوسع من مج. "لأطرافا
. أو ورقة في ملف الدعوى كل وثيقةإجراءات التحري، والتي يقوم ا قاضي التحقيق فحسب بل تعداها لتشمل 

      ئية في الحالةلهذا البطلان من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثر من طرف خصوم الدعوى الجزاالفرنسي ويتصدى القضاء 
          التي تتم فيها مخالفة إجراءات جوهرية من النظام العام، علما أن للقاضي كامل السلطة التقديرية في تقدير فيما

          أو الموضوعية أثناء مرحلة التحري أهدرت أم لا، وهو يقدر كل حالة كانت ضمانات المشتبه فيه الشكليةإذا 
لظروف والملابسات التي تحيط ا، مثال ذلك تقدير حالات التأخر في إعلان جهات التحقيق بالتوقيف على حدة طبقا ل

في إعلان المشتبه فيه بحقوقه المقررة قانونا، أو مدى تأثر ضمانات المشتبه فيه لعدم إتباع الضمانات لنظر، أو التأخر ل
  .  (2)الإجراءات الجوهريةالشكلية الواجبة الإتباع في تدوين المحضر، أو غيرها من 

و يستبعد المشرع الفرنسي صراحة البطلان بالنسبة لبعض إجراءات التحري في حالة إجراءات سماع الشخص 
ستبعد المشرع الفرنسي بطلان  إجراءات ي كماالموقوف للنظر بعد توجيه اليمين له من طرف ضابط الشرط القضائية، 

 الجرائم  أثناء، أو) إ ج ف2 فقرة 63-709م (أثناء القيام بإجراءات التسربالتحري في حالة اكتشاف الجرائم عرضا 
  ). إ ج ف فقرة أخيرة96-706(عند تسجيل المحادثات والتقاط الصورالمكتشفة 

قانون تحقيق الجنايات المصري الذي حل محله قانون الإجراءات الجنائية  :ب ـ بطلان إجراءات التحري في القانون المصري
الحالي لم ينص على نظرية البطلان، وإنما تضمن بعض النصوص المتفرقة التي تقضي ببطلان الإجراءات المخالفة المصري 

، ولم تكن الأعمال الإجرائية المنوطة بضباط الشرطة 235، 149، 145لما تضمنته بعض القواعد الإجرائية في المواد 
  .(3) "لا بطلان بغير نص" ن القانوني الذي مؤداهالقضائية من بين هذه النصوص، وبالتالي لم تخضع للبطلا

 أقر بمذهب البطلان إذ، م1993قبل تعديل سنة  أخذ بخطة المشرع الفرنسي ورغم أن المشرع المصري   
الجوهري والذي يقضي ببطلان كل إجراء مخالف لقاعدة جوهرية من قواعد قانون الإجراءات الجزائية الجوهرية، 

إلا أنه لا يرتب البطلان على عدم تحرير محضر وحقوق الدفاع  هدار ضمانات الحرية الشخصيةخاصة ما تعلق منها بإ
على المشتبه فيه          ) توقيف تحت النظر(ة فورا عند التحفظيممو وكذلك ضرورة إبلاغ النيابة العالاستدلال، تبإجراءا

         ناء مرحلة التحري، رغم أن الاستعانة بالدفاع على الاستعانة بمحام أثالبطلان نتيجة عدم ، و) إ ج م2 فقرة 3م(
ولم يرتب المشرع المصري البطلان نتيجة التأخر في إبلاغ . من الضمانات الجوهرية للمشتبه فيه وحسن سير العادلة

بار الإجراء  هذا مخالفة لما قررته محكمة النقض المصرية في قضاء لها بخصوص اعتة بالتوقيف للنظر، وفييمموالنيابة الع

                                                 
(1)Jean-Claude. Soyer .op .cit. p306. 

  .660 إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص (2)
  .536، ص محمد، عودة الجبور، المرجع السابق (3)
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  .(1)الجوهري كل إجراء يكون الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة خاصة للمتهم
،          )الاستدلال(وحسب أسامة عبد االله قايد فإن كل إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية في مرحلة التحري  

شخصية، أو سلامة الجسم، أو حرمة الحياة الخاصة يترتب عليه  انتهاكا للقواعد الإجرائية التي تحمي حرية الأفراد الفيه
الأمر  وكذلك .في القانونالبطلان بقوة القانون كجزاء على مخالفة قاعدة إجرائية جوهرية دون حاجة على النص عليها 

 وحرمة حيام بالمخالفة للنصوص الدستورية التي تحمي الحرية الشخصية وحقوق الأفرادبالنسبة للإجراءات التي تتخذ 
 كل إجراء تكون و المحلي والنوعي، الخاصة، وجميع الإجراءات التي يجريها ضابط الشرطة القضائية خارج الاختصاص

  طبقا يكون باطلاللقواعد الجوهرية في قانون الإجراءات وحقوقهم وريات الأفراد وفيه انتهاك لح غير مشروعةغايته
 .(2)بأي إجراء جوهري م مراعاة أحكام القانون المتعلقة البطلان يترتب على عد إ ج م التي تقضي بأن331لنص المادة 

م، والقواعد  إ ج 57 إلى55من  التي نظمتها الموادقضت محكمة النقض المصرية في أكثر من مناسبة أن القواعدكما 
 لا يترتب هي قواعد إرشادية وفض الأختام المتعلقة بعرض المضبوطات على المتهم لإبداء ملاحظاته عليها، والتحريز،

         . (3) أو قل ضررها على مخالفتها البطلان، وأنه لا يجوز تقرير بطلان الإجراء لأيه مخالفة مهما صغر شأا 
 رغم أا تجاه منتقد،واعتبار محكمة النقض المصرية لهذه الإجراءات إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان إ

علاوة ما قرره المشرع شتبه فيه والمصلحة العامة أيضا،في الحقيقة أشكال جوهرية، كوا تتعلق بمصلحة المتشكل 
 وإخطار  الاستدلالات، فيما يتعلق بوجوب تحرير محضرةعلى ضابط الشرطة القضائي واجبات والتزاماتالمصري من 

، ) إ ج م139م ( المشتبه فيه بحقه في الاستعانة بمحام، وإخطار)التوقيف للنظر(ة فورا بأمر الاحتجازيمموالنيابة الع
  .(4)وبطلان هذا الإجراءات هو بطلان وجوبي

ويؤكد إدريس بريك أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة في إلزام ضباط الشرطة القضائية بوجوب إتباع 
،  2  فقرة31،35،مكرر24: وادإجراءات معينة تعد من الضمانات الشكلية والموضوعية كما هو منصوص عليه في الم

إ ج م، فإن على القضاء تقرير البطلان نتيجة أية إهدار للضمانات المنصوص عليها           36،40،45،50،51،139
   في هذه المواد كلما تم المساس بالضمانات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالمشتبه فيه من تلقاء نفسه، أو بناءا على دفع       

من المشتبه فيه، مهتديا بمعيار الغاية من الإجراء التي أرادها المشرع، والتي من شأن تخلفها أن تفقد الإجراء تحقيق الهدف 
 على الأعمال الإجرائية التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية بالمخالفة للشروط فالبطلان الجوهري يسري. (5)منه

  . (6)عمل الإجرائيكال الجوهرية للشالموضوعية، أو الأ

                                                 
أما إذا كان الغرض منه ليس الإجراء يعتبر جوهريا إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة، أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم، "  قضت محكمة النقض المصرية بأن(1)

 1102، ص 3م، مجموعة أحكام النقض، س 14/6/1952، نقض جنائي مصري، بتاريخ "  على عدم مراعاة البطلانبإلا الإرشاد والوجيه فلا يكون جوهريا، ولا يترت
  .661، إدريس عبد االله بريك، المرجع السابق، ص 341رقم 

  .313و312 ص ق، المرجع الساب عبد االله قايد،،سامة أ(2)
  540 ص  محمد، عودة الجبور، المرجع السابق(3)
  .662 ص ، إدريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه(4)
   .663 إدريس، عبد االله بريك المرجع نفسه، ص (5)
  .536، ص محمد، عودة الجبور، المرجع نفسه(6)
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 نص المشرع اللبناني صراحة على بطلان بعـض إجـراءات التحـري،    :ج ـ بطلان إجراءات التحري في القانون اللبناني 
.   ) م ج ل ج    أ 2 فقـرة    43م  ( التي حددها القـانون    ت خلافا للإجراءا  القضائيةة  يطبكبطلان التفتيش الذي تجريه الض    

لها مفهوم واسـع،     (1) أ م ج ل ج     73 الواردة في المادة     "إجراءات التحقيق "رة  ن عبا فإ نبيل شديد الفاضل رعد    حسبو
         فالإجراءات التي تجريها الضبطية القـضائية لا يمكـن فـصلها           ). مرحلة التحري (فهي تشمل مرحلة التحقيق الأولي      

 أ م ج ل ج 3فقـرة  73يقة أيضا، فالمادة عن التحقيقات التي يقوم ا قاضي التحقيق، كوا دف إلى البحث عن الحق           
         . التي اشترطت الدفع بالبطلان قبل استجواب المتهم، مما يبدو أن نطاق هذا الدفع يـشمل مرحلـة التحقيـق الأولي                   

           أم ج ل ج  في البـاب الرابـع تحـت عنـوان    73أدرج المـادة    م   2001وحسبه فإن المشرع اللبناني في قانون سنة        
           ممـا يعـني أنـه      "قضاة التحقيق ووظـائفهم   " إلى القسم الثاني الذي يتناول    هذا الباب يعود بدوره      "إجراءات التحقيق " 

 التحقيق الابتدائي التي يقوم ا قاضي التحقيق فقط         تمن الناحية الشكلية أن الدفع بالبطلان يجب أن يستهدف إجراءا         
ورغـم هـذا الإدراج   . قيق، ووضع قاضي التحقيق يده على ملف الدعوى إلى حين انتهاء المحاكمة          من لحظة فتح التح   

" قصد بعبـارة     م   2001 أم ج ل ج إلا أن رعد يميل إلى الاعتقاد بأن المشرع اللبناني في سنة               3فقرة  73الشكلي للمادة   
الضمانات التي أدخلها المشرع اللبناني لم تقتـصر  و.  الإجراءات المتعلقة بمرحلة التحقيق الأولي أيضا "إجراءات التحقيـق  

على تقييد سلطة قاضي التحقيق في البحث عن الحقيقة بل تشمل مهام الضبطية القضائية في مرحلة التحقيقات الأولية                  
(phase policière)ا ا أو غير المتلبس ن الـدفع  وقد أكد الاجتهاد اللبنـاني أ . (2) سواء تعلق الأمر بالجريمة المتلبس
ة، يممو أ م ج ل ج يعني التحقيقات الأولية التي تجريها الضبطية القضائية، أو النيابة الع               7فقـرة   73 بالبطلان وفقا للمادة  

  .(3) أو قاضي التحقيق

 التي تقوم ا توإجراءات التحقيق الأولي التي يمكن الدفع ببطلاا في التشريع اللبناني منها ما يتعلق بالإجراءا  
ومنها ما يتعلق . ة في حالة الجريمة المتلبس ا، كالدفع ببطلان سماع الشهود، الدفع ببطلان التفتيشيمموابة العالني

شتبه كاستجواب الم بالإجراءات التي تقوم ا الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس ا وخارج الجريمة المتلبس ا،
  .(4) أ م ج ل ج، وبطلان التوقيف للنظر 47 و41واد من طرف الضبطية القضائية طبقا للمفيه 

ولم يسلك القضاء اللبناني مسلك الفقه اللبناني في تقرير بطلان إجراءات التحري صراحة، فالعبارات المستعملة   
 الذي يكون وليد بالاعترافففيما يتعلق مثلا . من طرف القضاء اللبناني لا تدل صراحة على بطلان إجراءات التحري

 أن أي اعتراف وليد إكراه م28/04/1999  في قرار لها صادر بتاريخإكراه وعنف، قضت محكمة النقض اللبنانية

                                                 
يله  دون حضور موكله، ومن النيابة العمومية أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعي عليه بدفع                يحق لكل من المدعي عليه أو لوك       :" أ م ج ل ج بأنه        73تنص المادة    (1)

  :...أو أكثر من الدفوع الآتية
  ....".ـ الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق7

  . و ما يليها876ص نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، (2)
م، ولكن القضاء اللبناني لا يعتبر أوراق التبليغ من إجراءات التحقيق الأولي التي يمكن الدفع ببطلاا 12/2004م، رقم 14/01/2004ض جنائي لبناني، بتاريخ نق (3)

  .879و878ص  نفسه نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع ،م23/04/2003 بتاريخ 107/2003 نقض جنائي لبناني، رقم ، أ م ج ل ج7فقرة73وفقا للمادة 
  . وما يليها821ص بيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه،  ن(4)
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وقضت أيضا بأن الحكم المطعون الذي استند إلى الاعتراف (1) .لا يعتبر شرعيا لأنه غير قائم على إجراءات صحيحةوعنف 
 ولم تناقش محكمة الجنايات هذا  الأمر بالرغم من الإدلاء به الذي انتزع تحت الضرب، )التحري(أثناء التحقيق الأولي

وقد اعتبرت محكمة الجنايات في جبل لبنان أن اعتراف المتهم بعد تعرضه أثناء . (2) أمامها فإن ذلك يشكل سندا للنقض
ا يقتضي معه إهمال الاستجواب الأولي إلى ممارسات عنيفة من قبل رجال الضبطية العدلية فيه مخالفة لحقوق الإنسان مم

  . (3)  في هذه الظروف وسيلة مجدية من وسائل الإثباتالاعتراف، وعدم اعتبار )التحريات(التحقيقات الأولية
 والقرارات لا تشير           الأحكامإن هذه:"ت السابقة بالقولويعلق إلياس أبو عيد على لأحكام والقرارا

، والعبارات المستعملة من طرف ) أ م ج ل ج47أي خلافا للمادة (لإلى بطلان المحاضر، والإفادات خلافا للأصو
 لأن القائم بالاستجواب  بكل وضوحالبطلان إذ كان يقتضي لفظ ؛محكمة النقض ومحكمة الجنايات ليست دالة،ومعبرة

 جهة  منبوسائل الإكراه إنما خالف قاعدة الاختصاص من جهة، واستعمل القوة والعنف للحصول على إفادات خاصة
 أ م ج ل ج، ولم يعد من حق القضاء الإمتناع عن لفظ        1 فقرة 47وأنه تم قنين البطلان في متن المادة . أخرى

  . (4) "هذا الجزاء بشكل واضح وصريح كلما تبين له أن الضابط العدلي قد استحصل على الإفادة بطريقة غير مشروعة

يطبق على إجراءات التحري السابقة فحسب بل يشمل أيضا ونشير بأن البطلان في التشريع اللبناني لا 
  .إجراءات التحري الجوهرية تطبيقا لنظرية البطلان الجوهري

: المشرع الجزائري نص صراحة على بطلان إجراءات التحري التالية :د ـ بطلان إجراءات التحري في القانون الجزائري
ث البح موضوع  المتلبس بهالجرم وصفل هبيان  حالة عدمفي ة التحري الذي يتم في مرحلالاستدلالي التفتيش ذنبطلان إ

           من طرف ضباط الشرطة القضائيةفيها الحجز وإجراء وتفتيشها زيارا ستتم التي الأماكن وعنوان، الدليل عن
               45،47 :المواد هااستوجبت التي الإجراءات احترام عدم نتيجة فتيشالت إجراءات بطلان، )ج ج إ 3فقرة   44م(

 الجنحة أو للجنايات ارتكام محاولة أو ارتكام في المشتبه مساكن تفتيش إجراءات بمخالفة الأمر يتعلق(إ ج ج 48و
 المتلبس الإجرامية بالأفعال المتعلقة والأشياء للأوراق حيازم في يشتبه الذين الأشخاص مساكن أو المعاقب عليها بالحبس

المهني السر بكتمان قانونا ملزم شخص يشغلها أماكن تفتيش عند المهني السر مراعاة عدم عن الناتج البطلان ،)ا 
 لتفتيش القانوني الوقت احترام عدم نتيجة البطلان الطبيب، أو الخبير أو القضائي المحضر أو الموثق أو المحامي كمكتب
 المتعلقة ج ج إ 47و 45 ينـالمادت استوجبتـها التي الإجـراءات  اماحتر عدم نتيجة البطلان ،)ج ج إ 47م(المساكن
بطلان إجراءات التسرب التي يقوم ا ، )إ ج ج  2فقرة  65م( ا متلبس غير عادية جريمة عن التحري أثناء بالتفتيش

             أخيرةفقرة 12ر  مكر65م (الجرائم ضابط الشرطة القضائية نتيجة تحريض الأشخاص الخاضعين لمراقبته على ارتكاب
  ).إ ج ج 1 فقرة15مكرر6 م( وتسببيه ، بطلان إذن التسرب لعدم كتابته) ج جإ

                                                 
  .415 ص، المرجع السابق، أبو عيد،إلياسنقلا عن ، 80وي للقاضي عفيف شمس الدين، ص نم، المصنف الس28/04/1999 بتاريخ ،محكمة النقض اللبنانية (1)
              ، المرجع  أبو عيد، إلياسنقلا عن، 289م، المصنف السنوي، للقاضي عفيف شمس الدين، ص23/02/1996، بتاريخ 23، قرار رقم ةمحكمة النقض اللبناني (2)

  .416 و415 صالسابق،
  .416ص، ، المرجع نفسه أبو عيد،إلياس ، نقلا عن 79م، المصنف السنوي للقاضي عفيف شمس الدين، ص 1998 /14/05محكمة جنايات جبل لبنان، قرار بتاريخ  (3)
  .416 ص، المرجع نفسه، أبو عيد، إلياس(4)
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صراحة على بطلان التفتيش والحجز الذي يتم في مكتب المحامي من دون احترام الجزائري وقد نص المشرع 
مهنة   تنظيمقانونالمتعلق بم 08/01/1991  فيؤرخالم 91/04ون رقم القانمن  80 الإجراءات التي نصت عليها المادة

بطلان بعض إجراءات التحري التي يقوم ا موظفوا الجمارك أثناء معاينتهم للمخالفات الجمركية          وعلى ، (1)المحاماة
  الأخرىإجراءات التحريوعدم النص على بطلان . ، وغيرها من القوانين الأخرىمن قانون الجمارك 255في المادة 

          لا يعني ذلك البتة أن المشرع لا يوقع جزاء البطلان في حالة مخالفتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
المتعلقة مخالفة الإجراءات بل إن البطلان واجب التطبيق في حالة مخالفة الإجراءات الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع، أو 

جراءات المتعلقة الإ:، ومن بين هذه الإجراءات تطبيقا لنظرية البطلان الجوهري للإجراءاتبحسن سير القضاء
 ضابطا للشرطة باعتبار قاضي التحقيق(لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق) الإقليمي(بالاختصاص النوعي والمحلي

          ة الضبطية، إجراءات التوقيف للنظروضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين منحهم القانون صف) القضائية
  ).إ ج ج 51م(

 أخرى جرائم عمليات التفتيش أثناء اكتشفت إذا الجزائري بطلان إجراءات التحري صراحة ويستبعد المشرع
 أخرى  جرائم تشاف، أو أثناء اك) إ ج ج فقرة أخيرة44م ( المتعلق بالتفتيشالقاضي إذن في ذكرها ورد التي تلك غير
  ). إ ج ج2 فقرة6 مكرر65م(ر الصو والتقاط الأصوات وتسجيل راسلاتلما اعتراض إذن في  تذكرلم

وسنتناول تفصيلات مختلف إجراءات التحري وبطلاا في التشريع الجزائري سواء أكان البطلان بطلانا قانونيا، 
 .فصيلأو بطلانا جوهريا في الفصل الثاني من هذه الدراسة بالت

   : التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام جهة التحقيق:الفرع الثاني

 التحقيق، يسمح المشرع اللبناني لبعض خصوم الدعوى الجزائية التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام قاضي
جزائية إجرائية على خلاف تشريعات .  اللبنانيةالاامواستئناف أوامر هذا القاضي الرافضة لطلب البطلان أمام غرفة 

 اللذين لا يجيزان التمسك بالبطلان أمام قاضي التحقيق مباشرة مهما الجزائريكالتشريع الفرنسي والتشريع  أخرى
ومع ذلك فإن المشرع الفرنسي يجيز لخصوم الدعوى الجزائية التمسك . كانت طبيعة الإجراءات التي تمت مخالفتها

، بينما المشرع الجزائري لا يسمح بإثارة         الاام بالبطلان أمام غرفة ببطلان إجراءات التحري عن طريق رفع طلب
 لا يسمح إلا بالتمسك ببطلان إجراءات  ـ أي المشرع الجزائري ـ فهو  إطلاقاالااممثل هذا الطلب أمام غرفة 

سمحان للخصوم التمسك والتشريع الجزائري لا ي وكل من التشريع الفرنسي.  أمام هذه الغرفةالابتدائيالتحقيق 
  . ببطلان إجراءات التحري على إثر استئناف أوامر قاضي التحقيق

لعدم جواز التمسك  ثم ،أولافيما يلي سنتطرق للتمسك ببطلان إجراءات التحري أمام قاضي التحقيق في لبنان 
ات التحري على إثر استئناف ، ثم لإثارة بطلان إجراء ثانيابطلان إجراءات التحري في القانون الفرنسي والجزائري

                                                 
 جمادى 23، الصادرة 2 العددالجريدة الرسمية،« المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ،م1991 يناير 08 هـ الموافق1411جمادى الأولى  22 المؤرخ في91/04القانون رقم  (1)

  .»29ص ،م1991 يناير 09هـ ، 1411الأولى 
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         ، رابعا في القانون الفرنسي الاام، ثم التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة ثالثاأوامر قاضي التحقيق في لبنان 
جواز ثم لعدم خامسا،  الاامأمام غرفة  ثم لعدم جواز التمسك بطلان إجراءات التحري في القانون المصري والجزائري

  .سادساتمسك ببطلان إجراءات التحري على إثر استئناف أوامر قاضي التحقيق في القانون الفرنسي والجزائري ال
التشريع اللبناني هو التشريع الوحيد الذي يجيز  :التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام قاضي التحقيق في لبنان: أولا

 ى خلاف معظم التشريعات الجزائية الإجرائية الأخرى، علالتمسك ببطلان إجراءات التحري أمام قاضي التحقيق، 
كالقانون الفرنسي، والقانون المصري،   لا تمنح لقاضي التحقيق سلطة رقابة شرعية إجراءات التحري أصلافإا

هما تقرير بطلان يليس من صلاحيتهما واختصاص من فرنسا والجزائر قاضي التحقيق في كلف. والقانون الجزائري
التحري ولا حتى إجراءات التحقيق الابتدائي، وإنما ينعقد اختصاص البت في بطلان إجراءات التحقيق إجراءات 

ولا يسمح القانون الفرنسي لقاضي .  في هذا الشأنالابتدائي لغرفة الاام وقضاء الحكم حسب ما يقرره القانون
 الإجراءات الباطلة وعدم الاعتداد ا،          التحقيق البت في بطلان إجراءات التحري، وإنما كل ما له هو استبعاد

هذا الموقف يسير عليه المشرع . لما له من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة التي تم جمعها من طرف الضبطية القضائية
التحري  والقانون الجزائري إثارة بطلان إجراءات كن للخصوم في القانون المصريالجزائري والمشرع المصري،  فلا يم

شروط  في لبنان عن طريق الدفع به، وأمام قاضي التحقيقفيما يلي سنتناول التمسك بالبطلان . أمام قاضي التحقيق
  .ممارسة هذا الحق في القانون اللبناني

راءات نص على الدفع ببطلان إج المشرع اللبناني : القانون اللبناني في ببطلان إجراءات التحري أمام قاضي التحقيقالدفع) 1 
،           لوكيله  دون حضور موكله أو المدعي عليهيحق لكل من  ":ه التي جاء فيها بأن)1( أم ج ل ج73المادة التحقيق في 

 : بدفع أو أكثر من الدفوع الآتيةقبل استجواب المدعي عليه يدلي مرة واحدة أن النيابة العامةومن 

 ـ7 ...  الواردة في هـذا الـنص          "إجراءات التحقيق"عبارة إن . ....."ت التحقيقإجراءا الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من  
 تقتصر على إجراءات التحقيـق الابتـدائي        ولا،  )مرحلة التحري (لها مفهوم واسع، فهي تشمل مرحلة التحقيق الأولي       

 سواء تعلق الأمر بالجريمة (phase policière)فحسب بل تشمل مهام الضبطية القضائية في مرحلة التحقيقات الأولية 
بـبطلان إجـراءات     الـدفع    يسمح بإثـارة  الاجتهاد اللبناني الذي    هذا ما يتجه إليه      ،(2)المتلبس ا أو غير المتلبس ا     

  .ة، أو قاضي التحقيقيممو التي تجريها الضبطية القضائية، أو النيابة الع)التحقيق الأولي(التحري

المـادة         وفقـا   الابتدائي  وإجراءات التحقيق   ) ق الأولي إجراءات التحقي ( لتحريإن التمسك ببطلان إجراءات ا    
الـدفع  أن يتم    يستوجب لكن   .أمام قاضي التحقيق   الذي يتم    بنانيللالقانون ا في  أ م ج ل ج من الدفوع الشكلية          73

 الخـصوم الآخـرين           بقيـة  دون،   أو المتهم فقـط    ةيمموالابتدائي من النيابة الع    أو التحقيق     إجراءات التحري  ببطلان
فلا يقبل الدفع المقدم من طرف المدعي المدني أو المـسؤول المـدني أو غيرهمـا          . )، أو المسؤول مدنيا   كالمدعي المدني (

                                                 
قضاة التحقيق "  من  القسم الثالث المعنون بـ"إجراءات التحقيق"في الفصل الأول المعنون بالدفوع الشكلية من الباب الرابع المعنون بـ  ل ج أم ج73 وردت المادة )1(

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني"  وظائفهم
  .وما يليها 876صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق،  (2)
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ستجواب الابتدائي قبل الا   أو التحقيق    أن يتم الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحري         كما يجب   .من الخصوم 
ب تـوافر شـروط     يستوجو،   التالية لهذا الاستجواب   تبطلان الإجراءا  ب الذي يقوم به قاضي التحقيق، فلا يقبل الدفع       

وعند إبداء الـدفع    .  اللبنانية الجديد سنتناولها بالتفصيل تباعا      الجزائية قانون أصول المحاكمات   نص عليها    قانونية أخرى 
يتولى  لمتهم أمام قاضي التحقيق   ا أو   العموميةالابتدائي من طرف النيابة     تحقيق  الإجراءات   أو   ببطلان إجراءات التحري  

         لـدفع المثـار    ل هوفي حالة رفض  . هذا الأخير النظر في مدى صحة الدفع المثار والبت في بطلان الإجراءات من عدمها             
في قرار الرفض عملا بأحكـام       الاستئناف عن طريق     والمتهم الطعن  لمتهم، يحق عندئذ للنيابة العامة     أو ا  العامةمن النيابة   

في لبنان لا يمكنها النظـر       اممما يعني أن غرفة الا    ). الهيئة الاامية ( أ م ج ل ج أمام غرفة الاام          ب 2فقرة  135 المادة
باشرة  ما لم    الابتدائي، فهي لا تختص بالبت في البطلان م        أو التحقيق    لأول مرة في بطلان إجراء من إجراءات التحري       

 أو المتهم مرفوع ضد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الـدفع بـالبطلان            العموميةيكن هناك طعن من طرف النيابة       
          العموميـة لنيابـة  اما يمكـن    وهو   لحالة،االمثار أمامه؛ لأن القرار الصادر من قاضي التحقيق له صفته القضائية في هذه              

    .)1(ات غرفة الاام، ومن مناقشة بطلان الإجراءأو المتهم استئنافه أمام
شروط ممارسة الحق في الدفع ببطلان إجراء       : شروط ممارسة الحق في الدفع بالبطلان أمام قاضي التحقيق في القانون اللبناني           ) 2

مام قاضي التحقيـق     في القانون اللبناني أ    الابتدائيالتحقيق  إجراءات  أو  ) التحري(الأولي التحقيق   أو أكثر من إجراءات   
  .)2(منها ما يتعلق بالمتهم أو محاميه، ومنها ما يتعلق بقاضي التحقيق نفسه الذي يبت في الدفع المثار أمامه

  : همايجب تحقق شرطين اثنين حتى يقبل دفع المتهم أمام قاضي التحقيق في لبنان  :أ ـ الشروط المتعلقة بالمتهم أو محاميه
 يحق لكل من المدعي عليه            ":أ م ج ل ج بأنه 1فقرة 73 تنص المادة :سة حق الإدلاء بالدفوع الشكليةلشرط الأسبق لممارا ـ  1أ

دفع أو أكثـر مـن الـدفوع        أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعي عليه ب                
 والمتهم عدم الإدلاء بالدفوع الـشكلية         العموميةللبناني على النيابة    من خلال هذا النص يستوجب المشرع ا       ."...الآتيـة 

 علـى الـسرعة في كـشف        ص على فعالية التحقيق الذي يرتكز     والهدف من ذلك يكمن في الحر     . )3 (كل على حدة  
تحقيق بصدد  المرفوع ضد قرارات قاضي ال     يةالاامالحقيقة، ولأدل على ذلك أن الطعن عن طريق الاستئناف أمام الهيئة            

 لا يحول دون حق الإدلاء بدفع أو أكثر من الـدفوع   لكن هذا الشرط.دفوع شكلية ليس من شأنه وقف سير التحقيق   
  . )4(باعتبارها درجة ثانية للتحقيق، أو باعتبارها جهة استئناف ضد قرارات قاضي التحقيق يةالاامالشكلية أمام الهيئة 

                                                 
دلة أو الإجراءات التي تتناول شخص المتـهم، كالمـذكرات      ق أ م ج ل ج  بعض الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأ              3فقرة  73ال المادة   مجاللبناني من    جتهاد ويستبعد الا  )1(

 القرارات الجائز استئنافها حسب المـادة       تدخل في إطار   استئناف هذه القرارات هو كوا لا      زواوالسبب في عدم ج   . الصادرة بحقه، أو استجوابه، أو توقيفه، أو تخلية سبيله        
 النـاظرة في الاسـتئناف، نقـض جنـائي لبنـاني بتـاريخ       الاـام  أ م ج ل ج، ومن باب أولى عدم إمكانية إثارة بطلان هذه الإجراءات للمرة الأولى أمام غرفة     135

 .861و860 صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق،، 305م، رقم 03/07/2002
 . وما يليها43ص بيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه،ن )2(
م، فإن من حق قاضي التحقيق أن يثير من تلقاء نفسه بطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق               31/03/2004قرار لمحكمة النقض اللبنانية صادر بتاريخ  وحسب )3(

 نص جزائي 73 أ م ج ل ج  يجب أن يتم دفعة واحدة، كون المادة 73بداء هذه الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة حتى ولو لم يثره أحد الخصوم في الدعوى، وإ
 .46ص يتعلق بالنظام العام، أنظر، نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه،

 .46نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه، ص )4(
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 ـ2أ  وجـوب الإدلاء بالـدفوع     أ م ج ل ج1 فقـرة  73أوجبت المادة : ل استجواب المتهم الإدلاء بالدفوع الشكلية قب 
 م لم يبين طبيعة هذا الاستجواب فيما إذا كان يقصد بـه             2001الشكلية قبل الاستجواب، ولكن المشرع اللبناني لعام        

أو الاستجواب الذي          )  ج ل ج    أ م  76م  (تهم أمام قاضي التحقيق لأول مرة     الاستجواب الأولي الذي يتم أثناء مثول الم      
ويرى نبيل شديد الفاضل رعد أن المشرع اللبناني تناول الاستجواب      ). الاستجواب في الموضوع  (يلي الاستجواب الأولي  

 الفرنسي في هذا الصدد يكمـن في الأسـئلة الـتي يمكـن          جتهادبمفهومه المادي، والمعيار الأساسي الذي يعتمده الا      
  .)1(ن تثير أجوبة من جانب المتهم، والتي من شأا ربط مسؤوليته الجزائيةأ

  :  هناك شرطان أساسيان متعلقان بقاضي التحقيق يجب توافرهما وهما: الشروط المتعلقة بقاضي التحقيق ـب

 قبل  العموميةة   أ م ج ل ج وجوب استطلاع رأي النياب         73 أوجبت المادة    :العموميةـ  وجوب استطلاع رأي النيابة       1ب  
البت في طلبات الدفوع الشكلية، ولقاضي التحقيق حق قبول أو رفض طلباا بقرار معلل، ويعد سكوته بمثابة رفـض                   

 أ م ج ل ج،        1-135 أن تستأنف قرار قاضي التحقيق الرافض لطلباا طبقا للمادة           العموميةلطلباا، ومن حق النيابة     
ومخالفة شـرط وجـوب     .  غير ملزم لقاضي التحقيق    العمومية استطلاع رأي النيابة     مما يعني أن البت في الدفوع دون      

 لاتصال ذلك بـالتنظيم     ات من قاضي التحقيق يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراء         العموميةاستطلاع رأي النيابة    
بـبطلان قـرار قاضـي       يمكن التمسك    إذ،  )2( والمتابعة  الابتدائي القضائي، ونطاق اختصاص كل من سلطتي التحقيق      

  .الاامالتحقيق استنادا لهذا السبب أمام غرفة 

 أ م ج ل ج قاضي التحقيق الاستماع إلى المتـهم،  73 تلزم الفقرة الأخيرة من المادة : ـ وجوب الاستماع إلى المتهم 2ب
حقيـق الواقـع يـده           بحيث لا يجوز لقاضي الت"préalable obligatoire" "سابق إلزامي"ويشكل الاستماع إلى المتهم

، وهو مظهـر          )3(الدعوى البت بالدفع أو الدفوع المثارة أمامه من قبل المتهم قبل الاستماع إلى المدعي المدني              ملف  على  
. )4( يستدعي ويحتم وجوب سمـاع المتـهم       ؤ السلاح المرتبط بمبدأ المواجهة    فتطبيق مبدأ تكاف  . من مظاهر مبدأ المواجهة   

ويستوجب على قاضي التحقيق البت في الدفع الشكلي المثار أمامه في أجل أسبوع من تاريخ تقديمه لقاضي التحقيـق،                   
على قاضي التحقيق، بعد أن يـستمع  إلى المـدعي           :"  أ م ج ل ج بقولها      73ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة         
  ...".خلال أسبوع من تاريخ تقديمه الدفع الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في

لا يملك قاضي التحقيق  :في القانون الفرنسي والجزائريأمام قاضي التحقيق عدم جواز التمسك بطلان إجراءات التحري : ثانيا
  قامابتدائيالقانون الفرنسي صلاحية الفصل في صحة الإجراءات سواءا أكانت إجراءات تحري أم إجراءات تحقيق في 

، )الاامغرفة (ا بنفسه أو تمت عن طريق الإنابة القضائية بل يكون الاختصاص منعقد لهيئة التحقيق الأعلى منه درجة 
وهو ما يسير ، )5 (لأن قاضي التحقيق لا يفصل في الدفوع والطلبات المتعلقة بالإجراءات التي باشرها هو وشاا البطلان

                                                 
 .47لسابق، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع ا )1(
 . وما يليها51 نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه، ص)2(
 .448م، ص2004مكتبة زين الحقوقية والأدبية، : ؛ لبنان)ط.د(، الدفوع الإجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية:  أبو عيد،إلياس )3(
 .ا و وما يليه54 ص ،نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه )4(
 .71ص، المرجع السابق، البطلان الجنائي : الشواربي، عبد الحميد)5(
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          لعدم اختصاص قاضي التحقيق بالفصل في بطلان إجراءات التحري تطرقفيما يلي سن. عليه المشرع الجزائري
  .ثم في التشريع الجزائري، في التشريع الفرنسي

  قاضي التحقيـق   في فرنسا لا يختص    :الفرنسيقاضي التحقيق في القانون     عدم جواز التمسك بطلان إجراءات التحري أمام        ) 1
 أمـام   الابتـدائي رع الفرنسي بإثارة بطلان إجراءات التحري وإجراءات التحقيق         بالفصل في البطلان، ولا يسمح المش     

تحقيق أولي، أو تحقيق    (وإذا ما طلب أحد الخصوم من قاضي التحقيق بطلان أي إجراء من الإجراءات              . قاضي التحقيق 
 حسبما قضت به    طته وإلا تجاوز حدود سل    وجب عليه رفض الطلب كونه غير مختص بالنظر فيه          أو تصحيحه  ،)ابتدائي

والاستئناف المرفوع ضد قرار قاضي التحقيق المتضمن       . (1)م  04/11/1986محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ        
         .  يكون غير مقبول أيـضا شـكلا لعـدم جـوازه قانونـا             الاامرفض النظر في طلب البطلان المقدم له أمام غرفة          

استئناف  م 07/08/1971و م   11/04/1967مة النقض الفرنسية في قرارين صدرا بتاريخ        وتطبيقا لذلك رفضت محك   
  .(2) أوامر قاضي التحقيق التي لم تستجب لطلب المتهم الرامي إلى إلغاء الإجراءات المشوبة بالبطلان

 المشرع الجزائري على ج سار لقد:  في القانون الجزائريقاضي التحقيقعدم جواز التمسك بطلان إجراءات التحري أمام ) 2
 التي قام ا، أو الفصل الابتدائيالمشرع الفرنسي، ولم يعط لقاضي التحقيق صلاحية البت في بطلان إجراءات التحقيق 

والطلب المقدم  . في بطلان إجراءات التحري التي قام ا ضابط الشرطة القضائية أثناء التحري عن الجريمة، ومرتكبيها
التحقيق إجراءات أو المدعي المدني أمام قاضي التحقيق الرامي إلى تقرير بطلان إجراءات التحري أو من طرف المتهم 

ولا يسمح حتى لوكيل الجمهورية أن يلتمس من قاضي التحقيق تصحيح  .يكون مصيره عدم القبول الابتدائي
مشوبا و معيبا الابتدائيت التحقيق فإذا رأى وكيل الجمهورية أن إجراءا من إجراءا. التي يراها باطلة الإجراءات

، ولهذه الأخيرة الاامبالبطلان طلب من قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الإجراءات قصد رفع طلب البطلان أمام غرفة 
قاضي ولا يختص  . المعيب، وبطلان الإجراءات التالية له عند الاقتضاءالابتدائيوحدها أن تقرر بطلان إجراء التحقيق 

التلبس بالجناية، (في بطلان إجراءات التحقيق التي يقوم ا وكيل الجمهورية أثناء التلبس بالجريمةفي البت التحقيق 
 في حالة الجنحة المتلبس  ينعقد الاختصاص في لمحكمة الموضوع المحالة إليها الدعوىإذ، )والجنحة المعاقب عليها بالحبس

         .لنسبة للجناية المحالة إليها في بطلاا، ولغرفة الإام عندما با للبتا

ولا يمكن للضبطية القضائية أن تطلب من قاضي التحقيق تصحيح الإجراءات الباطلة التي قامت ا أثناء انتداا 
للتحقيق، ولا حتى تصحيح إجراءات التحري المتخذة من قبلها أثناء البحث والتحري عن الجريمة، ومرتكبيها؛          

نه لا يجوز لقاضي التحقيق تصحيح إجراءات التحقيق التي تتم بناء على انتداب منه لضابط الشرطة القضائية،          لأ
وإبطال إجراءات التحري التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية، سواء أكان البطلان نسبيا أو مطلقا، دفع به أحد 

فقاضي التحقيق          . روض على قاضي التحقيق يكون قبل أو بعد فتح التحقيق، وهذا المنع المف(3)الخصوم أم لم يدفع به
                                                 

، غير أنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يقوم بنفس الإجراء على الشكل الصحيح إذا قضت 320عدد  م، البلتان الجنائي،04/11/1986تاريخ  نقض جنائي فرنسي، (1)
  . 252ص، جيلالي، بغدادي، المرجع السابق، 109 البلتان الجنائي، رقم م،23/03/1977 بذلك، نقض جنائي فرنسي، بتاريخ الاامغرفة 

  .213، ص ، المرجع السابقحمد، الشافعي أ(2)
        ==     التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية المنتدب، تخضع للقواعـد الـتي تـسري              الابتدائي، وتقرير بطلان إجراءات التحقيق      252ص ،جيلالي، بغدادي، المرجع نفسه    (3)
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، أو التي تمت بعد فتح )التحقيق الأولى(غير مختص بالفصل في بطلان الإجراءات الباطلة سواء التي تمت أثناء التحري
  . الابتدائيالتحقيق 

، تمسك بالبطلان لأول مرة أمام قاضي التحقيق      ما نخلص إليه أن بعض التشريعات لا تعطي الحق للأطراف ال          
إجـراءات  (فالمشرع الفرنسي يوكل مهمة الفصل في بطلان الإجـراءات          .  والتشريع الجزائري  ومنها التشريع الفرنسي  

      المشرع الجزائري أن    و  . وهيئة جماعية   درجة تحقيق ثانية   ا باعتباره الااملغرفة  ) الابتدائيالتحري، أو إجراءات التحقيق     
المشرع اللبناني يسمح بإثـارة بطـلان       أن   و .الااملا يسمح بإثارة البطلان أمام قاضي التحقيق، ولا حتى أمام غرفة            

 لأول مرة أمام قاضي التحقيق، ولا يسمح أن يثار هـذا الـبطلان              الابتدائيأو إجراءات التحقيق    /وإجراءات التحري   
.            على إثر استئناف أوامر قاضي التحقيق المتضمنة رفض طلب البطلان المثار أمامه اللبنانية إلاالااملأول مرة أمام غرفة 

 قـرارات  يسمح القانون اللبناني استئناف: إثارة بطلان إجراءات التحري على إثر استئناف أوامر قاضي التحقيق في لبنان    : ثالثا
 إثارة الـبطلان أثنـاء      الابتدائيالتحقيق   إجراءات   ات التحري و  قاضي التحقيق، ويجيز لمن له مصلحة في بطلان إجراء        

على خلاف معظم التشريعات الإجرائية الجزائية المقارنة التي لا تسمح بالتمسك ببطلان إجـراءات              . ممارسة هذا الحق  
ي والتـشريع    أثناء استئناف أوامر قاضي التحقيق، ومنها التشريع الفرنـس         الابتدائي التحقيق   تأو إجراءا / والتحري  
  .الجزائري

          الاامفي لبنان هي غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف تتولى سلطة ) الاامغرفة (يةالاامالهيئة  إن
أ م ج ل ج، وهي صاحبة  128في الجنايات، وتعتبر هيئة استئنافية لقرارات قاضي التحقيق حسبما نصت عليه المادة 

ر في استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق منذ وضع يده على الدعوى، ذلك ما أشارت الاختصاص في النظ
ية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن            الاامإن الهيئة ": أ م ج ل ج بقولها135إليه الفقرة الأولى من المادة 

رات قاضي التحقيق في القانون اللبناني تقبل الاستئناف مهما كانت وجميع قرا. )1("الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق
قرارات قاضي التحقيق الفاصلة : ومن بين هذه القرارات. )2 ( أو إدارية أو تحقيقيةطبيعتها، سواء أكانت قرارات قضائية

          العموميةنيابة  المقدمة من طرف الالابتدائي أو إجراءات التحقيق طلبات الدفوع ببطلان إجراءات التحريفي 
ية، وهي التي تفصل في مسألة الاامأو المتهم، القرارات القضائية هي القرارات التي تكون محل استئناف أمام الهيئة 

                                                                                                                                                                    
 فـودة،             على البطلان، فالمحقق لا يجوز أن ينصب نفسه قاضيا ليفصل فيما تم على يديه من إجراءات باطلة، لأن هذا الاختصاص يجب أن ينعقد لمحكمة أعلى منه درجة،                          == 

بالس القضائي بالنسبة للنظام الإجرائي الجزائي الجزائري، فإذا ما تـراءى           ، وهي غرفة الاام     272ص   المرجع السابق، ،  البطلان في قانون الإجراءات الجنائية    : عبد الحكيم 
لقاضي التحقيق أن بطلان قد وقع في إجراءات التحقيق عليه أن يرفع الأمر لغرفة الاام ليطلب الحكم ببطلان الإجراءات المعيبة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وإخطـار                           

  .ميهما بذلكالمتهم، والمدعي المدني، أو محا
،  374، ص2م، ك2002منشورات الحلبي الحقوقية، :  بيروت لبنان؛)ط.د(، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة : علي، عبد القادر، القهوجي)1(

من القرارات يتم بالرجوع إلى المعيار العضوي،               ويقسم نبيل شديد الفاضل رعد قرارات التحقيق إلى قرارات قضائية وقرارات إدارية، والتفرقة بين هذين النوعين 
أما القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق في إطار تأدية وظيفته كمحقق ). محكم(إذ تعتبر قرارات قضائية القرارات الصادرة من قاضي التحقيق عندما يمارس وظيفته كقاضي 

ليغها للأطراف لكي يتسنى لهم الطعن فيها في إطار ما يحدده لهم القانون، والثانية لا تخضع للطعن، أنظر، نبيل، شديد الفاضل فتعتبر تحقيقيه أي إدارية، الأولى يستوجب تب
 . 942رعد، المرجع السابق، ص 

 .376 ص، علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع نفسه)2(
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،          العمومية المتعلقة بالاختصاص، أو قبول الدعوى تقانونية، أو في منازعة عرضت على قاضي التحقيق مثل القرارا
أما القرارات التحقيقية فهي دف إلى الكشف عن الحقيقة بالنسبة للجريمة، ومرتكبيها، أو لجمع . أو الادعاء المدني

 الإدارية          تأما القرارا. الخ... أو نفيها، أو دعوة الشهود، أو بتعيين خبير، أو استنابه قاض لأدلة المتعلقة بثبواا
. )1( قرار تعيين الجلسة، والدعوة إليها، أو إرجاؤها:لمتعلقة بإدارة ملف القضية وتنظيم العمل مثلفهي القرارات ا

             بدلا من الأخذ"المعيار المادي"اعتمد  م 2001وحسب شديد نبيل الفاضل رعد فإن المشرع اللبناني في قانون 
لإعدادية، ومنها الفاصلة في الدفوع الموضوعية على سير الإجراءات  المستمد من تأثيرات القرارات ا"بالمعيار الغائي"

         كوا  ةاستئناف القرارات الإداري علي عبد القادر القهوجي  لذلك ينتقد.)2(ومصيرها؛ أي فيما أتها أو لم تنهها
عن  قيق لأا لا تتعلق بالكشفأو بينهم وبين قاضي التح في منازعة بين الخصوم لا تفصل في مسألة قانونية، ولا

  .)4(ولا تدخل ضمن القرارات الجائز استئنافها مية تستهدف إدارة العمل ولأا لا تعد سوى قرارات تنظي، )3(الجريمة

         إجـراءات التحـري،    (يعتمد على نظام مركزية رقابة إجـراءات التحقيـق         م   2001المشرع اللبناني لعام    إن  
 كما يعمل به المشرع الفرنسي، ويعتمد أيضا على نظام لا مركزية الرقابة بحيث أسـند               )بتدائيتحقيق الا أو إجراءات ال  

                              . (5) والتحقيق الابتدائي) إجراءات التحري(لقاضي التحقيق صلاحية رقابة إجراءات التحقيق الأولي
 التحقيـق   جراءاتالإالنظر في مدى صحة إجراء من         للبنانيالقانون ا   في )غرفة الاام (هيئة الاامية للولا يمكن   

 أومن طرف   العموميةالابتدائي إلا بعد إثارة البطلان أمام قاضي التحقيق من طرف النيابة            أو التحقيق   ) التحري(الأولي
لإجراءات سواء المتعلقـة منـها      االمشرع اللبناني إذا لا يسمح بإثارة بطلان        ف. المتهم المتهم، واستئناف هذا الأمر أمامها     

ة بطلان هـذه    لأول مرة أمام غرفة الاام إلا بعد إثار        الابتدائيببطلان إجراءات التحري أو ببطلان إجراءات التحقيق        
 العموميةلا تختص بالبت بالبطلان إلا على إثر الاستئناف المرفوع من النيابة            هي   و   أولا أمام قاضي التحقيق،   الإجراءات  

إجراءات التحـري   هم ضد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الطعن بالبطلان المثار أمامه؛ أي أن الدفع ببطلان                أو المت 
 أو المتـهم    العموميةأمام غرفة الاام اللبنانية لا يكون مقبولا في حالة ما إذ الم يكن هناك طعن مسبق من طرف النيابة                    

 احترامه لقبول الطعن شكلا من طـرف الغرفـة   يستوجبالسلمي ، هذا التدرج مرفوع ضد قرار قاضي التحقيق أولا     
 والمتهم فقط استئناف القرارات الفاصلة في طلبات الـبطلان          العموميةويلاحظ أن المشرع اللبناني يمنح للنيابة       . يةالاام

 يجوز لها استئناف جميع     يةالعمومفالنيابة  . ولا يمنح هذا الحق للمدعي المدني والمسؤول مدنيا        المثارة أمام قاضي التحقيق،   
 المتعلقة برفض الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحري أو التحقيق             تقرارات قاضي التحقيق بما فيها القرارا     

  . )6( استئنافهاالعمومية، ولا توجد قرارات يصدرها قاضي التحقيق يمتنع على النيابة ) أ م ج ل ج1- 135م  (الابتدائي

                                                 
 .375و374 علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع السابق، ص)1(
 .940ل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، صنبي )2(
 .375و374 ص، علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع نفسه)3(
 .228 ص المرجع السابق،،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان)4(

  .859، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه (5)
 .376 ص، علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع نفسه)6(
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 صاحبة الحق المطلق في استئناف قرارات قاضي التحقيق،          النيابة العمومية   أ م ج ل ج جعلت      1-135لمادة  اإن  
، فخـصوم   يبعكس ما فعلته بالنسبة للأطراف الآخرين الذين جعلت حق الطعن المعطى لهم حقا ذو طـابع اسـتثنائ                 

مح لهم باستئناف قرارات قاضـي      الدعوى الجزائية الآخرين ليس لهم مثل هذا الحق إلا في حالة وجود نص قانوني يس              
  .)1(التحقيق

          ويقيـدها    لقرارات قاضي التحقيق مـن ناحيـة       العموميةويوسع  المشرع اللبناني من نطاق استئناف النيابة         
وهو أمر منتقد    ،اقد صدرت خلافا لطلبا    حينما اشترط أن تكون هذه القرارات        ن ناحية أخرى من ممارسة هذا الحق      م

نـا   قد ترى أن مصلحة التحقيق واعتبارات الكشف عن الحقيقة توجب أحيا           العموميةالفقه في لبنان، فالنيابة     بعض  من  
  .)2( العمومية حتى ولو كانت موافقة لما طلبته النيابة الطعن في قرارات قاضي التحقيق

:        تحقيـق القـضائية وهـي     أما بالنسبة للمتهم فإن القانون اللبناني أجاز له استئناف بعض قرارات قاضـي ال             
من بينـها   ( أ م ج ل ج     73قرار رفض الإفراج المؤقت، قرار رفض دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة                

 ولم يـسمح لـه      .) أ م ج ل ج     2-135 حسب المادة    الابتدائيالدفع بطلان إجراءات التحري أو إجراءات التحقيق        
 .(3)الإداريةباستئناف القرارات التحقيقية و

ولا يمنح المشرع اللبناني للمدعي المدني حق إثارة البطلان أمام قاضي التحقيق واسـتئناف قـرارات قاضـي                  
.          ية من قبل المدعي المدني في حالة رفض طلب البطلان المقدم منه لقاضـي التحقيـق               الاامالتحقيق قانونا أمام الغرفة     

ل ج تسمح للمدعي المدني استئناف قرار قاضي التحقيـق القاضـي بقبـول دفـع           أ م ج     أ -3 -135غير أن المادة    
 أ م ج ل ج، ومنها الدفع ببطلان إجراءات التحـري أو إجـراءات               73 من الدفوع المنصوص عليها في المادة        أكثرأو  

كون في قبول أحد الدفوع إضـرارا       لكن القانون اللبناني قيد حق المدعي المدني في هذا الشأن بأن ي           . الابتدائيالتحقيق  
  .)4(يةالاامبمصالحه، وترجع السلطة التقديرية لتقدير هذا الضرر للغرفة 

                                                 
 .944 ص1وحسب نبيل شديد الفاضل رعد فإن الحق المعطى للنيابة العمومية يبرز كحد لاستقلالية قاضي التحقيق، نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، هامش )1(
 إ ج ف قديم              185 أ م ج ل ج تقابل المادة         135ادة  ، و الم  829و828 الفقه والقضاء في فرنسا، أنظر، علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع السابق، ص            ه وهو ما يؤكد   )2(

، ولكن الفقه الفرنسي يعتبر أن النيابة العمومية لها الحق في استئناف قرارات قاضي التحقيق ذات الطابع القـضائي، نبيـل،   "de toute ordonnance "التي استعملت عبارة  
 .944 ص1شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه، هامش

 القرارات المتعلقـة بعـدم الاختـصاص،               فم يسمح للمتهم إلا استئنا    2001، ولم يكن المشرع اللبناني قبل سنة        376 ص ،علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع نفسه      )3(
طعن ضد قرارات قاضي التحقيق في القرارات المتعلقة بعدم اختصاص تحصر حق المتهم في ال)  إ ج ج182التي تتوافق جزئيا مع المادة      ( أ م ج ل قديمة       139فقد كانت المادة    

 ،قاضي التحقيق فقط؛ مما يعني أن المشرع اللبناني حاليا يريد تعزيز مبدأ المواجهة لصالح المتهم بعكس ما قرره للمدعي المدني، أنظر، نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفـسه                 
   .947ص

  :للمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات التالية:"   أ م ج ل ج على أنه3 -135، وتنص المادة 376 المرجع نفسه، ص علي، عبد القادر، القهوجي،)4(
  أ م ج ل ج   أ-3 -135وبالرجوع للمادة ، ..". كان مضرا بمصلحتهإذامن هذا القانون 73أ ـ القرار القضائي بقبول دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة  
، فقد استعمل المشرع اللبناني في المادة               التحقيق إ ج ف من حيث مدى حق الطعن المعطى للمتهم ضد قرارات قاضي 2 فقرة 182دها مختلفة عن نص المادة نج

ويشكل استعمال كلمة .  تكلمت عن الحقوق الشخصية أ م ج ل ج القديمة التي139 في إطار مختلف تماما عن إطار المادة "بمصلحته"  أ م ج ل ج كلمة أ-3 -135
 حسب  نبيل شديد الفاضل رعد تراجعا عن مبدأ المواجهة الذي هو على رأس حقوق الدفاع، ما يعتبر مساسا بحقوق الدفاع للمتهم، وقد أراد المشرع اللبناني "بمصلحته"

لقبول استئناف المتهم فيما يتعلق بالقرارات الفاصلة في الدفوع الشكلية ـ ومنها الدفوع ) قوق الشخصيةالمصلحة بدلا من الح(أداة أوسع  بصورة خاصة منح الهيئة الاامية
==   إ ج ج ف أعطت الحق للمدعي المدني2 فقرة 182، فالمادة )حق الطعن(على عنصر الشرعية ) سرعة الكشف عن الحقيقة(المتعلقة بالبطلان ـ تعزيزا لعنصر الفعالية
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استئناف قرارات قاضي التحقيق المتعلقة برفض الدفع       ) المسؤول مدنيا (ولا يجيز المشرع اللبناني للمسؤول بالمال     
 أو قبوله، لأنه لـيس مـن حـق المـسؤول مـدنيا          تدائيالابالمتعلق ببطلان إجراءات التحري أو إجراءات التحقيق        
  . )1  () أ م ج ل ج  الفقرة ما قبل الأخيرة135المادة ) (الصلاحية(إلا استئناف قرار قاضي التحقيق الفاصل في الاختصاص

اف إحـدى   ية النظر في موضوع الدعوى في حال اسـتئن        الاام السماح للهيئة    عبد القادر القهوجي  و ينتقد   
         أ م ج ل ج، ومنها القرار الفاصل في الـدفع بـبطلان إجـراءات التحـري                  140 التي أشارت إليها المادة      القرارات

 في حالة مـا إذا كـان        الابتدائي، لما فيما ذلك من تفويت درجة من درجات التحقيق           الابتدائيأو إجراءات التحقيق    
من قاضي التحقيق بل تتصدى     بالإجراء أو العمل بدلا     ية لا تقوم فقط     الاام فالهيئة   الفعل المدعى به له وصف الجناية،     

          لموضوع الدعوى، وهو ما ينطوي على حرمان المتهم من التحقيق علـى درجـتين، والإخـلال بحقـه في الـدفاع                    
  .  )2(عن نفسه

يسمح المشرع الفرنـسي لجميـع خـصوم         : القانون الفرنسي   التحري أمام غرفة الاام في     تبطلان إجراءا التمسك ب : رابعا
، غير أن القانون المصري لم يمـنح هـذه المكنـة            الاامالدعوى الجزائية التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة         

م ، ولم يسمح بإثارة بطلان إجراءات التحري أما        في هذا الصدد   للخصوم، وقد ساير المشرع الجزائري المشرع المصري      
          طبقـا المـادة   غرفـة الاـام     يجيز التمسك ببطلان إجراءات التحـري أمـام         فإنه   الفرنسي   عالمشرأما  .الاامغرفة  
 بإجراءات التحقيق الابتدائي فقط   بإثارة البطلان المتعلق    إلا  م لا يسمح    1993وقد كان قبل تعديل سنة        إ ج ف ج،    173

صبح بإمكان الخـصوم إثـارة      إجراءات التحري، غير أنه على إثر التعديل السابق أ        التي يقوم ا قاضي التحقيق دون       
         ، )ورقـة أو مـستند مـن ملفـات القـضية     (بل وبأية وثيقة  اء  من إجراءات التحري حتى ولو تعلق الأمر بأي إجر   البطلان

إجـراءات  ( التمسك بـبطلان الإجـراءات       فيما يلي سنعالج إجراءات   . فالمشرع الفرنسي يوسع إذا من مجال البطلان      
          يتم التمـسك بـالبطلان      إذ  في القانون الفرنسي؛   الاام، والأوراق أمام غرفة     )الابتدائيالتحري، وإجراءات التحقيق    

  .  ، وإخطارها من قبل أطراف الدعوى الجزائيةالاامعن طريق رفع طلب بالبطلان أمام غرفة 
إذا تـبين لقاضـي     ": إ ج ف ج بأنـه      2و 1 فقرة 173تنص المادة    :أمام غرفة الاام في القانون الفرنسي     طلب البطلان   ) 1

 بطلب البطلان قصد إلغاء الإجراءات الباطلة، بعد أخذ الرأي          الاامالتحقيق أن إجراء أو وثيقة مشوبة بالبطلان، فإنه يخطر غرفة           
  .ذلكالمسبق لوكيل الجمهورية وبعد إعلام الأطراف ب

 قد وقع، فإنه يطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف الإجراءات من أجل إرساله              اوإذا ما تبين لوكيل الجمهورية أن بطلان      
  ". لغرض إبطال الإجراءات الباطلة، مع إعلام الأطراف بذلكالاام ويرفع طلب البطلان أمام غرفة الاامإلى غرفة 

                                                                                                                                                                    
               "مصلحة" أ أ م ج ل ج فقد تكلمت عن وجوب وجود ضرر أصاب- 3 -135أما المادة . كافة القرارات التي من شأا الإضرار بحقوقه الشخصيةاستئناف == 

 أ م ج ل قديمة بعبارة 139دة  التي وردت في الما"حقوق شخصية"المدعي المدني كشرط لقبول استئنافه للقرارات الصادرة حصريا من قاضي التحقيق، واستبدلت عبارة 
م يسجل تراجعا بالنسبة لتكريس مبدأ المواجهة فيما يخص حق الطعن المعطى للمتهم، 2001أ م ج ل ج؛ مما يعني أن المشرع اللبناني لسنة   أ - 3-135في المادة " بمصلحته"

، أنظر، نبيل، شديد الفاضل "مصلحة"و اعتمدت الهيئة الاامية مفهوم واسع لكلمة ولكن حسبما يرى نبيل شديد الفاضل رعد فإن هذه الصورة قد لا تبدو دقيقة فيما ل
 .950و949 ص ،رعد،  المرجع نفسه

 .378 علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع السابق، ص)1(
 .383 ص، علي، عبد القادر، القهوجي، المرجع  نفسه)2(
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 ـ( زية الرقابة على شرعية التحقيق    لقد اعتمد المشرع الفرنسي نظام مرك               ، ) والتحقيـق الابتـدائي    ري،التح
 أوكل لغرفة الاام مهمة الرقابة على صحة الإجراءات، فلا تنحصر مهمتها في النظـر في الطعـون بالاسـتئناف                    فقد

وإجـراءات التحقيـق     التحـري    المرفوعة إليها ضد قرار قاضي التحقيق فحسب بل تتعداها إلى إبطال كافة إجراءات            
جراءات الإمن   حق إثارة بطلان أي إجراء     لغرفة الاام ج  إ ج ف     1فقـرة  173وقد منحت المادة    .  والأوراق الابتدائي

أثناء تسويتها    (1) تلقائيا، سواء أكان البطلان بطلانا نسبيا متعلقا بالمصلحة الخاصة أو بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام              
وكيل الجمهورية برفع طلـب  لوإلا لقاضي التحقيق يسمح  م 1993يكن المشرع الفرنسي قبل تعديل    ولم  . للإجراءات

 ـالابتدائيبطلان إجراءات التحقيق   ـ إجراءات التحري والأوراق لم يكن يسمح بطلب بطلاا  الاام،  أمام غرفة  
، هؤلاء الأشخاص هـم     الابتدائيق  وكان يضيق من دائرة الأشخاص الذي لهم حق التمسك ببطلان إجراءات التحقي           

بموجب التعديل الذي أدخله على قـانون       ولكن  ) . ، وقاضي التحقيق  العموميةالنيابة  (الأطراف العامة للدعوى الجزائية     
لـه            والتعـديل اللاحـق      م04/01/1993 المـؤرخ في     93/02  رقـم  الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب القانون    

من دائرة الأشخاص الذين لهـم حـق إثـارة بطـلان إجـراءات              المشرع الفرنسي   م وسع    24/08/1993يخ  بتار
أن يثار   جهة، بشرط اووإجراءات التحقيق الابتدائي، عملا بمبدأ تكافؤ السلاح المرتبط بمبدأ الم          )التحقيق الأولي (التحري

          قبل إصـدار أوامـر التـصرف في الإجـراءات    ج   إ ج ف 173البطلان وفقا للإجراءات الجديدة التي حددا المادة        
         .  ج  إ ج ف   179و178على مستوى التحقيـق حـسبما نـصت عليـه المـادتين             وتصفية القضية   ،  )أمر الإحالة (

حـق إثـارة     )المتهم، الضحية، الشاهد المساعد   ( للأطراف المدنية  م1993ولم يسمح المشرع الفرنسي قبل تعديلي سنة        
   ، ) فقـط   وقاضـي التحقيـق    العموميةالنيابة  (البطلان أمام غرفة الاام، وكان هذا الحق مقتصرا على الأطراف العامة          

 ـحسب نبيل شديد الفاضل رعد ــ    م 24/08/1993 و04/01 وقانوني   أعطيا حق إثارة البطلان أمام غرفة الاام  
          ين الأطراف المدنية والأطراف العامة لم يشمل سوى وجود حق إثارة الـبطلان،            ب إلا أن التكافؤ   للمتهم والمدعي المدني  

 أن القانون الفرنسي ألزم الأطراف المدنية وجوب تقديم عريضة معللة في حالة وجود               إذ ؛دون شروط ممارسة هذا الحق    
          ) أو إجـراءات التحقيـق الابتـدائي       إجراءات التحقيـق الأولي،   ( عيب شاب إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق       

  .(2) ) جإ ج ف 3فقرة  173م (

          م قد صحح إذا وضعا مجحفا في حق المتـهم والمـدعي المـدني،               1993 سنة   إن المشرع الفرنسي في تعديل    
لبطلان، وهو مـا يعتـبر      القانون التمسك ببطلان إجراء مشوب بعيب ا      قبل هذا    باستطاعتهما    لم يكن  هذين الأخيرين 

حينها مساسا بحقوق الأطراف في الدفاع عن حقوقهم، ومن بين هذه الحقوق طلب تصحيح الإجراءات الباطلة المرتكبة      
. ولا يسمح حتى بطلب بطلان إجراءات أخرى لم يتم إثارا من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية                 .(3)بحقهم

ة أو عدم صحة الإجراءات المتمسك ببطلاا من طرف قاضي التحقيق أو وكيـل              فغرفة الاام لا تنظر سوى في صح      
 يعطي الحق لغرفة     يكن لم تعديلال  هذا   ورغم أن القانون الفرنسي قبل     .م1993 قبل تعديل سنة     دون غيرهما  الجمهورية

                                                 
  .856و855، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق (1)
  . 252و251، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ؛ 855 ص نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه، ) (2

  .208، ص، المرجع نفسهحمد، الشافعي أ(3)
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 ـ                         دعي المـدني،          الاام الفصل في الإجراءات الباطلة في حالـة مـا إذا رفـع طلـب الـبطلان مـن المتـهم أو الم
و إجراءات التحقيق الابتدائي لم يتم ذكرها ضمن الحالات التي يجـوز            ) التحقيق الأولي (كون بطلان إجراءات التحري   

  في أكثر من مناسـبة     إلا أن الاجتهاد الفرنسي    ،فيها للمتهم أو المدعي المدني رفع استئناف بخصوصها أمام غرفة الاام          
ولم يسمح لغرفة الاام قبول طلبات المتهم أو المدعي          وللمدعي المدني إثارة البطلان المتعلق بالنظام العام،      أجاز للمتهم   

وقرار غرفة الاام    ،إلا في حالة البطلان المتعلق بالنظام العام       المدني الرامية إلى تقرير بطلان إجراء من إجراءات التحقيق        
لا يكون قابلا للطعن بـالنقض أمـام المحكمـة    العام لحالات المتعلقة بالنظام خارج ا القاضي بعدم قبول طلب البطلان 

 جاء ليؤكـد الأثـر     ه بأن كمة النقض الفرنسية  لمحقضاء  هذا ال  على   "فيتو"و" "ميرل"وقد علق كل من الفقيهان      . (1)العليا
ء بالبطلان لتعطيـل إجـراءات      الناقل للاستئناف، وأن محكمة النقض الفرنسية تريد تفادي اللجوء بسهولة إلى الإدعا           

         المـادة   إ ج ج و    173حاليـا المـادة     تقابلـهما   ( قديمـة   إ ج ف   172 و 171التحقيق مستندة في ذلك إلى المادتين       
تمنحان لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية وحدهما سلطة إخطار غرفة الاام لعرض عليهـا             كانتا  التين  ) إ ج ج   158

         إ ج ف    206ولكن يعيب على هذا القضاء تفسيره الـضيق للمـادة           ؛   تبدو مشوبة بالبطلان   تساسية إجراءا بصفة أ 
تنظر غرفة الاام في صحة الإجـراءات المرفوعـة          أن "  بل وتجاهله لمضموا الذي مؤداه     ))2(إ ج ج   191 تقابلها المادة    (

         جـراءات  الإ بصيص الأمل الذي يراود المتهم والمـدعي المـدني في إبطـال              كما أن هذا الاجتهاد يقضي على     . "إليها
 بطال إجـراءات التحقيـق    لإ  أو وكيل الجمهورية الرامي    من طرف غرفة الاام إثر طلبهما المقدم إلى قاضي التحقيق         

م 24/08/1993و04/01وجـب قـانوني      أهميته إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية بم        ثم إنه فقد   ،الابتدائي
  . (3)والمدعي المدني الطعن في بطلان إجراءات التحقيق  سمحا للمتهمناللذا

 عليه المشرع الجزائري    يرسي هو نفس الموقف الذي      م1993والموقف القديم للمشرع الفرنسي قبل تعديل سنة        
لإجراءات الجزائية إلى غايـة يومنـا هـذا،           المتضمن قانون ا   م08/06/1966 المؤرخ في    55/166بموجب الأمر رقم    

وهو موقف مجحف في حـق المتـهم    .رغم العديد من التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري          
قصد تدعيم وتوسيع حقوق الدفاع    مثل هذا الوضع بسرعة    تداركالجزائري ل والمدعي المدني، مما يستدعي تدخل المشرع       

      تبرز مسألة السماح لكـل     إذ   في القانون الجزائري؛   الابتدائيومرحلة التحقيق   ) الأوليالتحقيق  (ل مرحلة التحري  خلا
من المتهم، والمدعي المدني بإخطار غرفة الاام لدى الس القضائي بحالات البطلان التي تكون قد لحقت إجراء معينـا                  

وتوسـيع  ا   ما من أجل القضاء ببطلا     ة الابتدائي الخاص   التحقيق جراءات إ أو)  الأولي التحقيق(من إجراءات التحري  
لخطورة هذه المرحلة   ) إجراءات التحري (نطاق حالات البطلان أمام غرفة الاام لتشمل إجراءات التحقيق الأولى         بالتالي  

                                                 
أحسن، بوسقيعة، المرجع م، 17/6/1975و10/05/1972و11/4/1967و5/1/1965و17/7/1957و16/11/1950 نقض جنائي فرنسي، بتاريخ (1)

  .197ص153 هامش السابق،
 ...". في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب بـه الاامغرفة   تنظر: " ق إ ج ج على أنه   191 تنص المادة    )2(

الحالة الأولى في حالة ما إذا أخطـرت بكامـل ملـف            : طلان في حالتين اثنتين    أن تثير البطلان من تلقاء نفسها، ويكون لها حق إثارة الب           الااموفقا لهذه المادة يمكن لغرفة      
 . وما يليها196، صأحسن، بوسقيعة، المرجع نفسه، والحالة الثانية في حالة ما إذ ا أخطرت ببعض الإجراءات، أنظر، تالإجراءا

زائري الحالي المتطابق في هذا الموضوع مع ما كان عليه سـائدا في التـشريع الفرنـسي                            أهمية هذا الاجتهاد تبقى قائمة في ظل التشريع الج         أحسن بوسقيعة فإن  وحسب  ) 3(
  .198و197 صأحسن، بوسقيعة، المرجع نفسه،م، 1993قبل تعديل سنة 
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بالمصلحة الخاصة أو بطلانـا     وحقوق الخصوم الآخرين سواء أكان البطلان بطلانا نسبيا متعلقا          المشتبه فيه   على حقوق   
  . مطلقا متعلقا بالمصلحة العامة

         في فرنسا يجـب إخطـار غرفـة الاـام لتتـولى الفـصل            :إجراءات إخطار غرفة الاام من قبل الأطراف في فرنسا        ) 2
  عوى الجزائية إلى غرفة الاـام      وإرسال ملف الد   أو أوراقه  الابتدائي لتحقيقا إجراءات   أو في بطلان إجراءات التحري   
أو الـشاهد   المدعي المـدني     وأ المتهم أو رفع طلب بالبطلان من طرف        أو وكيل الجمهورية  من طرف قاضي التحقيق     

   فكيف تخطر غرفة الاام من طرف هؤلاء الخصوم؟المساعد

قاضـي  ر غرفة الاام مـن قبـل   كيفيات إخطا ج إ ج ف 173حددت المادة  :ام في فرنساكيفية إخطار غرفة الا ـأ  
          المدعي المدني أو الشاهد المساعد في حالة بطلان أحد إجـراءات التحـري             وأ المتهمالتحقيق أو وكيل الجمهورية أو      

 فإذا تبين لقاضي التحقيق أن إجـراء        من وثائق ملف الدعوى الجزائية    ) سند أو ورقة  (وثيقة   ةأيأو التحقيق الابتدائي أو     
 بطلـب   الاـام فإنه يخطر غرفـة      مشوبة بالبطلان، ) ورقة(أو وثيقة ) سواء كان تحقيقا أوليا، أو تحقيقا ابتدائيا      (قيق  تح

          وبعـد إعـلام الأطـراف بـذلك       ذ الرأي المسبق لوكيل الجمهوريـة       البطلان قصد إلغاء الإجراءات الباطلة بعد أخ      
 قد وقع في الإجراءات، فإنه يطلب من قاضـي          اتبين لوكيل الجمهورية أن بطلان    وإذا ما   ). )1( إ ج ف     1فقرة  173م  (

 لغرض إبطال   الاام ويرفع طلب البطلان أمام غرفة       غرفة الاام التحقيق موافاته بملف الإجراءات من أجل إرساله إلى         
  ).)2( ج ف  إ2فقرة 173م ( مع إعلام المتهم والمدعي المدني بعريضة البطلانالإجراءات الباطلة

بطلان في الإجراءات قد وقع فإنه يخطـر        أن   المدني أو الشاهد المساعد      يوفي حالة ما إذا تبين للمتهم أو المدع       
 الذي يحول ملف الإجراءات إلى رئـيس غرفـة           توجه نسخة منها لقاضي التحقيق     معللةعريضة   بواسطة   الاامغرفة  
،          الاـام  إذا لم تكن موضوع تصريح لـدى كاتـب ضـبط غرفـة              والعريضة تكون غير مقبولة في حالة ما      . الاام

 هذا الأخير يتولى معاينتها وتأريخها      الاامغرفة  ب ضبط   ت أمام كا  أن يصرح بعريضته   طالب البطلان     يستوجب على  إذ
ما إذا  في حالة   و.  لذلك مع طالب البطلان أو محاميه، وإذا لم يستطع الطالب التوقيع يشير كاتب الضبط               اوالتوقيع عليه 

 لدى كتابة ضبط غرفة       فإن التصريح  بدائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة    أو محاميه لا يقيمان     طالب الإخطار   كان  
فإن العريضة   االشخص المتهم محبوس  أما إذا كان    . بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام       يمكن أن يتم     الاام

فحـص    حينها لى تصريح أمام رئيس المؤسسة العقابية المحبوس ا، ويتولى رئيس المؤسسة العقابية           بناءا ع يمكن أن تتم    
  رئيس المؤسـسة العقابيـة     هذه العريضة وتأريخها والتوقيع عليها مع الطالب، وإذا كان الطالب لا يحسن التوقيع يشير             

 وبكـل الوسـائل   ة الاام في أقرب الآجال،إرسال أصل هذا التصريح أو نسخة منه إلى كتابة ضبط غرف     ويتم   ،لذلك
  ). ج إ ج ف3فقرة 173م (الممكنة

، يقوم قاضي التحقيق بعريضة طلب البطلانعند إخطار غرفة الاام : إرسال ملف الإجراءات لغرفة الاام في فرنساب ـ  
ب الضبط لعريـضة الـبطلان،        أيام من تاريخ استلام كات     08في أجل   بإرسال ملف الدعوى الجزائية إلى غرفة الاام        

                                                 
(1)Art. 173/1 CPPF "S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction 
aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties. 
(2) Art.173/2 CPPF "Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication 
de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties." 
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  ):إ ج ف ج 4فقرة 173م ( أن يأمر بعدم قبول عريضة البطلان بسبب من الأسباب التاليةالاامويجوز لرئيس غرفة 
  . إ ج ف173مخالفة أحكام المادة ـ 

 ـ ستجواب الأولي،  كأن يقدم الطلب بعد انتهاء الا       إ ج ف   1 فقرة 173مخالفة أحكام الفقرة الثالثة والرابعة من المادة          ـ
  .الابتدائي أشهر من تاريخ تبليغ قرار اختتام التحقيق 06وعدم تقديم الطلب خلال أجل 

  .إ ج ف 174مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ـ 
  .إ ج ف 175 مخالفة أحكام الفقرة الرابعة من المادة ـ
  . عدم تسبيب عريضة البطلانـ

 المتضمن عـدم قبـول عريـضة الـبطلان المقدمـة طبقـا          الاام إن الأمر الصادر من طرف رئيس غرفة      
لأحد أسباب الرفض السابقة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، رغم أنـه فاصـل          ج  إ ج ف     173للمادة  

الة تعتبر من القرارات الباتة الحائزة       في هذه الح   الاامفي مسألة شكلية، مما يبين بأن القرارات التي يصدرها رئيس غرفة            
  .لقوة الشيء المقضي به

 الملف إلى قاضي التحقيق، وفي حالة عدم رفضها يرسـل           الاام وفي حالة اتخاذ قرار الرفض يعيد رئيس غرفة         
          ؛ إ ج ف ج ومـا يليهـا        194 الملف للنائب العام لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليهـا في المـادة             الاامرئيس غرفة   

  ). إ ج ف 1فقرة194م (أيام من تاريخ تلقيه ملف القضية ) 10( يتولى النائب العام يئة القضية في ظرف عشرة إذ

من تاريخ إرسال ملف القضية من طرف رئـيس غرفـة   ) 02( في القضية في أجل شهرينالااموتفصل غرفة  
 الإجراءات العادية المتبعة أمام غرفـة الاـام مـسارها،            تأخذ  بعد أن  ) إ ج ف   1فقرة194م  ( إلى النائب العام   الاام

قدم المتهم والمدعي المدني ومحاميهم أوجـه       ليكاستدعاء الأطراف ومحاميهم، وتحديد تاريخ الجلسة للنظر في القضية، و         
نسي للأطراف الخاصـة    ولم يضع المشرع الفر   . ليفصل في القضية بعد المداولة    و ، طلباا العموميةدفاعهم، ولتقدم النيابة    

جراءات المشوبة بعيب البطلان خلاله بل سمح لهم تقديم طلبام في أيـة             الإأجلا معينا يستوجب تقديم طلبات بطلان       
  .(1)من إرسال الإخطار باختتام التحقيق في القضية *يوما 60جراءات ماعدا في حالة انتهاء أجل الإ امرحلة كانت عليه

 كل من المشرع    حلا يسم : الاامطلان إجراءات التحري في القانون المصري والجزائري أمام غرفة          عدم جواز التمسك ب   : خامسا
وفقا للقانون  الاام غرفة  لأن ،الاامالفرنسي والمشرع الجزائري بإثارة بطلان إجراءات التحري من الخصوم أمام غرفة            

  . الابتدائين إجراءات التحقيق المصري والقانون الجزائري ليست لها إلا صلاحية البت في بطلا

المشرع المصري لا يسمح إلا بإثـارة       : أمام غرفة الاام في القانون المصري     التمسك ببطلان إجراءات التحري      جوازعدم  ) 1
 الابتـدائي  إذا قضت ببطلان أحد إجراءات التحقيق        الاامفغرفة  ،  أمام غرفة الاام   الابتدائيإجراءات التحقيق   بطلان  

                                                 
 م رفع هذا الأجل              01/01/2001 م المطبق ابتداءا من 15/06/2000 للقانون المؤرخ في  يوم ، لكن بموجب الأحكام الجديدة20 كان المشرع الفرنسي يضع أجل  *

  : إ ج ف تنص على أنه 1فقرة 173أشهر من تاريخ التبليغ، وأصبحت المادة ) 6(إلى ستة 
Art.173/1 CPPF « sous peine d’irrecevabilité la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son 
interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mise en 
examen, sauf le cas ou elle n’aurait pu les connaître. »  

  .210و209، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ (1)
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 وكل ما لها هو أن تجري بنفسها        ي التحقيق لإعادة التحقيق الباطل     أو قاض  العمومية لها أن تحيل القضية إلى النيابة        ليس
 إ ج م،          2 فقرة 177 حسب المادة العموميةالنيابة ممثل ، وتنتدب لذلك قاضي التحقيق أو     ) إ ج م   177م(تحقيقا تكميليا   

          الاـام فالمـستقر عليـه فقهـا وقـضاء أن غرفـة            . )1 ( إ ج م   175يق برمته المـادة     أو تتولى بنفسها إجراء التحق    
سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها؛ وتبعا لذلك يجوز لها بحث صحتها من النـاحتين القانونيـة               ـ    كمحكمة موضوع   ـ  

 في القانون المصري الذي لم  ينص        الاامم غرفة   فالخصوم لا يمكنهم إثارة بطلان إجراءات التحري أما       . )2(والموضوعية
          ، في نظر صحة إجراءات التحري بناءا على طلب مـن الخـصوم أو مـن تلقـاء نفـسها                   الاامعلى صلاحية غرفة    

 أو أثنـاء  لتحقيقر قاضي ا بعيب البطلان إثر استئناف أوامة لا تملك إلا سلطة إلغاء إجراء التحقيق الابتدائي المشوب       فهي
 في حالة قضاء غرفة     العمومية إلى قاضي التحقيق أو النيابة       ةولا يمكن إحالة ملف القضي    . الفصل في تجديد الحبس المؤقت    

هي نفسها إجراء التحقيق التكميلي، أو تنتـدب لـذلك قاضـيا             الاام ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي بل تتولى      
  .(3)لم يحققا من قبل في القضية لمواصلة التحقيق) العموميةالنيابة قاضي التحقيق، أو ممثل (جديد

المشرع الجزائري يأخذ بمركزية الرقابة      : في القانون الجزائري   الاامعدم جواز التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة         ) 2
التحقيق أمـام غرفـة الاـام،          على شرعية إجراءات التحقيق الابتدائي فقط، ولا يسمح بإثارة إلا بطلان إجراءات             

.          م1993متبعا بذلك النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائيـة الفرنـسي سـنة                   
 فعليـه       إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بـالبطلان           ": إ ج ج على أنه     158المادة    نصت فقد

أن يرفع الأمر لغرفة الاام بالس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي                   
  .المدني

فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسـله إلى غرفـة                      
  .يرفع لها طلبا بالبطلانالاام و

  ".191وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاام إجراءها وفق ما ورد في المادة 

كما في بطلان          ،  إ ج ج158يمكن إثارة بطلان إجراءات التحري أمام غرفة الاام وفقا للمادة ولا 
ث عن الدليل، وعنوان الأماكن التي ستتم زيارا إذن التفتيش الاستدلالي لعدم تضمنه بيان وصف الجرم موضوع البح

 أو البطلان الناتج عن عدم مراعاة  إ ج ج، فقرة أخيرة44وتفتيشها وإجراء الحجز فيها طبقا لما نصت عليه المادة 
 عالأف عن الناتج البطلان أو ج، ج إ 48 المادة عليه نصت لما طبقا ج ج إ 47و 45 المادتين استوجبتها التي الإجراءات
          المادة عليه نصت لما طبقا ارمين وسط المتسرب القضائية الشرطة ضابط طرف من الجرائم ارتكاب على التحريض

             المادة عليه نصت لما طبقا مكتوبا التسرب إذن يكن لم إذا ما عدم حالة في أو ج، ج إ 3 فقرة 12 مكرر 65
 التحري بإجراءات  مالقيا أثناء الجوهرية القواعد أحد مخالفة عن الناتج البطلان حالة في أو ج، ج إ 3 فقرة  15 مكرر 65
 يشوب الذي الجوهري والبطلان القانوني فالبطلان .خاصة قوانين في أو الجزائية الإجراءات قانون في عليها نصوصالم

                                                 
 .276ص  المرجع السابق،،البطلان في قانون الإجراءات الجنائية: ودة، عبد الحكيمف )1(
 .276ص  المرجع السابق،،البطلان في قانون الإجراءات الجنائية:  فودة، عبد الحكيم)2(

  .221، ص، المرجع السابقحمد، الشافعي أ (3)
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 للمادة طبقا الجمهورية ووكيل التحقيق قاضي من لك طرف من الاام غرفة أمام أحدهما إثارة يمكن لا التحري إجراءات
          إ ج ج 158وفقا للمادة و .مثلا الشاهد أو المتهم أو المدني لمدعيكا آخر طرف أي من حتى ولا ،ج ج إ 158

   هذا الطلببتدائي، ولا يقدم إلا بخصوص إجراءات التحقيق الا فإن طلب البطلان المرفوع أمام غرفة الاام لا يكون
 المسؤول مدنيا أو الشاهدفلا يجوز للمتهم أو المدعي المدني أو . )1 (إلا من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية

 .وفقا للقانون الجزائري إثارة بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي أمام غرفة الاام سواء عن طريق الطلب أو الدفع
         أو وكيل الجمهورية قصد رفع أمر بطلان إجراء أو أكثر  إلى قاضي التحقيق  تقديم طلب إلاوليس بوسع أحدهم

أو وكيل الجهورية حسب الحالة أمام غرفة الاام طبقا  من إجراءات التحقيق الابتدائي فقط من طرف قاضي التحقيق
ورية أو وكيل الجمه  في جمود قاضي التحقيق والمدعي المدني مثلا أية وسيلة للطعنلا يملك المتهمو. إ ج ج 158للمادة 

كذلك إثارة البطلان  هما، وليس بوسع(2) أو الطعن في الأمر القاضي برفض طلبهم تجاه الطلب المقدم إليهما
  . المتعلق بإجراءات التحري)الخاص بالمصلحة العامة(المطلق

لان إجراءات التحقيق الابتدائي أمام إن المشرع الجزائري يضيق من دائرة الأطراف الذي يسمح لهم إثارة بط
.          غرفة الاام، ولا يسمح إلا لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بإثارة بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي فقط

 الذي ينتهجه حاليا المشرع الفرنسي هذا الأخير الذي يوسع من دائرة الأطراف          تجاهوهو بذلك يسير عكس الا
لغرفة الاام حق البت          ي المشرع الجزائري  ولا يعط.)3( يمنح لهم حق إثارة البطلان كما سبق وأن رأينانالذي

 المتهم أو المدعي المدني في طلب بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي على إثر استئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف
 ـ على خلاف المشرع اللبناني الذي يسمح  أو وكيل الجمهورية أو النائب العامج إ ج 173و 172بقا للمادتين ط

          "Théorie de l'unique objet" الموضوع الأوحد "زال بذلك المشرع الجزائري يعتنق نظريةوما بذلك ـ 
ام إثارة البطلان المتعلق بإجراءات غرفة الال و لا يسمح م، 1993التي كان يعتنقها المشرع الفرنسي قبل تعديل سنة 

  . إ ج ج191 طبقا للمادة التحقيق الابتدائي أثناء تسويتها للإجراءات

، سنعالج فيما يلي  تمسك كل من قاضي  الاام أمام غرفة الابتدائيونظرا لأهمية إثارة بطلان إجراءات التحقيق        
          الاـام من طـرف غرفـة    إجراءات التحقيق الابتدائي تلقائيا      التحقيق ووكيل الجمهورية ذا البطلان، وإثارة بطلان      

مقترحين بعـدها الـسماح لخـصوم       . في القانون الجزائري، وكيفية فصل هذه الغرفة في البطلان في القانون الجزائري           
 ـ      الاامالدعوى الجزائية التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة          سمح لجميـع    أسوة بالمشرع الفرنسي الـذي ي

                                                 
ويرفع الأمـر لغرفـة   :"  إ ج ج بخصوص البطلان الجوهري المنصوص عليه في هذه الفقرة الأولى من نفس المادة بقولها159 ما أكدته أيضا الفقرة الأخيرة من المادة  ذلك )1(

 تفـصل في الـبطلان      الاـام إ ج ج نصت أن غرفة        فقرة أخيرة    159فالمادة  ". 191وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة         ) 158أي المادة   ( طبقا للمادة السابقة   الاام
 إ ج ج، ومنها رفـع طلـب         158 ق إ ج ج؛ أي بعد مراعاة الإجراءات التي نصت عليها المادة              158 إ ج ج طبقا للمادة       1 فقرة 159الجوهري المنصوص عليه في المادة      

 .م الدعوى الجزائيةببطلان الإجراءات من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية فقط دون بقية خصو
  .195 صأحسن، بوسقيعة، المرجع السابق، (2)

يجيز الطعن   م الذي كان لا   24/08/1993و04/01  صدور قانون  المشرع الجزائري اعتنق نظرة المشرع الفرنسي قبل       وما يلهيا من هذه المذكرة، و      86 راجع الصفحة    )3(
 الذي فصل في استئناف المتهم في أمر الاام وقد قضي في فرنسا بنقض قرار غرفة .هم، والمدعي المدني، والمسؤول المدني من المتالاامبالبطلان في إجراءات التحقيق أمام غرفة   

 .195 ص أحسن، بوسقيعة، المرجع نفسه،،195، ص23م، رقم26/1/1971قاضي التحقيق برفض طلب البطلان، نقض جنائي فرنسي، بتاريخ 
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  .الابتدائيالخصوم إثارة بطلان إجراءات التحري و إجراءات التحقيق 
نـصت المـادة           : غرفـة الاـام في التـشريع الجزائـري    م إجراءات التحقيق الابتدائي أماببطلان قاضي التحقيق ـ تمسكأ  

إذا تراءى لقاضي التحقيـق     :" ام غرفة الاام بقولها   إ ج ج على الحالة الأولى التي يجوز فيها إثارة البطلان أم            1 فقرة   158
أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاام بالس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد                    

لشروط الـتي يتطلبـها     يتضح لنا من خلال هذا النص أن ا       . "استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني       
  :المشرع لإمكانية التمسك ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي هي ما يلي

         :  بإبطال إجراءات التحقيق الابتدائي الباطلة أمـام غرفـة الاـام، فالمـادة صـريحة بقولهـا                 رفع طلب وجوب    ـ
  ...".  هذا الإجراءبطالبطلب إ أن يرفع الأمر لغرفة الاام بالس القضائي فعليه"
 بخصوص إجراءات التحقيق الابتدائي الباطلة قبل رفع طلب بطلان إجـراءات            استطلاع رأي وكيل الجمهورية    وجوب   ـ

فالمشرع يستوجب قبل رفع طلب البطلان أخذ . وهذا الإجراء يعتبر إجراءا جوهريا    ام،التحقيق الابتدائي أمام غرفة الا    
هورية حول بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، غير أن رأي وكيل الجمهورية غـير ملـزم               الرأي المسبق لوكيل الجم   

معارضة أو قبول وكيل الجمهوريـة لطلـب        لأن  لقاضي التحقيق، فبإمكان قاضي التحقيق الأخذ به أو الالتفات عنه           
  .قاضي التحقيق ليس لها أية صفة إلزامية تجاه قاضي التحقيق

      ـام المدعي المدني بطلب بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي قبل رفع الأمـر إلى غرفـة الا              المتهم و إخطار  وجوب   ـ  
حتى يتمكنا من إبداء أوجه دفوعهما أمام غرفة الاام؛ إذ يمكن لهما إيداع مذكرات كتابية تتعلـق بأوجـه بطـلان                     

وتوجيه ملاحظام الـشفوية    ،  إ ج ج   183إجراءات التحقيق الابتدائي المثارة من طرف قاضي التحقيق طبقا للمادة           
ويشكل عدم احترام هذا الإجراء الجوهري إخلال       .  إ ج ج   2 فقرة   184لتدعيم دفوعهم أمام غرفة الاام طبقا للمادة        

ولم يبين المشرع الجزائري كيفية الإخطار هـل يـتم بنـاءا          . بحقوق الدفاع يترتب عنه عدم صحة قرار غرفة الاام        
  ى رسالة موصى عليها أم برسالة عادية أم شفاهة مع تدوين ذلك في محضر؟ عل

 حق الإخطار على المتهم والمدعي المدني دون بقية الأطـراف، كالمـسؤول المـدني          الجزائريويقصر المشرع   
 وبحقـوق الـدفاع     زائية بين جميع خصوم الدعوى الج     "بمدأ تكافؤ السلاح  "أو الشاهد كما في فرنسا، وهذا الأمر يمس         

 كما أن المشرع الجزائري لم يلزم تبليغ محامي المتهم أو محامي المدعي المدني في حالة توكيـل                 ،الخاصة بالخصوم الآخرين  
 قصد   وندعو المشرع إلى سد هذا النقص حماية لحقوق الدفاع وحقوق جميع خصوم الدعوى الجزائية              ،محام من طرفهما  

كما يلاحظ أيضا أن المشرع لم يحدد أجلا يستوجب فيـه رفـع طلـب الـبطلان،          . ضائيةفي الضمانات الق   زيادةال
قاضي التحقيق إلى محكمـة الجـنح       من  (جهة التحقيق لطلب يجب أن يرفع قبل صدور قرار الإحالة من طرف           اغير أن   

 لأن قرار الإحالة يخرج     ،)ات حسب الحالة  محكمة الجنح والمخالف   وأ إلى محكمة الجنايات     غرفة الاام من  و والمخالفات،
  .  القضية من يد قاضي التحقيق

          ـام  ولا يوجـه لـرئيس غرفـة الا        ام المختصة أن يرفع طلب بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي أمام غرفة الا           ـ
 تخضع لطرق الطعن المنصوص عليهـا          لأن رئيس غرفة الاام لا يتدخل في الاختصاصات القانونية لقضاة التحقيق فهي           
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  .          (1)في القانون، ولأن عمل رئيس غرفة الاام يبقى منصب على مراقبة وتيرة تسوية الملفات وحماية الحرية الفردية
ولم يلزم المشرع قاضي التحقيق وجوب إرسال ملف الدعوى مع طلب بطلان إجراءات التحقيق الابتـدائي                 

فهل أن قاضي التحقيق غـير ملـزم        . ة الاام، كما نص عليه بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بوكيل الجمهورية          إلى غرف 
المشرع قد سهى عن النص على وجوب إرسال ملف الدعوى من طـرف             إن  بإرسال ملف الدعوى إلى غرفة الاام؟       

  .(2)من الإطلاع عليه وإبداء طلباتهقاضي التحقيق لغرفة الاام لتتولى فحصه، وليتمكن النائب العام 
 الحالة الثانية التي يجوز فيها إثارة بطلان : غرفة الاـام م إجراءات التحقيق الابتدائي أماببطلان وكيل الجمهورية تمسك ب ـ  

        :   بقولهـا   ج إ ج  158أمام غرفة الاام هي ما نصت عليه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة                 إجراءات التحقيق الابتدائي  
إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفـة الاـام               فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب          "

إجراءات التحقيـق   يتضح من هذا النص أن المشرع يسمح لوكيل الجمهورية بالتمسك ببطلان   ،"ويرفع لها طلبا بالبطلان   
  :ائي بشرط توافر الشروط التاليةالابتد

أن يتم التمسك بالبطلان من طرف وكيل الجمهورية عن طريق رفع طلب ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي أمام                   ـ
  . وحدة لا تتجزأالعموميةدامت النيابة  ما العمومية طرف أي عضو من أعضاء النيابة أومنغرفة الاام 

 فغرفة الاام لا تختص بالفصل في البت في بطـلان           ،ت التحقيق الابتدائي لغرفة الاام    أن يرفع طلب بطلان إجراءا      ـ
 إ ج ج، وفي الحالة التي يرفع إليها طلب بطلان إجراءات            158الإجراءات إلا بناءا على الطلب المقدم إليها وفقا للمادة          

، أو في حالة بتها في مسألة تتعلـق بـالحبس           الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق      عن طريق    الابتدائيالتحقيق  
إ ج ج، أو على إثر صدور قرار ائي عن غرفة الاستنئافات الجزائية، أوفي حالة رفع تظلـم                   192المؤقت طبقا للمادة    

 يكون الطلب المرفوع إليها في هذه الحالات غـير جـائز            المتضمن رفض رد الأشياء المحجوزة    في قرار قاضي التحقيق     
  .قانونا

                                                 
، وزارة العدل، المحكمة العليا، قسم الوثائق، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، مجلة المحكمة العليا. »غرفة الاامموجز اختصاص  «.مختار، سيدهم (1)

  .96 ص م2005، 02الجزائر، العدد 
               الابتـدائي الات البطلان التي شابت إجراءات التحقيـق         لدى الس القضائي بح    الاام ويدعو أحمد الشافعي إلى إعفاء قاضي التحقيق، وعدم السماح له بإخطار غرفة              (2)

، لأن قاضي التحقيق لـيس     الابتدائيالتي قام ا هو نفسه أو بناءا على انتداب منه لضباط الشرطة القضائية، والسماح للمتهم والمدعي المدني بإثارة بطلان إجراءات التحقيق                      
حـق الـدفاع عـن مـصالحهم                  هم من لهم    لأطراف وحدهم   ا الحياد، و  هت له مصلحة فيها، خاصة وأن وظيفة قاضي التحقيق تتطلب من          طرفا في الدعوى الجزائية، وليس    

لـرأي محـل نظـر     اهذا  غير أن   ،  210، ص ، المرجع السابق  حمد، الشافعي  أ والطعن في الإجراءات الباطلة التي تلحق ضررا م وطلب بطلاا أمام الجهة القضائية المختصة،             
  :للسببين التاليين

 ـ1 ذلك أن قاضي التحقيق لا يكون طرفا أصيلا في الدعوى الجزائية إلا بعد فـتح التحقيـق    القول بأن قاضي التحقيق ليس طرفا في الدعوى الجزائية قول صحيح نسبيا،  
)                إ ج ج   72م  (ناية أو الجنحة ارتكبها شخص بالغ أو شخص معنـوي          المتضرر من الج   إدعاء مدني من  بناءا على   من وكيل الجمهورية أو       من طرفه بناءا على طلب     الابتدائي

 وبعد إخطاره بملف الدعوى في المرحلـة الأولى         الابتدائي،فهو طرف أصيل بعد فتح التحقيق       ) .  إ ج ج   475م  (أو أية جريمة ارتكبها حدث لم يبلغ بعد سن الرشد الجزائي          
  .أن يدان متهم بناءا على إجراءات باطلة ، التي يسعى من خلالها إلى الكشف عن الحقيقة، والعدالة لا ترضى)الابتدائيمرحلة التحقيق (للدعوى الجزائية

.           النظام العامالقول بأن للأطراف وحدهم حق الدفاع عن مصالحهم، والطعن في الإجراءات الباطلة التي تتعلق بمصالحهم، يصطدم مع البطلان المطلق المتعلق ب  ـ2
مما يستدعي تدخل الأطراف العامة . سكنا) المتهم والمدعي المدني( فقد يقع أن تنتهك إجراءات تمس بالنظام العام، والمصلحة العامة للمجتمع، ولا يحرك الأطراف الخاصة

 وبالتالي يستحسن الإبقاء على حق قاضي التحقيق في طلب بطلان إجراءات التحقيق. ، قصد حماية المصلحة العامة للمجتمع والنظام العام)قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية(
  .التي يقوم ا هو نفسه أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب، خاصة عندما يتعلق الأمر ببطلان مطلق متعلق بحقوق الدفاع
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      توجيه طلب من وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق يطلب فيه موافاته بملف الدعوى الـذي تحـت يـده،                   وجوب ـ  
يعطـي الحـق لوكيـل      الجزائري   فالمشرع   ،قصد إرساله إلى غرفة الاام مع طلب بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي          

  .             ت التحقيق الابتدائي المعيبة وغير الصحيحةالجمهورية في حالة تقاعس قاضي التحقيق رفع طلب بطلان إجراءا
 ـ أن ترفع عريضة طلب بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي أمام غرفة الاام المختصة، ولا توجه مباشرة إلى رئـيس                   ـ

  .(1)، وقد سبق لنا شرح هذا الشرط من قبلغرفة التهام
 والشاهد إثارة بطلان إجراءات التحقيق الابتـدائي أثنـاء          دنيا   والمسؤول م  ولا يجوز أيضا للمتهم والمدعي المدني       

إخطار غرفة الاام بموجب طلب البطلان المرفوع من طرف وكيل الجمهورية أو من قاضـي التحقيـق لأن المـادة          
بتـدائي           التحقيـق الا ت إ ج ج خصت وقصرت حق المبادرة في إخطار غرفة الاام لتقريـر بطـلان إجـراءا            158

في مسألة بطلان إجـراءات التحقيـق        ولا يمكن لغرفة الاام أن تفصل     . على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق فقط     
 رفضت المحكمة العليا الفرنسية منازعة      فقدالابتدائي التي يثيرها المتهم والمدعي المدني مثلا بصفة أساسية أو بصفة فرعية،             

جراءات التحقيق الابتدائي أثناء إخطار غرفة الاام من طرف وكيل الجمهورية مـن أجـل إبطـال                 المتهم في صحة إ   
                  . (2)إجراءات أخرى معيبة بالبطلان

يمكـن لغرفـة الاـام           : في القـانون الجزائـري  الااممن طرف غرفة  إجراءات التحقيق الابتدائي تلقائياإثارة بطلان ج ـ  
  على مستوى الس القضائي أن تثير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي من تلقاء نفسها حسبما نصت عليـه المـادة                  

سبب  من أسباب البطلان قـضت       وإذا تكشف لها    إليها   تنظر غرفة الاام في صحة الإجراءات المرفوعة      " : إ ج ج بقولها     191
وفقا لهذا النص تتولى غرفة الاام      . ".. .بعضها أو  كلها له التالية الإجراءات ببطلان قتضاءالا وعندببطلان الإجراء المشوب به،     

بصفتها و،  (3)ممارسة سلطاا الخاصة بالمراجعة، وتلعب دورها كاملا كمنظم ومراقب للإجراءات السابقة عن المحاكمة            
من تلقاء نفسها إذا اكتشفت أثنـاء فحـصها لملـف           هيئة رقابة لها صلاحية تقرير بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي          

الإجراءات أن إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي مشوب بالبطلان، ولكن يجب التمييز بين حالتين اثنتين عند إخطار    
   .حالة إخطارها ببعض الإجراءات حالة إخطارها بكامل ملف الإجراءات،:(4)ام بملف الدعوى غرفة الا

تتحقق هـذه   :حالة إخطارها بكامل ملف الإجراءات الاام من طرف غرفة إجراءات التحقيق الابتدائي ة بطلانإثار ـ  1 ج 
الحالة عندما يصدر أمر إرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام أثناء ارتكاب جناية من طرف وكيـل الجمهوريـة          

                                                 
 المرفوع إلى غرفـة     الابتدائيطلب بطلان إجراءات التحقيق      سبق لقاضي التحقيق بخصوص    يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يلزم وكيل الجمهورية بوجوب أخذ الرأي الم            (1)

الاام، كما أنه لم يلزمه بوجوب إخطار المتهم، والمدعي المدني بالطلب المرفوع إلى غرفة التهام، كما نص عليه بالنسبة لقاضي التحقيق، أو إخطار محاميهما، وهذا الأمر يعد                           
المادة ما تنص عليه    زائري، ندعوه إلى إضافة شرط إخطار المتهم، والمدعي المدني، أسوة بما اشترطه بخصوص طلب البطلان المقدم من قاضي التحقيق حسب                   سهوا من المشرع الج   

 الاـام طلب البطلان أمام غرفة     كما يلاحظ أن المشرع لم يضع مدة زمنية يستوجب فيها رفع            . مع إخطار محاميهما ذا الطلب حماية لحقوق الدفاع         إ ج ج،   1فقرة  158
 في جنحة أو مخالفة، وقبل صـدور قـرار           غير أنه يستوجب على وكيل الجمهورية رفع طلبه قبل صدور قرار الإحالة من قاضي التحقيق إلى محكمة الجنح في حالة التحقيق                    

  . في حالة التحقيق في جنايةالاامالإحالة إلى غرفة 
  .214، أحمد، الشافعي، المرجع السابق، ص 194م، رقم16/05/1962خ   نقض جنائي فرنسي، بتاري(2)
  .215، ص، المرجع نفسهحمد، الشافعيأ (3)
  .197و196 ص أحسن، بوسقيعة، المرجع السابق، (4)
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. ه الدعوى، أو تقديم طلب إبطال من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق           ، أو استئناف أمر انتفاء وج     )إ ج ج   166م  (
، فهي تملك   (1)فغرفة الاام تتمتع في إحدى هذه الحالات الثلاثة بسلطات واسعة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية              

 ـ               ة وسـليمة،          سلطة سيادة بوصفها جهة تحقيق قضائية كاملة الاختصاص،  وتتحقق فيما إذا كانت الإجراءات كامل
وقد ضع القانون على عاتقها واجب البحث       .  وأمانة قد احترمت وروعيت بدقة   وأن الشكليات التي يستوجبها القانون      

          ورئيس غرفـة الاـام    . بطلان التي لحقت إجراءات التحقيق الابتدائي، وإثارة بطلاا من تلقاء نفسها          ال حالات   نع
.  المقرر ملزم بالبحث عن حالات بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي التي لم يتم إثارا من طرف الخـصوم                 أو المستشار 

وإذا ما تكشف لغرفة الاام سبب من أسباب بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي قضت بإبطـال الإجـراء المـشوب             
 سواء تعلق البطلان بـبطلان      (2)اءات اللاحقة له   أو كليا حسب الحالة للإجر     يابالبطلان وحده، أو تمديد البطلان جزئ     

  .مطلق أو بطلان نسبي
تتحقق هذه الحالـة          : حالة إخطارها ببعض الإجراءات الااممن طرف غرفة إجراءات التحقيق الابتدائي إثارة بطلان  ـ   2ج 

إ ج ج،    172قاضي التحقيق طبقا للمـادة      في حالة الاستئناف المحدد والمحصور في موضوعات معينة، كاستئناف أوامر           
التظلم في قرار قاضي التحقيق القاضـي        إ ج ج، أو      173واستئناف المدعي المدني لأوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة         

 الاام ببعض الإجراءات  في حالة إخطار غرفة     ف. إ ج ج   86 طبقا للمادة    الاامبرفض رد الأشياء المحجوزة أمام غرفة       
 إ ج ج من تلقاء نفسها، ولا يجوز لها البت في طلبات بطلان الإجـراءات                191صحة الإجراءات طبقا للمادة     تنظر في   

غير الصحيحة المقدمة إليها من طرف الخصوم مباشرة، علة ذلك أن بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي لم يرد ذكرهـا                   
تئناف بخصوصها أمام غرفة الاام، وتبعا لـذلك يـتعين           ضمن الحالات التي يجوز فيها للمتهم أو المدعي المدني رفع اس          

 أن ترفض طلبـه،      على غرفة الاام فيما أثار المتهم أو المدعي المدني مسألة بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي أمامها              
  .(3)ماعدا في الحالات المتعلقة بالنظام العام

إذا ما رفـع طلـب بطـلان         :في القانون الجزائري   لتحقيق الابتدائي ـ كيفية فصل غرفة الاام في طلب بطلان إجراءات ا          د
، تفـصل غرفـة الاـام          لتحقيق أو من طرف وكيل الجمهورية     إجراءات التحقيق الابتدائي سواء من طرف قاضي ا       

           إ ج ج   3قـرة ف 158 نـصت عليـه المـادة        ذلك ما  إ ج ج،     191في كلتا الحالتين في طلبهما وفقا لما ورد في المادة           
 لإبـداء   العموميـة  الذي يقوم بدوره بإرسال ملف القضية إلى النيابة          طرف رئيس غرفة الاام   بعد جدولة القضية من     

   الاام في صحة الإجراءات المرفوعـة إليهـا         ةتنظر غرف ": إ ج ج على أنه     191 وقد نص المشرع الجزائري في المادة     . طلباا
               كلـها  لـه  التالية الإجراءات ببطلان الاقتضاء وعندا سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به،           وإذا تكشف له  

 إجـراءات لمواصلة غيره لقاض أو نفسه التحقيق قاضي إلى الملف تحيل أو الإجراء لموضوع تتصدى أن الإبطال، بعد ولها  .بعضها أو

إما القضاء ببطلان الإجراء المشوب بأسباب البطلان        :أن لغرفة الاام الخيار بين أمرين اثنين        النص يتضح من هذا    . "التحقيق
وتطبيقـا لـذلك قـضت    .وحده، وإما القضاء ببطلان الإجراء المشوب بأسباب البطلان والإجراءات التالية له كلها أو بعضها             

                                                 
  .67صتار، سيدهم، المقال السابق، مخ التي لها حق مراجعتها ومراقبة صحة الإجراءات، الاام لأن استئناف أوامر التسوية ينقل الدعوى برمتها أمام غرفة (1)
  .218، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ (2)
  .197 صأحسن، بوسقيعة ، المرجع السابق، (3)
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 من أسباب البطلان قضت بإبطال الإجراء المعيب، وعند الاقتضاء          أنه إذا ما تبين لغرفة الاام أن سبب         بالمحكمة العليا   
  . (1)إ ج ج 191بإبطال الإجراءات الموالية له كليا أو جزئيا طبقا للمادة 

وحتى يمكنـها   ،  (2) باتخاذ ما تراه مناسبا بشأا     العموميةولا يحق لغرفة الاام أن تقضي بالبطلان، وتأمر النيابة          
ة، والفصل في مدى صحة الإجراءات من عدمها، يجب أن تكون بصدد الفـصل في طلـب                 التصدي لموضوع القضي  

إ ج ج لا بصدد إحـدى الحـالات          158البطلان المرفوع من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية طبقا للمادة            
  :التالية

  . إ ج ج173و172، 170،171 :ف أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد حالة استئناـ
  .  إ ج ج86 طبقا للمادة الااملتظلم في قرار قاضي التحقيق القاضي برفض رد الأشياء المحجوزة أمام غرفة حالة ا ـ
  .(3) إ ج ج192 تتعلق بالحبس المؤقت طبقا للمادة في مسألةحالة البت  ـ
  .(4)حالة صدور قرار ائي عن غرفة الاستنئافات الجزائية ـ

أخذا بالمفهوم الواسع لعبارة :  في القانون الجزائريالاام إجراءات التحري أمام غرفة ـ الدعوة لإجازة التمسك ببطلان هـ
يمكن القول بأنه يجوز التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة ،  إ ج ج1 فقرة 158الواردة  في المادة *"التحقيق"

ه أحد رجال الضبطية القضائية أثناء مرحلة الذي يجري) التحري(  هذه العبارة تشمل التحقيق الأولي ما دامتالاام
التحري، وتشمل أيضا التحقيق الابتدائي الذي يجريه قاضي التحقيق بنفسه، أو بناءا على إنابة قضائية طبقا للمادة      

ا         المرفوعة إليه الإجراءات في صحة الاامتنظر غرفة" :إ ج ج التي تنص على أنه 191 كما أن المادة. (5) إ ج ج138
         كلها له التالية الإجراءات ببطلان الاقتضاء وعند المشوب به، الإجراءوإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان 

 إجراءات لمواصلة غيره لقاض أو نفسه التحقيق قاضي إلى  الملف تحيل أو الإجراء لموضوع تتصدى أن الإبطال، بعد ولها .بعضها أو

 إجراءات فإن بالتاليو ،"الابتدائي التحقيق" عبارةب تخصص لم "الإجراءات"و " الإجراء "عبارة  أنب  هامن يتبين . "التحقيق
             للقول الأمر  يدفعنا مما ،"تالإجراءا"و "الإجراء" لعبارتي الواسع بالمفهوم أخذا الإجراءات هذه ضمن تدخل التحري

             بناءا أو نفسهـا تلقاء من  إما الابتدائي التحقيق إجراءاتو التحري إجراءات صحة في رظالن صلاحية لهاالاام  غرفة بأن
 لها التالية الإجراءات إبطال المعيبة الإجراءات بطلان تقرير عند ولها الجمهورية، وكيل أو التحقيق قاضي من طلب على

                                                 
  .255ص، جيلالي، بغدادي، المرجع السابق، 31122م، رقم 01/02/1983نقض جنائي جزائري، الغرفة الجنائية الأولى، بتاريخ (1)  
 بأنـه               47019م في الطعـن رقـم       15/04/1986ة لتصدي غرفة الاام لموضوع الدعوى ما قضت به المحكمة العليا في قرارها بتـاريخ              من بين التطبيقات القضائي    (2)
واصلة التحقيـق وإلا كـان      متى قضت غرفة الاام ببطلان إجراءات التحقيق يتعين عليها أن تتصدى للموضوع أو تحيل ملف القضية إلى نفس المحقق أو إلى قاض آخر لم                        "

  .255، جلالي بغدادي، المرجع السابق، ص" إ ج ج،   مما يستوجب نقضه191قضاؤها مخالفا لنص المادة 
ا تتعلق بالحبس  في الاستنئافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق ألا تكون المسألة المعروضة عليهالاام قضت المحكمة العليا أنه يشترط لصحة التصدي عند نظر غرفة (3)

، إعداد، 23875م، رقم27/01/1981 من قانون الإجراءات الجزائية، نقض جنائي جزائري، الغرفة الجنائية الأولى، بتاريخ192المؤقت وذلك طبقا لأحكام المادة 
  .210 صم،1996والإشهار، مؤسسة الوطنية للاتصال والنشر :  الجزائر؛ )ط.د (الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،: جيلالي، بغدادي

 ق إ ج ج، نقض جنائي جزائري، الغرفة الجنائية الأولى، 2فقرة 546 لأن المشرع الجزائري خول هذا الحق للمحكمة العليا كما تنص عليه صراحة المادة (4)
  .210 المرجع نفسه، ص،، إعداد، جيلالي، بغدادي19418م، رقم20/02/1979بتاريخ

 .الابتدائي التحقيق أو الأولي، بالتحقيق تخصيصها دون مطلقة وردت "قالتحقي إجراءات" عبارة *
 أ م ج ل ج، راجع 73 في المادة  "إجراءات التحقيق"وقد سبق  عند حديثنا عن الدفع بالبطلان أمام قاضي التحقيق اللبناني أن الفقه في لبنان يأخذ بالمفهوم الواسع لعبارة  (5)

  . من هذه المذكرة77نون اللبناني، الصفحة بطلان إجراءات التحري في القا
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   .ا والمرتبطة
طى المشرع الفرنسي فيما يتعلق ببطلان الإجراءات مهما كان نوع على المشرع الجزائري أن يسير على خو

، عن طريق النص صراحة على بطلان إجراءات )إجراءات تحقيق أولي، أو إجراءات تحقيق ابتدائي( وطبيعة الإجراءات
، المدعي المتهم( إ ج ج، وإعطاء حق إثارة البطلان أيضا للأطراف الخاصة للدعوى الجزائية 158التحري في المادة 

وعلى هذا الأساس فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى تعديل . للموازنة بين جميع حقوق الأطراف) المدني، المسؤول مدنيا
  : إ ج ج لتصبح كما يلي158المادة 

ر  مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمالابتدائيقيق ري أو التح من إجراءات التحاأن إجراء تراءى لقاضي التحقيق إذا "
  .والمدعي المدني لغرفة الاام بالس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم

فإنه يطلب إلى قاضي   الابتدائيإجراءات التحقيقأو /والتحري بخصوص إجراءات إذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع و
  .البطلانب ويرفع لها طلبا الاامعوى ليرسله إلى غرفة أن يوافيه بملف الد التحقيق

  .الاامأو التحقيق الابتدائي أمام غرفة /وويحق أيضا للمتهم والمدعي المدني أن يرفع طلبا ببطلان إجراءات التحري 
  ."191 إجراءها وفق ما ورد في المادة الااموفي جميع الحالات تتخذ غرفة 

:            بطلان إجراءات التحري على إثر استئناف أوامر قاضي التحقيق في القانون الفرنـسي والجزائـري              عدم جواز التمسك ب   : سادسا
 الفرنـسية،   الااملا يسمح المشرع الفرنسي التمسك ببطلان إجراءات التحري أثناء استئناف أوامر قاضي أمام غرفة               

  .وهو نفس الموقف الذي يسير عليه المشرع الجزائري
 في فرنسا أيـدت المحكمـة       :م جوزا التمسك ببطلان إجراءات التحري أثناء استئناف أوامر قاضي في التشريع الفرنسي            عد) 1

 رفض البطلان الذي أثاره المتهم بمناسبة استئنافه لأمر قاضي التحقيق الذي قضى بقبول الاامالعليا الفرنسية قرارا لغرفة     
وفي حكم آخر لها قـررت المحكمـة العليـا     . (1)قة بينه وبين الأمر المستأنف    الإدعاء المدني شكلا، لعدم وجود أية علا      

 استئناف تمديد الحبس، وأراد المتهم التصريح بالبطلان المترتب على عدم مراعاة            الاامالفرنسية أنه إذا ما أخطرت غرفة       
  الاامرة شكلا، وألا تفصل غرفة       إ ج ف، فإنه يستوجب التصريح بعدم قبول أوجه البطلان المثا           118إجراءات المادة   

  .(2) في موضوع القضية
 السابق لمحكمة النقض الفرنسية نحو عدم قبول طلبات البطلان أثناء استئناف أوامر قاضي التحقيـق                 تجاه الا إن

       ، كونه لا ينسجم مـع مـضمون المـادة           "جين بنتال " و   "بيار بوزا "منتقد من طرف بعض الفقه في فرنسا على رأسهم          
غرفة الاام تفحص صحة الإجراءات المعروضة      "  أنالتي تنص على    ) إ ج ج     191التي تقابلها المادة    (  إ ج ف   1 فقرة 206
 تبناه جزء من القضاء في فرنسا، خاصة غرفة الاام التي قضت بوجوب             لاتجاهوهذا ا . مهما كان سبب الإخطار     "عليها

ورأت   ولو كان الاستئناف منصبا على أمر متعلق بالحبس المؤقت أو الإفراج،           فحص صحة الإجراءات المحالة عليها حتى     
 إ ج ف تـسمح لغرفـة الاـام          1 فقرة 206ضرورة دراسة أوجه البطلان مسببة قضاءها بأن العبارات العامة للمادة           

  .ا مهما كانت الطريقة التي أخطرت ،بفحص صحة الإجراءات، ودراسة أوجه البطلان المشار أمامها
                                                 

  .213، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ، 496م، البلتان الجنائي، رقم 02/11/1960نقض جنائي فرنسي، بتاريخ (1)
  .213، ص، المرجع نفسهحمد، الشافعيأ (2)
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 غرفة الاام لا تفحـص       فإن بيار شامبون لفالبنسبة   ،"جين بنتال " و "بيار بوزا " عكس ما يراه     "بيار شامبون "ويرى  
صحة الإجراءات إلا إذا كان الأمر يتعلق بتسوية إجراءات التحقيق، وأنه لا يمكـن توسـيع دائـرة تطبيـق المـادة          

  (1 ). المشرعها، وإعطاؤها تفسيرا يتعدى الحدود التي قصد)إ ج ج 191التي تقابلها المادة ( إ ج ف 206
وفقا لقـانون الإجـراءات      :عدم جوزا التمسك ببطلان إجراءات التحري أثناء استئناف أوامر قاضي في التشريع الجزائري            ) 2

ئب العام استئناف قرارات    الجزائية الجزائري يجوز لكل من المتهم والطرف المدني أو لمحاميهما، ولوكيل الجمهورية والنا            
) 03(خلال ثلاثة   ) إ ج ج   171 و 170 م (قاضي التحقيق؛ فوكيل الجمهورية يجوز له استئناف جميع قرارات التحقيق         

أيام من صدور قرار قاضي التحقيق، والنائب العام يجوز له أيضا استئناف جميع قرارات التحقيق خلال مـدة أطـول                    
أما المتهم أو محاميـه فإنـه يجـوز لهمـا طبقـا للمـادة          . رار قاضي التحقيق  يوما من تاريخ صدور ق    ) 20(عشرون

، الأمـر بإيـداع المتـهم الحـبس         )إ ج ج   74م(الأمر الفاصل في المنازعة في الإدعاء المـدني       : إ ج ج استئناف    172
، الأمر بوضع المتـهم     ) ج  إ ج  مكرر125،  1-125،  125م  (، الأمر بتمديد الحبس المؤقت    ) إ ج ج   مكرر123م(المؤقت

، الأمر برفض الإفراج عن المتهم مؤقتـا          ) إ ج ج   2مكرر1،125مكرر125م(تحت الرقابة القضائية أو برفض رفعها عنه      
، الأمر برفض طلـب إجـراء خـبرة مقابلـة أو مـضادة          )إ ج ج  143م(الأمر برفض ندب خبير    ،)إ ج ج  127م(
 إ ج ج، الأمر برفض 4 مكرر65، الأمر بإخضاع الشخص المعنوي لأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة        )إ ج ج  154م(

ضي التحقيق  ، الأمر الفاصل في اختصاص قا     ) إ ج ج    مكرر 69م  ( إجراء معاينة  وتلقي تصريحات المتهم أو سماع شاهد أ      
    .(2) ) إ ج ج1فقرة  172م ( بعدم الاختصاص إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من أحد الخصومبنظر الدعوى،

لكل من المتهم والمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحـت سـلطة                   ز  ويجو   
القضاء تقديم طلب أمام قاضي التحقيق لرد هذه الأشياء المحجوزة، وفي حالة الرفض يجوز له التظلم في قـرار قاضـي                     

أيام من تـاريخ    ) 10( بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة       الاام الأشياء المحجوزة أمام غرفة      التحقيق القاضي برفض رد   
  .(3)  إ ج ج2و1 فقرة 86م (تبليغ الخصوم المعنيين بقرار رفض رد الأشياء المحجوزة الصادر من قاضي التحقيق 
الأمـر بـرفض    : إ ج ج فهي    173ة  وبالنسبة للأوامر التي يجوز للمدعي المدني أو محاميه استئنافها طبقا للماد          

التحقيق، الأمر بأن لا وجه للمتابعة كليا أو جزئيا، الأمر الفاصل في اختصاص قاضي التحقيق في نظر الدعوى سـواء                       
، أمر رفض إجراء خـبرة          )إ ج ج   2فقرة173م  (من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من أحد الخصوم بعدم الاختصاص           

كعدم قبول الإدعاء المدني للمتهم بخـصوص جنايـة          (ة أو تكميلية، وكل الأوامر التي تمس بحقوقه المدنية أو خبرة مقابل  
ويلاحظ أن الأوامر المستأنفة من طـرف المتـهم          . (4)، الأمر بتحديد مبلغ الكفالة    ) إ ج ج   72أو جنحة طبقا للمادة     

                                                 
  .214، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ (1)

  .62و61مختار، سيدهم، المقال السابق، ص(2) 
             وإذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة، ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبوطة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية حسبما نصت عليه المـادة                           (3) 
  .، فمثل هذا التظلم غير جائزالاامه الحالة أمام غرفة  إ ج ج، ولكن المشرع الجزائري لم ينص على مدى جواز رفع تظلم ضد قرار وكيل الجمهورية في هذ87
م،  وقد كانت هذه المادة تنص على 20/12/2006 المؤرخ  في 06/22ج بموجب المادة قانون رقم      إ ج    72المادة  ، وقد عدلت    62ص  ،  مختار، سيدهم، المقال نفسه   (4) 
فالمشرع كـان يـنص علـى إمكانيـة الادعـاء مـدنيا               ". المختص التحقيق قاضي أمام بشكواه يتقدم بأن مدنيا يدعى أن بجريمة مضار بأنه يدعي شخص لكل يجوز:" أنه

 ==  م،  1982م، وهو نفس الموقف الذي كان يسير عليه سابقا في سـنة             2006في الجنايات والجنح والمخالفات، غير أنه استبعد المحالفات من الادعاء مدنيا في تعديل سنة               



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 117

 إ ج ج، فقد رفضت المحكمة العليا استئنافا مرفوع ضد قـرار             173و  172ادتين  أو المدعي المدني محددة حصرا في الم      
قاضي التحقيق بخصوص إحالة القضية إلى محكمة الجنح، كون أمر الإحالة لا يعد مـن ضـمن الحـالات المـذكورة                       

حالة غير قابل للاسـتئناف،              إ ج ج، ولم تقبل الاستئناف لعدم جاوزه قانونا، ومادام قرار الإ            173 و 172 في المادتين 
 أثناء نظرها في الاستئناف المرفوع ضد قرارات قاضـي          الااموسلطة غرفة   . فإنه لا يجوز الطعن فيه عن طريق النقض       

ناف إلا في حـدود     ، فلا تنظر في الاستئ    للاستئنافالتحقيق في الحالات المسموح ا قانونا سلطة محدودة بالأثر الناقل           
ولا يجوز للخصوم إثارة البطلان أثناء استئناف أوامر قاضي التحقيق .  ولا تتجاوزه  إلى نقاط أخرىستئنافموضوع الا

 مـن طـرف قاضـي       الابتدائيلمراقبة صحة الإجراءات، سواء تعلق الأمر ببطلان إجراءات التحري قبل فتح التحقيق             
 با قاضي التحقيق نفسه أو ضابط الشرطة القضائية المنتد         التي قام    الابتدائي أو تعلق الأمر بإجراءات التحقيق       التحقيق

 أو صحة الإجراءات لا تدخل ضمن الحالات التي يجوز للخصوم إثارـا             نلإجراءات التحقيق، لأن مراقبة مدى بطلا     
 دائيالابتوأي طعن يتضمن طلب بطلان إجراءات التحري أو إجراءات التحقيق           . الاامأثناء رفع الاستئناف أمام غرفة      

 قرار قاضي التحقيـق     المرفوع ضد التظلم   إثر   نالتمسك بالبطلا ، وكذلك الحكم في حالة      )1(يكون مصيره عدم القبول   
  . إ ج ج86 المقدم وفقا للمادة الاامالقاضي برفض رد الأشياء المحجوزة أمام غرفة 

 والشاهد إثـارة    ية والمدعي المدني  التحقيق ووكيل الجمهورية والمتهم والضح    مما سبق بيانه فإنه لا يجوز لقاضي        
 وفقـا   الاـام  أثناء استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة         الابتدائيبطلان إجراءات التحري أو إجراءات التحقيق       

  .الجزائري قانون الإجراءات الجزائية لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و

  :  جهات الحكمالتمسك ببطلان إجراءات التحري أمام :الفرع الثالث
 وموقف أصيل للدفاع، والقضاء يوفر له الضمانات اللازمة         لان الإجراءات من الدفوع الشكلية    يعتبر الدفع ببط  

لكفالته، ومنها وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري والطلبات الجازمة، وفيما عدا ذلـك مـن أوجـه الـدفاع،          
  . (2)إغفال الرد عليه إن لم تجبه المحكمة يعد إخلالا بحقوق الدفاعفإنه لا يستأهل من المحكمة ردا، و

وعند دخول الدعوى الجزائية في حوزة المحكمة كان للمتهم والمدعي المدني كحد سواء إبداء أمامها ما يعـن                  
ر محكمة الموضـوع  وحينما تقر. لهما من الدفوع المتعلقة ببطلان الإجراءات بغية التوصل إلى إهدار الدليل المستمد منها      

 في القانون، ولا تلزم بالرد ةبطلان الإجراءات إنما تفعل ذلك في حدود سلطتها في تكوين عقيدا بناء على أدلة صحيح           
على الدفع ببطلان الإجراء إلا إذا أرادت الاعتماد في قضائها على الدليل المستمد منه، وهي في غير هذه الحالـة غـير                      

وإطراحها للدليل  ا أا استقت الدليل من إجراءات أخرى صحيحة غير مرتبطة بالإجراء الباطل،مكلفة بالرد عليه،  طالم  

                                                                                                                                                                    
ولكن الإدعاء المدني قبل الجلسة     . واستبعاد المخالفات من مجال الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق مرده عدم جسامة المخالفة، وعدم إثقال كاهل قاضي التحقيق بالقضايا                  == 

              دعـاء المـدني أمـام قاضـي الأحـدث بخـصوص مخالفـة              كما أن الإ  .  إ ج ج   242 و 241وبعد الجلسة إذا تعلق الأمر بمخالفة فإنه جائز طبقا لما نصت عليه المادتين            
الإدعاء مدنيا أمام قاضـي       إ ج ج، إذ يجوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة                    475للمادة  مرتكبة من حدث جائزة طبقا      

   .داثالأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأح
 .212ص، ، المرجع السابقحمد، الشافعيأنظر، أ )1(

  .72ص الشواربي، المرجع السابق، ، عبد الحميد(2)
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إنما يقوم على سبب قانوني هو البطلان، وهي لا تقبل ذلك باعتبارها درجة ثانية لقضاء التحقيق، وإنما باعتبارها محكمة                   
         ، أولاتمسك أمامها بـبطلان إجـراءات التحـري    فيما يلي سنتناول جهات الحكم القضائية التي يمكن ال        . (1)موضوع

  .ثانياثم جهات الحكم القضائية التي لا يجوز التمسك أمامها ببطلان إجراءات التحري 
معظم تشريعات الـدول تجيـز التمـسك        : التحري جهات الحكم القضائية التي يجوز التمسك أمامها ببطلان إجراءات        : أولا

ي أمام جهات الحكم القضائية عن طريق الدفع ببطلان إجراءات التحـري، لكـن التـشريع                ببطلان إجراءات التحر  
الفرنسي لا يجيز للخصوم التمسك ببطلان الإجراءات ـ ومنها إجراءات التحري ـ أمام جهات الحكـم القـضائية             

 . حسب الحالةالاامبعد إحالة ملف القضية إليها من قاضي التحقيق أو غرفة 

 إلى جانب غرفة الاام التي تنظر في طلبات بطـلان          :دم جواز التمسك بالبطلان أمام قضاء الحكم في القانون الفرنسي          ع )1
         ، والنظـام المركـزي المعتمـد        أو أية ورقة في ملف الدعوى الجزائية        التحقيق الابتدائي   إجراءات وأ إجراءات التحري 

النظر في طلبات البطلان    م  1993اء الحكم في فرنسا كان بإمكانه قبل تعديل سنة          فإن قض  من طرف المشرع الفرنسي،   
لم تخضع للتحقيق من قبل قاضي التحقيق، ويشترط المشرع الفرنسي لقبـول             التي  التحقيق الابتدائي  تالمتعلقة بإجراءا 

           تطبيقا لمـا جـاء في المـادة        اهذه الطلبات أن تقدم لقضاء الحكم قبل التطرق لموضوع الدعوى تحت طائلة عدم قبوله             
 التحقيـق   ت إ ج ف وتقديم حالات بطلان إجراءا       385 المادة   مراعاة أحكام  طرافالأعلى جميع   و  . (2) إ ج ف   385

         .  وقبل أي دفـاع في الموضـوع تحـت طائلـة سـقوط هـذه الطلبـات                 ،الابتدائي أمام المحكمة في بداية التقاضي     
          م يشمل التكليف بالحضور والإجراءات السابقة التي تمت قبل التكليف بالحضور بدون تمييـز بينـها               عا وهذا الحكم   

حتى ولو كانت المحكمة المحالة عليهـا         ـ م17/02/1965ذلك ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ           ـ  
 الأطراف عدم صحته وعـدم      يدعىصريح ببطلان الإجراء الذي     تللولا الاختصاص    لا تملك لا الصفة       الجزائية الدعوى

         علـى حقهـا     قانونيته، ولهذه الجهة القضائية حق القيام بالتصحيح رغم عدم اختصاصها، ولا يمكن للأطراف المحافظة             
عن الإجراء المشوب    الضرر الناتج    حفي احتمال إثارة أوجه البطلان خلال الطعن بالنقض إلا إذا أثبت أنه لم يتم تصحي              

وقد وضع المشرع الفرنسي استثناءا من قاعدة عدم إثارة البطلان في حالة صدور قرار الإحالة مـن                 . (3)بعيب البطلان 
إ ج ف، وأعطى للخصوم حق إثارة البطلان المتعلق بإجراءات التحقيق            385قاضي التحقيق في الفقرة الثالثة من المادة        

إ ج ف، إذ نصت      175حالة أمام قضاء الحكم فيما لو كان هذا القرار مخالفا لأحكام المادة             الابتدائي السابقة لقرار الإ   
 تكـون   175إذا لم يراع قاضي التحقيق في أمر الإحالة الشروط المنصوص عليها في المادة              "  إ ج ف على أنه     3 فقرة   385المادة  

  . (4)" البطلان التي شابت الإجراءات أمام محكمة الجنحفي هذه الحالة طلبات الأطراف مقبولة شكلا، من أجل إثارة حالات
 إ ج ف على حالات محددة يجوز فيها         174 ينص في المادة     م1993وقد كان المشرع الفرنسي قبل تعديل سنة        

                                                 
البطلان في قانون : فودة، عبد الحكيم؛ 72و71ص، م1996منشأة المعارف،  :ر الإسكندرية مص،)ط.د(، ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي : الشواربي، عبد الحميد(1)

  . 277ص  المرجع السابق،،الجنائيةالإجراءات 
  .858 نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، ص (2)
  .244، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ (3)

  .253، ص، المرجع نفسهحمد، الشافعيأ؛ 858، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه )4(
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 التحقيـق الابتـدائي، ولا يـسمح لمحـاكم الجـنح          تصفة تقرير بطلان إجراءا   ) دون محكمة الجنايات  (للمحاكم  
عن مخالفات أخرى خارجة عن الحالات المحددة في المـادة            التحقيق الابتدائي الناتج   تو المخالفات نظر بطلان إجراءا    

ولكن محكمة الـنقض  . (1)إ ج ف 1فقرة 183 و170إ ج ف، وهي الحالات الناتجة عن مخالفة أحكام المادتين  174
إ ج ف حالات الـبطلان       1فقرة183و170منتها وعددا المادتين    الفرنسية كانت تستثني من حالات البطلان التي تض       

وسعت من دائـرة حـالات الـبطلان، ومددتـه           م 14/06/1978، ففي قرار لها صادر بتاريخ        العام المتعلقة بالنظام 
 إنابـة   إ ج ف ليشمل حالات أخرى، كـبطلان        1فقـرة 183و  171إلى حالات أخرى غير تلك التي ذكرا المادتين         

علـى المـادة             م  1993وإثر التعديل الذي تم سـنة       . (2)قضائية عامة وبطلان كل الإجراءات التي تمس بحقوق الدفاع        
وكـذلك   التحقيق الابتـدائي،     تحق تقرير بطلان إجراءا     إ ج ف أصبحت محكمة الجنح والمخالفات لا تملك          358

ة بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، لأن قـرار الإحالـة      إذا كانت قد أحيلت إليها القضي      إجراءات التحري 
وإذا ما أراد الأطـراف     .  الصادر من قاضي التحقيق أصبح يصحح جميع العيوب التي تشوب الإجراءات قبل صدوره            

         يومـا   )20(وإبداء أسباب البطلان قبل عـشرين     بطلاا  التمسك ببطلان الإجراءات، فإنه يستوجب عليهم التمسك ب       
 ألزم التعديل المدخل على المـادة       فقدمن تاريخ اختتام التحقيق تسري هذه المدة من تاريخ التبليغ الشفهي أو الكتابي،              

عن طريق تدوين التبليغ على هـامش  (إ ج ف قاضي التحقيق تبليغ كافة أطراف الدعوى الجزائية شفاهة  2 فقرة175
. (3)طائلة عدم قبول أي طلب في حالة وروده خارج الأجل القانوني            تحت وصول أو بواسطة رسالة مضمونة ال     )الملف

 يوما السابقة تبليغ ملف الدعوى لوكيل الجمهورية 20 ج ف قاضي التحقيق عند انتهاء أجل إ 3فقرة 175وتلزم المادة 
          أشـهر ) 03(ل ثلاثـة  الملزم بتوجيه التماساته لقاضي التحقيق في أجل شهر إذا كان الشخص المتابع محبوسا وخـلا              

  .في الحالات الأخرى
مما سبق ذكره فإن قرار الإحالة لمحكمة الجنح والمخالفات في التـشريع الفرنـسي أصـبح يغطـي العيـوب          

ايـات          التي تشوب إجراءات التحقيق وإجراءات التحري التي سبقتها إلى جانب قرار الإحالة الصادر إلى محكمـة الجن                
من قاضي التحقيق أو غرفة الاام يغطيان معا كافة الوقائع التي شـابت              من غرفة الاام، فقرار الإحالة الصادر سواء      

ويستحيل بعد صدور قرار الإحالة الطعن بالبطلان في إجراءات التحري أو التحقيق الابتدائي أمام قـضاة                . الإجراءات
ة لا يكون إلا أمـام غرفـة         إجراءات التحري والتحقيق والأوراق الموجودة  في ملف القضي         الحكم، فالتمسك ببطلان  

  .، باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام وقبل إحالة الملف إلى جهات الحكمالاام

 برقابـة مـشروعية     تختص المحاكم الجنائية في مصر     :الدفع ببطلان إجراءات التحري أمام قضاء الحكم في القانون المصري         ) 2
إجراءات التحري المتخذة من طرف ضابط الشرطة القضائية، وذلك خلال نظرها للدعاوى الجنائية، وعند فحـصها                 

التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء تأدية عمله للأخـذ بمـا فيهـا                      ) الاستدلالات(للأدلة ومحاضر جمع التحريات   
 أو الوسـيلة الـتي تم       والتحقق من مشروعية الطريقة   ليل،  بة تمتد إلى رقابة مشروعية الد     أو طرحها أو إهمالها، هذه الرقا     

                                                 
  .230و229، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ (1)
  .241و240، ص، المرجع نفسهلشافعيحمد، اأ (2)
  .253و252، ص، المرجع نفسهحمد، الشافعيأ؛ 857نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، ص (3)
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. ، ويتم التمسك ذه المشروعية عن طريق الدفع ببطلان إجراءات التحري أمام قاضي الموضـوع              (1)الحصول ا عليه  
ا منتجا في الدعوى،   وأن يكون        أن يكون الدفع جوهري    (2)رط لقبول الدفع بالبطلان في القانون المصري وجوب         تيشو

  .الدفع صريحا وجازما في الوقت ذاته، وإبداء الدفع قبل قفل باب المرافعة
المشرع اللبناني يعطي الحق لقضاة الحكم حق الفصل         :الدفع ببطلان إجراءات التحري أمام قضاء الحكم في القانون اللبناني         ) 3

 الابتدائي ـ على خلاف المشرع الفرنسي ـ وقرار الإحالة الـصادر   في بطلان إجراءات التحري و إجراءات التحقيق 
من قاضي التحقيق في القانون اللبناني أثناء إتمام التحقيق الابتدائي المتعلق بجنحة أو مخالفة لا يصحح بطلان الإجـراءات     

لذي يـصحح إجـراءات     التي تمت في مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي، عكس قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات ا             
التحقيق الباطلة مما يعني أنه يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق الأولي وإجراءات التحقيق الابتدائي طبقـا للمـادة                  

          أ م ج ل ج التي تمت قبل صدور قرار الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفـات، والإدلاء أيـضا بالـدفوع                     3فقـرة   73
          التي لم يقم قاضي التحقيق ا، على خلاف الإجراءات التي تمت قبل صـدور قـرار الإحالـة                  التحقيق   تضد إجراءا 
 يغطي كافة عيوب إجراءات التحـري       الهيئة الاامية  قرار   ن الجنايات، فإنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلاا؛ لأ        ةإلى محكم 

التي تمس   بالنظام العام فإنه يحق للأطراف الإدلاء ببطلان الإجراءات       وإجراءات التحقيق الابتدائي، ماعدا العيوب المتعلقة     
              . (3)المصلحة العامة للمجتمع، دون المساس بحق محكمة الجنايات في إثارة هذا البطلان تلقائيا

 بإثارة بطلان إجراءات    المشرع الجزائري لا يسمح    :الدفع بطلان إجراءات التحري أمام قضاء الحكم في القانون الجزائري         ) 4
التحري أمام غرفة الاام بالس القضائي، ولا أمام غرفة الاام المنشأة على مستوى المحكمة العليا في حالة التحقيـق                    

إلا أنه على العكس من ذلك يسمح للخصوم         إ ج ج   574في الجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص المذكورين في المادة          
 أمام المحكمة الابتدائية و المحكمة الاستئنافية عن طريق الدفع به، ولكنه لا يسمح بالدفع بـالبطلان                 بإثارة هذا البطلان  

والشروط  فيما يلي سنتناول الدفع ببطلان الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية،          . أمام محكمة الجنايات  
   .للفصل في هذا البطلان التي يستوجبها المشرع

تـنص المـادة           :ـ الدفع بطلان إجراءات التحري أمام المحكمة الابتدائيـة والمحكمـة الاسـتئنافية في القـانون الجزائـري                  أ
 159 و 157لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين              ":إ ج ج على أنه     1 فقرة   161

المشرع الجزائـري   يسمحا النص من خلال هذ ."168 عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المـادة        وكذلك ما قد ينجم عن    
 أي  محكمة الجنح والمخالفات، والمحكمة الاستئنافية    (ما عدا محكمة الجنايات     أمام جهات الحكم     الإجراءات   إثارة بطلان 

ة البطلان أمام غرفة الاام عن طريق الطلب وفقـا          عن طريق الدفع إلى جانب إثار     ) الغرفة الجزائية على مستوى الس    
فالمشرع الجزائري يضيق من دائرة الأشخاص الذين يسمح لهم بإثارة بطلان إجراءات التحقيـق              . جإ ج    158للمادة  

إلا أنه على العكس من ذلـك  ن طريق الطلب أمام غرفة الاام الابتدائي، ولا يسمح بإثارة بطلان إجراءات التحري ع 

                                                 
  .312 ص  المرجع السابق،سامة، عبد االله قايد، أ(1)
  . وما يليها932 ص، المرجع السابق، مأمون، محمد سلامة(2)
  .864 و863ابق، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع الس (3)
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عن طريـق    وإجراءات التحقيق الابتدائي   إجراءات التحري ع من دائرة الأشخاص الذين يسمح لهم بإثارة بطلان          يوس
الأطراف العامـة   ( يجوز لجميع أطراف الدعوى الجزائية     ذإ  والمحكمة الاستئنافية؛  المخالفاتالدفع به أمام محكمة الجنح و     

الابتدائي، ولكن بشروط محددة قانونـا      و إجراءات التحقيق     إجراءات التحري الدفع ببطلان   ) والخاصة على حد سواء   
  . فيما يلياسوف نتناوله

لم ينص  :في القانون الجزائـري  شروط الفصل في بطلان إجراءات التحري من طرف المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية ـب  
فبـالرجوع للمـادة          . التحقيـق الابتـدائي   ببطلان إجراءات    المشرع الجزائري إلا على الشروط الواجبة لقبول الدفع       

وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليـه في هـذه   ": إ ج ج نجدها تنص على أنه       3 فقرة   161
 الموضوع وإلا كانـت            التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع فيتقديم أوجه البطلان للجهة القضائيةالمادة وعليهم  في جميع الحالات      

من الجائز للمحاكم واالس القضائية صفة تقرير البطلان خـارج الحـالات            ذا كان إويثور التساؤل فيما    ". غير مقبولة 
  إ ج ج والمـادة              157أي ماعدا البطلان الناتج عن مخالفة أحكام المـادة          ج؛   إ ج    1فقرة 161التي نصت عليها المادة     

؟ بمعنى آخر هل أن المحـاكم واـالس                لا يجوز ذلك   ه وبطلان قرار الإحالة إلى المحكمة والس؟ أم أن         إ ج ج   159
لا يحق لها نظر البطلان القانوني والبطلان الجوهري المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقـوانين الإجرائيـة                  

جراءات التحري في حالة التلبس بالجريمة وخارج التلبس بالجريمة طالما أن المشرع ينص              بطلان إ  بما فيها الجزائية الأخرى   
على البطلان النصي بالنسبة لبعض إجراءات التحري صراحة، ويأخذ بنظرية البطلان الجوهري، ويجيز لمن له مـصلحة                 

  وهري؟طلان الجبطلان الإجراءات بالاستناد لنظرية البطلان النصي أو نظرية البالتمسك ب

إ ج ج يتضمن حكم عاما ينطبق أيضا على إجراءات التحري، وعليه فإنه لقبول الـدفع                 161إن نص المادة    
أمـام المحكمـة      أو إجراءات تحقيق ابتدائي    لإجراءات سواء كانت إجراءات تحري    ببطلان الإجراءات مهما كان نوع ا     

أن يتعلق الأمر ببطلان إجراء من إجراءات التحـري                :لتالية   أو المحكمة الاستئنافية يستوجب توافر الشروط ا       الابتدائية
أو التحقيق الابتدائي سابق عن المحاكمة، أن يقدم الدفع بالبطلان مـن طـرف مـن لـه مـصلحة في الـبطلان،          

بطلان الذي ألحق  ضرر     يجب أن يمس البطلان بمصلحة من تمسك به، فالمتهم أو المدعي المدني لا يمكنه التمسك إلا بال                (
بمصالحه هو، والمقصود هنا بالضرر أن يكون طالب البطلان صاحب مصلحة لا وجـوب تـوافر شـرط الـضرر،          

 ـ  يكما يشترطه القانون الفرنس     أن يلحـق الإجـراء ضـررا بمـصالح الطـرف المتمـسك بـه          ستوجب الذي ي
البطلان، وعلى هذا الأساس يجب أن يثبت طالب البطلان أن له مصلحة في طلب              بم   إ ج ف للحك    802وفقا للمادة   

، وجوب تقـديم الـدفع      ) لا يمكنها التمسك إلا بالبطلان المتعلق النظام العام        العمومية فإن النيابة    وبالتالي،  (1)البطلان
          قبل أي دفـاع في الموضـوع      تقضي في الدعوى  المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية التي       ( بالبطلان للجهة القضائية  

على اعتبار أن الـدفع بـبطلان         إ ج ج   3فقرة   161وإلا كانت طلبات البطلان غير مقبولة حسبما نصت عليه المادة           

                                                 
            ...".)1فقـرة 161المـادة  (للخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هـذه المـادة               : " ق إ ج ج صريحة  فقد نصت بأنه         3فقرة  161 المادة   )1(

حة في التمسك بالبطلان، ولا يشترط في هذه الحالة أن يتم التنازل  بحضور المحامي               فمن يملك حق التنازل يملك حق التمسك بالبطلان، والتنازل لا يتم من طرف من له مصل               
 إ ج ج، للتفصيل أكثر، أنظر التنازل عن البطلان في التشريع الجزائـري،              1فقرة159كما نص عليه المشرع الجزائري بخصوص التنازل عن البطلان المنصوص عليه في المادة              

  . من هذه المذكرة119الصفحة 
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الإجراءات الجزائية من الدفوع الشكـلية، التي يستوجب إثارا قبل إبـداء أي دفـاع في الموضوع؛ أي قبـل أيـة                 
        يجـوز للمتـهم     :" أنهبوتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا      . )1(في موضوع القضية وإلا سقط الحق في إبدائها        مناقشـة

         أن يتمسك ببطلان الإجراءات الجوهرية التي وقع خرقها أثناء التحقيق التكميلي أمام قضاة الموضـوع وقبـل البـدء                   
ولا تقبل إثارة     ."لأن إبداءها بعد الدفوع الموضوعية يعد تنازلا ضمنيا عنها        ،  (2)"ه في ذلك  وإلا سقط حق  في المرافعات   

الدفوع بالبطلان لأول مرة أمام الس إذ تعلق الأمر ببطلان نسبي، فتمسك من له مصلحة  في البطلان لأول مرة أمام                     
لم يكن معلومـا قبـل النطـق        و حق الحكم نفسه،  الس ببطلان الإجراءات يكون غير مقبول إلا إذا كان البطلان يل          

 . (3)العامأو متعلق بالنظام   بحقوق الدفاعمتعلقإجراء جوهري ب  متعلقا كان البطلان أوبالحكم،

لم يبين المشرع الجزائري فيما إذا كان من حق المحكمـة  :ج ـ حق تصدي المحكمة الاستئنافية للبطلان في القانون الجزائـري  
صدي لموضوع الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل فيها بعد تقريرها للبطلان أم لا،  فالمطلع علـى المـادة          ية الت الاستئناف

 الذي يحكم   الاستئنافولم يوضح المشرع الجزائري فيما إذا كان قاضي         .  إ ج ج يجدها قد سكتت عن بيان ذلك         161
إ ج ج، أو في حالة الحكم ببطلان         1فقرة   168و 159،  157دببطلان الإجراءات التي تمت بالمخالفة لما نصت عليه الموا        

 ـ            والفـصل في موضـوع           تحقيـق بنفـسه    راءأحد إجراءات التحري من حقه التصدي لموضـوع الـدعوى وإج
       الدعوى أم لا ؟ كما أن المشرع الجزائري لم يحدد الطريقة الذي ينتهجها القـضاة أثنـاء تقريـر الـبطلان النـصي                         

 لتتولى هذه الأخيرة إحالتها إلى قاضي التحقيق للقيام         العموميةفهل يمكن إحالة القضية للنيابة       .)4(أو البطلان الجوهري    
  بالتحقيق من جديد ابتداء من آخر إجراء باطل؟

تقريرهـا  لتصدي لموضوع الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل فيهـا بعـد            االنسبة لحق المحكمة الاستئنافية في      ب
إ ج ج، والذي من خلاله يجـوز للمجلـس           483لم ينص المشرع الجزائري إلا على حكم واحد في المادة            للبطلان،

التصدي لموضوع الدعوى إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه وفقا للأوضاع المقررة قانونا،                  
التقاضي علـى درجـتين ربحـا       المشرع الجزائري قد خرج على مبدأ       فيكون بذلك   . والمترتب على مخالفتها أو إغفالها    

وهذا الأصـل   . ية في التصدي لموضوع الدعوى الجزائية بعد الحكم بالبطلان        الاستئنافوكرس مبدأ حق المحكمة     للوقت،  
                                                 

، لأن البطلان المطلق يجوز التمسك بـه         )النظام العام (الأمر يتعلق بالدفوع المتعلقة بمصلحة المتهم أو المدعي المدني، أي بالبطلان النسبي لا البطلان المتعلق بالمصلحة العامة                   )1(
، بشرط أن يبدى قبل غلق باب المرافعات، وقبـل الفـصل في موضـوع               عفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجوز إبداؤه حتى بعد إبداء أوجه الدفاع المتعلقة بالموضو              

أن لا يغلق باب     كما يجوز إبداء الدفع بالبطلان المتعلق بالنظام العام أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة، ويقبل حتى بعد مناقشة موضوع الدعوى الاستئنافية، بشرط                    . الدعوى
حتى ولو لم يتمسك بـه      إثارة البطلان المطلق لأول مرة أمام محكمة النقض، ولقضاة المحكمة العليا إثارة هذا البطلان من تلقاء أنفسهم                كما يجوز   . المرافعات على المتخاصمين  

 .، لتعلقه بالنظام العام، والمصلحة العامة للمجتمع)المتهم، المدعي المدني، وكيل الجمهورية(الخصوم 
 الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،: ، إعداد، جيلالي، بغدادي22641م، رقم22/01/1981 الثانية، بتاريخ ةغرفة الجنائي نقض جنائي جزائري، القسم الثاني لل(2)

  .134ص، المرجع السابق
وممـا جـاء            . 146ه، ص    المرجع نفس  ،، إعداد، جيلالي، بغدادي   21647م، رقم 07/04/1981  نقض جنائي جزائري، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، بتاريخ          (3)

على الس أن يتأكد من صحة الإجراءات المعروضة عليه، بحيث إذا تبين له أن إجراءا جوهريا قد وقع و أخل بحقوق الدفاع أو بقاعدة من النظام العـام         :" في هذا القرار أنه   
لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه الـبطلان             " : إ ج ج على أنه     501لمحكمة العليا، فقد نصت المادة      نفس الحكم ينطبق على الدفوع المثارة لأول مرة أمام ا         و". يتعين عليه إبطاله  

 لم تكن لتعرف                باستثناء الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وأوجه الدفوع بالبطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه، والتي،..."في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليـا      
  .قبل النطق به

 .247 و246، ص، المرجع  السابقحمد، الشافعيأ )4(
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الأصـل أن غرفـة     " بـأن م  02/12/1980 جاء في قرار لها صادر بتاريخ        فقدمكرس أيضا من طرف المحكمة العليا،       
الاستئناف  إذا وجدت في إجراءات المحاكمة، أو في ذات الحكم المستأنف بطلانا يقرره القانون، ولا يمكن تداركه فإا                   
تقضي بالبطلان، وترجع القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها بإجراءات صحيحة، غير أن المشرع خرج على هـذا                  

لغرفة الاسـتئناف الجزائيـة          :"كما قضت بأنه  . (1)"ى درجتين الأصل ربحا للوقت ولو كان ذلك يمس بمبدأ التقاضي عل         
أن تراقب صحة الإجراءات المرفوعة إليها بحيث يتعين عليها أن تبطل منها ما يستحق البطلان قانونا ولو كان تصديها                   

تئناف الجزائية الذي يكتفي بقبول استئناف      قرار الغرفة الاس  " :و قضت أيضا بأن   . (2)"يمس بمبدأ التقاضي على درجتين    
            438 شكلا، وبإبطال الحكم المستأنف دون أن يتصدى للموضوع يكون مخالفا لمقتضيات المـادة               امةالعالمتهم، والنيابة   

          ،على قضاة الاستئناف أن يستعملوا حـق التـصدي        :"وأكدت بأنه . (3)"من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين نقضه     
  .(4)" من قانون الإجراءات الجزائية، وألا يكتفو بالبطلان438وأن يفصلوا في الموضوع طبقا للمادة 

        وبالنسبة للطريقة الذي ينتهجها قضاة المحكمة الاستئنافية أثناء الحكم ببطلان الإجراءات المـشوبة بـالبطلان،                
 ـإحالة ملف القضية من الغرفة الجزائية إلى محكمة الدرجة           كانيةإ ج ج إلى مدى إم      438لم يشر نص المادة      .          ةالابتدائي

يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل القضية لوكيل الجمهورية ليقوم هذا الأخير بإحالـة القـضية مـن جديـد          فهل  
 إ ج ج قبل تعـديل  1فقرة 161ا كانت تنص عليه المادة إلى قاضي التحقيق لإعادة التحقيق من آخر إجراء باطل، كم

إ ج ج، وبطلان قرار الإحالة الصادر من قاضي التحقيق،    157بخصوص البطلان المنصوص عليه في المادة        م   1969سنة  
  إ ج ج ؟  1فقرة168خلافا للمادة 

ا المحاكم الجنائيـة صـفة تقريـر        لجميع جهات الحكم عد   " : إ ج ج التي تنص حاليا على أنه        1 فقرة   161إن المادة   
كانـت   ،"168 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة              159 و 157البطلان المشار إليه في المادتين      
لجميع جهات الحكم عـدا  :" على أنه(5) م16/09/1969المؤرخ في  69/73من الأمر رقم  7 قبل تعديلها بموجب المادة

 الأولى  وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقـرة 159 و157ائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين المحاكم الجن
 أو إذا كان قرار إحالة الدعوى إياها مشوبا ذا البطلان تحيـل الجهـة القـضائية الأوراق            157 وفي حالة المادة     168من المادة   
لتقوم هذه الأخيرة بإحالة القضية من جديد إلى قاضي التحقيق مع حفظ الس القضائي في التصدي إذا كانت                   العموميةإلى النيابة   

أا مقتبسة جزئيا من المـادة      م  1969 إ ج ج قبل تعديلها سنة        1فقرة  161ويلاحظ على المادة    ". الدعوى مطروحة عليه    

                                                 
الاجتهاد القضائي في المواد : إعداد، جيلالي، بغدادي، 29صم، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، 02/12/1980جزائري، الغرفة الجنائية الثانية، بتاريخجنائي نقض  (1)

  .210ع السابق، ص المرجالجزائية،
 ،، إعداد، جيلالي، بغدادي1005م، رقم10/11/1987، وبتاريخ21647م، رقم07/04/1981 نقض جنائي جزائري، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، بتاريخ(2)

  .211المرجع نفسه، ص 
  .211ص،  المرجع نفسه، إعداد، جيلالي، بغدادي،22558رقم م، 07/04/1981  نقض جنائي جزائري، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، بتاريخ(3) 
 إعداد، جيلالي، 173م، ص1992، 2، الة القضائية للمحكمة العليا، العدد 22839م، رقم15/04/1986 نقض جنائي جزائري، الغرفة الجنائية الأولى، بتاريخ(4)

  .147ص،  المرجع نفسه،بغدادي
 8  هـ الموافق1368 صفر عام 18 المؤرخ66/155لأمر رقم م،المعدل ل1969سنة  سبتمبر 16 هـ الموافق 1389جب عام  ر5 المؤرخ في 69/73 رقم  الأمر(5)

 هـ 1427 صفر عام 19 ، الصادرة بتاريخ80 العدد الجريدة الرسمية،، الصادرة بتاريخ80 العددالجريدة الرسمية،«.م، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966يونيو 
  .»1187ص ،م1991سنة  يونيو 26ق المواف
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ديمة كانت تنص على إحالة ملـف القـضية إلى قاضـي       ق إ ج ف الق     174 قبل تعديلها، فالمادة     إ ج ف قديمة    174
مواجهة بينهما،   التحقيق في حالة ما إذا قضت ببطلان الإجراءات المتعلقة بسماع المتهم أو سماع المدعي المدني وإجراء               

.         دنيساعة برسالة مضمونة الوصول إلى محامي المتهم و المدعي الم         )24(وعدم تبليغ الأوامر القضائية خلال أربع وعشرين      
 إ ج ج وبطـلان      159من دائرة البطلان ليشمل البطلان المنصوص عليه في المادة           مشرع الجزائري الذي وسع   للخلافا  

ونص على وجوب إحالة    .  إ ج ج   157قرار الإحالة إلى المحكمة والس، بالإضافة إلى البطلان المنصوص عليه في المادة             
ذي يحيل بدوره الملف إلى قاضي التحقيق لإعادة التحقيق بالنـسبة للإجـراءات                      ملف القضية إلى وكيل الجمهورية ال     

 مع حفظ حق الس للتصدي للدعوى بعد الفصل في البطلان، مستبعدا بـذلك الـبطلان النـاتج                           التي تقرر بطلاا  
 .إ ج ج   1 فقـرة  161و159و157اد  الإجراءات المنصوص عليها في المو    تلك  عن مخالفة إجراءات جوهرية أخرى غير       

 ألغى الأحكام المتعلقة بوجوب إحالـة الملـف              69/73 رقملأمر   ا  إ ج ج بموجب    1 فقرة   161ولكنه إثر تعديل المادة     
وحق الس للتصدي للدعوى بعد الحكم بالبطلان متى كانت مهيـأة            ، التحقيق لإجراء التحقيق من جديد     إلى قاضي 

ون الإجراءات الجزائية يشوبه النقص في هذه المسألة، على عكس قانون القـضاء العـسكري               للفصل فيها، وأصبح قان   
 مشوبا بمثل ذلك البطلان فتحيل المحاكم العـسكرية         إليها الدعوى   إحالةوإذا كان أمر    ":على أنه  2 فقرة   91 مادته   نصتالذي  

 وهذا الأمر يتعارض    .(1)" قاضي التحقيق العسكري   إلىمن رفعها مجـددا      وكيل الجمهورية العسكري لتمكنه    إلىأوراق الدعوى   
مع الحل الذي كرسه المشرع الجزائري، والمتعلق باستبعاد الإجراءات الباطلة، وعدم الرجوع إليهـا، كـون المـشرع                  

             .الجزائري لا يأخذ بنظرية تحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح
ابية ختامية بأسباب البطلان قبل التكلم في الموضوع طبقا للمـادة           ويسمح المشرع الجزائري بإيداع مذكرة كت     

  .يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية" :إ ج ج التي نصت بأنه 1فقرة  352
         بالإجابـة  لزمة  مالمحكمة   و ."ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة             

عن المذكرات المودعة إيداعا قانونيا، ويتعين عليها كقاعدة عامة ضم الـدفوع المبـداة أمامهـا المتعلقـة بـالبطلان          
       في الموضـوع      الدفع المتعلق للموضوع، والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع المتعلق بالبطلان، ثم بعد ذلك                

  ). إ ج ج 2فقرة  352م(
ويستثنى من القاعدة السابقة حالات الاستحالة المطلقة، أو الحالات التي يتطلب فيها نص متعلق بالنظام العـام                 

في قـرار لهـا      وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا    ). إ ج ج   3فقرة  352م(إصدار قرار مباشر في الدفع المتعلق بالبطلان      
بأن الدفع بعدم صحة التكليف بالحضور يجب أن يقدم قبـل             21643 في الطعن رقم     م27/01/1981صادر بتاريخ   

  .  إ ج ج352البدء في المرافعات طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
قـضت حـول نفـس الموضـوع         27584 م في الطعن رقم   07/04/1981 بتاريخ  للمحكمة العليا  وفي قرار 

سك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وأن يطلب تصحيح التكليف، أو استفاء أي نقص فيه              بإمكان المتهم أن يتم   :"بأنه
وعلى قضاة الموضوع أن يجيبوه على طلبه، أما إذا لم يفعل اعتبر سكوته نزولا ضمنيا عن الدفع بالبطلان وسقط حقـه                     

                                                 
  . إ ج ج القديمة1فقرة 161جزئيا مع أحكام المادة  ق ق ع  2 فقرة91المادة تتشابه  (1)
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         إ ج ج    501 لما نـصت عليـه المـادة         ويعد هذا القضاء تطبيقا   . (1)"في إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام المحكمة العليا        
   ... ". أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا من الخصوم أوجه البطلان في الشكللا يجوز أن تثار " :التي نصت بأنه

      كما سبق الإشارة إليـه مـن قبـل،             م1969 إ ج ج سنة      1فقرة   161إن المشرع الجزائري قبل تعديل المادة       
 لتتولى  العموميةبإحالة ملف الدعوى بعد الحكم بالبطلان إلى النيابة         ) المحكمة والس القضائي  (كان يلزم الجهة القضائية   

هذه الأخيرة إحالته إلى قاضي التحقيق من جديد، ليقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق جديد إبتداءا من آخـر إجـراء                    
التصدي إذا كانت الدعوى مطروحة عليه، خلافا لمبدأ التقاضي على درجتين،           الس القضائي في    مع حفظ حق     باطل،

 إ ج ج، بطلان قرار الإحالة الصادر من قاضي التحقيـق            157مخالفة أحكام المادة    : وذلك في حالة البطلان الناتج عن     
  .إ ج ج  159إ ج ج دون البطلان الناتج عن مخالفة أحكام المادة  1فقرة 168خلافا للمادة 

    إ ج ج تتحدث عن البطلان القانوني دون البطلان الجوهري النـاتج عـن مخالفـة                       438ويلاحظ أن المادة    
فهل يعني ذلك أنه في حالة البطلان الجوهري لا يتصدى الـس لموضـوع القـضية                         . أو إغفال للإجراءات الجوهرية   

 إ ج ج لا يعني أنـه لا يمكـن للمجلـس                     438طلان القانوني فقط في المادة      بعد الحكم بالبطلان ؟ إن النص على الب       
راءات، ففي حالـة    أن يتصدى لموضوع القضية إذا تعلق الأمر ببطلان جوهري ناتج عن مخالفة قواعد جوهرية في الإج               

والحكم الابتدائي المـستأنف،     أو إغفال إجراءات جوهرية لا يمكن تداركها يتولى الس إبطال الإجراء الباطل              مخالفة
، بشرط أن لا يلغي الس كل إجراءات التحقيق بما فيها الطلب الافتتـاحي              (2)ويتصدى للقضية ويفصل في الموضوع    

  . (3)لإجراء التحقيق، لأنه ليس مخطرا بصفة قانونية بالمتابعة بسبب إبطال الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق
ا لممارسة الس لحق التصدي أن تقع مخالفة أو إغفال للقانون من قبل محكمة أول               وتشترط المحكمة العليا عندن   

التي أصـدرت الحكـم     كما يجب أن تكون محكمة أول درجة        ،  (4)درجة أثر في الحكم، ولا يمكن تداركه وتصحيحه       
قضائي أن يتـصدى    أما إذا كانت محكمة أول درجة غير مختصة، فلا يجوز للمجلس ال           . المستأنف مختصة بنظر الدعوى   

  .(5)فصل في الموضوع، وإلا تعرض قضاؤه للنقض والللدعوى
 لا تسمح معظم التشريعات التمسك بـبطلان        :الجهات القضائية التي لا يجوز التمسك أمامها ببطلان إجراءات التحري         : ثانيا

كمة الإدارية ومجلس الدولة كون     إجراءات التحري أمام محكمة الجنايات، كما لا تسمح بالتمسك ذا البطلان أمام المح            
 جواز التمـسك    فيما  يلي سنتناول عدم    . أعمال الضبطية القضائية لا تعد أعمال إدارية تخضع لرقابة القاضي الإداري          

إجراءات التحري أمـام المحكمـة       عدم جواز التمسك ببطلان   ، ثم   أولا إجراءات التحري أمام محكمة الجنايات     ببطلان
  . ثانيالةالإدارية ومجلس الدو

                                                 
   .134و133ص، المرجع السابق، لتحقيقا:  جيلالي، بغدادي(1)
  .257و256، ص، المرجع السابقحمد، الشافعيأ (2)
  .258، ص، المرجع نفسهالشافعيأحمد الشافعي  (3)
، 318م، ص1989، 4، الة القضائية للمحكمة العليا، العدد 37435م، رقم18/03/1986 نقض جنائي جزائري، القسم الأول للغرفة الجنائية الأولى، بتاريخ(4)

  .211 المرجع السابق، صالاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،: إعداد، جيلالي، بغدادي
  .212ص،  المرجع نفسه،، إعداد، جيلالي، بغدادي54524م، رقم 14/03/1989لغرفة الجنائية الثانية، بتاريخ  نقض جنائي جزائري، القسم الأول ل(5)
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 إ ج ف القديمة قبل إلغائها 594كانت المادة  :عدم جواز التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام محكمة الجنايات) 1
ن قرار الإحالة بأم تنص 12/06/2000المؤرخ في  2000/516رقمالفرنسي  من القانون 16رة قف 136بموجب المادة 

دد اختصاص محكمة الجنايات، ويغطي عندما يصبح ائيا عيوب الإجراءات في المواد الجنائية الصادر عن غرفة الاام يح
 الفرنسية يصحح جميع العيوب التي شابت الإجراءات قبل صدور الاامفقرار الإحالة الصادر من غرفة . (1)السابقة

   .(2)كمة النقض الفرنسية  لمحقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، باستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام حسب اجتهاد
صفة تقرير عدا المحاكم الجنائية لجميع جهات الحكم ": إ ج ج بأنه1فقرة  161المادة وقد نص المشرع الجزائري في 

 .            "168 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 159 و157البطلان المشار إليه في المادتين 
من خلال هذا النص يتضح أن المشرع الجزائري يمنع محكمة الجنايات من تقرير بطلان الإجراءات المنصوص عليها        

إلى محكمة الجنايات يصحح  الاامالصادر من طرف غرفة قرار الإحالة ف. إ ج ج 1فقرة 168و 159و157في المواد
على خلاف .  ينطبق أيضا على إجراءات التحري الباطلة التي سبقت صدور قرار الإحالة، وهذا الحكمالإجراءات

إذا كانت          تقرير البطلان من طرف محكمة الجنح والس إ ج ج  161المادة استبعاده الصريح في الفقرة الثانية من 
 أنه لا يجوز غير" : إ ج ج جاءت واضحة بقولها2فقرة  161فالمادة . غرفة الاامطرف من الإجراءات  اقد أحيلت إليهم

للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت 
   ". من غرفة الاام*)إليها (إليه

 إ ج ج يسير على النهج الذي كان يـسلكه  2فقرة  161ويلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة   
غرفـة   منالصادر بصفة ائية     الإحالة   فيما يخص تغطية وتصحيح قرار     إ ج ف قديمة      594 لفرنسي في المادة  المشرع ا 

وقد قضت المحكمة العليا في قـرار لهـا بتـاريخ           . الاامقرار غرفة   ميع حالات البطلان السابقة عن صدور        لج الاام
ات التحقيق أمام محكمة الجنايات متى كانت القضية        لا يجوز للدفاع  أن يتمسك ببطلان إجراء       " :م بأنه 22/11/1988

 .(3)"قد سبق عرضها على غرفة الاام، واكتسب قرار الإحالة قوة الشيء المقضي به لعدم وقوع الطعن فيه بـالنقض                  
    :      أنـه ب م الذي جاء فيه      19/05/1992 الصادر بتاريخ    102470وهو ما أكدته في قرارها آخر لها، و هو القرار رقم            

لا يجوز لمحكمة الجنايات التخلي عن الدعوى لصالح جهة أخرى بعد صدور قرار ائي بإحالتها عليهـا، لأن قـرار                    " 
الإحالة الصادر عن غرفة الاام الذي لم يطعن فيه بالنقض في الوقت المناسب، والذي اكتسب بالتالي قـوة الـشيء                    

ن قـرار الإحالـة     إ ف وبالتالي". ه فقط، وهناك فرق كبير بين المفهومين      ه هو مسند للاختصاص، وليس دالا ل      فيالمقضي  
الصادر عن غرفة الإام يغطي ويصحح جميع حالات البطلان المتعلقة بالتحقيق السابق، وأن عدم الطعن ضـد قـرار                   

                                                 
  . 223و222، ص ، المرجع نفسهحمد، الشافعيأ (1)
 النص والاجتهاد والفقـه، دراسـة       ينأصول المحاكمات الجزائية ب    : أبو عيد  ،إلياس ،   230م، ص 1958م، البلتان الجنائي،    06/03/1985 نقض جنائي فرنسي، بتاريخ      (2)

  .513ص، المرجع السابق، 2ج، مقارنة
     :  بكما يلـي    2فقرة161 ، فالإجراءات هي التي يتم إحالتها من غرفة الاام بموجب قرار الإحالة، فقد جاء النص الفرنسي للمادة                   إليهوليس  ليها  قد أحيلت إ   الصحيح* 

"Toutefois, le tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction 
lorsque celles-ci ont été renvoyées par la chambre d’accusation". 

 ،إعداد، 287 ص العدد الأول، ، للمحكمة العلياالقضائية لةا، 50040م، رقم 22/11/1988نائية الثانية، بتاريخ جزائري، القسم الأول للغرفة الججنائي  نقض (3)
  .135، المرجع السابق، صالاجتهاد القضائي في المواد الجزائية: جيلالي، بغدادي
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  . (1)فيما بعد شكلا التحقيق ت عدم قبول طلب المتهم الرامي إلى بطلان إجراءاهيترتب عن ياتالإحالة أمام محكمة الجنا

لا يـؤثر           العمل الإجرائـي الباطـل    : عدم جواز التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة           ) 2
متى صدر من هيئة قضائية، فإنه يظل محتفظا بصفته القضائية أيا كان العيب الذي يشوبه، وقد اعتبر مجلس                  ، ف في حقيقته 

ولة في مصر أن الفصل في صحة أو عدم صـحة العمـل في ذاتـه والفـصل  في ذلـك هـو بطبيعـة الحـال          الد
، لأن بطـلان العمـل      )جهة القـضاء الإداري   (من اختصاص الجهات القضائية المختصة لا من اختصاص هذه المحكمة         

يدا لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى القضاء بعدم اختـصاصه           وتأي. القضائي لا يغير طبيعته فيقلبه إلى عمل إداري       
بالفصل في طلب التعويض بسبب تفتيش باطل قام به رجال الجمارك باعتبار أن محاضرهم تكون العناصـر الابتدائيـة                   

  .)2(إلا للمحاكمة القضائية  من حيث تقديرهاعللإجراءات الجنائية، ولا تخض
أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم         " :ليا في مصر بأن   وقد قضت المحكمة الإدارية الع    

في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه، وأضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية، هي وحدها التي تعتبر              
وامر والقرارات التي تـصدر عنـهم       أوامر وقرارات قضائية، وهي ذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإداري، أما الأ            

خارج ذلك الاختصاص القضائي المخول لهم في القانون، فإا لا تعد أوامر أو قرارات قضائية، وإنما تعتبر مـن قبيـل                     
  . )3(..." القرارات الإدارية، وتخضع لرقابة القضاء الإداري إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية

م مـن الغرفـة الجنائيـة الأولى          02/05/1984لعليا عندنا اعتبرت في قرار لها صادر بتاريخ         ولكن المحكمة ا  
بحيـث لا يترتـب             وتنظيمية   إجراءات إدارية القواعد المتعلقة بتوقيف الشخص المشتبه فيه هي        "أنب )4( 33973في الطعن رقم    

 للمحكمة العليـا    تجاهفهذا الا . "أن ينجر عنها هي متابعة ضابط الشرطة القضائية تأديبيا         بل كل ما يمكن      على مخالفتها البطلان  
يعتبر الإجراءات المتعلقة بتوقيف المشتبه فيه للنظر من الإجراءات الإدارية، ولم ترتب المحكمة العليا الـبطلان كجـزاء                          

 للمحاكم الجنائية على صحة أو عدم صحة إجراءات توقيف          على مخالفة إجراءات التوقيف للنظر، مما يعني أنه لا رقابة         
والأخذ ذا القضاء يعني أن إجراءات توقيف الشخص للنظر، وما يتخذ من إجـراءات تحـر          . المشتبه فيه تحت النظر   

الجرائم أثناء  أو أعوان الشرطة القضائية تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية التي تتم             من طرف رجال الضبطية القضائية    
المحكمة الابتدائية،  (إدارية بحتة لا تخضع لرقابة غرفة الاام أو للمحاكم الجزائية           هي أعمال     أو الجرائم المتلبس ا    العادية

 لرقابـة القـضاء      خضوع هذه الأعمال الإداريـة     الاتجاه معناه والتسليم ذا    .)أو المحكمة الاستئنافية، أو المحكمة العليا     
  نفس الحكم يشمل أيضا الإجراءات التي تتم أثناء مرحلة التحري، و، الإداري

لأن إجراءات التحري التي يقوم ا رجال الضبطية القضائية           خاطئ بالطبع،  اتجاه إن اتجاه المحكمة العليا السابق      
ارية ومجلس الدولة غـير     فالمحكمة الإد . لا تدخل ضمن القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالبطلان أمام القضاء الإداري           

                                                 
  .  234و223، ص، المرجع السابقحمد، الشافعي أ(1)

 .467 المرجع السابق، ص،في قانون الإجراءات الجنائيةالبطلان : فودة، عبد الحكيم )2(
  .30و29 ص، المرجع السابق،عبد الفتاح الشهاوي،  قدري )3(
المرجـع  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،   ، إعداد، جلالي، بغدادي،     33973رقم   م،02/05/1984جزائري، القسم الأول للغرفة الجنائية، بتاريخ       جنائي   نقض    )4(
 .128سابق، صال
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مختصين في النظر في مدى صحة إجراءات التحري وإجراءات التحقيق الابتدائي، لأن هذه الإجراءات لا تشكل قرارات                 
 لقواعـد   التي تمت بالمخالفة  إدارية، وعليه فإن الخصم المتمسك ببطلان إجراءات التحري وإجراءات التحقيق الابتدائي            

  .تقرير بطلان هذه الإجراءاترية لا يحق له سوى سلوك الطرق الجائزة قانونا لالإجراءات الجزائية الجوه

  :أثار التمسك ببطلان إجراءات التحري: الفرع الرابع
العمل الإجرائي المشوب بعيب البطلان يظل منتجا لآثاره القانونية إلى غاية التقرير ببطلانه بموجـب حكـم                 

 وة القانون، سواء أكان البطلان بطلانا مطلقا أو نسبيا، ولهذا البطلان آثـار            قضائي، فبطلان العمل الإجرائي لا يتم بق      
حيرت السواد الأعظم من الفقهاء، وجعلت أحكام القضاء        و ة، هذه الآثار اختلف الفقه حولها،     على الإجراءات الجزائي  

ها لكل الإجراءات   ال أم تتعد  تتضارب في النتائج، خاصة معرفة ما إذا كانت هذه الآثار تقتصر على الإجراء الذي أبط              
  .)1( منقسم حول هذه المسألةجتهاد له، مما جعل الفقه والاةالسابقة له، وما إذا كانت ترتد على الإجراءات اللاحق

 إذ أن تقرير بطلان الإجراءات يترتب عنه آثـار تتعلـق            أولافيما يلي سنتناول آثار البطلان على الإجراءات        
 المتصلة به سواء كانت هـذه الإجـراءات سـابقة أم لاحقـة لـه،          تار تتعلق بالإجراءا  بالإجراء الباطل نفسه، وآث   

لنتائج  المترتبـة    ثم التطرق ل  ،  ثانياالجزائري  من له مصلحة حسب التشريع      ثم نتطرق للتنازل عن هذا البطلان من طرف         
  . ثالثاعن بطلان إجراءات التحري

يترتب على تقرير بطلان الإجراءات، والحكم ببطلاا آثـار         : لى الإجراءات آثار بطلان إجراءات التحري ع    : أولا
تتعلق بالإجراء المعيب في حد ذاته، هذا البطلان يؤثر أحيانا على الإجراءات السابقة على الإجراء المعيب، ولهذا البطلان               

يا حسبما يقرره القاضي الـذي لـه         قد يتقرر بطلاا كلية أو جزئ      جراءات اللاحقة له، هذه الإجراءات    تأثير على الإ  
السلطة التقديرية المطلقة في إلحاق البطلان بجميع الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل، أو تقصير البطلان علـى بعـض                  

ونشير ابتداء بأنه لا يمكن التعويل لإدانة المتهم على دليل يكون مستمد من إجـراء باطـل،                       . الإجراءات اللاحقة فقط  
دلة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث أن سقوط أو اسـتبعاد                   لأن الأ 

فيما يلي سنتناول آثار بطلان إجراءات التحـري        . )2(إحداها يؤدي إلى إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة          
 التحري على الإجراءات السابقة، ثم آثار بطلان إجراءات التحري          على الإجراء المعيب نفسه، ثم آثار بطلان إجراءات       

  .على الإجراءات اللاحقة
جراءات على  الإسنتطرق فيما يلي لموقف الفقه من آثار بطلان         : آثار بطلان إجراءات التحري على الإجراء المعيب نفسه       ) 1

   .المعيب نفسه في القانون الجزائريثم لآثار بطلان إجراءات التحري على الإجراء ، الإجراء المعيب نفسه

القاعدة العامة أنـه مـتى تقـرر بطـلان إجـراء          : أ ـ موقف الفقه من آثار بطلان الإجراءات على الإجراء المعيب نفسه 
تكون له  من شأنه أن يرتب أثرا معينا، فلا يمكن أن          ليه أدنى أثر، فإذا كان الإجراء       من الإجراءات فلا يمكن أن يترتب ع      

                                                 
 .503ص، المرجع السابق، 2ج،  والفقه، دراسة مقارنة الاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس )1(
ة، دار الفكـر والقـانون المنـصور      :  مصر ؛1، ط إذن التفتيش فقها وقضاءا   : ،كمال، كمال الرخاوي  974، رقم 17م، س 02/06/1974 نقض جنائي مصري، بتاريخ       )2(

 .255م، ص2000
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 تلك الفاعلية في إحداث الأثر في حالة بطلانه؛ ويستوي أن يكون الأمر متعلقا ببطلان مطلـق أو بـبطلان نـسبي،                      
فالتفتيش الباطل  . )1( نوعيته و أيا كانت طبيعته  ، وهذا الأثر ينصرف إلى الإجراء       فكلاهما يستوي في انعدام الأثر القانوني     

، إذ تجب تبرئـة المتـهم        مثلا ن آثار، كضبط أشياء تعتبر حيازا جريمة كالمخدرات       مثلا يهدر ما أنتجه هذا التفتيش م      
  تقادم الدعوى الجزائيةكما أن بطلان العمل الإجرائي يهدر أثره في قطع     . وعدم التعويل على ما نتج من التفتيش الباطل       

وإذا كان الاعتراف باطلا بسبب     . )2(باطلة ال لاباعتبار أن قطع التقادم لا يترتب إلا على الأعمال الإجرائية الصحيحة            
           الاعتـراف  لأن يجـة مـسلم ـا     الإكراه يسقط ما يترتب على هذا الاعتراف الباطل من آثار الاعتراف، وهذه نت            

         جـراء  فالقضاء لا يمكنه أن يقبل دليلا كان نتيجـة لإ         . وهو الإكراه   المباشرة للعمل غير المشروع    ةهو النتيجة الايجابي  
تعذيب شخص وحمله على الاعتراف يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وكل ما ينـتح               كما أن   غير مشروع،   

  .)3(عن هذا الاعتراف يكون باطلا وعديم الأثر

لا على آثار  إلم ينص المشرع الجزائري:ب ـ آثار بطلان إجراءات التحري على الإجراء المعيب نفسه في القانون الجزائري
 المتعلقة 100في المادة تراعى الأحكام المقررة ":إ ج بأنه 1فقرة 157 فقد نص في المادة بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، 

وما يتلوه            وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه  المتعلقة بسماع المدعي المدني 105المتهمين والمادة باستجواب 
 إ ج ج 100إ ج ج بأن مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة  1فقرة 157 يتضح من أحكام المادة ." إجراءاتمن

المتعلقة باستجواب المتهمين يترتب عنها بطلان إجراء استجواب المتهم ومخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
 مهمة على غرفة الاامويقع . ن إجراء سماع المدعي المدني نفسهإ ج ج المتعلقة بسماع المدني يترتب عنها بطلا 105

 تنظـر غرفة": بقولهاإ ج ج 191  نصت عليه المادة ماتقرير بطلان الإجراء المشوب بعيب البطلان في حالة تحققه ذلك

. (4)"...جراء المشوب بهببطلان الإ الاام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت
البطلان المتعلق بمخالفة الباب المتعلق (وتقرر غرفة الاام ما إذا كان البطلان":إ ج ج على أنه 2 فقرة 159المادة كما نصت 

يا             أو امتداده جزئيا أو كليتعين قصره على الإجراء المطعون فيه)  إ ج ج105 و100بإجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا المادتين 
يستوجب عليها تقرير البطلان في حالة الإجراءات  النص تبين بأن غرفة الاام افأحكام هذ ،"على الإجراءات اللاحقة له

           "التحقيق الابتدائي"من الفصل الثاني المتعلق بـ" جهات التحقيق"الثالث المتعلق بـالتي تمت فيها مخالفة أحكام الباب 
 والتي فيها من قانون الإجراءات الجزائية" في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق "كتاب الأول المعنون بـال من

  .إ ج ج 105و100ما عدا أحكام المادتين  إخلال بحقوق الدفاع وحقوق أي خصم آخر في الدعوى

 إ ج ج 1 فقرة 157حكام المادة ولكن ما هو الحكم في الحالة التي يتقرر فيها بطلان إجراءات التحري ؟ فأ
لق  إ ج ج تتع2 فقرة 159 والمادة  إ ج ج،105و 100تتعلق بإجراءات التحقيق الابتدائي المنصوص عليه في المادتين 

                                                 
 .993 و992، المرجع السابق، ص مأمون، محمد سلامة)1(
 .235 ص المرجع السابق،،1ك، أصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان  )2(
 .199و198ص، م1997منشأة المعارف، :  الإسكندرية مصر؛)ط.د(، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء:  الشواربي،عبد الحميد  )3(

 والفقرة 79 المادة من 1 والفقرة الجزائرية الإجراءات قانون من 157 المادة في المقررة الأحكام مراعاة ينبغي :"ق ق ع بقولها 1فقرة87 ةتنص تقريبا عليه الماد  هذا ما(4)
  ...". نفسه الإجراء بطلان طائلة تحت القانون، هذا من 80 المادة من 2
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 لا تشمل الأحكام المتعلقة بإجراءات وهي ،الابتدائيالباب المتعلق بجهات التحقيق بالأحكام المنصوص عليها في 
التي تعطي لغرفة الاام صلاحية النظر في صحة الإجراءات،          إ ج ج السابق ذكرها  191 المادة بالرجوع إلى .؟التحري

حقة له وقد سبق وأن قلنا أن غرفة الاام تقرر بطلان الإجراء المعيب لوحده  في الحالة التي ترى فيها أن الإجراءات اللا
ة اللاحقة المرتبطة ا، فإذا تبين لها أن الإجراءات اللاحقة للإجراء  وكذا الإجراءات الباطلمستقلة عنه استقلالا كليا

الباطل مرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة قضت ببطلان جميع هذه الإجراءات، فيكون بطلان الإجراءات اللاحقة          
بعض الآخر مرتبط بالإجراء الباطل،          أما إذا تبين لها أن بعض الإجراءات مستقلة وال. في هذه الحالة بطلانا كليا

فإا تقضي ببطلان الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراء الباطل، وتبقي على صحة الإجراءات غير المرتبطة ا،   
 وقد سبق وأن اقترحنا توسيع البطلان ليشمل .)1(فيكون بطلان الإجراءات اللاحقة في هذه الحالة بطلانا جزئيا

بطلان وغرفة الاام عندما تقرر )2( إمكانية التمسك ببطلان إجراءات التحري أمام غرفة الاام مع اءات التحريإجر
 إجراء من إجراءات التحري عليها أن تقرر أيضا البطلان الكلي لجميع الإجراءات اللاحقة المرتبطة بالإجراءات الباطلة، 

 على الإجراءات والإبقاء، رتباط الجزئي لإجراءات التحري اللاحقةفي حالة الاوتقرر البطلان الجزئي للإجراءات 
  .وى الجزائيةعصحيحة في ملف الدإجراءات التحري الباطلة  المستقلة عناللاحقة 

          تسنبين فيما يلي موقـف الفقـه مـن بطـلان الإجـراءا             :ثار بطلان إجراءات التحري على الإجراءات السابقة      آ) 2
  .على الإجراءات السابقة في القانون الجزائري إجراءات التحري ثم آثار بطلان ، راءات السابقةعلى الإج

القاعدة العامة أن البطلان لا يمتد أثره إلى الإجـراءات  :  على الإجراءات السابقةتأ ـ موقف الفقه من آثار بطلان الإجراءا 
 أن تتأثر في وجودها بالإجراء الـذي تقـرر بطلانـه،             السابقة لأن الإجراءات السابقة تواجدت صحيحة قانونا دون       

 أو الإجراءات الأخـرى إلا أن الإجـراءات الـسابقة            عليه بطلان التفتيش الأسبق عليهفبطلان الاستجواب لا يترتب   
   الاـام جهيـل   قد يمتد إليها البطلان إذا توافر نوع من الارتباط بينها وبين الإجراء الباطل، مثل بطلان أمر الإحالة لت                 

          ليشمل الاستجواب السابق طالما أن الاستجواب قد تم بناء على التهمة اهلة الـواردة بـأمر الإحالـة،                    بطلانه يمتد
  .كما يبطل أيضا إيداع طلبات الخصوم السابق على صدور الأمر

المـادتين   لم يتحدث المشرع الجزائري في :لجزائريعلى الإجراءات السابقة في القانون اإجراءات التحري ب ـ آثار بطلان  
إلا على أن البطلان يمتد ليشمل الإجراءات اللاحقة لإجراء التحقيق الابتدائي الباطل            إ ج ج     2فقرة   159 و 1فقرة  157

اءات  يبين موقفه بوضوح حول امتداد البطلان إلى الإجر        فقط، ولم يبين آثار البطلان على الإجراءات السابقة، كما لم         
          تد إليهـا الـبطلان    الباطل يم  عن الإجراء الباطل؛ ومع ذلك فإن الإجراءات السابقة لإجراء التحقيق الابتدائي             السابقة

          عن مصير إجـراءات التحـري الـسابقة       وقد سكت المشرع  ،  إذا كانت هناك ارتباط وثيق بينها وبين الإجراء الباطل        
 يسري أيضا على إجـراءات التحـري        السابقتينحكم المادتين   الابتدائي الباطلة، ومع ذلك فإن      عن إجراءات التحقيق    

                                                 
، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع                           993المرجع السابق، ص  ،  مأمون، محمد سلامة  ) 1(

 .48، المرجع السابق، صمدحت، محمد الحسيني، 26، ص27م، س15/01/1976التي حدثت يوم إجرائه، نقض جنائي مصري، بتاريخ 
  . وما يليها من هذه المذكرة98لصفحة راجع ا) 2(



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 131

 ليشمل البت في بطلان إجراءات      الاامة غرفة   ي الباطلة في حالة توسيع صلاح     اتلمرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراء   االسابقة  
 أثناء فصلهما في الدفع المثار بخصوص بطلان إجراءات          و المحكمة الاستئنافية   كما يسري على المحكمة الابتدائية    التحري،  
  . التحري

ات           سنتطرق لموقـف الفقـه مـن آثـار بطـلان الإجـراء             : على الإجراءات اللاحقة   إجراءات التحري  آثار بطلان ): 3
  .القانون الجزائريعلى الإجراءات اللاحقة في  إجراءات التحري على الإجراءات اللاحقة، ثم آثار بطلان 

يؤدي بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات اللاحقـة  :  على الإجراءات اللاحقةتـ موقف الفقه من آثار بطلان الإجراءاأ  
ومرتبطة به ارتباطا مباشرا، فالإجراءات التي ترتبط برابطـة   عليه متى كانت هذه الإجراءات مترتبة على الإجراء المعيب     

 وإما أنه السبب المنشئ لـه بحيـث لـولا           رضا للإجراء اللاحق   أن يكون الإجراء الباطل إما مفت       بمعنى ؛نشوء أو سببية  
كما في حالة بطلان التفتيش الـذي يبطـل     ،"ما بني على باطل فهو باطل    "الإجراء الباطل لما وقع الإجراء اللاحق، فكل        

هذا الشخص المقبـوض عليـه باعتبـار                الاستجواب اللاحق له، أو بطلان القبض على الشخص الذي يبطل تفتيش            
أما في الحالة التي تكون فيه الإجراءات مستقلة عن الإجراء المعيب وغير مرتبطة بـه،                . )1(أن التفتيش من توابع القبض    
 يعصمه من البطلان الذي شاب ما سبقه من إجراءات، وبالتالي فـإن الحكـم بـبطلان                 قفإن استقلال الإجراء اللاح   

  . )2(المعيب لا يؤثر على صحة الاعتراف الصادر من المتهمالتفتيش 

المشرع الجزائري لم ينص علـى بطـلان    :على الإجراءات اللاحقة في القانون الجزائري إجراءات التحري ـ آثار بطلان ب  
 نـصت  الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل إلا بخصوص إجراءات التحقيق الابتدائي، وذلك في حالتين اثنـتين فقـط         

  : )3( إ ج ج هما159و  157عليهما صراحة المادتين

  إ ج ج   100الأحكام المقـررة في المـادة       المتعلقة بمخالفة     إ ج ج   157 الحالة المنصوص عليها في المادة       :ـ الحالة الأولى  
 وإجـراء   عي المـدني   المتعلقة بسماع المد   إ ج ج   105الأحكام المقررة في المادة      المتعلقة    و ،المتعلقة باستجواب المتهمين  

  .مواجهة بينهما
كام الجوهرية المقررة        ح يبنى فيها الطلب على مخالفة الأ التيإ ج ج 159 الحالة المنصوص عليها في المادة :الحالة الثانية ـ

         ل المعنون الكتاب الأو من "التحقيق الابتدائي" من الفصل الثاني المتعلق بـ"جهات التحقيق" المتعلق بـالثالثفي الباب 
المنصوص عليها مخالفة الإجراءات  ا ما عدالإجراءات الجزائية من قانون "في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق" بـ

  . إ ج ج105و 100 تينفي الماد

اء الباطـل   في الحالة الأولى يكون تقرير البطلان واجبا على غرفة الاام، ولا يقتصر البطلان علـى الإجـر                ف
تراعى الأحكام   ": إ ج ج بقولها    1فقرة   157الإجراءات التالية له أيضا، هذا ما نصت عليه المادة          كل  فحسب بل يشمل    

وإلا ترتب علـى مخالفتـها بطـلان         المتعلقة بسماع المدعي المدني      105 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة      100في المادة    المقررة  

                                                 
 .236 ص  المرجع السابق،،1ك، أصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان ؛ 994، المرجع نفسه، ص مأمون، محمد سلامة)1(
 .237ص المرجع نفسه، ، سليمان، عبد المنعم)2(
 .الاام بغرفة المتعلق الباب على التحقيق إجراءات ببطلان المتعلقة 160و 159و 157 المواد أحكام تطبيق  على ج ج إ 201 المادة في المشرع نص وقد  )3(
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أن تقرر بطلان الإجراء الباطل فقط في حالة ما إذا تمسك            الاامفلا يحق لغرفة    . (1)" وه من إجراءات  الإجراء نفسه وما يتل   
 التاليـة لـه          تإ ج ج، أو أن تقرر بطلان الإجراء الباطل وبعض الإجراءا           105و 100الفة أحكام المادتين    خالمتهم بم 

القانون أعطـى   أما في الحالة الثانية فإن      . )2( توما يتلوه من إجراءا   بل يستوجب عليها أن تقرر بطلان الإجراء نفسه         
 جزئيا أو كليا    ه أو امتداد  ى الإجراء المطعون فيه لوحده فقط     صلاحية تقرير ما إذا كان البطلان يقتصر عل       الاام  لغرفة  

مـن قـانون    لكتـاب الأول    ا مـن الثالث   اللاحقة له؛ بمعنى أن إبطال الإجراءات المخالفة لأحكام الباب           تللإجراءا
  :الإجراءات الجزائية، والتي فيها إخلال بحقوق الدفاع وحقوق أي خصم آخر في الدعوى يؤدي

  . إما لبطلان الإجراء الباطل فقطـ
  . و إما لبطلان الإجراء الباطل وبعض الإجراءات اللاحقة لهـ
  . و إما لبطلان الإجراء الباطل وكل الإجراءات اللاحقة لهـ

 إ ج ج تعطي السلطة التقديرية لغرفة الاام في توقيع البطلان على الإجراءات المخالفة 2فقرة  159لمادة إن ا   
لأحكام الباب الثالث، والتي فيها مساس بحقوق الدفاع أو حق أي خصم آخر في الدعوى، أو امتداد البطلان إلى كل 

            وتقرر غرفة الاام":إ ج ج بقولها 2فقرة  159نه المادة بعض الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل، هذا ما عبرت عأو 
          ".امتداده جزئيا أو كليا على الإجراءات اللاحقة لهما إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه أو 

الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات فبطلان الإجراءات اللاحقة للإجراءات الباطلة المخالفة لأحكام الباب 
السلطة التقديرية المطلقة في تقرير بطلان الإجراء المطعون فيه،  طالما أن لغرفة الاام "جوازي لا وجوبي"بطلان هو الجزائية 

اللاحقة للإجراء  بعض الإجراءات ليشمل كليا الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل أو تمديده جزئياليشمل وتمديد البطلان 
حسبما نصت  إ ج ج 105و 100 الباطلة المخالفة للمادتين  الإجراءات اللاحقة للإجراءاتأما تقرير بطلان .الباطل
المخالف الإجراء  في حالة تقرير بطلان الاامفغرفة  ،"وجوبي لا جوازي"  بطلانهفإنإ ج ج  1فقرة  157  المادةعليه

 ذلك ما يفهم  للإجراء الباطلالتاليةالباطلة والإجراءات  الإجراءات وجوبا بطلانإ ج ج تقرر  105و 100للمادتين 
  ."وما يتلوه من إجراءاتوإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه " من عبارة

تنظر غرفة الاام في صحة الإجـراءات المرفوعـة         ": إ ج ج نجدها تنص على أنه       191وبالرجوع إلى أحكام المادة     
               كلها له التالية الإجراءات ببطلان الاقتضاء وعند وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به،              إليها

  :اثنين أمرين بين الخيار الاام لغرفة أن يتضح المادة هذه من ...."بعضها أو
                                                 

ق ق ع                1 فقرة87 ةذلك ما ينص عليه أيضا المشرع في قانون القضاء العسكري بالنسبة لبطلان الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالجريمة المتلبس ا، فقد نصت الماد (1)
 بطلان طائلة تحت القانون، هذا من 80 المادة من 2 والفقرة 79 المادة من 1 والفقرة الجزائرية الإجراءات قانون من 157 المادة في المقررة الأحكام مراعاة غيينب:"على أنه
  ".له التاليـة والإجراءات نفسه الإجراء

 إ ج ج من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أمام 158 للإجراءات المذكورة في المادة طلب البطلان في الحالتين المذكورتين في المتن أعلاه يستوجب رفعه طبقا و)2(
               وفي كلتا الحالتين:" إ ج ج بقولها158المادة  إ ج ج ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من 191غرفة الاام، وتفصل فيه غرفة الاام طبقا لما هو مقرر في المادة 

 إجراءها وفق ما ورد في المادة الاام تتخذ غرفة ) إ ج ج158الة رفع طلب بالبطلان من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية طبقا للفقرة الأولى والثانية من المادة في ح(
 المنصوص عليه في الفقرة الأول من المادة تجراءاطلب بطلان الإ (ويرفع الأمر: " إ ج ج التي جاء فيها  بأنه159، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة "191
  ".191 وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة ) إ ج ج158المادة (  طبقا للمادة السابقة الاام لغرفة )159
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   .لهراءات التالية كـل الإجالإجراء وتمديد البطلان إلى إبطال تقرير إما ـ 
  .له التالية الإجراءات بعـض  وتمديد البطلان إلى الإجراءإبطال تقرير وإما ـ

 رأينا من قبل          إ ج ج، فقد 2 فقرة 159إ ج ج يتطابق مع حكم المادة  191 المادة حكم أن ويلاحظ
 أحكام المادتين اما عد ـ انون الإجراءات الجزائيةالكتاب الأول لق منالثالث  البطلان في حالة مخالفة أحكام البابأن 

.          جزئيا للإجراءات التالية للإجراء الباطلأو أو قد يمتد كليا إ ج ج ـ قد يشمل الإجراء الباطل 105و100
          إ ج ج، فقد رأينا من قبل أن تقرير البطلان 1 فقرة 157 إ ج ج لا يتطابق مع حكم المادة 191 المادة حكمولكن 

 إ ج ج يشمل وجوبا الإجراء الباطل وجميع الإجراءات اللاحقة للإجراءات 105و 100 في حالة مخالفة أحكام المادتين
  الاختلاف إ ج ج أن يؤدي  إلى 191 إ ج ج والمادة 1 فقرة 157الباطلة، و من شأن هذا التناقض بين حكم المادة 

  .إ ج ج 105و 100المادتين في تقرير البطلان في حالة مخالفة أحكام 

         الأحكام المقـررة   إذا لم تراع     وما يتلوه من إجراءات   إ ج ج رتبت بطلان الإجراء نفسه         1فقرة   157إن المادة   
 مستعملة عبـارة          المتعلقة بسماع المدعي المدني   إ ج ج     105المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة     إ ج ج     100في المادة   

         . تـصال بـالإجراء الـذي تقـرر بطلانـه      من دون نعت هذه الإجراءات بالارتبـاط و الا  "ما يتلوه من إجـراءات    "
 ما إذا كـان الـبطلان       تقرر   الاامإ ج ج التي نصت على أن غرفة          2فقرة   159و نفس الأمر يسجل بالنسبة للمادة       

          إ ج ج   2فقـرة    159 فالمادة   ،الإجراءات اللاحقة له  ون فيه أو امتداده جزئيا أو كليا على         يتعين قصره على الإجراء المطع    
  . الاتصاللم تنعت الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل بصفة الارتباط و 

دة           إ ج ج تسجل أيضا بالنـسبة للمـا         2 فقرة   159والمادة   1فقرة   157إن الملاحظة المسجلة بالنسبة للمادتين    
تنظر غرفة الاام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سـبب مـن أسـباب              :" إ ج ج التي نصت على أنه       191

  ...".بعضه أو كلها له التالية الإجراءات ببطلان الاقتضاء وعندالبطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، 

 أن تكـون    ة والتالية للإجراء الباطـل    توجب لبطلان الإجراءات اللاحق   غير أن المتفق عليه فقها وقضاء أنه يس       
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات التي تقرر بطلاا، فلا يمكن تقرير بطلان إجراء لاحق ليست له صلة بالإجراء الباطل،                  

ى هذا الأساس فإنه إذا قـررت       وعل. فلا بد من علاقة سببية تجمع بين الإجراء الباطل الأول والإجراء الباطل الذي يليه             
 إبطال إجراء معين، فإا تقضي في نفس الوقت ببطلان الإجراءات التـالية له إن كانت لها علاقـة بـه،          الاامغرفة  

ولها أن تتصدى لموضوع القضية، أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه، أو لقاض غيره من أجل مواصلة التحقيـق                    
   .(1) إ ج ج191 عليه المادة حسبما نصت

إن غرفة الاام عند بتها في البطلان المرفوع إليها سواء كان طلب البطلان متعلقا بأحد إجـراءات التحـري                         
في حالة الأخذ ببطلان إجراءات التحري وتوسيع البطلان إلى أعمال الضبطية القضائية، أو إجراءات التحقيـق                 وذلك

 ببطلان الإجراءات في حالة ما إذا تبين لها عدم صحته، و تمديد البطلان إلى الإجراءات اللاحقـة                  الابتدائي فإا تقضي  

                                                 
 إ ج ج لإزالة التناقض الحاصـل         191 و   2 فقرة159 والمادة   1 فقرة 157، وهذا الأمر يدعو إلى تعديل أحكام المواد         104و103 مختار، سيدهم، المرجع السابق، ص     )1(

  .بين أحكام هذه المواد
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 ـفالعلاقة السببية بين إجراءات التحري الباطلة والإجراءات التي تليها هي التي تم           . المرتبطة به فقط   ن غرفـة الاـام              ك
اء الباطل، فإن كانت الإجراءات اللاحقة جميعهـا مرتبطـة          من تقرير بطلان كل أو بعض الإجراءات اللاحقة للإجر        

أما إذا كانت بعض الإجـراءات      . بالإجراءات الباطلة السابقة عليها، فإن غرفة الاام تقرر بطلان كل هذه الإجراءات           
        اللاحقة مرتبطة بالإجراءات الباطلة السابقة ومبنية عليها، والـبعض الآخـر مـن الإجـراءات اللاحقـة مـستقل                    
 عن الإجراءات الباطلة، فإن غرفة الاام لا تقرر إلا بطلان الإجراءات اللاحقة المرتبطة والمتصلة بـالإجراء الباطـل،                  

  .وتبقي على صحة الإجراءات اللاحقة المستقلة على الإجراءات الباطلة

إجـراءات التحـري             (  بطلان الإجـراءات   وتجدر الإشارة بأن المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية أثناء بتهما في         
  اللاحقة لهذه الإجراءات الباطلة    المتمسك ببطلاا من طرف من له مصلحة والإجراءات        )أو إجراءات التحقيق الابتدائي   

الكتاب الأول  من قـانون       منتكون ملزمة بتطبيق أحكام البطلان المنصوص عليها في القسم العاشر من الباب الثالث              
إ ج ج السابق ذكرهـا، فهـي لا تقـضي بـبطلان              191لإجراءات الجزائية، ومن بين هذه الأحكام أحكام المادة         ا

  .الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل إلا إذا كانت هذه الإجراءات مرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة

مشكلة امتداد أثر البطلان بحيث يقال أن أثـر          بمعيار زمني لحل     ء أنه يجب عدم الاكتفا    ما نخلص إليه في الأخير    
الإجراء الباطل ينصرف إلى الأعمال التالية له فحسب؛ أي دون الإجراءات السابقة أو المعاصـرة للإجـراء الباطـل،          

رتب على الإجـراء    فأثر البطلان يمتد إلى الإجراءات التالية التي تت       . إذ يجب الاستناد إلى معيار موضوعي في هذا الشأن        
فمن الضروري أن يكون الإجراء الذي تقرر       .  أي التي يتوافر بينها وبين الإجراء الباطل رابطة سببية غير عرضية           ؛الباطل

فبطلان إجراء تحريـك  . بطلانه مقدمة منطقية وقانونية للأعمال التالية، والتي ينصرف إليها أثر البطلان ويتحقق لتقريره  
ني عليه بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ سواء في مجال الدعوى الجنائية أو المدنية، والإجـراءات                الدعوى المباشرة ينب  

  السابقة أو المعاصرة للإجراء الباطل رغم أا ليست تابعة له وليست مبنية عليه أو مشتقة منه إلا أنه قد يتـوافر بينـها                      
 تقرر بطلان هذا الإجراء أصـبحت الإجـراءات الـسابقة          وبين الإجراء الباطل ارتباط سببي وضروري، بحيث أنه إذا        

جعـه لمحكمـة الموضـوع      أو المعاصرة غير صالحة لتحقيق الأغراض التي حددها المشرع، والأمر في كافة الأحوال مر             
الإجراء الباطل وغـيره     فلها السلطة التقديرية في تحديد العلاقة بين         الاام،، أو غرفة    )ة، أو الاستئنافية  الابتدائيالمحكمة  (

  . )1(من الإجراءات

 المطلع على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يجد بأنـه لم يـنص              :التنازل عن البطلان في التشريع الجزائري     : ثانيا
         على تصحيح الإجراء الباطل وإعادته في القسم الخاص ببطلان الإجراءات، مما يفيد بأن المشرع الجزائـري لا يتـبنى                   

تجريه الضبطية ) تحريا(مبدأ تصحيح الإجراء الباطل ـ الذي أخذ به المشرع المصري ـ سواء أكان التحقيق تحقيقا أوليا  
المنتـدب لإجـراء التحقيـق       يجريه قاضي التحقيق أو القاضي أو ضابط الشرطة القضائية        ( أو تحقيقا ابتدائيا     القضائية
 صلاحية تقرير البطلان، وتمديد آثاره للإجراءات الاامع الفرنسي الذي يعطى لغرفة بل يسير على ج المشر    ) الابتدائي

                                                 
 .  434و433 ص ، المرجع السابق،البطلان في قانون الإجراءات الجنائية :فودة، عبد الحكيم )1(
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  . (1) اللاحقة عليه والمرتبطة به، والإبقاء على صحة الإجراءات اللاحقة المستقلة عن الإجراء الباطل
حكـام القـسم    الذي نظمه المشرع ضمن أ     الابتدائيفيما يلي سنتناول التنازل عن بطلان إجراءات التحقيق         

  .ثانيا، ثم التطرق للتنازل عن بطلان إجراءات التحري  أولاالمتعلق بالبطلان في قانون الإجراءات الجزائية
يأخذ بمبـدأ التنـازل              رغم عدم إجازة المشرع لتصحيح البطلان وإعادته إلا أنه         :التنازل عن بطلان إجراءات التحقيق    ) 1

المتهم والمـدعي المـدني     (رغم أنه لم يعط للأطراف الخاصة للدعوى الجزائية         ف،  تدائيالابعن بطلان إجراءات التحقيق     
 إلا أنه على العكس من ذلك أعطى لهم         الاامغرفة  أمام  و   حق التمسك بالبطلان أمام قاضي التحقيق     ) والمسؤول مدنيا 

حـتى أمـام المحكمـة      زل مسموح به    هذا التنا بالتنازل عنه أمامهما،     الابتدائيإجراءات التحقيق   حق تصحيح بطلان    
جائز أمـام جهـات التحقيـق أو جهـات الحكـم          جراءات  والس دون محكمة الجنايات، فالتنازل عن بطلان الإ       

  ). ماعدا محكمة الجنايات طالما أن قرار الإحالة الصادر من محكمة الجنايات يصحح البطلان(

 أمام قاضي التحقيق، فإنه يتعلق بالبطلان النسبي المتعلق          الإجراءات نوبالنسبة لحق الخصم في التنازل عن بطلا      
    .بالمصلحة الخاصة لا بالبطلان المطلق المتعلق بالمصلحة العامة، وهو مقتصر على الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك

            157ت عليـه المـادة      ، فقد نـص   الاامأمام غرفة    الإجراءات   أما بالنسبة لحق الخصم في التنازل عن بطلان       
عن التمسك بالبطلان ويصحح بـذلك       أن يتنازل ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد           " : إ ج ج بقولها    2فقرة  

 ـ وقد نـصت      ". ويتعين  أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا                  الإجراء ادة الم
كما أحالت المـادة    . (2) "للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده       ويجوز دائما   ":إ ج ج بأنه    3فقرة 159
 ، وأجازت للأطراف أن يتنـازلوا      إ ج ج   159و157لى تطبيق أحكام التنازل المنصوص عليه في المادتين       إإ ج ج     201

، ) ج ج  إ 100 الضمانات المنصوص عليها في المادة     (الااملي أمام غرفة    عند السماع الأو  عن الضمانات الممنوحة لهم     
 خلافا للبطلان المطلق الذي لا يجوز        أحمد الشافعي،   وبحضور محام المتهم كما يرى     ريحاولا يشترط أن يكون التنازل ص     

  . (3)التنازل عنه
          : إ ج ج بأنه161 نصت المادة أمام المحكمة والس، فقد الإجراءات أما بالنسبة للتنازل عن بطلان

 وكذلك ما قد ينجم عن عدم 159 و157لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين "
                                                 

 التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات           غير أن المشرع الجزائري نص على بعض الحالات يستوجب فيها إعادة الإجراءات الباطلة، يتعلق الأمر بإعادة إجراءات (1)
 إ ج ج، وعلى محكمة الجنايات أن تأمر بإعادة الإجراءات الباطلة 317 بدون اشتراك المحلفين في حالة السهو عن إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة التي تبطل

 تقرر المحكمة بدون 317من الإجراءات المنصوص عليها في المادة  وإذا سهى عن إجراء ما:" إ ج ج بقولها2فقرة 319ابتداء من أقدم إجراء باطل ذلك ما نصت عليه المادة 
   ،          إ ج ج2 فقرة 319وهذا الحكم الذي جاءت به المادة " . باطل وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراءإجراءات التخلف عن الحضور  اشتراك المحلفين بطلان

 الباطلة             ت لا يمكن تطبيقه على بطلان الإجراءات الأخرى، لأن المشرع الجزائري يقرر استبعاد الإجراءا فقط،حكم خاص ببطلان إجراءات التخلف عن الحضوروهو 
 ع بعض أوراق الإجراءات، ذلك ما نصت عليه المادةقي موضع آخر نص المشرع على إعادة الإجراءات، كتصحيح لها بعد تقرير بطلاا، أثناء ضياو. من ملف القضية

ابتداء من النقطة          أعيد التحقيقغيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي   أو كانت القضية قد قضي فيهالإعادتهإذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل :"  إ ج ج بقولها541
 ."فقد الأوراق المفقودة التي تبين فيها

  ".المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم شأن في جميعوكذلك ال
  .63و62، ص، المرجع السابقحمد، الشافعي أم،24/08/1993 المؤرخ في 93/1013 إ ج ف قبل إلغائها بقانون 172 وهو نفس المضمون الذي تضمنته المادة (2)
  .194  أحمد، الشافعي، المرجع نفسه، ص(3)
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  ...168 الفقرة الأولى من المادة مراعاة أحكام
دة وعليهم في جميع الحالات تقديم شار إليه في هذه الماأخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان الموللخصوم من ناحية 

  ".           أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غير مقبولة
 إ ج ج يسمح للخصوم بالتنازل عن البطلان المنصوص عليه       3فقرة  161إن المشرع من خلال نص المادة 

إ ج ج التي تحدثت عن بطلان إجراءات السماع الأولي المنصوص  157المادة ( إ ج ج 168و 157،159: الموادفي 
           إ ج ج105وبطلان إجراءات الاستجواب في الموضوع المنصوص عليها في المادة  إ ج ج 100عليها في المادة 

تحدثت عن البطلان الجوهري المتعلق بمخالفة التي إ ج ج  159وبطلان المواجهة بين المتهم والمدعي المدني، والمادة 
           في مباشرة الدعوى العمومية "  من الكتاب الأول المعنون بـ"جهات التحقيق"أحكام الباب الثالث المتعلق بـ 

          إ ج ج، 157 المادة إ ج ج المشار إليه في 105و100 ما عدا البطلان المنصوص عليه في المادتين "وإجراء التحقيق
  عن وجوب تبليغ أوامر التصرف في التحقيق وأوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام  تحدثت التيإ ج ج 168والمادة 

 وإن كان المتهم محبوس فيكون إعلامه عن طريق رئيس ساعة وبرسالة موصى عليها) 24(في ظرف أربع وعشرين
  ).المؤسسة العقابية

يجوز التنازل عنه من طـرف مـن لـه           إ ج ج     3 فقرة 159و 2فقرة   157البطلان المنصوص عليه في المادتين    و
  .ممن ليست مصلحة لهعنه مصلحة في التمسك بالبطلان، ولا يقبل التنازل 

حقيـق  رأينا سابقا أن المشرع الجزائري يجيز التنازل عن بطـلان إجـراءات الت             :التنازل عن بطلان إجراءات التحري    ) 2
 فما هو الحكم في حالة بطلان إجراءات التحري؟         . وبأنه لم ينظم مسألة التنازل عن بطلان إجراءات التحري         الابتدائي،

 ـ والمحكمـة     المتعلق ا أمـام قاضـي التحقيـق        هل يجوز التنازل عن البطلان     ة و المحكمـة الاسـتئنافية؟          الابتدائي
 له مصلحة أن يتنازل عن البطلان الناتج عن إجراءات التحري التي تمت في مرحلة               الجواب يكون بالإيجاب إذ يجوز لمن     

 .  فلا يقبل التنازل الضمني،التحريات، ويجب لصحة هذا التنازل أن يكون صريحا
قبـل   و الإسـتئنافية المحكمة  ة أو   الابتدائيويعتبر عدم التمسك ببطلان إجراءات التحري على مستوى المحكمة          

 طالما أن الدفع    ن الإجراءات في هذه الحالة ضمنيا     ضوع الدعوى تنازلا ضمنيا عن بالبطلان، فيصحح بطلا       في مو  التكلم
بالبطلان من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى الجزائية، غير أن التنازل المسموح بـه          

 الذي يشوب إجراءات     المتعلق بالمصلحة العامة   م فقط، على خلاف البطلان    التنازل المتعلق بالمصلحة الخاصة للخص    هو  
، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها حـتى ولـو لم يتمـسك              عنه زلفإنه من النظام العام لا يجوز التنا      ،  التحري الجوهرية 

  .بالبطلان من تقرر البطلان لصالحه

جراءات سحب الإجراءات الباطلة من ملـف القـضية ذلـك          ينتج عن بطلان الإ   : نتائج بطلان إجراءات التحري   : ثالثا
،  وتوقيع الجـزاء التـأديبي في حالـة          ثانيا، وحظر الرجوع إلى هذه الإجراءات الباطلة ذلك ما سنعالجه           أولاما سنبينه   

  .ثالثاذلك ما سنبينه  الرجوع إليها من القاضي أو أحد المحامين 
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أوراق من ملف التحقيق    تسحب  " : إ ج ج على أنه     1 فقرة   160نصت المادة    :لة من ملف القضية   سحب الإجراءات الباط  ) 1
يتضح من هذه المادة أن أوراق إجراءات التحقيـق          ." لدى قلم كتاب الس القضائي     وتودع إجراءات التحقيق التي أبطلت   

 ويكون بذلك المشرع الجزائري قد سـار        التي تم إبطالها تسحب من ملف التحقيق وتودع لدى كتابة الس القضائي،           
كـان   الفرنسي يكـرس  إذ أن المشرع ،م1993جانفي 04شرع الفرنسي قبل صدور قانون نهج الذي سلكه الم ال على

 ـالأوراق البطالة وإيداعها لـدى كتابـة الـس ال         وإخراج واستبعاد   سحب   مبدأ  ينص على             تمييـز  الدون  ضائيق
          وبالتالي إذا تقرر بطلان الإجراء المتمسك ببطلانه فقـط، فـإن الأوراق المتعلقـة              ؛)1(الجزئيبطلاا   و  الكلي بطلاابين  

          .أو التاليـة لـه     ذا الإجراء هي التي يتم سحبها فقط دون بقية الأوراق المتعلقة بالإجراءات السابقة له أو المعاصرة له                
أصبح  م   1993جانفي   04 الإجراء الباطل نفسه وبعض الإجراءات التالية له، فإنه  بعد صدور قانون              أما في حالة تقرير   

المشرع الفرنسي ينص على وجوب سحب الأوراق المتعلقة بالإجراء الباطل نفسه وأوراق الإجراءات التي تقرر بطلاا                
تم سحب كل الأوراق اللاحقة للإجراء الباطـل         ولا ي  ،)السابقة واللاحقة (ون بقية أوراق الإجراءات الصحيحة    فقط د 

 الموقف الذي سار عليـه      يتبن  والمشرع الجزائري لم  . إلا في حالة تقرير بطلان جميع الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل         
المتمثل في  تقرير البطلان الجزئي في حالـة بطـلان بعـض              م   1993جانفي   04بعد صدور قانون    المشرع الفرنسي   

 وتقرير البطلان الكلي في حالة بطلان جميع الإجراءات، و شطب الإجراءات والأوراق الباطلـة                والأوراق الإجراءات
 في ملف الدعوى في الحالة الأولى، وسحب الإجراءات والأوراق الباطلة وإيداع نسخة منها لدى الس                الإبقاء عليها و

          1فقـرة    160 على ج المشرع الفرنسي، وتعديل نص المادة         ونحن ندعو المشرع الجزائري  إلى السير      . في الحالة الثانية  
   ،لتنص على السحب الجزئي  في حالة الإلغاء الجزئي للإجراءات، وعلى السحب الكلي في حالة الإلغاء الكلي للإجراءات                  إ ج ج  

ن إجراءات التحري وعدم     درءا لأي نقد قد يوجه من طرف الرافضين لبطلا         والنص صراحة على سحب إجراءات التحري     
 في البت في الطلبات المتعلقة ببطلان إجراءات التحري المثارة أمامها من طرف خصوم الـدعوى                حية غرفة الاام  صلا

  .الجزائية

إن السحب ينطبق على إجراءات التحري التي تبطلها غرفة الاام في حالة السماح لغرفة الاام بتقرير بطلان                 
 الـواردة في المـادة            "إجراءات التحقيـق  " رفوع إليها للبت في بطلاا أخذا بالمفهوم الواسع لعبارة          إجراءات التحري الم  

بطلاا إذ يجب الحكـم     التي يقرر قضاء الحكم      إ ج ج، وهذا الحكم ينطبق أيضا على إجراءات التحري            1 فقرة   160
 لدى كتابة الـس     وإيداع الأوراق التي تقرر استبعادها    الكلي للأوراق حسب الحالة،      الاستبعادأو   بالاستبعاد الجزئي 

          ب المتعلـق بالتحقيقـات الابتدائيـة      إ ج ج وردت ضـمن البـا        160ولا يرد على قولنا هذا بأن المادة        . القضائي
م، لأن حكمهـا    وبأن حكمها لا ينطبق إلا على إجراءات التحقيق الابتدائي التي يجريها قاضي التحقيق أو وغرفة الاا               

ية التي يجوز لها قانونا الفصل في بطـلان         الاستئنافحكم عام يسري أيضا على جهات الحكم الابتدائية وجهات الحكم           
الإجراءات على إثر دفع  من خصوم الدعوى الجزائية، أو أثناء إثارة البطلان من تلقاء نفسها عندما يتعلق الأمر ببطلان                    

  .  متعلق بالنظام العام

                                                 
 .928شديد الفاضل رعد، المرجع السابق،  ص  نبيل، أنظر، )1(
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من بين الآثار المترتبة على سحب أوراق الإجراءات الباطلة حضر الرجـوع     :ر الرجوع إلى هذه الإجراءات الباطلة     حظ) 2
 المحامين لاستنباط أي دليل براءة أو اام منها ضـد الخـصوم أثنـاء               من طرف  إلى هذا الأوراق من طرف القضاة و      

           ويحظر الرجوع إليهـا لاسـتنباط عناصـر أو اامـات           " :لها بقو إ ج ج   2 فقرة   160ذلك ما نصت عليه المادة       المرافعات
 إ ج ج يحول دون      44مثلا فإن بطلان التفتيش الذي تجريه الضبطية القضائية طبقا للمادة            ،..."في المرافعات  ضد الخصوم 

من هذه العناصـر    ، و  الباطل لتفتيش التي أسفر عنها ا    ةأخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الناتجة عنه والمؤدية إلى النتيج         
  .عملية التفتيشللمشتبه فيه بحيازة مواد يشكل حيازا جريمة يعاقب عليها القانون ضبطت لديه أثناء الاعتراف اللاحق 

 المـدني المدعي  المتهم نفسه و   لم يتحدث عن  ويلاحظ أن الحظر ممنوع على القضاة والمحامين فقط، فالنص قد           
          في حالة عدم توكيل محامٍ اسـتنباط أدلـة الاـام            للمتهم والمدعي مدنيا والمسؤول مدنيا    ل يجوز   فه. المدنيوالمسؤول  

          ومعلوم أن المرافعـات    ،لا في حالة المرافعات    إ  كما يلاحظ أن المنع لا يكون      ؟من أوراق الإجراءات التي تقرر بطلاا       
؛           خـارج مرحلـة المحاكمـة      هل يعني ذلك أنه يجوز الرجوع إلى هذه الأوراق        ف. في مرحلة المحاكمة فقط   لا تكون إلا    

           ؟  ولم يخصـصها   "القـضاة "؟ خاصة وأن المشرع أطلـق عبـارة         بتدائيو مرحلة التحقيق الا    مرحلة التحري أي أثناء   
أو قضاة التحقيق؟ نسارع للإجابة والقول بأن المنع         العموميةقضاة الحكم دون قضاة النيابة       "القضاة"عبارة  فهل يقصد ب  

         المتهم، والمدعي المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنيـة        (ائية سواء كانوا أطرافا خاصة    يشمل جميع أطراف الدعوى الجز    
 قـضاة    جميـع  ملوهذا المنع يش  ). النيابة، قاضي التحقيق  ( عامة ا، أو سواء كانوا أطراف    )و محامي أحد هؤلاء الأطراف    أ

  .المحكمة الإستئنافية أو محكمة الجنايات أو غرفة الاامالحكم الجالسين سواء على مستوى المحكمة الابتدائية أو 
 حالة استناد أحد القضاة أو المحـامين  في   :توقيع الجزاء التأديبي في حالة الرجوع إلى الإجراءات الباطلة في القانون الجزائري           ) 3
 2فقرة   160 هذا ما نصت عليه المادة       ،لة المسحوبة، قرر المشرع جزاءا آخر يتمثل في محاكمتهم تأديبيا          الباط تجراءالإل

         . "و إلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المـدافعين أمـام مجلـسهم التـأديبي                 "...: بقولها إ ج ج  
  .بية للقضاة، ثم للمساءلة التأديبية للمحامينفيما يلي سنتطرق للمساءلة التأدي

القاضي مسؤول أمـام الـس الأعلـى    "أن  على م1996من دستور سنة  149 نصت المادة :أ ـ المساءلة التأديبية للقضاة 
عضوي           من القانون ال   60 وبالرجوع إلى المادة   . "للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون            

 يعتبر خطأ تأديبيـا             " : نجدها تنص على أنه    (1) م المتضمن القانون الأساسي للقضاء     06/09/2004 المؤرخ في    04/11رقم  
من نفـس    1فقرة 62وقد نصت المادة    . (2)"كل تقصير يرتكبه القاضي إخلالا بواجباته المهنية       في مفهوم هذا القانون العضوي،    

          والأخطـاء التأديبيـة الجـسيمة     ،  "يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العـزل         ":عضوي بأنه القانون ال 
، ويمكـن أن نـدمج      04/11من القانون العضوي رقم      68 نصت عليها المادة     التي تؤدي إلى عزل وإاء مهام القاضي      

أحـد الأخطـاء    (التي تدخل ضمن فئة إنكار العدالة        ت من الأخطاء  الرجوع للأوراق والإجراءات الباطلة أثناء المرافعا     

                                                 
 ،57 العددالجريدة الرسمية،«، م، المتضمن القانون الأساسي للقضاء2004 سبتمبر6  هـ الموافق1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/11رقم  القانون العضوي (1)

  .»13ص ،م2004 سنة  سبتمبر8هـ الموافق 1425 رجب عام 23 الصادرة بتاريخ
  .04/11 القانون العضوي رقممن "بانضباط القضاة" الفصل الثالث المتعلق هذه المادة فيوردت  (2)
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، خاصة إذا كان القاضي متعمـدا في رجوعـه لـلأوراق            ) 04/11 من القانون العضوي رقم      68المذكورة  في المادة     
         04/11من القـانون العـضوي رقـم         64وقد نصت المادة    . والإجراءات الباطلة والاعتماد عليها في إصدار حكمه      

         ، على أن الأخطاء المهنية الأخرى تحددها مدونة أخلاقيات مهنة القـضاة الـتي يعـدها الـس الأعلـى للقـضاء                    
  المـؤرخ  04/12 القـانون العـضوي رقـم         للقـضاء بموجـب     للمجلس الأعلـى   تمن الصلاحيات التي أوكل   ف

 ، مهنة القـضاة إعداد مدونة أخلاقيات   (1)ه وصلاحياته م المتعلق بتشكيل الس الأعلى للقضاء وعمل      06/09/2004في
مداولة تنشر بالجريدة الرسمية، وتكون هذه المدونة قابلـة للمراجعـة بـنفس الأشـكال،               هذه المدونة تحدد بموجب     

  .(2) م23/12/2006هذه المداولة بتاريخ فعلا ، وقد صدرت )04/12رقممن القانون العضوي  34م(والإجراءات

 المتضمن تنظيم م08/01/1991المؤرخ في  91/04  رقميخضع تأديب المحامي للقانون :ة التأديبية للمحامين ـ المساءلب   
مهنة المحاماة، ويتم تأديبه من طرف الس التأديبي لمنظمة المحامين التابع لها المحامي، ويخطر الس التأديبي مـن طـرف    

  رقـم  من القانون  48 حسبما نصت عليه المادة      (3)تضرر من البطلان  نقيب المحامين بعد الشكوى المقدمة من الطرف الم       
من نفس القانون  49حدى العقوبات التأديبية التي نصت عليها المادة     لإالمحال على لجنة التأديب يخضع      والمحامي  . 91/04

كن أن تكون مرفقة بوقف      يم  الأخيرة لعقوبةؤقت من ممارسة المهنة ثلاث سنوات، هذه ا       الإنذار، التوبيخ، المنع الم   : وهي
سنوات، وهذا دون الإخلال     05إذا تعرض المحامي إلى عقوبة جديدة خلال        ويلغى وقف تنفيذها و تنفذ عليه       تنفيذها،

  .)91/04 رقم ن القانونم 50م ( التي يمكن أن يتعرض لها المحاميبالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الجريدة «، م، المتعلق بتشكيل الس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته2004 سبتمبر6  هـ الموافق1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/12القانون العضوي رقم (1) 

  .»23ص ،م2004 سنة  سبتمبر8هـ الموافق 1425 رجب عام 23 ، الصادرة بتاريخ57 العددالرسمية،
 14  هـ الموافق 1428 صفر عام 24، الصادرة بتاريخ17 العددالجريدة الرسمية،« هـ،1428 ذو القعدة 13م الموافق 2006 ديسمبر 23 بتاريخ  المداولة الصادرة(2)

  .04/11رقم الأخطاء المهنية التي سكت عنها القانون العضوي  لم تتضمن أا د نجلكن بالرجوع إلى هذه المدونة ،»15ص ،م2007مارس سنة 
 فقرة أخيرة          65م (على خلاف الدعوى التأديبية المرفوعة ضد القاضي  التي لا يجوز له رفعها مباشرة إلى الس الأعلى للقضاء إلا بناءا على طلب من وزير العدل(3) 

 .04/11 رقممن القانون العضوي 
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  الفصل الثاني

  إجراءات التحري الباطلة في التشريع الجزائري
        

إ ج ج، ويتلقون الشكاوى والبلاغات،  13 و12يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 
لتحقيقات الأولية، ويمكنهم بناء على رخصة من النائب العام لدى الس ويقومون بجمع الاستدلالات، وإجراء ا

القضائي المختص إقليميا أن يطلبوا من أي عنوان، أو لسان، أو سند إعلامي نشر إشعارات، أو أوصاف،          
.          ة أو تخريبيةأو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكام جرائم موصوفة بأفعال إرهابي

وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، فإم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى 
 إ ج ج وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة 42المادة 

  .يذ مهمتهمالعمومية في تنف

.       )التحري، التحقيق الابتدائي، التحقيق النهائي(وهناك مبادئ أساسية يمن على سير الإجراءات الجزائية 
هذه المبادئ توجه رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بإجراءات التحري، وتضبط سلطام السابقة، ودف جميعها 

.          الذين قدر لهم أن يكونوا محل اشتباه وتحريات الضبطية القضائيةإلى حماية حقوق الدفاع وحقوق الأشخاص 
.        مبدأ الشرعية الإجرائية، مبدأ تدوين الإجراءات، مبدأ سرية الإجراءات، مبدأ الاستعانة بالدفاع: تتمثل هذه المبادئ في

.          زائية تتحكم في سير إجراءات التحريكما أن هناك قواعد إجرائية منصوص عليها في قانون الإجرائية الج
  فهل يترتب بطلان إجراءات التحري في حالة مخالفة هذه المبادئ الأساسية وقواعد الإجراءات الجزائية؟ 

  :للإجابة على التساؤل السابق سنقسم  الفصل الثاني إلى مبحثين

  .بادئ الأساسية التي تحكم سير إجراءات التحريالبطلان الناتج عن مخالفة المنتناول فيه :المبحث الأول

  .نتناول فيه البطلان الناتج عن مخالفة قواعد الإجراءات الجزائية: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  البطلان الناتج عن مخالفة المبادئ الأساسية 

  التي تحكم سير إجراءات التحري

  
دأ سرية الإجراءات، ومبدأ تدوين الإجراءات، ومبـدأ الإسـتعانة          ومبسبق القول بأن مبدأ الشرعية الإجرائية،       

فما هو الجـزاء المترتـب علـى مخالفـة                   . أهم المبادئ الأساسية التي يمن على سير الإجراءات الجزائية        بالدفاع من   
ل الإجابة عليه من خـلال التطـرق        هذه المبادئ من طرق القائمين بالتحري عن الجريمة ومرتكبيها ؟ ذلك ما سنحاو            

  .للجزاء المترتب عن مخالفة كل مبدأ من المبادئ السابقة في مطالب أربعة مستقلة
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  : جزاء مخالفة مبدأ الشرعية الإجرائية أثناء التحري:المطلب الأول
ية، وقد يحدث وأن يستعين      الالتزام بالشرعية الإجرائ   م القضائية أثناء تأدية مهامه    رجال الضبطية يستوجب على   

رجال الضبطية القضائية بالوسائل العلمية الحديثة كاستعمال العقاقير المخدرة، والتنويم المغناطيسي، وجهـاز كـشف               
  فهل يجوز استعمال هذه الوسائل والأجهزة الحديثة؟ أم أن التشريعات والقضاء تحظر استعمالها؟   . الخ... الكذب

في صالح النيابة العمومية، أو في صالح المشتبه فيه، لذلك فإن إجراءات التحـري                       إن كشف الحقيقة قد يكون      
التي دف إلى جمع الأدلة حول الجريمة ومرتكبيها، والدليل الناتج عن التحريات والمستند عليه للتحقيق مـن طـرف                   

. مشروعا ومستندا للشرعية الإجرائيـة    قاضي التحقيق، أو في الإدانة أو البراءة من طرف قاضي الحكم يجب أن يكون               
فالقانون قد قيد القاضي من حيث القواعد التي تحدد كيفية حصوله على الدليل، والشروط التي يتعين توافرهـا فيـه،          

  .(1)والتي يتطلبها فيه، ومخالفة هذه الشروط قد در قيمة الدليل، وتشوبه بالبطلان
بطلان الأدلة الناتجـة          في الفرع الأول منه، ثم ل      قتضى مبدأ الشرعية الإجرائية   سنتطرق في هذا المطلب الأول لم      

 . في الفرع الثاني منهخالفة للشرعية الإجرائيةعن الوسائل الم

  :مقتضى مبدأ الشرعية الإجرائية: الفرع الأول
 في تحديد مضمون، ومقتـضى مبـدأ        يسود اتمع الدولي المعاصر مبدأ سيادة القانون، رغم اختلاف الدول          

 بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشروعية أعمال         ةالشرعية، والتزام جميع أعضاء اتمع، وأجهزة الدول      
ولا شك أن هذا المبدأ يضمن التزام حقوق الأفراد وحريام في مواجهة السلطة العامة، لأا تصبح محكومـة                  . السلطة

ه بعيدا عن أهواء السلطة أو تحكمها، وهذا ما يحقق مبدأ سيادة القانون، والأمن للأفـراد عـن طريـق                    بالقانون وحد 
  . (2)إلزامهم بالقوانين التي تسري عليهم، والتزام سلطات الدولة باحترامها وتطبيقها

 دون وجود يعد مبدأ الشرعية أهم ضمانة اكتسبها الإنسان على مر العصور، فلا وجود لأية ضمانة أخرىو  
مبدأ الشرعية، فجميع الضمانات الأخرى تستمد وجودها منه، وتدور في فلكه، فهو الضابط لأعمال السلطة، والمرجع  

تحر أو تحقيق أولي          (في حالة الإدعاء بالتجاوز، وكل ما يتخذ من إجراءات التحقيق مهما كان نوع التحقيق 
وبالتالي وجب على سلطة التحري الالتزام به أثناء القيام . محكوم بمبدأ الشرعية) يق ائيأو تمهيدي، تحقيق ابتدائي، تحق

وهو حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون . (3)بإجراءات التحقيق والتحري وإلا كانت أعمالها معيبة
 تجريمها، والعقوبة على ارتكاا إلى ملاحقة المتهم الجنائي العام، فهذا القانون يتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ

                                                 
  .130 ص،، المرجع السابق مقابلة، حسن مصطفى يوسف)1(
، و الشرعية تعني إثبات الصفة القانونية للفعل سواء أكان ذلك العمل من طرف الأشـخاص أم مـن طـرف الـسلطة،                   121، المرجع السابق، ص    أحمد، فتحي سرور   )2(

وتعني عدم المشروعية انتهاء الصفة المشروعة للفعـل أو معارضـة الـسلوك             . ت الجرائم والعقوبات وإجراءاا   ومبدأ الشرعية معناه سيطرة القانون سيطرة كلية على جزيئا        
، 1، المرجع السابق،  هامش       المتهم أثناء التحقيق   ضمانات : محدة ،محمد. د.الإنساني لقاعدة قانونية عوض هذا الفعل بأنه غير مشروع لتناقضه مع قاعدة من قواعد القانون، أ               

  .173ص
  .123المرجع السابق، ص  ، علي، عليان  محمد أبو زيد؛ علي، محمد صالح الدباس)3(
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بالإجراءات اللازمة لتقدير مدى سلطة الدولة في معاقبته، ثم إلى تنفيذ العقوبة المحكوم ا عليه، فهو يتكون من ثلاث 
  . (1) شرعية الجرائم والعقوبات، الشرعية الإجرائية، شرعية التنفيذ: حلقات أساسية هي

، الذي يعد الضمان الأساسي للحرية الشخصية للمتهم؛ مبدأ قرينة البراءة أساسا على رعية مبدأ الشويقوم
      وهو يمثل في حقيقته السياج المنيع الذي يحتمي به . ومقتضاه أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

          الاامصية يصدر عن سلطات  ضد أي إجراء تعسفي وغير مبرر يمس بالحرية الشخالااممن يوضع موضع 
.          (2) التحقيق أو المحاكمة من أجل تأمين حق الدولة في عقاب من أخل بأمن اتمع ومصالحه الجوهريةأو

ا حتى تثبت كل شخص يعتبر بريئ":م على مبدأ قرينة البراءة  بقولها1996من الدستور الجزائري لسنة  45المادة وقد نصت 
    .(3)"جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون

 الحـدود عـن المـسلم              اادرؤو":ويتفق مبدأ البراءة مع الشريعة الإسلامية الغراء، فقد ورد في الحديث الشريف           
.           (4)"العفـو خـير مـن أن يخطـئ في العقوبـة           ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطـئ في               

وروي عن الخليفة عمر رضي االله عنه أنه تسلق دار رجل، فوجده يرتكب معصية، فأنكر عمر حالته هذه، فقال لـه                      
      مـا هـي؟       : يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت االله من وجه فقد عصيته أنت من ثلاثة أوجه، فقال له عمر                  : الرجل
" وأْتوا الْبيوت مِـن أَبوابِهـا     ":، وقد تجسست، وقال تعالى    )12سورة الحجرات، الآية    "( تجسسوا ولا":قال االله تعالى  : فقال

"            وا تدخلُوا بيوتـا غَيـر بيـوتِكُم حتـى تستأْنِـسوا وتـسلِّم             لا" :وقال تعالى ،  ، وقد تسورت  )189سورة البقرة، الآية    (

                                                 
  . وما يليها124، المرجع السابق، ص أحمد، فتحي سرور) 1(

من الإعلان حقوق الإنسان ، وقد نص على أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تقرير إدانته في المادة التاسعة 61 ص ،، المرجع السابقمقابلة، حسن مصطفى يوسف (2)
كل شخص متهم بجريمة " التي جاء فيها1فقرة 11م في المادة 1948 م إبان الثورة الفرنسية، وتأكد النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789الصادر سنة 

              14وقد أكدت  عليه المادة .  "جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهيعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها 
الجزائر  الموافق عليه من طرفم، و1996 ديسمبر سنة 16من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  الموافق عليهالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من 

  17 هـ الموافق1049 شوال 12، بتاريخ20 العددالجريدة الرسمية،« م،1989مايو16هـ الموافق 1407 شوال 11المؤرخ في  89/67رئاسي رقمالرسوم بموجب الم
لحقوق  من الميثاق العربي 16هذا المبدأ نصت عليه المادة .  منه6م نصت عليه في المادة 1950كما أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة . »531ص م،1989مايو 

 سنة   فبراير11  هـ الموافق1427 محرم 12 بتاريخ فيالمؤرخ 06/62رئاسي رقم ال م، المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب2004المعتمد بتونس في مايو سنة الإنسان 
يق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، المعتمد المتضمن التصد، »3ص م،2006 سنة   فبراير15  هـ الموافق1427 محرم 16، بتاريخ8 العدالجريدة الرسمية،«، م2006

وكذلك في الميثاق الإفريقي . »3ص ،م2006سنة  فبراير 15 هـ الموافق 1427 محرم  عام 16 ، الصادرة بتاريخ8 العددالجريدة الرسمية،«م، 2004بتونس في مايو سنة
  . 179، المرجع نفسه، ص أحمد، فتحي سرور، 61 نفسه، ص ، المرجعمقابلة، حسن مصطفى يوسف، 7لحقوق الإنسان والشعوب في المادة

 من الدسـتور    76 من الدستور العماني، والمادة      22  من الدستور التونسي، والمادة       2فقرة  12 من الدستور المصري، والمادة        1 فقرة 43  ونص على هذا المبدأ  في المادة       )3(
 مـن الدسـتور اللـيبي،                    17 والمـادة     فقرة أ من الدسـتور العراقـي،       20 من الدستور السوداني، والمادة      32  السوري، والمادة  من الدستور  1 فقرة 28المادة  المصري، و 

             28 من الدسـتور الـصومالي، والمـادة         2 ففرة 43 من الدستور القطري، والمادة      11 من الدستور الكويتي، والمادة      34 فقرة ج من الدستور البحريني، والمادة        20والمادة  
م على قرينـة الـبراءة،              1979وقد أكد المؤتمر الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ سنة            .  من الدستور اليمني   46من دستور الإمارات العربية المتحدة، والمادة       

أـ لا يمكن إدانة أي أحد إلا إذا حوكم طبقا للقانون، بنـاءا  علـى إجـراءات       : تضمن، وهي ت  " قرينة البراءة مبدأ أساسي في القضاء الجنائي       "فقد جاء في توصيته الثالثة بأن     
قضائية،  ب ـ لا يجوز توقيع جزاء جنائي عليه طالما لم تثبت مسؤوليته على الوجه المنصوص عليه في القانون، ج ـ لا يكلف المتهم بإثبات براءته، د ـ يستفيد المتهم دائما             

  .64، المرجع نفسه، ص مقابلة، حسن مصطفى يوسف من أي شك،
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، سنن الترمذي؛ المملكة العربية السعودية (4)
  .228، المرجع السابق، صيق المتهم أثناء التحقضمانات: محمد، محدة. د.، نقلا عن أ8، ج439و438ص
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  .(1)، وقد دخلت بغير إذن، فتركه عمر ولم يعاقبه، لأن دخول المترل كان بطريقة غير مشروعة)27سورة النور، الآية (
   "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"ومبدأ البراءة يعتبر ركنا أساسيا في الشرعية الإجرائية، فتطبيق قاعدة 

فالمتهم براءته مفترضة          . راض البراءة في المتهم حتى يثبت جرمه وفقا للقانونتفترض حتما قاعدة أخرى هي افت
إلى أن تثبت إدانته وفقا لمحاكمة قانونية، فإن كانت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصل في الأشياء 

احة الأشياء يجب النظر إلى الإنسان بوصفه بريئا،  فكلاهما الإباحة وأن الاستثناء هو التجريم والعقاب، واستنتاجا من إب
ولا تنتفي هذه البراءة إلا عندما يخرج الإنسان من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم، وهو ما لم . وجهان لعملة واحدة

اء الحارس يمكن تقريره إلا بمقتضى حكم قضائي، لذا حق القول أن المتهم بريء حتى تتقرر إدانته من طرف القض
هذا المبدأ مطلق التطبيق يستفيد منه أي متهم سواء كان مجرما مبتدأ  أم كان مجرما  من أصحاب . (2)الطبيعي للحريات

السوابق، وسواء أكان من طائفة ارمين بالتكوين أم من طائفة ارمين بالصدفة، فلا وزن لهذه الاعتبارات إلا بشأن 
كما يقوم مبدأ البراءة أيضا على الضمان . (3)درجة خطورة ارم بعد أن تقررت إدانتهتحديد الجزاء الذي يتناسب مع 

.          هو الحارس الطبيعي للحريات، وهو الذي يتكفل وحده بإدارة العدالة الجنائية القضائي في الإجراءات الجزائية، فالقضاء
قضائي الذي يكفل حماية الحقوق والحريات من خطر المساس ا  فلا قيمة للشرعية الإجرائية ما لم يتوافر الضمان ال

فالضمان القضائي عنصر في الشرعية الإجرائية، ومن خلاله يمكن الاطمئنان إلى إحداث التوازن . عند التطبيق أو التنفيذ
 الحقوق متعلقة بين المصلحة العامة وحماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، سواء أكانت هذه

  : وبه يكفل قانون الإجراءات الجزائية تحقيق هدفين هما. بالمتهم أو باني عليه
  ) .سرعة الكشف عن الحقيقة( فاعلية العدالة الجنائية ـ
  . (4)تحترم فيها ضمانات الدفاع)منصفة( حماية الحرية الشخصية، وحقوق الإنسان، وذلك بإجراء محاكمة قانونيةـ

ضمان القضائي عدم المشروعية القانونية التي تقع من المكلفين بتطبيق القانون أو تنفيذه، وذلك بتوقيع ويواجه ال
الجزاء المناسب، وذا تتأكد سيادة القانون، وهو يلعب دورا مزدوجا مرة أثناء مباشرة الإجراء عن طريق ضمان 

فالة حماية هذا التوازن في الحالة التي يقع فيها عيب عدم التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ومرة أخرى في ك
فالضمان القضائي على هذا النحو يكفل المشروعية سواء أثناء مباشرة الإجراء لمواجهة أي عيب يلحقها، . المشروعية

محايدة          كما أن سيادة القانون تستلزم كفالة تطبيقه من سلطة مستقلة . وهنا يكون الضمان القضائي حاميا للشرعية
 تسهر على تأكيد هذه السيادة وتحقيق المشروعية، وتوقيع الجزاء المناسب على عدم احترام هذه ـ هي القضاء ـ

  .(5)المشروعية؛ وعلى هذا النحو فإن السلطة القضائية هي الضمان الفعال لسيادة القانون

                                                 
  .127، المرجع السابق، ص علي، عليان محمد أبو زيد؛صالح الدباس  محمدعلي،)  1(

  .184، المرجع السابق، ص أحمد، فتحي سرور (2)
  .65، المرجع السابق، صمقابلة، حسن مصطفى يوسف (3)
  .259، المرجع نفسه، ص أحمد، فتحي سرور(4)
ويفترض الضمان القضائي باعتباره من نتائج الشرعية الإجرائية وجوب توافر متطلبات معينة هذه               . وما يليها260ع نفسه، ص، المرج أحمد، فتحي سرور(5)

==          لحرية الشخصية، استقلال القضاء وحيدته، والقضاء الطبيعي، والمساواة أمام القضاء، هذه المتطلبات ضمانات للتطبيق الصحيح للقانون، وحماية ا: المتطلبات هي
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  : ة للشرعية الإجرائيةخالفبطلان الأدلة الناتجة عن الوسائل الم:  الفرع الثاني

لو قام ضابط الشرطة بإجراء تحقيق أولي معين وفقا لما هو منصوص عليه قانونا، وصف عمله الإجرائي بأنـه                   
أما لو قام ضابط الشرطة القضائية بـإجراء معـين          . شرعي لمطابقته للقانون، ومن ثمة أنتج أثره وأعتبر كوسيلة إثبات         

نا منتهكا بذلك حقوق الأفراد ومقيدا لحريام اتسم عمله هـذا بعـدم المـشروعية وعـرض        غير منصوص عليه قانو   
كما يتعرض القائم ذه الإجراءات غير المشروعة للمتابعة الجزائية ؛ لأن عدم مشروعية الإجـراء               .الإجراءات للبطلان 

علـى ضـابط    وبالتالي يقـع    .  (1)ة القانونية ناتج عن انتهاك مبدأ الشرعية الإجرائية الحاكمة للأفعال والمانحة لها الصف          
قد يحدث وأن يستعين رجال الـضبطية    ، لكن   الالتزام بالشرعية الإجرائية أثناء إجرائه لتحرياته     واجب  الشرطة القضائية   

     .     الخ...القضائية بالوسائل العلمية الحديثة كاستعمال العقاقير المخدرة، والتنويم المغناطيسي، وجهاز كـشف الكـذب             
 ؟ لقد سكت المشرع عن بيان مدى شرعية الوسـائل           للحصول على الدليل  فهل يجوز استعمال هذه الأجهزة الحديثة       

             .العلمية الحديثة للحصول على الدليل، فالتقدم العلمي الحديث وضع تحت تصرف العدالة الأدوات العلميـة الـسابقة                
يتعرض القـضاء   لم  لى الوسائل العلمية الحديثة لجمع الدليل ولإظهار الحقيقة؟         مدى صحة الإجراءات التي تعتمد ع     ما  ف

 بخـصوص اسـتخدام      الأجنبي والقضاء الجزائري بالتفصيل لمثل هذه المسألة،  ومع ذلك سنحاول أن نبين موقف الفقه            
 المقارنة ومعها   ةيعات الإجرائي رجل الضبطية القضائية، ونذكر في البداية أن التشر        من قبل    التحريالوسائل الحديثة أثناء    

التشريع الجزائري لم تحدد إجراءات التحري على سبيل الحصر بل أشارت إلى أكثرها وقوعا مـن الناحيـة العمليـة،                    
وبالتالي لا يترتب على إتباع وسائل أخرى في البحث         . وأعطت لضباط الشرطة القضائية صور لبعض هذه الإجراءات       

ويرجع الـسبب   . ها وعن مرتكبيها أي بطلان ما دامت مطابقة للشرعية الإجرائية والقانونية          عن الجريمة وجمع الأدلة عن    
وبالتالي حصر .  إلى أن الوصول إلى الحقيقة لا يمكن فرض طريق محدد لها مسبقاالاستدلالاتفي عدم حصر وسائل جمع  

 والكشف عنها مقـدما،     لاستدلالاتاأساليب التحري في مجال معين لأن الحقيقة تكون خافية يصعب تحديد أساليب             
والوقوف على أبعادها، فضلا عن تنوع وتطور الأساليب التي يستخدمها ارمون في ارتكاب الجرائم، وإخفاء معالمها                
عن طريق الاستفادة من الطفرة الهائلة للتقدم العلمي والثورة التكنولوجية في الوقت الراهن، والـتي أظهـرت عجـز                   

  .  (2)ية عن ملاحقتها وحصرهاالتشريعات القانون

، ثم البطلان الناتج عن التنـويم المغناطيـسي        أولا فيما يلي سنعالج البطلان الناتج عن استعمال العقاقير المخدرة        
،          رابعـا ، ثم البطلان الناتج عـن الاسـتترال الـدموي            ثالثا  ثم البطلان الناتج عن استعمال جهاز كشف الكذب        ثانيا،

  .وذلك أثناء تحريات رجال الضبطية القضائيةخامسا، ن الناتج عن استخدام الكلب البوليسي ثم البطلا
العقاقير المخدرة هي مواد يتعاطاها الشخص، فتؤدي إلى حالة نوم  :البطلان الناتج عن استعمال العقاقير المخدرة: أولا

لإدراكي سليما فترة التخدير بينما يفقد الشخص عميق تستمر لفترة معينة ثم تعقبها بعد ذلك اليقظة، ويظل الجانب ا

                                                                                                                                                                    
  . وما يليها269، المرجع نفسه، صأحمد، فتحي سروروما يرتبط ا من حقوق الإنسان، للتفصيل == 

  .173، ص1، المرجع السابق، هامش  المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.أ أنظر، (1)
  .155و154إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص (2)
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.          (1) القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء في المصارحة والتعبير عن مشاعره الحقيقية
راك، ولضعف ولا يجوز أيضا سماع السكران سواء كان سكرا اختياريا أو غير اختياري لكونه فاقد الشعور والإد

ونظرا لأن العقاقير المخدرة تؤثر على الإرادة الحرة للشخص، فإنه يحظر استعمالها         . سيطرته على ملكة الانتباه لديه
. من طرف ضباط الشرطة القضائية أثناء سماع المشتبه فيه عند توقيفه للنظر قصد الحصول منه على أقواله أو اعترافاته

تعمال هذه الوسيلة كان السماع باطلا ولا أثر له، وهذا الحضر مطلق حتى ولو كان استعمال وإذا ما تم السماع باس
العقاقير المخدرة برضا من المشتبه فيه كون حرية الشخص في إبداء أقواله تتعلق بحقوق الإنسان، وهي جزء من النظام 

  .(2)العام
المخدرة من طرف ضابط الشرطة القضائية ورغم سكوت المشرع الجزائري حول مدى جواز استعمال العقاقير 

لإظهار الحقيقة إلا أن استعمالها غير جائز سواء أثناء التحقيقات التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية، أو الخبير المسخر 
وندعو المشرع إلى النص . من طرف وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية لإجراء الخبرة أثناء مرحلة الاستدلال

صراحة على استبعاد اللجوء إلى مثل هذه العقاقير المخدرة مثلما نصت عليه بعض القوانين، كالقانون الألماني والقانون 
 . (3)ن يعتبران أكثر صرامة في هذا االيالبلجيكي اللذ

قا فادحا غالبية الفقه تدين اللجوء إلى استعمال التخدير في مجال الإثبات وإظهار الحقيقة كونه يشكل خرإن 
من الأخطاء القضائية الفادحة، ولمساسه بحقوق الدفاع           لشخصية الإنسان وكرامته، ولكونه مصدرا للعديد

حتى ولو رضي بذلك الشخص؛ فرضا المشتبه فيه لا يكفي اللجوء إليه لأن التصريحات قد تصدر مع فقدان الوعي، 
يلة التخدير غير مؤكدة علميا لتطبق في اال القضائي، فما زال الأطباء وعن حالة نفسية ضعيفة وغير واعية، ووس
وهي تعتبر ضربا من ضروب الإكراه المادي يجعل كافة الاعترافات، . (4)والأخصائيون يناقشون قيمتها العلمية ومداها

  .(5)والأقوال الناجمة عنه باطلة، ولو كانت صادقة لأا وليدة إكراه مهما كان قدره

                                                 
  . 269م، ص2003المكتب الجامعي، : لإسكندرية مصر؛ ا)ط.د(، المتهم: أحمد، أبو الروس  (1)
 كونه ،أقر حظر استعمال البنتونال للحصول على اعتراف الشخص ذا العقارو ،م مشكلة الإعتراف في المواد الجنائية1950 وقد بحث المؤتمر الذي عقد في تولوز سنة (2)

م مشكلة العقاقير المخدرة، وأقر تأثيرها على حرية 1945وقد سبق وأن تناول المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان سنة.  الشخصيةيمثل انتهاكا لحقوقه وحريته
على  م فقد أكدت1960فينا سنة أما الحلقة الدراسية التي نظمتها الأمم المتحدة لبحث حماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق التي عقدت في . العقل الباطن وحذر من استعمالها

  .95 و94ص ،، محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابقضرورة استبعاد المخدر أثناء التحقيق للحصول على اعترافات المتهمين لأن ذلك يعتبر انتهاكا لحقوقهم
بحيث استبعد التعامل بالمخدر التحليلي،               ، "diagnostic  Nagro " "خدر التشخيصيالم" و"Nagro Analyse " "المخدر التحليلي"في فرنسا يفرق القضاء الجنائي بين )3(

وتم التسامح في استعمال المخدر التشخيصي، ففي قضية طرحت على القضاء الفرنسي، قام فيها قاضي تحقيق فرنسي بتعيين خبير لأجل التعرف على حقيقة ما ادعاه 
، وأكد الاختبار حقيقة إدعائه، ثم ما لبث المعني وأن رفع  أول الأمر إثر حادث، قبل هذا الشخص إجراء استعمال المخدر التشخيصيالشخص حول إصابته بعجز على

 وتم استبعاد  ق ع ف قديم لا تعاقب إلا على الضرب والجروح العمدية،309ضد الأطباء الذين قاموا بتشخيصه،  وبرء هؤلاء الأطباء على أساس أن المادة جزائية دعوى 
زيادة على الحظر الذي يلحقه بصحة وسلامة هذا الأخير مهما  المخدر التشخيصي لأنه لا يصلح بأن يكون وسيلة إثبات كونه يخرق حرية الضمير ويمس بكرامة الشخص، 

أما استعمال المخدر التشخيصي فيرى البعض  . استخدام هذه الوسيلةكانت جسامة الجريمة المرتكبة، وحتى من غير التمسك بقاعدة البراءة الأصلية فإنه يجب تحريم اللجوء إلى
، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: ئه، محمد، مروانأنه مقبول من طرف القضاء، لأن الغرض منه هو مراقبة مدى صحة أقوال المتهم وصدق ادعا

  .441و440ص ، المرجع السابق، 2ج
  . وما يليها445ص  ، أنظر، محمد، مروان، المرجع نفسه، الفقهي حول استعمال التخدير كوسيلة إثباتالإختلافيل أكثر في مجال  للتفص(4)

   .139ص ، المرجع السابق،الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء:  الشواربي،عبد الحميد)  5(
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لتنويم المغناطيسي هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر يمكن إحداثه ا: البطلان الناتج عن التنويم المغناطيسي: نياثا
اصطناعيا عن طريق الإيحاء بفكرة النوم، وقد أستخدم منذ زمن بعيد في علاج الأمراض النفسية لحمل المريض          

النفسي، مرده إلى وعيه وشعوره والتأثير المباشر في العقل الباطن وغرس المعتقدات بعد تنويمه على تذكر أسباب مرضه 
فهو من العلاج بمثابة التخدير في العملية . وبالتالي فإن فائدة التنويم تنحصر في تسهيل وتقوية عملية الإيحاء. الطيبة فيه

رف ضابط الشرطة القضائية أثناء ذلك باطلا، الجراحية، وهو يؤثر على إرادة الشخص ويعدمها، مما يجعل سماعه من ط
وكل دليل مستمد منه يعد باطلا، ولا قيمة له في الإثبات نظرا لأن الشخص يقع تحت تأثير نومه، وتكون إجابته 
صدى لما يوحى إليه، وفي هذه الحالة يعتبر مكرها ماديا على ما يأتيه من أعمال وأقوال، لذلك يحظر اللجوء إلى التنويم 

غناطيسي أثناء أخذ الأقوال حتى ولو كان بموافقة الشخص ورضاه، فليس لرضا الشخص أية أهمية قانونية كون الم
حقوق الدفاع من النظام العام لا يحق للمتهم التنازل عنها، و لا تخصه لوحده فقط بل تخص أفراد          

  . (1)اتمع ككل
يستعمل جهاز كشف الكذب لرصد الاضطرابات، أو الانفعالات  :از كشف الكذبالبطلان الناتج عن استعمال جه: ثالثا

النفسية التي تعتري الشخص إذا أثيرت أعصابه، أو نبهت حواسه لأي مؤثر قد يتأثر به كالخوف أو الخجل،          
 وضغط الدم ودرجة مقاومة ويقوم الجهاز برصد كل التغيرات التي تحدث في النفس. أو الشعور بالمسؤولية أو الجرم

 من طرف ةوقد شاع استعمال هذا الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكي. (2)الجلد عند سريان تيار كهربائي ضعيف فيه
فقد صرحت . الشرطة، ولقي تأييدا من الرأي العام في هذا البلد، وحضي استعماله بتأييد من هيئات المحامين في أمريكا

أن جهاز كشف الأكاذيب له مكانة بارزة في ميدان البحث          :"ئي لدى منظمة المحامين بشيكاغولجنة القانون الجنا
عن الحقيقة في المواد الجنائية، وذلك نظرا للتأثير النفسي الذي يحدثه على الشخص الذي تسيطر عليه هواجس تأنيب 

  . (3) "الضمير والشعور بالذنب من جراء ارتكاب الجريمة
البعض أنه بالإمكان الاستعانة بجهاز كشف الكذب وبنتائجه، والاستئناس به لتعزيز الأدلة القائمة،           ويرى 

 الذي ذهب للقول بالأخذ بنتائج جهاز كشف الكذب باعتباره من الوسائل الحديثة التي يمكن "بير بوزا"ومن بينهم 
ن ما دام قد استعمل برضائه، وذلك في تقريره المقدم الاستعانة ا كبصمات الشخص مثلا دون أن يشوا البطلا

غير أن القضاء يأخذ بعكس ذلك، ويرفض الأخذ . م1958للمؤتمر الدولي الخامس للقانون المقارن في بروكسل سنة 
ة بنتيجة استخدام هذا الجهاز على أا صحيحة وموثوق ا، وهو ما يؤيده الكثير من الفقه لأن قياس الثغرات الفجائي

وتتجه غالبية الفقه          . لتنفس ونبض الشخص وضغط دمه أثناء الاستجواب قد لا يأتي بنتائج مقبولة في الإثبات
 كشف الكذب لأن استخدامه لا يقدم ضمانات علمية أكيدة،          جهازإلى الوقوف بقوة في وجه استخدام 

                                                 
فرنسا لجأ أحد قضاة التحقيق إلى استعمال هذه الطريقة في إجراءات التحقيق، فصدرت ضده عقوبات تأديبية،                 وفي   ،271 و 270 أحمد، أبو الروس، المرجع السابق، ص      )1(

، المرجع السابق، 2، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: ، أنظر، محمد، مروان" Les lettres anonymes de tulles"وقد عرفت هذه القضية بقضية 
  . 439ص
  .272 أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه، ص(2)
  .451ص، المرجع نفسه،  محمد، مروان (3)



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 149

كما أن ردود الانفعالات التي تعزى للشخص الخاضع له . ابتةفمن الصعب الحكم على قيمة جهاز ليس له مقاييس ث
المرصودة قد تكون مختلفة تماما عن الشعور بالإثم الناتج عن الجريمة موضوع التحقيقات مهما كان نوع هذه 

، لهوعلى ذلك فإذا ما أسفر هذا الجهاز على إقرار من الشخص فإنه يكون وليد قدر من التأثير يكفي لإبطا. التحقيقات
  . (1)وبالتالي فإنه لا يعول على نتائج هذا الجهاز سواء كان استعمال الجهاز كرها عن المتهم أو برضائه

وقد استبعد جهاز الكذب من السلطات في فرنسا لعدم شرعيته، كما استبعده القضاء الفرنسي كونه لا يضمن 
محل شك دائما، والمحققين القائمين بتشغيله          بطريقة مؤكدة الوصول إلى الحقيقة، فنتائجه المتوصل إليها تكون 

لا يفسرون هذه النتائج تفسيرا موحدا، ثم إن ردود الفعل، والثغرات الفسيولوجية الملحوظة على الشخص قد يكون 
  . (2) مصدرها انفعال هذا الأخير، واضطرابه، وليس الشعور بالذنب، والندم الناتج عن ارتكاب الجريمة

ل جهاز كشف الكذب أثناء القيام بإجراءات التحري أمر يتعارض مع الحقوق والحريات الشخصية، إن استعما
فالنتائج الفنية التي يتم .  المهينة التي تؤدي إلى انتهاك حريته والتأثير عليهاتإذ لا يجوز أن يخضع المشتبه فيه للممارسا

 لعدم مشروعية الإقرارات (3)ولا تعتبر من عناصر الإثباتالحصول عليها أثناء استعماله لا ترقى إلى مرتبة الأدلة، 
المتحصل عليها من هذا الجهاز، ولمساسها بكرامة الإنسان وحريته في التفكير، ورغبته في عدم الكشف عما يحتفظ به 

  . (4)لذاته

ة من الوسائل العلمية الماسة يجمع الفقه أن عملية الاستترال الدموي هي وسيل: البطلان الناتج عن الاستترال الدموي: رابعا
ويطالب بإعطاء الأولوية لاحترام  بالسلامة الجسدية للشخص؛ إذ يدين الفقه اللجوء إلى طريقة الاستترال الدموي،

عن تخوفه من أن تعم مثل هذه الوسائل،  "Patrain" "بتران"الشخصية الجسمية، والمعنوية للشخص، فقد عبر الفقيه 
 .(5) حرية الإثباتوتطبق بحجة إعمال مبدأ

ولكنه يجوز في بعض الأحيان أخذ عينات من الدم لإثبات بعض الجرائم كما في حالة القيادة في حالة سكر،    
تعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  المم19/08/2001 في ؤرخالم 01/14قانون رقم  من ال19فقد نصت المادة 

اء الفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية في حالة ما إذا تبيـن           على إجر(6) المعدل والمتممسلامتها وأمنهاو
 تناول السائق لمشروب كحولي، سواء أثناء وقوع حادث (7)من عمليات الكشف التي تتم عن طريق جهاز زفر الهواء

في الحالة التي يرفض فيها مرور أو أثناء التفتيشات التي يقوم ا ضباط الشرطة القضائية على السائق في الطريق، أو 

                                                 
والبعض لا يمانع من اسـتعمال سـلطة جمـع الاسـتدلالات لجهـاز               . 272، المرجع السابق، ص     الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء      :  الشواربي ،عبد الحميد  (1)

  .272 تسترشد به في تقصيها وبحثها عن المتهم الحقيقي أو لجمع الأدلة الكافية ضده دون أن تقدم نتائجه للقضاء، أحمد، أبو الروس، المرجع السابق، صكشف الكذب لكي
  .443، ص، المرجع السابق2، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري:  محمد، مروان(2)
  .98صسالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق، محمد، علي ال (3)

  .138ص، المرجع نفسه،  الشواربي،عبد الحميد) 4(
  .444ص، المرجع نفسه،  محمد، مروان(5)
الجريدة «،هاتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنم، الم2001 غشت سنة 119  الموافق هـ1422 جمادى الأولى 29 ؤرخ فيالم 01/14قانون رقم ال(6)

  .»4ص ،م2001سنة  غشت 19 هـ الموافق 1422 جمادى الأولى عام 29 ، الصادرة بتاريخ8 العددالرسمية،
  .)من قانون المرور 2فقرة  19 م(الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج" أو مقياس الايتيل) ألكوتاست(مقياس الكحول " جهاز زفر الهواء المعتمد هو(7)
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 والبيولوجية          ة،كما تجرى الفحوص الطبية والاستشفائي) من قانون المرور19م (السائق استعمال جهاز زفير الهواء
في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ قصد إثبات فيما إذا كان السائق يقود سيارته تحت تأثير مواد          

ولإجراء هذه الفحوصات يستوجب أخذ عينة من دم ).  من قانون المرور20م ( مصنفة ضمن المخدراتأو أعشاب
هذا ما يسمح به قانون الجمارك . (1)السائق لمعرفة نسبة الكحول أو إثبات وجود مواد أو أعشاب مخدرة في دمه

          ـ من فرق الجمارك  فرقةمع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل ـالجمارك في إطار تفتيش الأشخاص لأعوان 
 إذ يمكن أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخبأة داخل جسمه خلالها من جد معالم حقيقية يفترضتو ماعند

 وفي حالة رفضه يقدم ، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح، لفحوص طبية للكشف عنها هذا الشخصإخضاع
 من قانون 42و 41م(إجراء مثل هذا الإجراء تصة إقليميا طلب الترخيص بأعوان الجمارك لرئيس المحكمة المخ

  ).الجمارك

 تعرف الكلب على الشخص إجراء من إجراءات الاستدلال،         :البطلان الناتج عن استخدام الكلب البوليسي: خامسا
 مجرد قرينة يصح الاستناد عليها          ولا يعد إجراءا من إجراءات التحقيق، واستعراف الكلب البوليسي على المشتبه فيه

. (2)في تعزيز الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ولا تصلح أن تكون وحدها دليل أساسي على ثبوت ارتكاب الجريمة
وقد وقع الخلاف حول استعمال الكلب البوليسي للحصول على الاعتراف من طرف الضبطية القضائية،          

 مع المشتبه فيهم يعتبر وسيلة من وسائل الإكراه تبطل الاعتراف ةفجانب من الفقه يرى أن استخدام الكلاب البوليسي
الصادر من الشخص، سواء هجم الكلب البوليسي على الشخص ومزق ملابسه وأحدث به إصابات أولم يهجم عليه 

كراه المعنوية أو التهديد، ومرور الكلب البوليسي ومدربه ويعد استخدام الكلاب البوليسية وسيلة من وسائل الإ. إطلاقا
.          (3) أمام المشتبه فيهم للتعرف على الجاني يفسد اعتراف المشتبه فيهم حتى ولو لم يهجم عليهم الكلب البوليسي

ستعمال الكلب البوليسي، بينما يرى البعض أنه يجب التفرقة بين فرضين اثنين أثناء الحصول على الاعتراف نتيجة ا
الأول وهو الاعتراف الاختياري الإرادي وهنا يكون الاعتراف صحيحا، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية          
بأن الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تعرف الكلب البوليسي عليه يجب أن يكون عن طواعية واختيار وبعيدا         

 والفرض الثاني أن يكون الاعتراف وليد الخوف والرعب نتيجة هجوم الكلب البوليسي،          .(4)عن كل أكراه
فهذا الاعتراف الناتج عن الخوف يكون باطلا، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن بطلان الاعتراف الناتج          

 التعويل عليه أن تعرض للصلة بينه وبين من وثوب الكلب البوليسي على المتهم يستوجب على المحكمة إن رأت
 أثناء ةولا يمانع البعض استعمال الكلاب البوليسي .(5) الإصابات الناتجة عن وثوب الكلب البوليسي وتنفي قيامها

                                                 
 يتجه قضاء المحكمة العليا إلى إجبارية إجراء الخبرة في حالة ضبط شخص يقود سيارته وهو في حالة سكر ظاهرة، وأكدت وجوب إجراء هذه الخبرة حتى ولو اعترف )1(

  .، الموسوعة القضائية، المرجع السابق90صم، 1989، 4 العدد ، شرة القضاةن،  19713  رقم،م19/02/1981ا بتاريخ  لهرا في قرارخمالمتهم بأنه فعلا قد تناول 
  .271ص  أحمد، أبو الروس، المرجع السابق،)  2(
  .279ص لدكتور سامي صادق الملا، أنظر، أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه،لرأي  )3(
تعمال الكلب البوليسي، فقد قضت بأنه ، وقد أقرت محكمة النقض المصرية مشروعية اس1344، ص20س، 156رقم ، م01/12/1969 جنائي مصري، بتاريخ طعن) 4(

 أحكام موعة م، مج1965/ 03/12  مصري، بتاريخلا مانع أن يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن ارمين، نقض جنائي
  .95ص، محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق ، 899، ص197رقم ، 16 س ،النقض

  .271ص ، أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه،1459، ص23، س 1148م، رقم 25/12/1972  جنائي مصري، بتاريخنقض )5(
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ولكن استخدام الكلاب . التحريات شريطة عدم المساس بحقوق الأشخاص وحريام أو التأثير على إرادم في شيء
.          أثير على إرادة الشخص محضور، وكل اعتراف يصدر عنهم نتيجة لذلك لا قيمة له ولا يعول عليهالبوليسية للت

واال الواسع لعمل الكلاب البوليسية يكون في تتبع أثر الجناة والإرشاد عن أماكن وجودهم، ومحاولة العثور          
ولة عرض الأشخاص على الكلاب البوليسية فهي طريقة لا تخلو          أما محا. على الأدلة والآثار المتبقية عن الجريمة

  .(1) والحط من كرامة الإنسان، وتعد ديدا وتخويفا لهم وتأثيرا على إرادمةمن الإهان
. إن استعمال الوسائل غير التريهة يؤدي إلى خرق قرينة البراءة الأصلية، وإلى قلب عبء الإثبات على المتهم

.          م أن سلطة الاام يقع على عاتقها إثبات إدانة المتهم وإحباط براءته، وليس للبريء أن يثبت براءتهفالمعلو
.          واعتماد الوسائل غير المشروعة يؤدي إلى اام الشخص نفسه بنفسه، وهذا أمر لا يريده الشخص ولا يرغب فيه

، أو السلامة المعنوية للشخص أو كلاهما، وهي لا در حقوق الدفاع كما تعد هذه الوسائل خرقا للسلامة الجسمية
وهي لا تضمن بصفة يقينية إظهار الحقيقة التي تمثل الثابت  . فحسب بل تؤدي إلى معاملة البريء على أنه مذنب فعلا

.  تكتسي أية مصداقيةفي الدعوى الجزائية لغموضها وعيوا الكثيرة، ونتائجها لا يطمئن إليها، وقيمتها محدودة ولا
والعلم لم يتوصل بطريقة قاطعة إلى صحة النتائج المستمدة منها فضلا عن احتمال الاختلاف في تفسير ما يدلي به 

وإذا كان لا بد من اللجوء إلى استعمال بعض الطرق والوسائل، فإنه يجب أن يبقى . الشخص من أقوال تحت تأثيرها
 فة يترك للمشرع وحده التكفل بتنظيمها تنظيما دقيقا واضحا حتى لا يتعساستعمالها جد محدود في حالات خاص

  . (2)ضباط الشرطة القضائية أثناء القيام بتحريام عن الجريمة ومرتكبيها 
والكشف عن الحقيقة لا يجب أن يكون بأي ثمن، فلا قيمة للحقيقة التي يتم التوصل إليها على حساب حريات 

وبالتالي لا يجوز استعمال الوسائل .  على احترام الحريات بقدر ما يعمل على معاقبة ارمينالأفراد، فالقانون يعمل
هم في الإجراءات الجزائية لأا تعامل الإنسان كمحل للتجربة، قالعلمية الحديثة التي فيها مساس بحرية الأشخاص وحقو

  . (3)وهذا لا يليق به
ة نشأت عن إجراءات باطلة، فإذا كانت الإجراءات باطلة كان ولا يجوز للقاضي أن يستمد قناعته من أدل

الدليل المستمد منه باطلا، ولا يجوز للقاضي التعويل على دليل باطل في حكمه، وأي مخالفة للضمانات التي نص عليها 
 بطلان الأدلة، إلى كما أن استعمال الأساليب غير الأخلاقية يؤدي. القانون أثناء التحري تجعل الدليل باطلا وعديم الأثر

وللقاضي أن يستند على أي دليل بصرف النظر عن مصدره ما دام مشروعا سواء تم . واستبعادها من مجال الإثبات
، أو في مرحلة التحقيق الابتدائي، أو في مرحلة المحاكمة،          )التحقيق الأولي(الحصول على هذا الدليل في مرحلة التحري

  . (4)قديمه والجهة التي حصلت عليهوبصرف النظر عن وقت ت

                                                 
  .97 و96، ص محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق (1)
  . وما يليها453ص سابق،، المرجع ال2، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري:  محمد، مروان(2)
  .98 محمد الطراونة، المرجع السابق، ص (3)
، ولا يكتفي القاضي بما يقدمه الخصوم له من أدلة بل عليه أن يقوم بدور إيجابي في جمع الدليل وفحصه 138، المرجع السابق، ص  مقابلة، حسن مصطفى يوسف(4)

==        ف الإسراع في المحاكمة، لأن ذلك يحول دون إنارة الطريق أمامه للوصول إلى الحقيقة، على أن فاعلية العدالة وتقديره، ولا يجوز للقاضي الاقتصار في جمع الدليل د



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 152

 المساعدة  على جمع الأدلة، وهو لم يحصر الوسائل   ريما نخلص إليه أن المشرع يجيز استعمال وسائل التح
 أثناء إجراء التحريات وجوب اللجوء          رجال الضبطية القضائيةالتي يمكن استعمالها في التحري إلا أنه فرض على 

المشروعة للبحث والتحري واستعمال الطرق القانونية، ووجوب أن لا تلحق هذه الوسائل الضرر بالأفراد، إلى الوسائل 
وأي استعمال للوسائل الماسة بحريات وحقوق الأشخاص ينجم عنه بطلان الإجراءات الناتجة . وأن لا تقيد حريام

ضمن للأفراد حريام م على دعائم قوية تفالإجراءات الجزائية تقو. عنها رغم عدم النص صراحة على البطلان
مام الإنسانية، فتضمن للشخص الحرية الكاملة في إبداء أقواله بإرادته الحرة، وأي قول ثبت أنه صدر الشخصية وكر

،          (1)تحت وطأة أي أسلوب من الأساليب القهرية التي دف إلى انتزاع الاعترافات والأقوال يكون باطلا
 معيبة، وجاز حينها توقيع جزاء البطلان عليها، واستبعاد ما يمكن أن يتولد عنها من أدلة،  عل إجراءات التحريويج

 .(2)ومن ثمة لا يجوز استخدام وسائل من شأا إهدار الحقوق، أو المساس بالحريات، أو انتهاك الحرمات

  

  :مبدأ سرية التحريخرق جزاء : المطلب الثاني
فيما يلي سنتناول  .ضبطية القضائية إلى السرية التامة حتى لا تضيع معالم الجريمة وأدلتهاتخضع تحريات ال

في الفرع الأول من هذا  المطلب، على أن نخصص الفرع الثاني منه للجزاء المترتب           مقتضى مبدأ سرية التحري
  .عن مخالفة هذا المبدأ

  : مقتضى مبدأ سرية التحري: الفرع الأول
رية التحري يقصد ا أن تتم إجراءات التحقيق الأولي في غير علانية، وتعد السرية من مظاهر النظام التنقيبي س

تكون إجراءات التحري " :إ ج ج بقولها 11وقد نص المشرع الجزائري على مبدأ السرية في  المادة . (3)أو التحقيقي
ولم ينص المشرع .  إ ج ف11القانون الفرنسي في المادة هذه السرية منصوص عليها أيضا في . ..."والتحقيق سرية

.         على حق المشتبه فيه في الاطلاع، أو حق محاميه في حضور إجراءات التحريم2000الفرنسي قبل تعديل سنة 
إلى القول أن محضر الاستدلالات يتميز بالسرية م 2000لذلك يتجه الرأي في القانون الفرنسي قبل تعديل سنة 

اخلية، وليس من حق المشتبه فيه، ولا محاميه حق الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات، أو حضور سير الد
تعيين بم سمح للمشتبه فيه 2000ولكن المشرع الفرنسي بعد تعديل سنة . (4)الإجراءات، فالاطلاع ليس حقا مقررا له

  .لك تعد على سرية التحري للنظر، ولا يعد ذأثناء توقيفه به لمدة من الزمن الاتصالمحام، و

                                                                                                                                                                    
ءات الجنائية بالوصول إلى الحقيقة لا تسمح له بإتباع ضمانات الأدلة التي يجمعها أو تعرض عليه لا تكون صالحة في كشف الحقيقة ما لم يكن تحصيلها ثمرة إجرا== 

  .23، المرجع السابق، صأحمد، فتحي سرورمشروعة، 
 ونحن ندعو المشرع الجزائري إلى النص صراحة على بطلان استعمال ،137 ص، المرجع السابق،الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء : الشواربي،عبد الحميد )1(

  . الوسائل غير المشروعة في قانون الإجراءات الجزائية
  . 155، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص إدريس )2(

  .160م، ص1993، ديسمبر4، العدد17، جامعة الكويت، سمجلة الحقوق .»ت والتحقيقات الجنائية وأثرها على الحقوق الأساسية للمتهملاستدلالااسرية  «.محمد غنام (3)
    .168محمد، غنام، المقال نفسه، ص (4)
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المتضمن م 06/09/2004 المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم   من11وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المداولات، وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق " :على أنه القانون الأساسي للقضاء
هذا الالتزام بالسرية يقسم عليه القاضي قبل التحاقه . (1)" نص القانون صراحة على خلاف ذلكبالملفات القضائية، إلا إذا

  .(2)بمهام وظيفة القضاء

  : ومبررات سرية التحري ترجع إلى ما يلي
    حماية المصلحة العامة والنظام العام،كما أن السرية ضرورية حتى لا يعمد الفاعل الحقيقي إلى الهرب والفرار،      ـ

.  بدليل معين، أو التأثير على الشهوداامه تتجه نحو الابتدائيأو طمس الأدلة والعبث ا إذا ما علم أن جهة التحقيق 
  . (3)لذلك فالسرية تضمن عدم ضياع جهود المحقق هباء منثورا أثناء تحديد هوية المشتبه فيه وتجميع الأدلة

تبه فيه من التشهير به لا سيما والأصل في الإنسان أنه بريء           السرية ضرورية لحماية المصلحة الخاصة للمشـ
حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة، فاحترام قرينة البراءة يتعارض مع علانية التحري، والعلانية   

  .(4)قد تصيب المتشبه فيه بأضرار معنوية ونفسية 
 ضابط الشرطة القضائية خاصة مع ذيوع تفاصيل التحقيق في القضايا المهمة           الخوف من تأثير الرأي العام علىـ

  . التي تثير الرأي العام المحلي أو الدولي
ثم للأشخاص         ثالثا،  ثم للأشخاص الملزمون ا ثانيا،، ثم الها أولافيما يلي سنتطرق لنطاق لسرية التحري   

   . رابعاغير الملزمين ا
المبدأ العام الذي يسود إجراء التحري هو سريته المطلقة تجاه الجمهور، وعدم القيام به علانية  :نطاق سرية التحري: أولا

هذه السرية تبقى .  بالنسبة للجمهور من أفراد عاديين، أو من صحافيين، أو عن غيرهم من أقارب اني عليه، أو المتهم
كما أن مبدأ سرية .  وإلى غاية إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصةئي،الابتداقائمة حتى بعد فتح التحقيق 

، والضحية          )المدعي المدني(فالمتهم . التحري يسري على سائر الخصوم في الدعوى الجزائية، وكذلك بالنسبة لوكلائهم
 ويرد على هذه القاعدة العامة بعض .، ومحاميهم ليس لهم الحق في حضور إجراءات التحري)المدعي عليه مدنيا(

الاستثناءات؛ إذ يسمح المشرع للمشتبه فيه، أو من يمثله، أو شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لإمرة ضابط الشرطة 
في مساهمته  فالمشتبه فيه . القضائية حضور عملية التفتيش بل يعتبر حضورهم شرطا ضروريا لصحة إجراءات التفتيش

يجب أن يعلم بأن مسكنه محل أمر بالتفتيش عن طريق الاستظهار بنسخة من أمر التفتيش           الجنحة في الجناية أو
.  حضور تفتيش مسكنه أو تعيين شخص ليحل محله في حضور عملية التفتيش، والسماح له ) إ ج ج1 فقرة 44م (

                                                 
ضمنه القسم الذي يوجهه رئيس محكمة ت هذا ما ي، إ ج ج450 طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  في محكمة الجناياتنوضا المحلفة المداولات يلتزم ا أييسر و(1)

 مه بمهامالقيامقبل لزمون الذين يقِسم الأحداث الأعضاء في المحلفون ، وكذلك ) إ ج ج284 في الفقرة الأخيرة من المادة القسم المذكور(الجنايات في الجلسة للمحلفين
  .أمام المحكمة إج ج 450المنصوص عليها في المادة اليمين بأداء وظيفتهم و

  . قاضي الحكم ملزم  أيضا بالحفاظ على سرية إجراءات التحري عندما يطلع عليها(2)
  .172محمد، غنام، المقال السابق، ص (3)
  .466ص، المرجع السابق ،عبد المنعم، سليمانجلال، ثروت؛  (4)
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اره يستوجب على ضابط الشرطة القضائية لصحة وفي حالة امتناعه عن حضور التفتيش، أو تمثيل ممثل عنه، أو فر
كما يسمح ).  إ ج ج 1 -44م ( التفتيش أن يستدعي شاهدين من غير الموظفين الخاضعين له لحضور عملية التفتيش

             الإجرامية بالأفعال علاقة لها أشياء أو أوراقا يحوز والذي ا، المتلبس الجنحة أو للجناية ارتكابه في المشتبه غير للشخص
 لحضور ممثل تمثيل عدم أو الحضور، عن امتناعه حالة وفي .مترله تفتيش عملية يعينه الذي ممثله أو نفسه، هو يحضر أن

 الشرطة الضابط لسلطة الخاضعين الموظفين غير من شاهدين بحضور  مترله تفتيش يجرى فراره حالة في أو ، مترله تفتيش
 موقوفا مسكنه تفتيش يتم الذي الشخص فيها يكون التي الحالة وفي ). ج ج إ 1 - 44 م( تيشالتف لإجراء المناب القضائية

 بالنظام تمس قد جسيمة مخاطر بسبب كانلما ذلك إلى نقله عدم يقتضي الحال وأن ،آخر مكان في محبوسا أو ،للنظر
          بقة المسوافقةلما بعد التفتيش يجري أن كنيم لنقله اللازمة المدة خلال الأدلة اختفاء أو ،فراره لاحتمال أو ،العام

 محل سكن المصاحب هيعين ثلمم بحضور وأن من طرف ضابط الشرطة، مسخري شاهدين وبحضور، الجمهورية وكيلل
  ). جق إ ج 44م  ( التفتيش

لتحقيق الأولي،  جاء ذكرها في ا مجال سرية التحري يشمل جميع الأخبار والمعلومات التي: مجال سرية التحري: ثانيا
جراءات التفتيش والحجز، إجراءات إأقوال المشتبه فيه الموقوف للنظر، أقوال الضحية والشهود، : ويتعلق الأمر بـ

التسرب، إجراءات اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية والتقاط الصور، إجراءات الخبرة والنتائج التي أسفرت 
ءات وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات التي تتم في علانية مثل القبض         ولا تعد الشكوى من تلك الإجرا. عنها

  .(1)ينةانتقال للمععلى المتهم أو الا

 الشرطة ضابط على يجب :"أنه على ج ج إ 1 فقرة مكرر 51 المادة نصت للنظر التوقيف أثناء السرية وبخصوص

 مراعاة مع وذلك له، زيارا ومن بعائلته  فورا الاتصال من تمكنه وسيلة كل للنظر الموقوف الشخص تصرف تحت يضع أن القضائية

 تفتيش عند يجب أنه غير ":أنه على ج ج إ 3 فقرة 45 المادة نصت التفتيش أثناء السرية مراعاة وبخصوص ."التحريات سرية

             ".السر ذلك احترام لضمان اللازمة التدابير جميع مقدما تتخذ أن المهني السر بكتمان قانونا ملزم شخص يشغلها أماكن
 جرائم يخص بتفتيش الأمر تعلق ولو حتى المهني السر احترام وجوب على ج ج إ 45 المادة من السادسة الفقرة نصت كما

 موال،الأ تبييض وجرائم للمعطيات، الآلية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائم الوطنية، الحدود عبر المنظمة والجريمة المخدرات،
             .التحري سرية عن للكشف مبررا ليست الجريمة فخطورة بالصرف، الخاص بالتشريع المتعلقة والجرائم والإرهاب،

 إ ج ج          1 فقرة6 مكرر65ويلزم المشرع في المادة  .ج ج إ 47 المادة من الأخيرة الفقرة أكدته  المهني السر  احترام و
إ ج ج،  45 ادةلمفي ا صوص عليهلمنهني المبالسر ا ساسلما دونإ ج ج  5مكرر  65ادة لملمحددة في اتتم العمليات اأن 

ويتعلق الأمر باعتراض المراسلات السلكية و اللاسلكية والتسجيل الصوتي للكلام المتفوه به والتسجيل السمعي البصري 
قصد كشف الحقيقة أثناء التحري عن الجريمة و الخاصة أوالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في الأماكن العامة 

  . إ ج ج5 مكرر65المتلبس ا، والتحري عن الجرائم الخطيرة العادية غير المتلبس ا التي ذكرا المادة 
هم رجال الضبطية القائمون بالتحريات، وأعضاء النيابة   الملزمون بسرية التحري :الأشخاص الملزمون بسرية التحري: ثالثا

                                                 
  .173صمحمد، غنام، المقال السابق،  (1)
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، وقضاة التحقيق، وقضاة الحكم، والخبراء، والموظفون العاملون بإدارة الشرطة، والموظفون في المحكمة، وميةالعم
والموظفون الذين منحهم المشرع صفة الضبطية القضائية بالنسبة لمعاينة وبحث بعض الجرائم المرتبطة بوظيفتهم،          

وكل شخص :"بقولها إ ج ج 11عليه الفقرة الثانية من المادة وكل شخص ساهم في إجراءات التحري ذلك ما نصت 
 بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها المهني يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر

اء مطالبون بالالتزام في الإجراءات بسبب وظيفته أو مهنته كضابط الشرطة القضائية والقضاة والخبر فكل مساهم. "فيه
  . (1)بالسرية كوم يطلعون على أسرار التحري بسبب وظيفتهم أو مهنتهم

 إ ج ج لا ينطبق على الخصوم الذين لهم الحق في كتمان أسرارهم          11وحكم الفقرة الثانية من المادة 
حقيق سواء كان التحقيق تحقيقا أوليا أو تحقيقا والالتزام ذه السرية يظل قائما بالنسبة لمن قام بالت. (2)أو إفشائها

  .(3)ابتدائيا أو تحقيقا ائيا حتى بعد إقصائه عنه لأي سبب كان مادام التحقيق نفسه ما زال قائما
ويثور التساؤل حول التزام المحامي بواجب السرية، فهو لا يساهم في الإجراءات، ولا يقدم إلا المساعدة لموكله 

             الثانية الفقرة به تسمح والمحاكمة بل لا يسمح له حتى بحضور إجراءات التحري ما عدا ما لابتدائياأثناء التحقيق 
 فيه، المشتبه لفحص طبيبا يعين أن يمكنه فيه المشتبه فمحامي .ج ج إ 52 المادة من السادسة والفقرة ج ج إ 51 المادة من

 حكمها أت إ ج ف ج لم ي11إ ج ج التي تقابلها الفقرة الثانية من المادة  11لذلك فإن صياغة الفقرة الثانية من المادة 
  . أيضاعاما يشمل المحامين

وقد يحدث أن يطلع المحامي على محضر التحريات عندما يكون مؤسسا في قضية معينة بعد فتح التحقيق 
ر نسخة أخرى من الإجراءات لتوضع  إ ج ج توجب تحري مكرر68الابتدائي من طرف قاضي التحقيق لذلك نجد المادة 

 التحريات محضر على الاطلاع المحامي يمكن ما وهو مؤسسين، يكونون عندما الأطراف محامي تصرف تحت خصيصا
 هذه في يساهم لم أنه دام ما التحريات محضر سرية بكتمان ملزم غير المحامي أن فهل .القضائية الضبطية أجرته الذي

 الفقرة الخامسة          انون المحاماة نجد أن المحامي ملزم بكتمان سرية المهنة، ذلك ما نصت عليه بالرجوع إلى قالتحريات؟
           يكتم أن  )أي المحامي (ويجب عليه" :التي جاء فيها بأنه المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 91/04 من القانون رقم 76المادة من 

بأن المحامي الذي يقدم مذكرة م 24/04/1975في قرار لها بتاريخ   " Rion"ف وقد قضت محكمة استئنا."سر المهنة
كتابية، ويضمها إلى الملف لصالح موكله ممارسة لحق الدفاع لا يرتكب مخالفة لمبدأ السرية لأن تصرفه هذا يندرج ضمن 

نسية هذا النهج الذي سلكته وقد أيدت محكمة النقض الفر. المعاملات الإجرائية التي يمارسها دفاعا عن قضية موكله

                                                 
 إلا أن فكرة السر المشترك تسمح للخبير أن يناقش الطبيب المعالج مع قد يتضمن ذلك من البوح ببعض التفاصيل عن حقيقة اعتقاده من واقع فحص المتهم أو الضحية (1)

ففكرة السر المشترك تسمح . ه لا يشترك فيه مع الخبيرلأنن لم يكن ملزما بسرية التحقيق، إ المهنة والذي كان محلا للخبرة، ذلك أن الطبيب المعالج هو الآخر ملزم بسر
وخلافا للطبيب المعالج، فإنه لا يجوز له أن يفشي أسرار مريضه . للمتخصصين من أصحاب المهنة الواحدة إن وجد مبرر أن يحدث بينهم إفشاء دون أن يعد ذلك إفشاء للغير

  .185و184صمحمد، غنام، المقال السابق،  ،إلى الخبير
  .67، ص المرجع السابق،التحقيق : بغدادي،جيلالي (2)
 الذي أبعد عن ممارسة التحقيق الابتدائي، إذ قام بنشر مقالة في جريدة يومية يدافع فيها عن وجهة نظره في إحدى  "pascal"  الفرنسيهذا ما أظهرته قضية القاضي (3)

وقد قدم هذا القاضي إلى المحاكمة بتهمة إفشاء  على للقضاء في فرنسا، كاشفا بعض أسرار التحقيق التي لم يكن قد انتهى بعد،الأالس  إلى محاكمته من القضايا التي أدت
  .167و166ص د، غنام، المقال نفسه، محمحتى تحال القضية إلى المحاكمة، لأن السرية تبقى قائمة  ،التحقيق العمل في أسرار تحقيق على الرغم من قرار استبعاده عن
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  . (1)م 18/10/1977في قرار لها بتاريخ   " Rion" محكمة 
ويثور التساؤل حول مدى التزام الأعوان المسخرين من طرف القاضي أو ضابط الشرطة القضائية، والمؤهلين 

ل بالجوانب التقنية للتكف السلكية واللاسلكيةة بالمواصلات خاصة مكلف أو عمومية أو هيئة وحدة أو مصلحة لدى
فهل هؤلاء يلتزمون بسرية          . لعمليات الاعتراض وتسجيل المراسلات السلكية واللاسلكية والتقاط الصور

  هؤلاء الأشخاص   إ ج ج؟6 مكرر 65الفقرة الأولى من المادة الإجراءات أم لا ؟ أم أم ملتزمون بالسرية وبأحكام 
  .إ ج ج 11 ةجراءات فإم يخضعون لواجب الالتزام بالسرية طبقا لما نصت عليه المادما دامو من المساهمين في الإ

 لوضع أو  صحيحة غير أو كاملة غير معلومات لانتشار تفاديا أنه غير":إ ج ج على أنه 3فقرة  11هذا وتنص المادة 
 الإجراءات من مستخلصة موضوعية ربعناص العام الرأي يطلع أن سواه دون العامة النيابة مثل لميجوز، العام بالنظام للإخلال حد
فللرأي العام نصيب لا ينكر في مراقبة سير . (2)"المتورطين الأشخاص ضد االمتمسك  للاامات تقييم أي تتضمن لا أن على

غ الإجراءات، ومنها إجراءات التحري لا سيما إذ تعلق بقضايا هامة تضاربت حولها الأخبار لذا يستحسن إذاعة بلا
هذه البلاغات . (3)حول التحري في القضايا التي لها شأن عند الجمهور، والتي تثير عاطفته أو غضبه حسب الأحوال

  : يشترط المشرع الجزائري لنشرها وجوب توافر الشروط التالية

  .العمومية أن تنشر من طرف ممثل النيابة ـ
         و التحقيق، أ المتمسك ا ضد الأشخاص محل المتابعة،  أن تتعلق بعناصر موضوعية لا تتضمن أي تقييم للااماتـ

  . أو المحاكمة
  . أن يكون الهدف منها وضع حد لانتشار المعلومات غير الكاملة وغير الصحيحة، ووضع حد للإخلال بالنظام العامـ 

ات، فصلاحية النشر لذلك يحضر على قضاة التحقيق، أو قضاة الحكم، أو غيرهم من الموظفين نشر هذه المعلوم
لم يرتب المشرع جزاء البطلان في حالة نشر بعض الإجراءات           ولكن مع ذلك.  فقطالعموميةتعود لممثل النيابة 

  .من طرف هؤلاء القضاة

، والشاهد بسرية الإجراءات، (5) ، والمدعي المدني(4)لا يلزم المشتبه فيه:الأشخاص غير الملزمون بسرية التحري: رابعا
فهؤلاء الأشخاص          . ويرجع السبب في عدم إلزامهم بالسرية إلى أم لا يحضرون الإجراءات بسبب وظيفتهم أو مهنتهم

                                                 
  .342ص  المرجع السابق، ،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد، إلياس(1)
دل لقانون الإجراءات الجزائية، وقد استمد م المع22/12/2006 المؤرخ في 06/22  رقمالقانون من 5 وأضيفت إليها هذه الفقرة الثالثة بموجب المادة         11ة  د عدلت الما  (2)

  .   إ ج ف، غير أن المشرع الفرنسي يضيف شرطا رابعا يتمثل في وجوب أن يتم طلب النشر من قاضي التحقيق  أو  الخصوم11المشرع حكم هذه الفقرة الثالثة من المادة 
  .69 ص المرجع السابق،التحقيق،: جيلالي، بغدادي (3)
  إ ج ف، محكمة استئناف11بأن المتهم لا يعتبر من الأشخاص الذين ساهموا وساعدوا في إجراءات التحقيق، وبالتالي لا يسري بوجهه حظر المادة قضي في فرنسا  (4)

 فيه غير ملزم  إ ج ف تنص على سرية التحري أيضا فإن المشتبه11، ومادامت المادة 344ص المرجع نفسه،  أبو عيد،،إلياسم، 11/06/1986باريس، قرار بتاريخ
   .الاامالموجه له باحترام هذه السرية قياسا على الشخص 

بالنسبة للضحية فإنه غير ملزم بكتمان سرية التحري، طالما أنه لم يساهم في إجراءات التحري، وقد قضي في فرنسا بأنه لا يخضع أمام قاضي التحقيق للحظر        (5)
أصول :  أبو عيد، إلياس،م09/11/1978ف لأنه لم يساعد ولم يشارك في إجراءات التحقيق، قرار محكمة النقض الفرنسي بتاريخ  إ ج 2فقرة 11المنصوص عليه في المادة 

  .342ص المرجع السابق، ،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينالمحاكمات الجزائية ب
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. ، وينطبق هذا الحكم على إجراءات التحري(1)لا يسألون عن إفشاء الأسرار التي علموها مباشرة أثناء التحقيق معهم
 شيء يمنع من ضم عناصر تحقيق في قضية ما إلى قضية أخرى من شأا        كما قضي بأنه في غياب النص الصريح لا

لكن الشاهد رغم . (2)أن تنير بصيرة القاضي لكشف الحقيقة، فمبدأ السرية لا يجد له ميدانا تطبيقيا في مثل هذه الحالة
 الفقرة الثالثة من المادة ذلك يلزمه المشرع في بعض الحالات بوجوب الحفاظ على سرية التحري ذلك ما نصت عليه

 فالشاهدين اللذين حضرا إجراء التفتيش في غياب المشتبه فيه يجب عليهما عدم إفشاء ما اتصل به علمهما ، إ ج ج46
 .أثناء التفتيش، ونفس الحكم بالنسبة لمن ينيبه المشتبه فيه لحضور عملية تفتيش مترله

ا لا تعتبر من الأشخاص الذين ساهموا أو ساعدوا          ولا يطبق مبدأ سرية التحريات على الصحافة لأ
وقد قضي بعدم اعتبار بث تلفزيوني لتحقيق . في إجراءات التحري، سواء كانت الصحافة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة

وا، مصور ومتلفز خرقا لسرية التحقيق، وذلك على اعتبار أن الصحافة ليست من قبيل الأشخاص الذين ساهمصحفي 
   . (3) إلا إذا مست بمصلحة المستفيد من السريةوساعدوا  في التحقيقات

  :الجزاء المترتب عن خرق مبدأ سرية التحري:  الفرع الثاني
لم ينص المشرع الجزائري على جزاء مخالفة مبدأ السرية إلا في حالة واحدة عندما يتعلق الأمر بتفتيش أماكن 

ونا بالتزام السر المهني، كتفتيش مكتب أو مترل أحد المحامين، أو القضاة،          يشغلها أحد الأشخاص الملزمين قان
 تفتيش عند يجب أنه غير ": أنه على  ج ج إ3 فقرة 45فقد نصت المادة . أو الموثقين، أو المحضرين القضائيين، أو الأطباء

             ."السر ذلك احترام لضمان اللازمة التدابير جميع قدمام تتخذ أن المهني السر بكتمان قانونا ملزم شخص يشغلها أماكن
             المادة نصت فقد السرية، كشف إلى أدى الذي التفتيش بطلان عنه ينجم الحالة هذه في المهني السر كتمان وعدم

ولكن هل أن المشرع  ".البطلان مخالفتها على ويترتب 47و 45 المادتان استوجبتها التي الإجراءات مراعاة يجب:"بأنه ج ج إ 48
في الجزائر لهذه المسألة،           لا يرتب البطلان على إجراءات التحري الأخرى في حالة كشف سريتها ؟ لم يتعرض الفقه

قيع البطلان أثناء ولمعرفة مدى تو .  (4)وقد سبق وأن رأينا أن القضاء الجزائري لا يقرر بطلان إجراءات التحري إطلاقا
  .      مخالفة سرية التحري وجب الرجوع للفقه والقضاء الأجنبي بخصوص هذه المسألة

بالنسبة للفقه المصري يرى أن الإخلال بمبدأ السرية لا يؤدي إلى بطلان ما تم اتخاذه من إجراءات، وكل مـا                    
علانية هو التهوين من قيمة الدليل الناشئ عن التحقيق         الحالات التي يسمح فيها القانون بال     غير  يترتب  على العلانية في      

                                                 
         سعا أمام النيل من السرية، كون المتهم أو المشتبه فيه يستطيع أن يفشي أخبار التحقيق إلى الصحافةوينتقد محمد غنام هذا الوضع الذي من شأنه أن يفتح الباب وا (1)

علما أن محامي في مصر يمكنه حضور جميع إجراءات التحري، . 202ص محمد، غنام، المقال السابق،  ،التي تتولى نشرها، ويصبح الأمر علنا بدلا من أن يكون سريا
 المشرع الجزائري يسمح بالإطلاع على محضر ضبط الأشياء المحجوزة من طرف أشخاص خارج الدعوى أثناء ونشير بأن. )المحاكمة(بتدائي، والتحقيق النهائي والتحقيق الا

على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا  إ ج ج تجيز لكل 373المادة  ف. مرحلة المحاكمة
  . ، بينما لا  يجوز له الإطلاع على باقي المحاضر ردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوىالإطلاع على المحاضر المتعلقة ذه الأشياء، وطلب

 والفقـه، دراسـة     الاجتـهاد  النص و  ينأصول المحاكمات الجزائية ب   :  أبو عيد  ،، إلياس 91م، رقم 1981م، البلتان الجنائي،    16/03/1981 نقض جنائي فرنسي، بتاريخ      )2(
  .343ص المرجع السابق، ،2ج،مقارنة

  .344ص، المرجع نفسه،  أبو عيد، إلياس،م03/04/1997نقض جنائي فرنسي، بتاريخ  (3)
  .المذكرة من الفصل الأول من هذه 46 و45 راجع  موقف القضاء الجزائري من بطلان إجراءات التحري الصفحة (4)
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كما أن حرمان المشتبه فيـه       .، وأن إطلاع المشتبه فيه أو محاميه على محضر التحريات لا يشكل مخالفة إجرائية             (1)العلني
لـنقض  هذا ما يأخذ به القضاء المصري، فقد قضت محكمة ا         . (2)من الإطلاع لا يرتب بطلان محضر جمع الاستدلالات       

  . (3) بشكل غير سري لا يترتب عليه أي بطلانالابتدائين إجراء التحقيق بأالمصرية 
أما موقف القضاء الفرنسي بخصوص بطلان إجراءات التحري نتيجة عدم احترام الـسرية، فإنـه يستـشف          

ن الـسرية   أسية قضت ب  ، فمحكمة النقض الفرن   الابتدائيمن خلال القضاء الذي صدر بخصوص خرق سرية التحقيق          
، كمـا قـضت          (4)ة إلا أن المشرع لم يضع لمخالفتها جزاء البطلان        يون الإجراءات الجزائ  نوإن كانت شرطا يتطلبه قا    

لا يمكن أن يترتب عنـها      الابتدائي  بأنه على مستوى التشريع مخالفة سرية التحقيق         م24/04/1984في قرار لها بتاريخ     
  .(6) ما عدا في الحالة التي يمس فيها بمصلحة الطرف المعني (5)جزاء البطلان

ة قضت  الابتدائيوبشأن خرق الصحافة سواء أكانت الصحافة مرئية أو مكتوبة أو مسموعة لسرية التحقيقات              
 بأنه لا يجوز طلب إبطال هذه التحقيقـات إلا إذا مـست             م03/04/1997محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ        

حـد  أبأنه في الحالة التي يؤدي فيهـا        م  15/09/1987كما قضت في قرار لها بتاريخ       .(7)حة المستفيد من السرية   بمصل
   .(8)الملتزمين بسرية التحقيق الشهادة أمام المحكمة بالمخالفة لالتزاماته بالسرية كانت شهادته باطلة

المشرع الفرنسي في قـانون الإجـراءات       ووفقا لأحكام القضاء الفرنسي السابقة يتبين لنا أنه رغم عدم نص            
 التي يحدث فيها خرق لسرية التحقيق إلا أن القـضاء يقـرر بطـلان               الابتدائيالجزائية على بطلان إجراءات التحقيق      

ولا يمكن الاستناد إلى هـذه الأحكـام         ،"لا بطلان بلا ضرر   "الإجراءات في حالة هذا الخرق للسرية استنادا إلى مذهب          
إجراءات التحري التي تعد قواعد جوهرية بالنسبة لتشريعنا الإجرائي الجزائي طالما أن المشرع الجزائـري          لتقرير بطلان   

لم يبين موقفه بخصوص بطلان أو عدم بطلان إجراءات التحري في حالة كشف سريتها، ولا مناص للرجوع لنظريـة                   
الفة القواعد الجوهرية،ويقع على محكمة العليا مهمة تحديد هـذه          البطلان الجوهري التي تقرر بطلان الإجراء في حالة مخ        

  . الإجراءات الجوهرية التي ينجم عنها البطلان في حالة كشف سريتها
ورغم أن المشرع الجزائري لم يقرر البطلان كجزاء إجرائي على مخالفة سرية إجراءات التحري ما عدا ما تعلق 

ش أماكن أحد الأشخاص الملزمين ذا السر إلا أنه يضع جزاءا آخر غير جزاء البطلان بعدم كتمان السر المهني أثناء تفتي
                                                 

  .589 ، محمد، زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص466ص المرجع السابق،  ،عبد المنعم، سليمانجلال، ثروت،  (1)
  .168صمحمد، غنام، المقال السابق،  (2)

 م، مجموعـة    28/12/1984بتـاريخ    بشكل غير سري لا يترتب عليه أي بطلان، نقض جنائي مصري،             الابتدائين إجراء التحقيق    بأقضت محكمة النقض المصرية     و) 3(
  .215صمحمد، غنام، المقال نفسه،  ،709، ص 753رقم ، 7القواعد القانونية، ج 

         ن ذكرنا أ، وقد نص المشرع الفرنسي كما سبق و215صمحمد، غنام، المقال نفسه،  ،295م، البلتان الجنائي، ص22/12/1948 نقض جنائي فرنسي، بتاريخ (4)
، كما ف  إ ج 52- 706 ، 1-1-771، 1- 60، 1 فقرة 57 ، 2 فقرة56 ، 1-11: إ ج ف، كما نص على هذه السرية في المواد 11ري في المادة على سرية التح

   . إ ج ففقرة أخيرة11- 706، 6- 706،فقرة أخيرة،   560 ، 3 فقرة99 ،2 فقرة96أن هذه السرية المهنية واجبة في المواد  
  .347 ص المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص ويناكمات الجزائية بأصول المح:  أبو عيد، إلياس(5)
  .، والقضاء الفرنسي يستند لنظرية لا بطلان بلا ضرر غير المعمول ا بالنسبة للتشريع والقضاء الجزائري348ص ، المرجع نفسه، أبو عيد، إلياس(6)
  .342ص ، المرجع نفسه، أبو عيد،  إلياس(7)
  . 215صمحمد، غنام، المقال نفسه،  (8)
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أكثر شدة من الجزاء الإجرائي يتمثل هذا الجزاء في الجزاء الجنائي؛ إذ أن المشرع قد جرم كشف سرية الإجراءات 
،   ) ابتدائي، تحقيق ائي، تحقيق)تحري(تحقيق أولي: مهما كان نوع التحقيق(وعاقب كل من أفشى سرية التحقيق

 ملزم بكتمان السروكل شخص يساهم في هذه الإجراءات ": إ ج ج بقولها2 فقرة 11ذلك ما نصت عليه الفقرة المادة 
   ."المهـني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه

  
  :ت التحريجزاء مخالفة مبدأ تدوين إجراءا: المطلب الثالث

سنتطرق في هذا المطلب لمقتضى مبدأ التدوين،  ثم للحالات التي يستوجب فيها المشرع الجزائـري تـدوين                   
  .إجراءات التحري، ومدى توقيع البطلان في حالة مخالفة التدوين في الفروع الثلاثة التالية

  : مقتضى مبدأ التدوين: الفرع الأول
إجراءات التحري التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة           يقصد بمبدأ التدوين أن تدون وتكتب       

القضائية في بعض الحالات في محضر رسمي تثبت فيه كافة إجراءات التحري سواء تعلقت هـذه الإجـراءات بجريمـة          
لجزائري أن تكـون الأوامـر      ويشترط المشرع ا  . متلبس ا أو بجريمة غير متلبس ا، فلا يجدي اتخاذ الإجراءات شفاهة           

 ـ            إذن  تمديد فتـرة التوقيـف        تفتيش،الإذن  : التي تأذن لهم القيام ببعض إجراءات التحري مكتوبة مثلما يتعلق الأمر ب
  .إلخ...للنظر، إذن اعتراض المراسلات، رخصة التسرب

  :وتتمثل مبررات التدوين فيما يلي 
طية القضائية من انتقال، ومعاينة، وسماع المشتبه فيهم، وسماع الشهود،  إثبات كافة الإجراءات التي اتخذها رجل الضبـ

في الأحوال ":إ ج ج بأنه 216ادة فقد نصت الم .الخ...وإجراء التفتيش، وتسجيل المراسلات، والتقاط الصور، والتسرب
م الموكلة إليهم بعض مهام الضبط فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوام أو للموظفين وأعوا التي يخول القانون

القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة            
  ."أو شهادة شهود

دعوى العمومية تتقادم  إ ج ج أن ال7 تدوين إجراءات التحري يمكن من تحديد وقت قطع التقادم، فقد نصت المادة ـ
  .أو المتابعة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق) جناية، جنحة، مخالفة(من يوم اقتراف الجريمة

 التدوين يمكن من مراقبة مدى صحة الإجراءات المتخذة وتوقيع جزاء البطلان، كاختصاص وكيل الجمهورية،          ـ
، وضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة )عتباره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس بالجريمةبا(وقاضي التحقيق

 لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان ":إ ج ج بأنه 214فقد نصت المادة . القضائية القائم بإجراء التحري
فته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظي

  ."رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه
 التدوين يمكن الخصوم في الدعوى الجزائية وكلائهم من الإطلاع على المحاضر والأوراق، ومناقشتها أثناء التحقيق ـ
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  .، وطلب استرداد الأشياء المضبوطة والمحاكمةالابتدائي
سير العمل، وتفادي النسيان والضياع، فكثيرا ما تخون الذاكرة صاحبها، وبه يطمأن للنتائج  التدوين يضمن حسن ـ

  .التي يسفر عنها البحث والتحري

  :الحالات التي يستوجب فيه المشرع الجزائري تدوين إجراءات التحري: الفرع الثاني

قضائية في بعض الحـالات تحريـر       يستوجب المشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة ال            
، كما يستوجب أن يصدر إذن كتابي مسبق قبل قيـام            أولا ن ا ذلك ما سنتناوله    ومحضر بإجراءات التحري التي يقوم    

  .ثانيا ذلك ما سنبينه ضابط الشرطة القضائية بالنسبة لبعض إجراءات التحري

حري في محضر رسمي هو محضر التحريات،          أن تحرر إجراءات الت  يجب:تحرير محضر بإجراءات التحري:أولا
وقد يتصور وجود عدة محاضر في حالة اتخاذ عدة إجراءات تحري مختلفة، المهم أن تتم هذه الإجراءات بطريقة قانونية 

             عمله إلى يصل عمومي موظف وكل ضابط، وكل نظامية، سلطة كل ج ج إ 32 المادة فقد ألزمت. (1)ومشروعة
 المحاضر وإرسال المعلومات، بكافة وموافاا توان، بغير العمومية النيابة إبلاغ جنحة أو جناية خبر مهامه مباشرته أثناء

 طبقا القضائية الشرطة ضابط يضعها التي المحاضر" إ ج ج على أن 54 نصت المادة كما .إليـها ا المتعلقة والمستندات

 الحال في التحريات محاضر تحرير استوجبت المادة هذه ".أوراقه من ورقة كل على يوقع أن وعليه لالحا في تحريرها ينبغي للقانون

  .القضائية الشرطة ضابط طرف من أوراقها من ورقة كل توقيع مع تأخير بدون
  بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد المشرع يستوجب تحرير محضر بإجراءات التحري        و

  .  إ ج ج9 مكرر65 ،3فقرة 60 ،53، 26،44،51، 23، 22، 18،21: في المواد
 في قانون يستوجب المشرع :إجراءات التحري التي يستلزم المشرع الجزائري صدور إذن كتابي مسبق بإجرائها:  ثانيا

 ما نصت عليه المواد  صدور إذن مسبق مكتوب قبل القيام بعض إجراءات التحري ذلكالإجراءات الجزائية الجزائري
  . إ ج ج16 مكرر65، 7 مكرر65 ، 3 فقرة 65، 1-65، 5 فقرة 1- 51، 3 و2 فقرة 47، 44

  :مدى بطلان التحريات نتيجة عدم التدوين: الفرع الثالث
تخلف الكتابة والتدوين يؤدي إلى انعدام الإجراء، ولا يترتب عن الإجراء غير المكتوب أي أثر أثناء سـيرورة                  

 صور مـن صـور   الانعدام أن الانعدام،وقد سبق وأن رأينا حين حديثنا عن التفرقة بين البطلان و . (2)الجزائيةالدعوى  
فهل ينطبق هذا الحكم على محاضر التحريات؟ بمعنى آخر هـل أن            . (3)أنه لا يمكن تصحيح الإجراء المنعدم     بالبطلان، و 

لان أم لا؟ وما مصير الإذن غير المكتوب الذي يـأذن           عدم تدوين إجراءات التحري ضمن محضر رسمي ينجم عنه البط         
   بالقيام بأحد إجراءات التحري عندما يشترط المشرع صدوره كتابيا؟

                                                 
وإذا كان يسمح باتخاذ عدة إجراءات تحري في محضر واحد إلا أنه لا يسمح بتحرير محضر يشتمل على إجراءات تحري، وإجراءات تحقيق ابتدائي معا، فلا بد أن تثبت   )1(

  .الابتدائيالتحريات بصفة منفصلة عن التحقيق 
  .468صالمرجع السابق،  ،م، سليمانعبد المنعجلال، ثروت؛  (2)
  . من هذه المذكرة9 راجع الفرق بين البطلان والانعدام الصفحة (3)
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 ويكون            إلا إذا كان صحيحا في الشكللا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات ": ج ج بأنه إ214لقد نصت 
. "فته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسهقد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظي

فالمحاضر والتقارير التي تتم أثناء مرحلة التحري لا تكون لها قوة الإثبات إلا إذا كانت صحيحة من حيث الشكل،         
طاق اختصاصه النوعي والمحلي، وحسبما وأن تحرر من طرف واضعها أثناء مباشرة الوظيفة في حدود ما يدخل ضمن ن

 قانون ومخالفات لجنح المثبتة للمحاضر بالنسبة ج ج إ 21 المادة تشترط كما.رآه بعينه أو سمعه بأذنه أو عاينه بنفسه
 والتقنيين الفنيين والأعوان والمهندسين الأقسام رؤساء طرف من المحررة والأنظمة، السير، ونظام الصيد، وتشريع الغابات،
  .الخاصة النصوص في المحددة الشروط ضمن تحرر أن واستصلاحها الأراضي وحماية الغابات في المختصين

.          إن المشرع يستوجب أن تحرر التحريات في محاضر رسمية، ومع ذلك لم يبين لنا جزاء تخلف الكتابة والتدوين
 التي يقوم ا رجل الضبط القضائي بطلان إجراءات فهل يترتب على عدم تدوين محضر بإجراءات البحث والمعاينة

             به يقوم عما محضر بتحرير القضائي الضبط رجل يلزم  المشرع بأن الفقه من جانب يرىالتحري التي قام ا أم لا ؟ 
 الأمر واقع في المحاضر كون فقط والتنظيم الإرشاد سبيل على جاء الإلزام وهذا .التدوين تخلف على جزاءا يرتب لم أنه إلا
 متوقفا ليس القرائن أو المعلومات هذه إثبات فإن كذلك دامت وما للمعلومات، وجمع الحالة لإثبات محاضر مجرد إلا هي ما

   إثبات، أدلة من جمعه بما المحكمة أو التحقيق سلطة أمام يشهد أن القضائية الشرطة لضابط يجوز إذ ا؛ محضر تحرير على
             وليست شخصيا هو فيه كامنة الإثبات فوسيلة طرفه، من تحريرها عدم على بناءا المعلومات هذه إهدار يجوز فلا ثم ومن
 هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه .(1)المكتوب لذلك الحاملة الورقة في ولا التحرير وسيلة في

 أو عدم توقيعه أو عدم توقيع الشهود عليه لا يترتب الاستدلالاتير محضر جمع مخالفة إجراءات التدوين وعدم تحر"بأن 
. (2) ..."عليه البطلان لأن هذه الإجراءات قد وضعت لضمان حسن سير العمل على سبيل التنظيم والإرشاد والتوجيه

المثال والتنظيم، ولم يرتب  إلا على سبيل الاستدلالاتوفي قضاء آخر لها قضت بأن القانون لم ينص على إجراءات جمع 
غير أن الرأي الفقهي وقضاء محكمة النقض المصرية السابقين محل نظر ما دامت إجراءات . (3)على مخالفتها البطلان

 جانب اتجه لذلك   .(4) يصح الاستناد عليها في الحكم؛ إذ يجب أن تدون لتكون حجة على الآمر والمؤتمرالاستدلالات
 عدم أن واعتبر التحريات، محضر تدوين عدم نتيجة البطلان لجزاء المستبعد والقضائي الفقهي تجاهالا خلاف الفقه من آخر
  .(5)له التابعة الإجراءات بطلان عدم مع ا الاحتجاج بطلان عليه يترتب القضائية الضبطية رجال طرف من المحاضر تحرير

                                                 
 قةعلا أية لها ليست الحالة هذه مثل في المقدمة المعلومات أن الجبور عودة محمد ويرى ،208ص ،، المرجع السابق التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا : محدة،مدمح. د.أ (1)

                   عيان شهادة أكانت سواء الشخصية، الشهادة وهي الإثبات، وسائل من أخرى بوسيلة موضوعها يتعلق وإنما المحرر، المحضر يتضمنه أن يجب كان بما أو الإثبات في المحضر بقوة
  .182و181 صمحمد، عودة الجبور، المرجع السابق،  سماع، شهادة أم

  .161، ،  محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق978، ص 220، رقم 27م، مجموعة أحكام النقض، س26/12/1976، بتاريخ نقض جنائي مصري  (2)
  .162، ص ،  محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع نفسه36، ص 9، رقم 16م، مجموعة أحكام النقض، س 11/01/1965نقض جنائي مصري ، بتاريخ (3)
  .162و161مد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع نفسه، ص  مح(4)
 ، هذا في الحالة التي يستلزم فيها المشرع وجوب تدوين208، ص1 هامش ، المرجع نفسه،مد محدةمح. د.رأي لكل من محمود مصطفى، وفوزية عبد الستار، أنظر، أ (5)

شهادة ضابط الشرطة القضائية القائم بالتحري يعتد ا في الإثبات، ومثال ذلك ما تعلق بإجراءات التسرب           محضر التحريات، أما في الحالة التي لا يوجب فيها ذلك، فإن 
 ،) إ ج ج18 مكرر65م (التي لم يلزم فيها المشرع وجوب تحرير محضر ا بل يستند فقط لشهادة ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب في عملية الإثبات 

  . من المذكرة252أنظر الصفحة 
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. الإثبات في حالة تخلف الشروط الجوهرية لـصحتها       لكن المشرع الجزائري لا يعتد بالمحاضر والتقارير في مجال          
كما لا يعتد بالمحاضر المعدة من طرف موظفي وأعوان الإدارات العمومية الذين منحهم سلطة مباشرة بعـض مهـام                   

فإن كان عدم   . الضبط القضائي في حالة تخلف شروط صحتها المحددة في القوانين التي تحكم  هؤلاء الموظفين والأعوان               
ن لا يؤدي إلى البطلان كقاعدة عامة إلا أن تدوين المحاضر ومخالفة الشروط الشكلية والموضوعية لصحتها يؤدي                 التدوي

  .إلى بطلان المحضر
  :ومن بين ما يشترطه المشرع لصحة محاضر التحريات الشروط التالية

، ) إ ج ج20المادة (لقضائية تحريرهاتحرير المحاضر بمعرفة من له صفة الضبطية القضائية، فلا يسمح لأعوان الضبطية ا ـ
غير أنه يجوز لأعوان الضبطية . (1))إ ج مغربي 23م (، والقانون المغربي)إ ج ف 19م (هذا ما يأخذ به المشرع الفرنسي

 ج ج إ 1 فقرة 63 فالمادة ،في بعض الحالات تحرير محاضر التحريات تحت الإشراف المباشر لضابط الشرطة القضائية
 .(2)ة ضابط الشرطة القضائيةرقاب تحت العادية للجرائم بالنسبة الأولية بالتحريات القيام القضائية الشرطة لأعوان تسمح

كما يمكن لأعوان الضبطية القضائية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذي تم استدعاؤهم 
هذه الحالة تحرير محضر السماع بشرط أن يكون تحت  إ ج ج، ويمكن لعون الشرطة القضائية في 1- 65وفقا للمادة 

  .الإشراف المباشر لضابط الشرطة القضائية
 وجوب التصديق على بعض المحاضر من طرف ضابط الشرطة القضائية،كما هو الشأن بالنسبة للمحاضر المعدة          ـ

 الأراضي وحماية الغابات في المختصين نيينوالتق الفنيين، الأعوان أو ،الرتب في الشرطة البلديةذوي من طرف من 
 الحالة في قضائية شرطة ضابط المحضر هذا على يوقع أن ووجوب .المتروعة  الأشياء ضبطبخصوص محضر  واستصلاحها

زمت ، فقد استلااورة المسورة والأماكن الأفنية أو المباني أو والمعامل المنازل داخل المتروعة الأشياء هذه فيها تضبط التي
  . ج ج إرسالها لوكيل الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب إ26المادة 

 الأمر يتعلق عندما واستصلاحها الأراضي وحماية الغابات وأعوان التصديق على المحاضر التي يحررها رؤساء الأقسام ـ
 بصفة فيها عينوا التي الأنظمة وجميع السير ونظام الصيد وتشريع الغابات قانون ومخالفات جنح ومعاينة والتحري بالبحث
  ).ج ج إ 25 م ( من طرف رؤسائهم التدرجيينخاصة

 الشرطة ضابط قبل من عليها مصادق ونسخة أصل في القضائية الشرطة ضابط طرف من التحريات محاضر تحرير ـ
             ج، ج إ 7 فقرة 16 المادة في عليها المنصوص الجرائم إحدى عن والتحري البحث حالة في ،)ج ج إ 18 م(القضائية

 النسخة الجريمة، فيها ارتكبت التي المحكمة لدى الجمهورية لوكيل تبلغ ونسختين أصل في التحريات محضر تحرير يجب إذ

                                                 
 إ ج ف على ضابط الشرطة القضائية أن يرسل أصل المحضر ونسخة مطابقة للأصل 19، وقد أوجبت المادة 164ص محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق،  (1)

  . ن يذكر في هذه المحاضر صفة ضابط الشرطة القضائية الذي حررهاأ كما استوجبت. لوكيل الجمهورية، مع جميع الوثائق المتعلقة بالإجراءات في نفس الوقت
 بل تخول ذلك لمساعديهم  إ ج م24 وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها بأن جمع الاستدلالات ليس مقصورا على أعضاء الضبطية القضائية عملا بأحكام المادة (2)

نقض جنائي مصري، الحق في تحرير محضر عما أجروه، فلأعوان الضبطية  ،ة القضائية في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهممادام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبطي
، وتتجه محكمة النقض المصرية إلى أكثر من ذلك فقد قضت بصحة تحرير المحضر المدون             999، ص371، رقم3م، مجموعة أحكام النقض، س26/01/1925بتاريخ 
، 42، ص12، رقم23م، مجموعة أحكام النقض، س10/01/1972ل مساعد المهندس المكلف بمساعدة ضابط الشرطة القضائية، نقض جنائي مصري، بتاريخ من قب
  .165و164صمحمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع نفسه،  أنظر،
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 القضائية، الشرطة ضابط طرف من عليها التصديق يجب النسخ لصحة ،)ج ج إ 1مكرر 40 م( العام للنائب ترسل الثانية
 انتهائه عند محضرا يحرر إذ ا المتلبس الجنحة أو الجناية مكان في حاضرا يكون عندما التحقيق قاضي به يلتزم الواجب هذا
   التحري أوراق جميع وإرسال ا المتلبس والجنحة بالجناية الخاص الفصل في عليها المنصوص التحري بإجراءات القيام من
  ).ج ج إ 3 فقرة 60 م (أابش اللازم ليتخذ الجمهورية وكيل إلى
 خلو محاضر التحريات من أي تحشير بين السطور أو شطب أو تخريجات، وإن وجـد أي حـشر بـين الـسطور          ـ

أو شطب لبعض الكلمات أو السطور أو تخريجات أو إضافات يستوجب التصديق عليها من طرف  ضابط الـشرطة                   
 ـ     جم عند الاقتضاء  القضائية والمشتبه فيه أو الشاهد والمتر       ـشر أو   ، فعدم التصديق علـى الح تخريجـات          الشطب أو   ال

  .   يجعلها لاغية ولا حجة لهاضافاتالإأو 
عدم التوقيع علـى المحـضر           يؤديالتوقيع على محضر التحريات في ايته وعلى كل ورقة من أوراقه من محرره؛ إذ                 ـ

، وبطلان كل ورقة غـير ممـضيا        ائية القائم بالإجراء إلى بطلان المحضر غير الموقع عليه        من طرف عضو الضبطية القض    
عليها، فالتوقيع يعتبر الشاهد على صحة ما دون في المحضر و ينبئ أن ما في جميع المحضر أو الإجراء قد تم  من طـرف                         

  .رجل الضبط القضائي
لـذي تم سماعـه مـن طـرف ضـابط الـشرطة القـضائية،          خلو المحضر من إمضاء المشتبه فيه الموقوف للنظر ا  ـ

             فيـه  يـشار  أو الـشأن  صـاحب  توقيع إما المحضر هذا هامش على يدونفالمشرع يستوجب لصحة محضر السماع أن      
ءة المحـضر،       ، فضابط الشرطة القضائية ملزم بدعوة المشتبه فيه محل الـسماع لقـرا            ) إ ج ج     2 فقرة   52م( امتناعه إلى

وفي الحالة التي يكون فيها المشتبه فيه الموقوف للنظر         .  ضمان لصحة ما كتب في المحضر      ن إمضاء المشتبه  والتوقيع عليه، لأ  
غير ملم بالقراءة يقع على ضابط الشرطة القضائية واجب تلاوة محتوى المحضر عليه، وتخلف هذا الواجب يبطل محـضر            

، فإنه يكفـي لـصحة      الإمضاء في محضر السماع   الموقوف للنظر على     يمتنع فيها المشتبه فيه      في الحالة التي   أما   .السماع
، ولكن في الحالة التي يمتنع فيها ضـابط الـشرطة           ضابط الشرطة القضائية لهذا الامتناع    فيه من طرف    ر  ايشالمحضر أن   

ضر، أو في الحالة التي يمنح له ذلك المحضر للتوقيع          القضائية تنبيه المشتبه فيه الموقوف للنظر حول حقه في قراءة وتوقيع المح           
  .(1)عليه، عد المحضر في هاتين الحالتين باطلا، ويعتبر حينها التوقيف للنظر تعسفيا

 كتابة المحاضر باللغة العربية، ولا يقبل تحريرها بلغة أجنبية كاللغة الفرنسية مثلا، وفي الحالة التي يتم فيها تلقي أقـوال                 ـ
تبر حضور الخبير المترجم ضروري في هذه الحالة لصحة إجراءات سماع المشتبه فيه أو الشاهد الأجنبي الـذي          أجنبي، يع 

ولا يـشفع   ،  وغياب توقيع الخبير على محضر السماع يؤدي إلى بطلان الإجراء الذي تم في غيبته             . لا يفهم اللغة العربية   
فصحة محضر سماع المشتبه فيه مثلا الذي يتحدث لغة أجنبية          . (2)ر السماع ترفق في محض   ة مستقل في خبرة  توقيع الخبير   

  . متعلق بحضور مترجم أثناء سماعه
 تأريخ المحاضر حتى تكون صحيحة، فتاريخ المحاضر من العناصر الجوهرية رغم عدم النص على ذلك صراحة          ـ

زائية، مهما كان نوع المحضر المعد من طرف الضبطية القضائية         من طرف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الج

                                                 
  . 209 صجع السابق،، المر التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا : محدة،مدمح. د.أ (1)
  .  السماع من دون توقيع المترجم على هذا المحضر في محضرخبرة المترجم مضمون قيبطل محضر السماع في حالة إلحا (2)
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؛ لأنه بدون التاريخ لا يتيسر )الخ...محاضر سماع المشتبه فيه، سماع شهادة الشاهد، تفتيش مسكن المشتبه فيه، ضبط(
ق والضمانات الممنوحة معرفة وقت تحرير ذلك المحضر، ولا الظروف التي كانت محيطة به، ولا مدى المحافظة على حقو

ولتأريخ المحضر له أهمية كبيرة، إذ يمكننا          . (1)للمشتبه فيه من عدمها، فتخلف التاريخ  يؤدي إلى بطلان محضر التحري
من معرفة مدى كون مصدر الإذن أو المأذون له للقيام بأحد إجراءات التحري مختص لحظة قيامه بالإجراء من عدمه، 

أيضا بحساب ميعاد تقادم الدعوى الجزائية، وفي بعض الأحيان يجب ذكر حتى الساعة التي أعدت فيها بعض ويسمح لنا 
المحاضر، كمحضر سماع المشتبه فيه قصد معرفة هل أن السماع الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية مع المشتبه فيه قد تم 

ار مدة زمنية طويلة تزيد عن الحد المعقول قد ترهق المشتبه فالاستمر. في مدة معقولة وللتأكد من عدم إرهاقه المشتبه؟
 سماع مدة ذكر إ ج ج توجب 52لذلك نجد المادة . (2)فيه، وتكون بمثابة إكراه يعيب سماعه وتبطل محضر السماع

             فيها قدم أو فيهما سراحه أطلق اللذين والساعة واليوم ذلك تخللت التي الراحة وفترات للنظر الموقوف الشخص
  .القضائية الشرطة ضابط يجريه الي السماع محضر في المختص القاضي إلى
 مراعاة الشروط الخاصة التي استوجبتها النصوص الخاصة والقوانين التي منحت لبعض الموظفين والأعوان الإداريين ـ

 وتشريع الغابات قانون ومخالفات لجنح تةالمثب المحاضر تحرير تشترط ج ج إ 21فالمادة . بعض سلطات الضبط القضائي
             المختصين والتقنيين الفنيين والأعوان والمهندسين الأقسام رؤساء طرف من المعدة والأنظمة السير ونظام الصيد

  المحاضر المحررة         وكذلك .الخاصة النصوص في المحددة الشروط ضمن واستصلاحها الأراضي وحماية الغابات في
من طرف الموظفين والأعوان الإداريين الذين أناطهم المشرع سلطة معاينة وبحث بعض الجرائم المتعلقة بممارسة وظائفهم 

من قانون  245فبالرجوع إلى المادة . بموجب بعض القوانين الخاصة مثال ذلك المحاضر المحررة من طرف أعوان الجمارك
على المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع بإثبات  لحجزأن تنص محاضر االجمارك نجدها تستوجب 

تاريخ وساعة ومكان الحجز، سبب الحجز، التصريح بالحجز : على الخصوص  أن تبين المحاضرووجوب ،مادية المخالفة
يعة الوثائق للمخالف،ألقاب وأسماء وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلّف بالمتابعة، وصف البضائع وطب

المحجوزة، الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر وكذا النتائج المترتبة على هذا الأمر، مكان 
ويؤدي تخلف أحد هذه البيانات  ،تحرير المحضر وساعة ختمه، وعند الاقتضاء، لقب وصفة حارس البضائع المحجوزة

  .(3) ق ج255 به أعوان الجمارك طبقا لما نصت عليه المادة الجوهرية إلى بطلان محضر التحري الذي قام
 إ ج ج وجوب تحرير محضر التحريات في الحال غـير أنـه لم يـنص          54ويشترط المشرع الجزائري في المادة      

، وكل مـا ينـتج               على البطلان في حالة عدم تحرير المحضر حالا كأن يتماطل أو يتأخر رجل الضبطية في تحرير المحضر                
ولكن أحيانا ينص المشرع على وجـوب أن ترسـل المحاضـر إلى وكيـل               . عن ذلك هو معاقبة رجل الضبط تأديبيا      

                                                 
د على ذلك مع تريب البطلان ، هذا ما دفع الأستاذ  محمد محدة إلى مطالبة المشرع بالنص  عليه صراحة والتأكي           الابتدائيوالمشرع لم ينص أيضا على تأريخ محضر التحقيق          (1)

  .  270، المرجع السابق، ص المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.عند تخلفه حفاظا على حقوق المتهمين وصيانتها من الانتهاك والإحباط، أ
   . 271المرجع نفسه، ص محدة، ،محمد (2)
 من هذا القانون، 252 المادة  وفي250 إلى 244من  وفي المواد 242 و241نصوص عليها في المادتين يجب أن تراعى الإجراءات الم:"  ق ج على أنه255تنص المادة  (3)

  ".وذلك تحت طائلة البطلان ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلاّ تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات
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المحاضر المعدة من طرف ذوي الرتـب في الـشرطة          :الجمهورية خلال فترة زمنية معينة من معاينة المخالفة، مثال ذلك           
             الأكثـر  علـى  المخالفـة  معاينـة  لتـاريخ  الموالية الخمسة الأيام خلال وجوبا   البلدية التي ترسل إلى وكيل الجمهورية     

 ـ 03/10القـانون رقـم     :  مثـل  الخاصـة  القـوانين  بعـض  عليه تنص ما وكذلك ).ج ج إ 2 فقرة 26 م (           ؤرخ الم
 علـى وجـوب          2 فقـرة    112 فقد نصت مادته     (1)يئة في إطار التنمية المستدامة    المتعلق بحماية الب   م17/04/2003في  
من تحريرهـا إلى وكيـل الجمهوريـة وكـذلك          ) 15( في أجل خمسة عشر يوما       ترسل المحاضر تحت طائلة البطلان    أن  

حالة مخالفة الواجـب المنـصوص عليـه في المـادة          المشرع سكت عن تقرير البطلان في       أن  رغم   و. إلى المعني بالأمر  
محضر أرسـل إلى وكيـل       وكل ، المقررة الزمنية بالفترة التقيد حالة في يتقرر  البطلان أن إلا السابقة ج ج إ 2 فقـرة  26

بعد الدليل المحصل عليه في هذه الحالـة،        خارج الفترة الزمنية المحددة قانونا لا يعتد به في مجال الإثبات، ويست            الجمهورية
  .وتبطل معه جميع الإجراءات التي بنيت عليه والمرتبطة به

ولا يستوجب أن يتولى التدوين كاتبا لصحة محضر التحريات مثل ما يشترطه المشرع بخـصوص إجـراءات                 
كما لا يشترط          . (2) شرطة قضائية  ، حتى ولو كان القائم بالإجراء هو قاضي التحقيق باعتباره ضابط          الابتدائيالتحقيق  

أن تدون محاضر إجراءات التحري التي قام ا وكيل الجمهورية بمعرفة كاتبه؛ إذ يكفي لصحة محضر إجراءات التحري          
 ـ          ( أن يحررها ا رجل الضبطية القضائية لوحده       ة ضابط الشرطة القضائية، وكيل الجمهورية، قاضي التحقيـق في حال

، خلافا لما يشترطه المشرع الجزائري لصحة الأوامر الصادرة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيـق          ) التلبس بالجريمة 
والتي تأذن لضابط الشرطة القضائية القيام بأحد إجراءات التحري المنصوص عليها قانونا فلا دخل للكاتـب في هـذه                   

البعض أن الاستعانة بكاتب لتحرير محضر التحريات لا يؤثر على صحة المحضر في شـيء،                     ، ومع ذلك يرى     (3)الأوامر
ما دام الكاتب يقوم بتحرير المحضر تحت رقابة وإشراف عضو الـضبطية القـضائية، هـذا الأخـير هـو المـسؤول          

  . (4)سواء حرره هو بنفسه أم تخلى عن تحريره لغيرهعما هو موجود في المحضر، و توقيعه عليه لازم لصحت المحضر، 

ما نخلص إليه بخصوص محاضر التحريات أنه يجب أن يتم تدوينها وفقا للشروط القانونية المتطلبـة لـصحتها                  
لتكون لها القيمة القانونية والحجة في الإثبات، وعدم تدوينها كقاعدة عامة لا يرتب الـبطلان إلا في حالـة مخالفـة                     

  . ت الجوهرية التي استوجبها القانون لصحة تدوينها، هذا البطلان قد يكون بطلانا نصيا أو بطلانا جوهرياالشكليا

 إ ج ج          48أما بخصوص بطلان الإذن لعدم التدوين، فقد رتب المشرع صراحة البطلان بموجب المادة 
 إ ج ج نجدها 48 إ ج ج، فبالرجوع إلى المادة  3 و2ة  فقر47في حالة عدم كتابة إذن التفتيش المنصوص عليه في المادة 

             نصت كما ".البطلان مخالفتها على ويترتب 47و 45 المادتان استوجبتها التي الإجراءات مراعاة يجب":تنص على أنه

                                                 
 الجريدة الرسمية،«، م، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003 يوليو 19  هـ الموافق1424جمادي الأولى عام 19 فيخ  المؤر03/10  رقمالقانون (1)

  .»22ص ،م2003  يويلو سنة 20  الموافق 1424جمادى الأولى عام  20، الصادرة بتاريخ 43العدد
 عملا ذهنيا خالصا ذلك ما الابتدائي ذاته، كون التحقيق الابتدائيتحقيق تدوين الإجراءات حتى يتفرغ المحقق للتحقيق  يشترط تولي كاتب الالابتدائيبالنسبة للتحقيق  (2)

  . إ ج ج68يستشف ضمنيا من المادة 
 من طرف الكاتب الأوامر القضائية           ، ولا يشترط أن تكتب و توقع ) إ ج ج79م ( التحقيقب فإنه يشترط لصحتها وجوب حضور كاتالابتدائي، خلافا لمحاضر التحقيق (3)

  .276، المرجع السابق، ص المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.التي يصدرها قاضي التحقيق، أ
    .165 ص  محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق،(4)
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 عدم كتابة إذن التفتيش مما يعني أن ،"47 إلى 44 المواد أحكام ذلك عن  فضلا وتطبق":أنه على ج ج إ 2 فقرة 64  المادة
 إ ج ج في حالة الجريمة العادية يترتب عنه البطلان، فلا بد من صدور إذن مكتوب 1 فقرة 64المنصوص عليه في المادة 

 إ ج ج؛          1 فقرة 44بتفتيش المساكن ولا يقبل أن يصدر شفاهة، خلافا لإذن التفتيش المنصوص عليه في المادة 
المشرع الجزائري لم ينص صراحة على بطلانه في حالة عدم كتابته، ومع ذلك فإن البطلان يلحق هذا الإذن          إذ أن 

 لأن المشرع يستوجب استظهار هذا الإذن من طرف ضابط الشرطة القضائية المأذون له افي حالة صدوره شفاهة، نظر
وتطبيقا لنظرية البطلان الجوهري فإن إذن          .  مكتوبابالتفتيش، واستظهار الإذن لا يمكن تصوره إلا إذا كان

على البطلان المقرر لإذن  التفتيش الشفهي يكون باطلا لمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، كما أنه يمكن القياس
 إذن التفتيش أن البطلان يلحق ، ولا يعقل أن يقالج ج إ 2 فقرة 64، 3 و2 فقرة 47: التفتيش الصادر طبقا للمادتين

.     إ ج ج44الشفهي المنصوص عليه في هاتين المادتين الأخيرتين، دون إذن التفتيش الشفهي المنصوص عليه في المادة 
 إ ج ج 11 مكرر65كما رتب المشرع صراحة البطلان في حالة عدم ما إذا لم يكن إذن التسرب المسلم طبقا للمادة 

 مكتوبا  أعلاه11مكرر 65 للمادة تطبيقا  المسلمالإذن يكون  نأ يجب" :إ ج ج بأنه 15 مكرر65د نصت  المادة قمكتوبا، ف
  ."البطلان طائلة تحت وذلك ومسببا

 وبث وتثبيت طالتقا أجل من التقنية الترتيبات ضعوو واللاسلكية السلكية  إذن اعتراض المراسلاتأما
،          عموميةال أو اصةن الخماك الأفي أشخاص عدة أوص شخ طرف من عموميا أو ةخاصبصفة  به فوهلمتا الكلام وتسجيل

، فالمشرع لم ينص صراحة على بطلانه في حالة خاص مكان في يتواجدون أشخاص عدة أو لشخص صور التقاط أو
عدم كتابته، غير أن  هذا الإذن إذا صدر شفاهة يكون باطلا رغم عدم النص الصريح على البطلان من طرف المشرع، 

          بالتعرف تسمح التي العناصر المشرع يستوجب أن يسلم هذا الإذن مكتوبا، وأستوجب أن تذكر فيه كل لأن
 ،التدابير هذه إلى  اللجوء تبرر التي ريمةوالج،  غيرها أوة سكني صودة المقوالأماكن ،التقاطها طلوبالم تالإتصالا على
  . ، وهو ما اشترطه أيضا في تجديد هذا الإذن)إ ج ج 7 مكرر65م (ة إجراء هذه التدابيرومد

  (1) المتضمن تنظيم مهنة التوثيقم20/02/2006 المؤرخ في 06/02 القانون رقم من 4ورغم عدم نص المادة 
صراحة على بطلان  (2)م المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي20/02/2006 المؤرخ في 06/03القانون  من 4والمادة 

إ ج ج،  44مكتب الموثق أو مكتب المحضر القضائي نتيجة عدم كتابته إلا أنه يجب تطبيق حكم المادة إذن تفتيش 
إ ج ج،  التي استوجبت  48وتقرير بطلان التفتيش والحجز الذي يتم بناءا على إذن شفهي حسبما نصت عليه المادة 

  :وكذلك الأمر بالنسبة لـ. طلانإ ج ج تحت طائلة الب 44مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 من قانون تنظيم مهنة المحاماة صراحة على وجوب صدور إذن كتابي بتفتيش مكتب المحامي          80ـ عدم نص المادة 

                                                 
، الصادرة بتاريخ 14 العددالجريدة الرسمية،«، ، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق2006 فبراير 20 وافق هـ الم1427 محرم عام 21  المؤرخ في المؤرخ06/02القانون رقم  (1)
  .»15ص ،م2006 مارس سنة 8 هـ الموافق1427 صفر عام 8

، الصادرة 14 العددريدة الرسمية،الج«، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيم، 2006 فبراير 20  هـ الموافق1427 محرم عام 21 المؤرخ في06/03القانون رقم  (2)
  .»21ص ،م2006 مارس سنة 8 هـ الموافق1427 صفر عام 8بتاريخ
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يجب أن يصدر هذا الإذن كتابة، وتخلف الكتابة في هذا الإذن يترتب عنه البطلان طبقا إ ج ج  44إلا أنه طبقا للمادة  
  ).بطلان نصي(إ ج ج 48 عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، وتطبيقا أيضا لما نصت عليه المادة لما نصت

المادة   ه عليالمنصوصعدم النص الصريح على بطلان الإذن المسبق لاستخدام القوة العمومية لإحضار الأشخاص  ـ
   هذا الإذن،إ ج ج لعدم كتابة 65-1
 وعدم ج، ج إ  3 فقرة 65 المادة و 5  فقرة 1-51د التوقيف للنظر طبقا للمادة  عدم النص الصريح على بطلان تمديـ

   .للنظر التوقيف مدة تمديد إذن كتابة
و تطبيقا لنظرية البطلان الجوهري يترتب عن تخلف الكتابة في هذه الحالات الثلاثة السابقة البطلان على اعتبار 

، كما تبطل )اءات الجوهرية التي يؤدي تخلفها لتوقيع جزاء البطلانإجراء من الإجر(أن كتابة الإذن شكلية جوهرية 
الإجراءات اللاحقة المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالإجراء الذي تقرر بطلانه والتي استندت على هذا الإذن الشفهي، 

فإنه يتقرر بطلان هذا الإذن مثلا في حالة صدور إذن شفهي بالتفتيش،  ،"بني على باطل فهو باطلما "تطبيقا لقاعدة أن 
الشفهي وتكون إجراءات التفتيش والضبط التي استندت لهذا الإذن الباطل باطلة أيضا، وتبطل كل الأدلة التي تم 
الحصول عليها نتيجة الإذن غير المكتوب، كما يبطل الإذن الشفهي المتضمن تمديد توقيف الشخص الموقوف للنظر 

ه، وتبطل معه محاضر سماع المشتبه فيه التي تمت من طرف ضابط الشرطة القضائية   ساعة لعدم كتابت48لأكثر من 
  . وكل الاعترافات الناتجة عن السماع

  

  :جزاء مخالفة مبدأ الإستعانة بالدفاع: المطلب الرابع

 تنص بعض التشريعات على وجوب حضور محام المتهم أثناء القيام ببعض إجـراءات التحـري، فالقـانون                 
على خلاف معظم تـشريعات     ) إ ج ف   4 -63م( مثلا يستوجب حضور محامي المشتبه فيه أثناء توقيفه للنظر         الفرنسي

فما جزاء مخالفة عدم حضور المحامي أثنـاء        . الدول العربية التي لم تنص على مثل هذا الواجب ومنها التشريع الجزائري           
مر لمقتضى مبدأ الاستعانة بالدفاع لأهميتـه في الفـرع          هذه الإجراءات ؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل نتطرق أول الأ          

الأول من هذا المطلب، على أن نتطرق في الفرع الثاني منه لمدى توقيع البطلان في حالة عدم السماح لمحامي المشتبه فيه                     
  .الموقوف للنظر حضور إجراءات التحري

  : مقتضى مبدأ الاستعانة بالدفاع: الفرع الأول

ينة البراءة، فإذا ما ام بجريمة فلا بد أن توجه إليه التهمة، وتحرك قبله الدعوى الجزائية،          يتمتع المتهم بقر
حتى ينشأ له في مواجهة الاام حقوق تمكنه من الدفاع عن نفسه، وتحيطه بسياج من الأمن والطمأنينة، ومن بين هذه 

الهامة التي تحكم الإجراءات الجزائية، هذا الحق الذي يعتبر حقا الحقوق حق الاستعانة بالدفاع الذي يعتبر من المبادئ 
، فمن حق المتهم أن يحضر معه محاميه في كل إجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمةلجميع الخصوم أثناء التحقيق 
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مرحلة التحري خاصة ولكن هل يحق للمشتبه فيه الاستعانة بمحام أثناء . (1) والمحاكمة ولا يجوز الفصل بينهماالابتدائي
عند القيام بأحد الإجراءات الماسة بحريته الشخصية كتوقيفه للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية؟ للإجابة على هذا 

، ثم لحق المشتبه فيه في الاستعانة أولاالتساؤل سنتطرق لمبدأ حق الدفاع في الإعلانات والاتفاقيات الدولية والدساتير 
   .ثانياوالقوانين بمحام في التشريعات 

مبدأ حق الدفاع محمي في الإعلانات والاتفاقيات الدولية :  مبدأ حق الدفاع في الإعلانات والاتفاقيات الدولية والدساتير:أولا
م على حق المتهم بتوفير جميع الضمانات اللازمة 1948لحقوق الإنسان، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

.           من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)1( 11المادة ه أمام المحكمة ذلك ما نصت عليه للدفاع عن نفس
من اتفاقية حقوق ) د(37 والمادة  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 14 المادةوحق الدفاع منصوص عليه في 

من الدستور الجزائري لسنة  151لمادة كما أن ا، (2)لإنسانمن الميثاق العربي لحقوق ا 16 و)1(13المادتينالطفل و
هذه النصوص . (3)م نصت على أن الحق في الدفاع معترف به وأن الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية 1996

اع عنه، المتضمنة لحق الدفاع جاءت عامة دون أن تحدد صراحة حق استعانة المشتبه فيه أثناء مرحلة التحري بمحام للدف
وتركت تنظيم هذه المسألة للقوانين العادية إلا أن بعض الدساتير قد نصت صراحة على هذا الحق أثناء القيام ببعض 

من الدستور اليمني، والبعض الآخر من الدساتير يكفل حماية حق الدفاع           32إجراءات التحري مثال ذلك المادة 
  .(4)من الدستور الصومالي 1 فقرة41من الدستور السوري والمادة 7 فقرة 10كالمادة في جميع مراحل الإجراءات الجزائية 

التشريعات والقوانين الداخلية للدول حول  اختلفت: حق استعانة المشتبه فيه بمحام في التشريعات والقوانين الداخلية: ثانيا
ية بإجراءات التحري، بعض التشريعات حرمت حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء قيام رجال الضبط

صراحة المشتبه فيه من ضمان الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحري، والبعض الآخر نصت صراحة على إقرار هذا الحق 
أثناء مرحلة التحري ونظمت كيفية الاستعانة به ورتبت على مخالفة هذه الضمانة صراحة جزاء البطلان، والبعض الآخر 

  . نها ضمنا حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام خلال مرحلة التحرييستفاد م

بالنسبة للتشريعات التي حرمت صراحة المشتبه من حضور محاميه كان تشريع الاتحاد السوفياتي سابقا قبل 
م إلا بعد اياره يحرم صراحة المشتبه فيه من حق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحري، ولم يسمح له بالاستعانة بمحا

ونظرا للإصلاحات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية للاتحاد السوفياتي سابقا . (5) انتهاء التحقيق الابتدائي

                                                 
  .165جلال، ثروت، المرجع السابق، ص (1)
من المبادئ الأول المبدأ  و لحقوق الإنسان،من الاتفاقية الأمريكية) د)(2(8المادة  لحقوق الإنسان والشعوب، ومن الميثاق الأفريقي) ج(7المادة  كما نص عليه أيضا في (2)

  . لحقوق الإنسانمن الاتفاقية الأوروبية )ج)(3(6المادة ، الأساسية الخاصة بدور المحامين
 ،"عن حقوقهمويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع  . حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"  من الدستور المصري بأن69ونصت المادة  (3)

وقد أكد الس الدستوري الفرنسي في مناسبات عدة القيمة الدستورية لحق الدفاع  من الدستور المصري أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، 67واستلزمت المادة
 الدستور، أنظر، أحمد، فتحي سرور، ةية بحكم الإشارة إليها في مقدمنه يعتمد على المبادئ الأساسية التي تعترف ا قوانين الجمهورية والتي تحوز قيمة دستورأعلى أساس 

  .241و213صالمرجع السابق، 
  . 563و562، ص  إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق(4)
  . 564رجع نفسه،ص من مبادئ الإجراءات الجزائية للإتحاد السوفياتي والجمهوريات الفدرالية سابقا، إدريس، عبد االله بريك، الم22  المادة (5)
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 في السماح لمحامي المشتبه فيه حضور إجراءات ةسلطة تقديري) النيابة العمومية(  أعطيت لممثل الإدعاء العامم1970سنة 
لتجربة العملية تشير إلى ندرة استعمال هذه المكنة لصالح المشتبه فيه إلا ما تعلق بالأحداث ولكن ا. التحري عند بدايتها

سمح للمشتبه فيه الاستعانة بمحاميه منذ القبض عليه م 1990والمعوقين، غير أنه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 
  .(1)بواسطة ضباط الشرطة القضائية

ة على حق المشتبه بالاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحري فهي عديدة          وبالنسبة للتشريعات التي نصت صراح
في النظام الأنجلوا أمريكي و النظام اللاتيني على حد سواء، فالقانون الإيطالي يسمح بحضور محام المشتبه فيه والإطلاع 

لمشتبه فيه الحق في حضور محاميه أثناء على الملف أثناء مرحلة التحريات، وقانون الولايات المتحدة الأمريكية يمنح ل
ويمنح القانون الداخلي لكاليفورنيا للمقبوض عليه الحق          . سؤاله من طرف الشرطة، ولا يجوز التسامح في هذا الحق

ادي في الإتصال هاتفيا بمجرد القبض عليه مرتين على الأقل إذا كان هناك حاجز مادي، أما إذا لم يكن هناك حاجز م
.          (2) يمنعه من الإتصال بمن أراد من محام أو قريب، فهذا الحاجز والمانع يجب أن لا تجاوز مدته الثلاث ساعات

  . هولندا بحضور محام في مرحلة التحرينكما تسمح كل من انجلترا، وألمانيا، واليابا

م نصت مادته          2000 البراءة لسنة وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بعد صدور قانون تدعيم قرينة
م على منح الشخص الموقوف للنظر 09/03/2004المؤرخ في  204/2004  رقم المعدلة بموجب القانون(3) 4-  63

       إمكانية الاستعانة بمحام منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها توقيفه للنظر، وفي حالة عدم تمكنه من تعيين محام أو لم يكن   
في مقدوره الإتصال بمحاميه يمكنه أن يطلب تعيين أحد المحامين من طرف نقيب المحامين، ويعلم نقيب المحامين          
من طرف ضابط الشرطة القضائية ذا الطلب بكل الوسائل الممكنة من دون أي تأخير، ويمكن للمحامي المختار          

ويعلم ضابط الشرطة . الشخص الموقوف للنظر ضمن شروط تضمن له السرية التامة في الاتصالأو المعين الإتصال ب
القضائية أو عون الشرطة القضائية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية المحامي الحاضر بطبيعة وتاريخ الجريمة موضوع 

ولا يسمح المشرع . لحق بملف الإجراءاتالتحري، ويمكن للمحامي الحاضر أن يقدم عند الاقتضاء ملاحظاته الكتابية ت
الفرنسي للمحامي الالتقاء بالمشتبه فيه طوال مدة التوقيف للنظر بل إن مدة اللقاء المسموح ا مع الموقوف للنظر          

التوقيف للنظر  دقيقة إلا في حالة تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، إذ يحق للمشتبه فيه منذ بداية تمديد 30لا تتجاوز
حق الاستعانة بمحاميه، فيسمح له بطلب حضور محاميه وفقا للإجراءات السابقة في الحالات التي يسمح فيها المشرع 

  :(4)الفرنسي تمديد فترة التوقيف للنظر، هذا الإتصال يختلف بحسب نوع الجريمة المتابع ا المشتبه فيه

                                                 
  . 565و564  إدريس، عبد االله بريك، المرجع نفسه، ص(1)
، والنظم الأنجلوأميركية تسمح لمحامي الأطراف إدارة وسائل الإثبات عن طريق 45 و44، ص ، المرجع السابق التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا : محدة،مدمح. د.أ (2)

               "الفحص المقابل" الأسئلة، وتفحص مدى صحة الأدلة المقدمة عن طريق ما يسمى في الإجراءات الجنائية لديهم بـطرح وسائل إثبات جديدة، وتوجيه 
 "La cross Examination"، 356، ص، المرجع السابق2، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان.  

 ساعة من بدء التوقيف للنظر، ونظرا               20 بالمشتبه فيه إلا بعد مضي الإتصالم لم يكن المشرع الفرنسي يسمح لمحامي المتهم سوى 2000 وقبل تعديل سنة (3)
من حق المشتبه فيه الاستعانة بمحام منذ بداية توقيفه للنظر،  قبل التعديل، عدل المشرع الفرنسي هذا النص، وأصبح 4- 63للانتقادات الشديدة التي وجهت لنص المادة 

  .566ص،  ساعة من توقيفه، إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق20وليس بعد مضي مدة 
 (4)  Jean. larguier , philippe.conte,procédure pénale,21eédition ,Dalloz, France, 2006,  p 66. 
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 من المادة 15، و8، 7، 6، 4ى الجرائم المذكورة في الفقرات  عندما يكون الشخص الموقوف للنظر بسبب إحدـ
  .72، 48، 24: بداية التوقيف، وخلال  الساعة:  إ ج ف، يكون الاتصال ابتداءا من706-73

من المادة           11و 3 عندما يكون الشخص الموقوف للنظر بسبب إحدى الجرائم المذكورة في الفقرات ـ
  . 72، 48: بداية التوقيف، وخلال الساعة:  ج ف، يكون الاتصال ابتداءا من إ706-73

إ ج ج  51 وحق الإستعانة بمحام أثناء مرحلة التحريات غير ممنوح للمشتبه فيه في القانون الجزائري فالمادة 
لا بعد توجيه الاام، المتعلقة بالتوقيف للنظر لم تنص على مثل هذا الواجب لأن حق إخطار المحامي لا يمنح للشخص إ

قديم  ولا يضمن المشرع الجزائري ت،هفلا يسمح بحضور المحامي إلا بعد فتح تحقيق ابتدائي تجاه المتهم وأثناء محاكمت
مجانا إلا لبعض الفئات من المتهمين وفي مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة فقط دون مرحلة المساعدة القضائية 

             التدخل للمحامي يسمح ولا .التنقيب نظام لإتباعه  أن يتصل بمحاميهللنظر الموقوف شتبه بهولا يجيز للم.(1)التحري
  .(2)الإجراءات ببطلان الدفوع إثارة أثناء خاصة المحاكمة أثناء إلا دور أي له يكون ولا الابتدائي، التحقيق فتح بعد إلا

 الموقوف منه يطلب عندما  وحيدة حالة في التدخل للنظر فيه المشتبه توقيف أثناء للمحامي يجيز الجزائري المشرع ولكن
         الطبيب أجراه الذي الفحص يحضر أن للمحامي ويحق للنظر، التوقيف مواعيد انتهاء بعد لفحصه طبيب تعيين للنظر

 والتحادث إنفراد على لنظرل بالموقوف الاتصالب له يسمح ولا  الملاحظات، إبداء أو الإجراءات سير في التدخل دون من
  .(3)للنظر بالموقوف الإتصال من المحامي ومنع الطبي الفحص عملية يحضر أن القضائية الشرطة ضابط حق ومن معه،

القانون المصري، :ومن التشريعات التي لم تنص صراحة على ضمان حق الاستعانة بمحامي أثناء مرحلة التحري
  .(5) ي كالقانون البلجيكي والقانون السويسرة، وبعض القوانين الأوروبي(4) السعوديالقانون اللبناني، نظام الإجراءات

                                                 
م، المتعلق 1971 غشت سنة 5 هـ الموافق 1391 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 71/57 من الأمر رقم 25فئات الذي ذكرم المادة  هؤلاء الفئات هم ال) 1(

 بالقانون المعدل والمتمم ،»1126ص ،م1971 غشت سنة 17 هـ الموافق 1391جمادى الثانية عام 26 ، الصادرة بتاريخ67 العددالجريدة الرسمية،«بالمساعدة القضائية، 
 صفر عام 29بتاريخ ، الصادرة29 العددالجريدة الرسمية،«م، المتعلق بالمساعدة القضائية، 2001 مايو سنة 22هـ الموافق 1422 صفر عام 28المؤرخ في  01/06رقم

  :وهم كما يلي ،»1126ص ،م2001 مايو سنة 23هـ الموافق 1422
كمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى، كغرفة الاام، ومحكمة الجنايات في حالة التحقيق أو محاكمة حدث بالغ سن  جميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو مح ـ1

   سنة متهم بجريمة من جرائم الإرهاب والتخريب،16
   المتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح، ـ2
  سنوات سجنا نافذا،) 5(أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم ا عليه خمس للطاعن بالنقض إذا طلبها  ـ3
  للمتهم المصاب بعاهة من شأا أن تؤثر على دفاعه، ـ4
   .م المتعلق بالمساعدة القضائية05/08/1971  المؤرخ في71/57 رقم مكرر من القانون 29 للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة  ـ5
  .306ص ،، المرجع السابق2، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان )2(
 ضمن أي قانونا؛ المحددة للنظر التوقيف آجال من ةلحظ أية في فيه المشتبه لفحص طبيب بتعيين الإذن الجمهورية وكيل من يطلب أن للنظر للموقوف لمحامي المشرع يمنح كما) 3(

  ).ج ج إ أخيرة فقرة  52( القانون ا يسمح التي  التمديد مدد ضمن أو للنظر للتوقيف الأصلية المدة
، ويمكن للمشتبه فيه " مرحلتي التحقيق والحاكمةيحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في" :نظام الإجراءات الجزائية السعودي جاء في مادته الرابعة بأنه) 4(

حسب البعض الاستعانة بمن يدافع عنه في نظام المملكة السعودية، خاصة عندما يمارس رجل الضبط القضائية عمل من شأنه المساس بكرامة وحرية الإنسان وحقوقه             
إشراف محمد محي الدين  ،»المحاماة وحقوق الإنسان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي«الضأن الخافي، عن طريق توقيفه وتفتيشه، أنظر، ماجد، بن ضيف االله الغفيلي 

 م،182،05/12/2007و181م، ص2005العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،تخصص  رسالة ماجستيرعوض، 
http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year4/part2/cj112006.htm . 

  .566إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص) 5(
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  : مبدأ الاستعانة بالدفاعفي حالة عدم احترامبطلان إجراءات التحري مدى : الفرع الثاني

  سبق وأن رأينا أن هناك من الدول من تسمح تشريعاا بحضور محام أثنـاء مرحلـة التحـري، وأن هنـاك                            
فهل يترتب  . من التشريعات الإجرائية من تسمح بحضور المحامي أثناء القيام ببعض إجراءات التحري دون البعض الآخر              

   البطلان عن عدم حضور المحامي في مرحلة التحري في هذه التشريعات؟
 التحري، ولم توجب علـى  إن القوانين الإجرائية لم تنص صراحة على حق المتهم بالاستعانة بمحام أثناء مرحلة    

ضابط الشرطة القضائية إعلام المشتبه فيه ذا الحق، وقد جعلت من حضور المحامي رخصة وليس حقا، فإن شاء ضابط                   
الشرطة القضائية السماح بحضور المحامي أذن له بذلك وإن رفض فإن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراءات التي يقوم ا،             

 لبعض الدول العربية تسمح للمحامي الحضور أمام دوائر الشرطة، ولكنها لا تعـد قـوانين                (1)رغم أن قوانين المحاماة     
إجرائية كما يرى إدريس بريك، فهو يرى بأا قوانين خاصة تستهدف تنظيم مهنة المحاماة ليس إلا ونصوصها لا تكون                   

ئية إن هو خالف مقتضيات نـصوص       مقيدة لنصوص قوانين الإجراءات الجزائية، ولا تثريب على ضابط الشرطة القضا          
  .(2)قانون المحاماة الخاصة بحق المشتبه فيه بحضور محاميه في دوائر الشرطة عند سماع أقواله

 وقضاء بعض الدول قضى ببطلان سماع المشتبه فيه في حالة عدم حضور محام المشتبه فيه أثناء سماعه من قبـل                    
دة الأمريكية فقد قضت المحكمة الاتحادية الأمريكية في حكم لها بـأن            الشرطة، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتح      

  . (3)سؤال المشتبه فيه في مرحلة الشرطة بدون وجود محام للدفاع عنه فيه خرق لحقوقه وحريته الفردية
ي وبما أن المشرع الجزائري لا يسمح للمشتبه به أن يتصل بمحاميه رغم أن المشتبه فيه يكون في مرحلة التحر

غالبا مشتت الفكر وفي حالة تستدعي مد يد العون له وإنارة طريقه، وإلقاء طوق النجاة إليه، وبعث السكينة 
والطمأنينة في قلبه، والمحامي هو خير من يقوم ذه المهام، وأقدر من المشتبه ذاته في بحث المسائل والردود التي غالبا ما 

لزم حضور محام أثناء مرحلة التحريات، فإنه لا يترتب أي جزاء على مخالفة          وطالما أن المشرع لا يست. (4)تسوء مركزه 
فلا بطلان جراء عدم حضور محام المشتبه فيه أثناء إجراءات التحري . حق الدفاع وحضور المحامي في هذه المرحلة

 لا يعتبر فيها الشخص متهما بعد،           التي يقوم ا رجال الضبطية القضائية كون مرحلة التحري مرحلة سريةالاستدلالو
. ولا ينتج عنها دليل قضائي بأتم معنى الكلمة، ومن ثمة لا حاجة إلى توفير هذه الضمانات التي يقتضيها نشوء الدليل

تبه فيه ومع ذلك يرى البعض رغم أن القانون الجزائري لا يسمح بحضور محام المشتبه فيه أثناء التحقيق الأولي إلا أن المش
إذا أحضر محاميا فلا يجب سماعه بحضوره، وفي حالة رفض المشتبه فيه الإدلاء بتصريحه إلا بحضور محاميه يجب حينها 

   .(5)إبلاغ النيابة العمومية والرؤساء والامتثال لأوامرهم وتعليمام

                                                 
      محمد،      ، فقد أعطى للمحامي حق الحضور مع المشتبه فيه في دوائر الشرطة أثناء الاستدلالات، 85 و82م في مادتيه 1968 لسنة 61كقانون المحاماة المصري رقم ) 1(

  .151 صعلي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق،
  . 567إدريس، عبد االله بريك، المرجع السابق، ص (2)
  .153 محمد، علي السالم آل عياد الحلبي،المرجع السابق، ص(3)
  .146ص ، المرجع السابق،الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء : الشواربي، أنظر، عبد الحميد(4)
  .199 المرجع السابق، ص،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية : غاي،حمدأ (5)
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تعلقة بحقوق الدفاع مقررة وعلى اعتبار أن حق الاستعانة بالدفاع من عناصر حق الدفاع، وبما أن القواعد الم
للصالح العام وينبني على مخالفتها بطلان الإجراءات والأعمال اللاحقة لها، وبما أن القانون رتب على عدم مراعاة 
حقوق الدفاع البطلان المطلق، فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى السماح لمحامي المشتبه به حضور إجراءات التوقيف 

فما يمنح من ضمانات في هذه المرحلة له انعكاس .  بما نص عليه المشرع الفرنسي في هذا االللنظر على الأقل أسوة
ايجابي على مرحلتي التحقيق و المحاكمة، مع وجوب النص على إلزام ضابط الشرطة القضائية على إخبار الموقوف للنظر 

ء له إن أراد ذلك من طرف نقيب المحامين أو وكيل بحقه في اختيار محام منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، أو تعيين محام كف
  .(1) بمحاميه الاتصالالجمهورية، وترتيب البطلان في حالة مخالفة السماح لمحام المشتبه فيه ب

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 
إعطاء المشتبه فيه في مرحلة التحريات الحق في الاستعانة بمدافع عنه، ووجوب تأكيد قوانين الإجراءات الجزائية على هذا الأمر محمد علي السالم آل عياد الحلبي،  ويدعو (1)

توجب ذلك لحماية   مع النص صراحة على ذلك في الدساتير العربية لأن الممارسات العملية لرجال الضبط القضائي،حرية الإنسان وحقوقهبالنص الصريح عليه لضمان 
لبي، المرجع السابق،               محمد، علي السالم آل عياد الح ،أقواله واعترافاته بالقسوة خلال الفترة البسيطة التي تمر ا مرحلة التحريات أخذ  للتعذيب أو من التعرضالمشتبه

حد، أسمع من م إلى وجوب أن يباح للمشتبه فيه الإتصال بمحاميه، ومنحه فرصة التحدث بحرية على انفراد ، وعلى غير  حسن مصطفى يوسف، لةبويدعو مقا. 154ص 
 ونحن نظم صوتنا إلى هذه الآراء،            ،191 ص المرجع السابق،ن مصطفى يوسف،جهزة الفنية، وأن يحمى هذا الاتصال، مقابلة، حسكان الاتصال طبيعيا، أو بالأأسواء 

  . الحقاوندعو المشرع الجزائري إلى النص صراحة على البطلان في حالة خرق وإهدار هذ
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  المبحث الثاني

  البطلان الناتج عن مخالفة قواعد الإجراءات الجزائية
ئية صلاحية البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة عنها، المشرع الجزائري أوكل لسلطة الضبطية القضا

ومكنها من القيام بأي إجراء من إجراءات التحري المشروعة، بعض هذه الإجراءات لا تكون صحيحة إلا إذا قام ا 
رجل الضبطية المختص أو الشخص الذي منحت له صفة الضبطية القضائية مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض موظفي، 

كما لا تكون هذه الإجراءات صحيحة إلا إذا تمت وفقا للشروط الشكلية والموضوعية  . وأعوان الإدارات العمومية
لنظر، لإجراءات القبض على المشتبه فيه، توقيفه : التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية، من بين هذه الإجراءات

عتراض على المراسلات والتقاط الصور المتعلقة بالجريمة، الاتفتيش مسكنه ومسكن غيره، ضبط الأشياء والمستندات 
  . والتسرب، الاستعانة بالخبراء

أثناء مخالفة بعض الشروط الشكلية والموضوعية الواجب ) بطلان نصي(وقد نص المشرع صراحة على البطلان
ء البطلان في حالة مخالفة توافرها في بعض الإجراءات السابق ذكرها، وأحيانا أخرى سكت عن بيان مدى توقيع جزا

  : القواعد الإجرائية التي تحكم بعض الإجراءات، هذا ما يدفعنا لطرح التساؤل التالي

ما هي إجراءات التحري التي تعد جوهرية في نظر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والتي يترتب          
لتي تعد مجرد قواعد تنظيمية وإرشادية لا يترتب عنها البطلان؟          على مخالفتها البطلان، وإجراءات التحري ا

للإجابة على هذا التساؤل سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث لبطلان إجراءات التحري نتيجة عدم اختصاص 
تصا نوعيا ومحليا،          القائم بالتحريات، فالمشرع يشترط لصحة عمل رجال الضبطية القضائية أن يكون القائم ا مخ

ثم نتناول في المطلب الثاني منه بطلان إجراءات التحري الماسة بحرية المشتبه به، فقد تتعرض حرية المشتبه فيه للتقييد          
        عن طريق القبض أو التوقيف للنظر، ثم نعالج في المطلب الثالث منه بطلان الإجراءات الهادفة لجمع الأدلة،  
ونختم هذا المبحث بمطلب رابع نتناول فيه بطلان إجراءات التحري الخاصة بالجريمة المتلبس ا وبعض الجرائم الخطيرة 

  . على أمن اتمع
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  :بطلان إجراءات التحري نتيجة عدم اختصاص القائم بالتحريات: المطلب الأول
ة هو مباشرة سلطة التحري وفقا للقواعد التي رسمها القانون،          الاختصاص بالنسبة لرجل الضبطية القضائي

بالنسبة لكل ما ) التحري(فهو عبارة عن الحدود التي سنها المشرع ليمارس رجل الضبطية القضائية ولاية التحقيق الأولي
   ).إقليمي( اختصاص نوعي، واختصاص محلي:يقوم به من إجراءات، وهو على نوعين

قواعد الاختصاص النوعي لرجل الضبطية القضائية وجزاء البطلان في الفرع الأول           سنتناول فيما يلي 
  . من هذا المطلب، على أن نخصص الفرع الثاني منه لقواعد الاختصاص المحلي لرجل الضبطية القضائية وجزاء البطلان

  : ة وجزاء البطلانقواعد الاختصاص النوعي لرجل الضبطية القضائي: الفرع الأول
ليس لكل رجال الضبطية صلاحية القيام بالتحريات في جميع الجرائم بل إن المشرع يحدد الاختصاص النوعي   

 ثم بطلان إجراءات ،أولالرجال الضبطية القضائية، وعليه سنتناول قواعد الاختصاص النوعي لرجل الضبطية القضائية 
  .ثانيا الضبطية القضائية التحري نتيجة عدم الاختصاص النوعي لرجل

 الـضبط   تيحدد الاختصاص النوعي نطاق عمـل واختـصاصا        :قواعد الاختصاص النوعي لرجل الضبطية القضائية     : أولا
القضائي بالنظر إلى نوعية الجرائم التي يكلف رجال الضبط القضائي بالتصدي لها أيا كانت، لأن الكشف عن الجريمـة                   

فالقانون لم يحـدد    .  لدى القائمين بالبحث والتحري في حدود الوظيفة الموكولة إليهم         يتطلب خبرة فنية وإدارية معينة    
لضباط الشرطة القضائية اختصاص في جهة واحدة بل وسع من اختصاصهم في بعض الحالات وجعله اختصاصا شمالا                 

، فلـبعض رجـال     (1)لكافة أنواع الجرائم، وضيق من اختصاص البعض بأن جعله مقصورا على نوع معين من الجرائم              
الضبطية القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية اختصاصا عاما، بينمـا يكـون لـبعض المـوظفين          

والأعوان الإداريين الذي منحت لهم صفة الضبطية القضائية اختصاصا خاصا في البحث والتحري عن الجرائم التي لهـا                  
 . ة فقطعلاقة بوظائفهم الإداري

نظرا للدور الهام الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية، وغيرهم من رجال الضبطية القـضائية في الإعـداد                  و
حرصت الدساتير على اختصاص المشرع في تحديد كيفية مباشرة الدعوى الجزائية لخطورا     ،  للدعوى الجزائية وإجراءاا  

من بـاب أولى اشـتراط    و، تصدر عن السلطة التشريعية    بقوانين على حرية الأفراد مشترطة الكمال وإيضاح نصوصها      
ميزة القـانون   ، لأن   ي أيضا، ومن بين هذه السلطات سلطة الضبط القضائ        الجهات المختصة بقوانين  تحديد السلطات و  

من شأن ترك أمر منح صفة ضـابط         ، و  وحقوق الإنسان   جديته وبما يشمله من ضمان أكيد لحريات الأفراد        تتمثل في 
 المصالح الإدارية تميل إلى الإكثار من تخويل موظفيهـا صـفة ضـابط              أن يجعل لشرطة القضائية لأداة أقل من القانون       ا

 . اكـون اسـتثناء   ت القاعدة بالنسبة لجميع الموظفين بدلا من أن          الضبطية القضائية  صفةمنح   حالشرطة القضائية، فيصب  
الأداة الوحيدة لتخويل هذه الصفة، وهو ما يتطلب تصدي المشرع          لذلك يجمع جانب من الفقه العربي بأن القانون هو          

                                                 
  .81 و80صياسر، حسن كلزي، المرجع السابق،  (1)
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  .(1) بالنص الصريح على هذه الأداة في قوانين الإجراءات الجزائية
 إ ج ج فقد نصت بأن أعضاء الضبط القضائي          14ورجال الضبط القضائي هم من ذكرم المادة 

عوان الضبطية القضائية، الموظفون والأعوان الذي أناطهم القانون القيام ببعض  أ،ضباط الشرطة القضائية: على ثلاثة أصناف
  . غير متساوية في الاختصاصالأصناف الثلاثهذه . مهام الضبط القضائي

القيام بجميع مهام الضبط القضائي، فلهم الحق ) ضباط الشرطة القضائية(أسند للصنف الأول المشرع الجزائري
 التحري المنصوص عليها قانونا، ويتمتعون باختصاص نوعي عام بالنسبة لجميع الجرائم، في القيام بكل إجراءات

م لا تقتصر          أعماله ف من طرف جهات التحقيق،الابتدائيم للقيام ببعض إجراءات التحقيق انتدابالإضافة إلى 
حسب بل تتعداه للقيام ببعض إجراءات التحقيق  الأولية في الحالات العادية وحالة التلبس بالجريمة فعلى التحريات

 يملكون ، فهم لا)أعوان الضبطية القضائية(الصنف الثاني  أما.(2) الابتدائي بناءا على انتداب من سلطة التحقيق الابتدائي
تلبس  حالة الالتحريات في، مثلا اختصاص عام في جميع الإجراءات وفي جميع الأحوال ولا يقومون إلا ببعض التحريات

 معاقب عليها بالحبس القائم ا هو ضابط الشرطة القضائية فقط دون عون الشرطة القضائية،        بجناية أو جنحة
 موظفو، وأعوان(أما الصنف الثالث . إلا بمعاونة ضباط الشرطة القضائيةالجزائري هذا الأخير لا يسمح له المشرع 

م بعض سلطات الضبط بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود ، الذين تناط له)الإدارات، والمصالح العمومية
  .(3)مهام الضبط القضائي المحددة لهم حصرا المبينة بتلك القوانين، فإم يقومون ببعض 

  .فيما يلي سنتطرق للأصناف الثلاثة السابقة بشيء من التفصيل
رؤساء االس ) 1: ضابط الشرطة القضائية همإن الأشخاص الذي يتمتعون بصفة :فئة ضباط الشرطة القضائية) 1

 ذوو الرتب في الدرك، ورجال )5 ضباط الشرطة، )4 محافظو الشرطة، )3  ضباط الدرك الوطني،)2الشعبية البلدية، 
الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير 

 مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم ذه الصفة )6الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، العدل ووزير 
ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية، 

عسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب  ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح ال)7بعد موافقة لجنة خاصة، 
  ). إ ج ج15م ( قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

يقومون إلا ببحث ومعاينة جرائم القانون العام،           دنية لاالمشرطة الضباط من  يعتبرون 6 إلى 1الأصناف من    

                                                 
 هذا  المنهج لم يسر عليه المشرع الجزائري، فهو لم يحدد إلا بعض رجال الضبط القضائي في قانون ،ما يليهاو 68 صمحمد، عودة الجبور، المرجع السابق، أنظر، (1)

 في قوانين خاصة، ولكنه يحيل إلى التنظيم في بعض الأحيان لتحديد بعض الموظفين م والبعض الآخر من ضباط الشرطة القضائية حدده،الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر
  . الضبط القضائيالذين لهم صفة

 إ ج ج في الحالة التي يتعذر فيها على قاضي 6 فقرة 68، وتسمح المادة 92 و91 ص،، المرجع السابق التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا : محدة،مدمح. د.أ )(2
 المكلفون ا وفقا لقانون، على أن يراجع الابتدائي بجميع إجراءات التحقيق انتداب ضباط الشرطة القضائية للقيام الابتدائي بنفسه بجميع إجراءات التحقيق التحقيق القيام

 . ذه الصورة تتمقاضي التحقيق هذه الإجراءات التي
   . إ ج ج2رة  فق27و 13 إذا ما افتتح التحقيق الابتدائي فإن الأصناف الثلاثة تقوم بتنفيذ تفويضات جهات التحقيق، وتلبية طلباا حسبما نصت عليه المادتين(3)
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  .عسكرية يتولون بحث ومعاينة الجرائم العسكريةلاشرطة الضباط من فهم  7على خلاف الصنف
م 22/04/1971 المؤرخ في 47/28 رقم ويستمد أعضاء الشرطة العسكرية مشروعية مهامهم من الأمر

من هذا القانون بالتحري عن الجرائم العسكرية  43المتضمن قانون القضاء العسكري، وهم مكلفون حسب المادة 
رتكبيها وشركائهم ما دام لم يفتتح تحقيق ابتدائي بشأا، والإجراءات التي يقوم ا وجمع الأدلة عنها والبحث عن م

ضباط الشرطة العسكرية تخضع لقانون الإجراءات الجزائية وهي الإجراءات العادية التي يخضع لها ضابط الشرطة المدنية          
  . (1) ق ق ع45بما تنص عليه المادة مع مراعاة عدم التعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري حس

وقد ثار الجدل حول مدى اعتبار وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق من ضباط الشرطة القضائية؟ إذ يرى 
، وقضاة التحقيق ضمن الموظفين الذين لهم صفة ضابط العموميةالبعض أن المشرع الجزائري لم يدرج أعضاء النيابة 

ن تحقيق الجنايات الفرنسي، وبعض التشريعات العربية كالتشريع التونسي والتشريع الشرطة القضائية على غرار قانو
 وقضاة التحقيق يعتبرون من ضباط الشرطة العموميةالمصري والتشريع السوري، ويرى البعض الآخر أن أعضاء النيابة 

 إ ج ج          12دا للمادة القضائية اعتمادا على أن المشرع الجزائري خولهم ممارسة نشاط الضبط القضائي استنا
   . (2)"* والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصلرجال القضاءيقوم بمهمة الضبط القضائي " التي نصت على أنه

لكن المشرع فصل في مسألة مدى تمتع وكيل الجمهورية بصفة ضابط الشرطة القضائية في التعديل          و
            الجمهورية وكيل يقوم": إ ج ج على أنه 36، فقد نصت المادة (3)م2006 إ ج ج في سنة 36له على المادة الذي أدخ

   :  يأتي بما
 ضابط بصفة رتبطةالم والصلاحيات السلطات جميع وله ،المحكمة اختصاص دائرة في القضائية الشرطة وأعوان ضباط نشاط إدارة ـ

التلبس بالجناية قيامه بإجراءات هذه الصفة لم يكن يمنحها المشرع لوكيل الجمهورية إلا في حالة  ...".،القضائية الشرطة
 التحقيق عن يده ترفع القضائية الشرطة ضابط أن على ج ج إ 56 المادة نصت فقد ،أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس

 الضبط أعمال جميع بإتمام حينها الجمهورية وكيل ويقوم ،الحادث لمكان الجمهورية وكيل بوصول )التحري(الأولي
             يكلف أن الجمهورية لوكيل يسوغ كما ا، المتلبس والجنحة بالجناية المتعلق الفصل في عليها المنصوص القضائي

 .(4) التحري إجراءات بمتابعة قضائية شرطة ضابط كل

                                                 
  ".مع مراعاة عدم التعارض مع أحكام هذا القانون فإن ضباط الشرطة القضائية يتصرفون طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية:"  ق ق ع على أنه45 تنص المادة  (1)

مباشرة الدعوى " من الكتاب الأول المتعلق بـ" والتحري عن الجرائمالبحث" من الباب الأول المتعلق بـ"الضبط القضائي"الفصل الأول الخاص بـ: "الفصل" المقصود بعبارة *
  ."العمومية وإجراء التحقيق

 بين الذين يعتبرون أن قاضي التحقيق يمكن أن يكون رجل ضبطية قضائية ومن، 107ص ،السابق المرجع ،الأولية التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات :غاي ،حمدأ أنظر، (2)
                إ ج ج، أنظر،1 فقرة 12 إ ج ج، وتؤكده المادة 67 و66دة، وذلك قبل أن يكلف بالعمل من طرف وكيل الجمهورية، كما تنص عليه المادتين الأستاذ محمد مح

  .156ص، ، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات: محدة، ،محمد . د.أ
 يقوم ا وكيل الجمهورية          تيم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، فأولى المهام ال20/12/2006المؤرخ في  06/22  رقم من القانون8 التعديل الذي تم بموجب المادة (3)
،        القضائية رطةالش ضابط بصفة رتبطةالم والصلاحيات، السلطات وهو يتمتع بجميع  التي يتبعها،المحكمة اختصاص دائرة في القضائية الشرطة وأعوان ،ضباط نشاط  إدارةهي

  .، تطبيقا لمبدأ الفصل بن جهة المتابعة وجهة التحقيق الابتدائيما عدى إمكانية انتدابه للتحقيق من سلطة التحقيق الابتدائي
بحبسه مؤقتا بشرط أن لا يفتتح تحقيق قضائي  الجناية المتلبس ا، واستجوابه بحضور محاميه، والأمر  مشتبه في مساهمته في كل  بإحضار كما يجوز لوكيل الجمهورية الأمر(4)

 إ ج ج يصبح هو المختص باستجواب المتهم، ويمتنع على وكيل 1 فقرة65بشأن هذه الجناية، فإذا علم قاضي التحقيق ذه الجناية على إثر الطلب الافتتاحي طبقا للمادة 
     ==كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يأمر بحبس المتهم مرتكب الجنحة المتلبس ا المعاقب عليها ). إ ج ج58م ( الجمهورية إجراء هذا الاستجواب، والأمر بحبسه مؤقتا
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 يستشف ضمنيا          هإلا أن ضابط الشرطة القضائيةولم يمنح المشرع الجزائري صراحة قاضي التحقيق صفة   
 من خلال بعض نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائرية أن قاضي التحقيق يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية أثناء

  الجناية لةحا وفي": إ ج ج نصت بأنه3 فقرة 38فالمادة .  المعاقب عليها بالحبسالجناية أو الجنحةالقيام بإجراءات التلبس ب

 ج ج إ 1 فقرة 60 المادة نصت قد و ."يليها وما 57 المادة بمقتضى له المخولة السلطات التحقيق قاضي يباشر ا المتلبس الجنحة أو
 الفصل(الفصل هذا في عليها المنصوص القضائية الشرطة ضباط أعمال بإتمام يقوم فإنه الحادث لمكان التحقيق قاضي حضر إذا ":بأنه

 بإتمام يقوم (1)ا المتلبس الجنحة أو الجناية لمكان حضوره عند التحقيق فقاضي .")ا المتلبس الجنحة أو الجنايةب المتعلق الأول
 القضائية الضبطية صفة له التحقيق قاضي أن يبين ما وهو القضائية، الشرطة ضباط ا يقوم التي القضائية الضبطية أعمال

 ضباط أحد بتكليف له تسمح ج ج إ 2 فقرة 60 المادة أن بدليل القضائية، الشرطة طضاب من درجة الأعلى يعتبر بل
 وكيل إلى التحقيق أوراق جميع التحقيق قاضي يرسل الإجراءات انتهاء وعند ،الإجراءات تلك بمتابعة القضائية الشرطة

 له المخول وهو القضائية، الضبطية رمدي هو الجمهورية وكيل لأن ،)ج ج إ 3 فقرة 60م(بشأا اللازم ليتخذ الجمهورية
            طلب دون إبتدائي تحقيق وفتح الجزائية، بالدعوى يتصل أن يمكنه لا التحقيق فقاضي .الجزائية الدعوى تحريك قانونا

 وكيل يتولى واحد آن في الحادث مكان إلى معا التحقيق وقاضي الجمهورية وكيل لووص حالة وفي .الجمهورية وكيل من
   .(2)القضائي الضبط بإجراءات القيام لجمهوريةا

       القضائية الضبطية بصفة يتمتعان التحقيق قاضيو )م2006 سنة تعديل قبل( الجمهورية وكيل أن فعلا يثبت ما  
 ليزاو التي الاختصاص لدائرة المتاخمة المحاكم اختصاص دوائر لىإ أحدهما إنتقال جواز من ج ج إ 57المادة عليه نصت ما

   .ا المتلبس والجنحة الجناية في التحري مقتضيات ذلك تطلبت ما إذا تحرياته لمتابعة وظيفته مهام منهما واحد كل
          لقد حدد المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية حصرا، ولا يجوز التوسع :أعوان الضبط القضائيفئة ) 2

 ج ج لاكتساب صفة الضبط القضائي، هذه المادة قصرت منح صفة الضبطية إ 15إلى جهات أخرى لم تذكرها المادة 
القضائية على رجال الشرطة من ضباط وصف الضباط، أما أعوان الشرطة القضائية فليست لهم صفة الضبطية 

هم          القضائية، فرجال الشرطة الذين هم أدنى رتبة من صف الضابط لا تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، وبالتالي ف
يعد من أعوان " :بقولها إ ج ج 19المادة عليهم نصت الضبط القضائي فحسب هؤلاء الأعوان  من معاوني ومساعدي

                                                                                                                                                                    
                الجمهورية وكيل ينتقل كما ).ج ج إ 59 م(ا المتلبس الجنحة ذه التحقيق قاضي اتصال عدم بشرط إليه، المنسوبة الأفعال وعن هويته، عن استجوابه بعدبالحبس == 

 عنف، نتيجة الوفاة أكانت سواء فيه مشتبها أو  مجهولا، الوفاة سبب وكان شخص، جثة على فيه عثر الذي المكان إلى القضائية الشرطة ضابط طرف من فيها يخطر التي  الحالة في
 الضبطية صفة له الجمهورية وكيل أن يبين مما  ؛الوفاة ظروف ديرتق على قادرين أشخاص أي باطحصإ من القانون كنهويم للتنقل، ضرورة فيها يرى التي الحالة في عنف بغير أو

   ).ج ج إ 2 فقرة 62 م( القضائية
 إ ج ج عن حضور قاضي التحقيق لمكان الحادث، وهو نفس ما تحدث عنه بالنسبة لوكيل الجمهورية في المادة               1 فقرة60 يلاحظ أن المشرع يتحدث في المادة (1)

 إ ج ج، إذ يتولى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حالة وصول أحدهما إلى مكان الحادث إتمام إجراءات الضبط القضائي، ولكن لم يبين المشرع مدى تمتع 1 فقرة 56
فهل يحق لهما القيام . ءات الضبطية القضائيةوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بصفة الضبطية القضائية قبل وصول ضابط الشرطة القضائية، وقبل القيام بأي إجراء من إجرا

 إ ج ج،  أما بالنسبة لقاضي 36بنفسيهما بإجراءات الضبط القضائي المتعلقة بحالة التلبس بالجناية أو الجنحة؟  بالنسبة لوكيل الجمهورية فإنه يجوز له ذلك طبقا للمادة 
  .التحقيق فإن المشرع لم يفصح عن ذلك بكل وضوح

 حسبما ورد النص عليه في عجز               قانونيأولي من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق )شفاهة(أن يطلب في هذه الحالة استثناءا يل الجمهوريةز لوكو ويج(2)
   .  إ ج ج، على أن يستكمل الإجراءات الشكلية لطلب فتح تحقيق قضائي بمجرد وصوله إلى مكتبه62المادة 
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الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين 
 مباشرة في ضباط الشرطة القضائية معاونةقد خول لهم القانون مساعدة وو ،"ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

  :والقيام ببعض إجراءات التحري التالية وظائفهم
             إليها ينتمون التي الهيئة لنظام الخضوع مع رؤسائهم لأوامر ذلك في ممتثلين العقوبات قانون في المقررة الجرائم إثبات ـ
  .بشأا محاضر وتحرير )ج ج إ 20 م(
  ).ج  ج إ 20 م(الجرائم مرتكبي عن الكاشفة المعلومات كافة بجمع  القيام ـ
             بناء إما بوقوعها علمهم بمجرد العادية الجرائم حالة في القضائية الشرطة ضابط رقابة تحت بالتحريات القيام ـ

  ). ج ج إ 63 م (أنفسهم تلقاء من وإما الجمهورية وكيل تعليمات على
  ). ج ج إ 61 م ( ضبط واقتياد المتلبس بالجناية والجنحة إلى مركز الضبطية القضائيةـ
م أكثر من مرتين من طرف ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة          استدعاؤه نمن الذي الأشخاص أقوال تلقي ـ

ن الضبطية القضائية تلقي أقوال المشتبه فيهم فقد أجاز المشرع لأعوابعد إذن من وكيل الجمهورية،   إ ج ج65-1
الذين تم استدعاؤهم لأكثر من مرتين تحت الرقابة المباشرة لضابط الشرطة القضائية، وهو إجراء لم يكن يسمح به         

   .إلا لضباط الشرطة القضائية م 2006قبل تعديل سنة 
  ). إ ج ج12 مكرر65م (ية القيام بإجراءات التسرب تحت رقابة ضابط الشرطة القضائـ

وليس لأعوان الضبطية القيام بأعمال التحري بمفردهم دون مساعدة ضابط الشرطة القضائية ويحضر علـيهم               
القيام بأي إجراء من إجراءات التحري من دون حضور ضابط الشرطة القضائية، كما لا يجـوز انتـدباهم للتحقيـق                    

وز لهم أصلا مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي ما لم تتم تحـت بـصر           الابتدائي من طرف سلطة التحقيق إذ أنه لا يج        
ولذلك فهم يخضعون في رئاستهم إلى الرؤساء الإداريين وهم رجال الـشرطة            . وإشراف ضابط الشرطة القضائية ذاته    

ت التحـري    ، إذ يحضر على أعوان الضبطية القيام بأي إجراء من إجراءا          (1))أصحاب صفة الضبطية القضائية   (القضائية
من دون حضور ورقابة ضابط الشرطة القضائية لانتفاء صفة الضبطية القضائية عنهم، فهم لا يقومون إلا بمعاونة ضباط                  

الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامـر رؤسـائهم          
التي ينتمون إليها، ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عـن مـرتكبي تلـك الجـرائم          مع الخضوع لنظام الهيئة     

، والضبط القضائي   )إ ج ج   63م  (، فعون الشرطة القضائية يكون تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية           ) إ ج ج   20م  (
لنائب العام في كل مجلس     ا من   ويتم بإشراف ،  ) إ ج ج   36م  ( إدارته وكيل الجمهورية في دائرة اختصاص المحكمة         يتولى

  .)ج جإ 2 فقرة 12م(قضائي تحت رقابة غرفة الاام بذلك الس

يقوم بمهمة ": إ ج ج على أنه12نصت المادة :فئة الموظفين والأعوان الذي أناطهم القانون القيام ببعض مهام الضبط القضائي) 3
الموظفين ) 3:...يشمل الضبط القضائي:"  إ ج ج على أنه14ونصت المادة ، "*ا الفصلالموظفون المبينون في هذ...الضبط القضائي

                                                 
  .72، ص، المرجع السابقبد الفتاح الشهاويع،  قدري (1)

  . يمن الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجزائية الجزائر" البحث والتحري عن الجرائم" من الباب الأول  الخاص بـ"في الضبط القضائي" الفصل الأول المعنون بـ *
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فالمشرع الجزائري يمنح لبعض الموظفين والأعوان الإداريين العاديين ، "والأعوان المنوط م قانونا بعض مهام الضبط القضائي
فقد نصت . رائم التي تدخل ضمن وظائفهمصفة الضبطية القضائية، ويسمح لهم القيام بالبحث والتحري عن بعض الج

 تناط التي القضائي الضبط سلطات بعض العمومية والمصالح الإدارات وأعوان الموظفون يباشر": إ ج ج على أنه1 فقرة 27المادة 

 العمومية الحوالمص الإدارات وأعوان الموظفين هؤلاء ،"القوانين بتلك المبينة الحدود وفي الأوضاع وفق خاصة قوانين بموجب م
         الأمن رجال من ولا ،العمومية النيابة أعضاء من ليسوا فهم خاصة، قوانين بمقتضى القضائية الضبطية صفة القانون منحهم

 بالمخالفة تقع التي للجرائم بالنسبة القضائية الضبطية صفة ومنحتهم أحكامها، تطبيق أمر الخاصة القوانين م أناطت بل
  تخرج جريمة أي  ضبط يمكنهم ولا ا، يقومون التي الوظيفة مع ترتبط خاصة بجرائم منوط واختصاصهم ،القوانين لهذه
         خارجة جريمة أية في عنهم تسقط القضائية الضبطية وصفة .ضبطها حق القانون منحهم التي الخاصة الجريمة نطاق عن

  .الخاص الاختصاص ذوي القضائي الضبط رجال من يعتبرون فهم لذلك ،(1)اختصاصهم نطاق عن
 محدد نوع في اختصاصهم ويحصر القضائي، الضبط صفة الإداريين والأعوان الموظفين بعض على يسبغ القانون إن

   المخالفات في والتحري البحث على قدرة أكثر الأشخاص هؤلاء لأن ا، القائمين الوظائف طبيعة بحسب الجرائم من
 مجال في العام الاختصاص لأصحاب الممنوحة الحقوق بعض الأشخاص لهؤلاء القانون منح وقد عملهم، نطاق في تقع التي

    .(2)بأعمالهم قيامهم
 وفق خاصة قوانين بموجب م تناط التي القضائي الضبط سلطات بعض يباشرون الذين والأعوان الموظفين إن
             المادة لأحكام إليهم الموكولة القضائي الضبط مهام ةمباشر في يخضعون القوانين، بتلك المبينة الحدود وفي الأوضاع

فإن على الضبط القضائي ) الإبتدائي(إذا ما افتتح التحقيق:"بأنه ج ج إ 13 المادة نصت فقد ،)ج ج إ 2 فقرة 27 م(ج ج إ 13
  ".تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباا

    :(3)وهم الجزائية الإجراءات قانون في الموظفين ؤلاءه بعض صراحة الجزائري المشرع ذكر وقد
 المشرع حدد وقد :واستصلاحها الأراضي وحماية الغابات في المختصون والتقنيون الفنيون والأعوان والمهندسون الأقسام رؤساء ـ

 قانون المتعلقة ب، فمهامهم تقتصر على البحث والتحري عن الجنح والمخالفاتج ج إ 25 إلى 21 من المواد في مهامهم
  .الجرائم من لغيرها تتعداه ولا ،خاصة بصفة فيها عينوا التي الأنظمة وجميع السير، ونظام الصيد، وتشريع الغابات،

وقوع  في حالة (4)، فالوالي له صفة الضبطية القضائيةج ج إ 28 المادة في مهامهم الجزائري المشرع حدد وقد :الولاة ـ
إلى علمه      لدولة فقط، وعندما تكون هناك حالة استعجال فحسب، وبشرط أن لا يصلجناية أو جنحة ضد أمن ا

                                                 
  .280ص، المرجع السابق، 2ج،والفقه، دراسة مقارنة الاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس أنظر، (1)
  .87، صياسر، حسن كلزي، المرجع السابق  (2)
 إ ج ج على حساب البعض الآخر من الموظفين الذين منحت لهم  21 يلاحظ أن المشرع قد ذكر بعض الموظفين الموكول لهم بعض مهام الضبط القضائي في المادة (3)

 التي عينوا فيها الأنظمةة القضائية، وهذا التعداد مخالف للقوانين الخاصة، وقد أشار إلى أن هؤلاء الموظفين يستمدون صفة الضبطية أيضا من القوانين الخاصة صفة الضبطي
.  إ ج ج وتفادي هذا الخلل21بصفة خاصة، فلا يجوز أن تمنح صفة الضبطية القضائية إلا بقانون، ولا تجوز الإظافة على قانون إلا بقانون، لذلك يستوجب تعديل المادة 

  .281ص  المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس أم ج ل ج التي عددت بعض الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي، 39أنظر نفس النقد الموجه للمادة 
  . إ ج ج لمراقبة غرفة الاام28 ومع ذلك لا تخضع أعمال الوالي التي يقوم ا طبقا للمادة (4)
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فإذا ما توفرت هذه الشروط أمكن للوالي أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع . أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث
اط الشرطة القضائية ضبكتابيا  وله أن يكلف ،الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة

 ساعة التالية لبدء هذه 48المختصين للقيام بإثبات هذه الجرائم، ويستوجب عليه تبليغ وكيل الجمهورية خلال 
  .الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين

ضائي على بعض الموظفين لا يعني زوال صفة الضبط القضائي بشأن هذه  ونشير إلى أن إضفاء صفة الضبط الق  
، لذلك نجد معظم القوانين الخاصة كقانون الجمارك (1)الجرائم عن رجال الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام

رطة القضائية وقانون المنافسة والأسعار وقانون المرور وغيرها من القوانين الخاصة الكثيرة والعديدة تعدد ضباط الش
وأعوام تحت رقابتهم ضمن فئة الموظفين الذين يمكنهم ضبط المخالفات المذكورة في هذه القوانين الخاصة، وسكوت 
البعض من هذه القوانين عن تعداد ضباط الشرطة القضائية لا يعني ذلك سلب اختصاصهم في البحث عن المخالفات 

ابط الشرطة القضائية اختصاص البحث والمعاينة طبقا لما نص عليه قانون المتعلقة ذه القوانين الخاصة بل يبقى لض
وعلى العكس من ذلك فإن الضباط ذوي الاختصاص الخاص . (2)الإجراءات الجزائية، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل

  .النوعي المحدود لا يجوز لهم مباشرة الاختصاص النوعي الشامل بالنسبة لجميع الجرائم
لا بد لصحة العمل الإجرائي           :طلان إجراءات التحري نتيجة عدم الاختصاص النوعي لرجل الضبطية القضائيةب: ثانيا

 أن يكون من يباشره من ضباط الشرطة القضائيةـ  بصرف النظر عما ينبغي توافره من شروط في شكل العمل ـنفسه 
 منحهم المشرع صفة الضبطية القضائية أن يكون مختصا بمباشرة          نالأعوان الإداريين الذي أحد وأالموظفين أحد أو 

ويترتب على عدم اختصاص رجل الضبط القضائي نوعيا بطلان جميع الإجراءات التي يقوم ا،          . (3)هذا العمل
حري الأولية يجوز لضباط البطلان من النظام العام، وعلى العكس من ذلك يرى جانب من الفقه أن إجراءات الت هذا

الشرطة القضائية اتخاذها سواء كان مختصا أم غير مختص حتى ولو كانت قد حفظت، وذلك لكوا مجرد دلائل ليست 
الأستاذ محمد محدة فإن قواعد الاختصاص النوعي بالنسبة وحسب . (4)لها الصفة القضائية، ولا يترتب عليها أي بطلان

البطلان النسبي لا يستطيع القاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه بل لا بد أن يدفع ا صاحب لرجال الضبطية القضائية من 
    .(5)الشأن وأن يثبت ما يدعيه

وبما أن رجال الضبطية القضائية منهم من منحهم القانون اختصاصا شاملا بالنسبة لجميع الجرائم، ومنهم          
رائم، فإنه لا يجوز للأشخاص الذين حدد لهم المشرع الاختصاص من منحهم اختصاصا محدودا وخاصا ببعض الج

                                                 
  .  88ن الكلزي، المرجع السابق، صياسر، حس (1)
  .673ص، المرجع السابق، 2ك، أصول الإجراءات الجنائية ،سليمان:  عبد المنعم(2)
  .212ص، المرجع السابق، 1ك، أصول الإجراءات الجنائية : أنظر، عبد المنعم، سليمان(3)
أعمال الشرطة ومسؤوليتها : ، وكذلك عبد الفتاح الشناوي296م، ص1973ة المعارف، أمنش:  مصرة الإسكندريأصول الإجراءات الجنائية؛:  رأي لصادق، المرصفاوي(4)

             .20و19ص، المرجع السابق،  التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا:  محدة،مدمح. د.أ، نقلا عن 62م، ص1969 دار المعارف،: ؛ الإسكندرية مصر1، طإداريا وجنائيا
ورأي الأستاذ محمد محدة منتقد، فقواعد الاختصاص النوعي، والتي من بينها اختصاص ضباط الشرطة القضائية من النظام العام  ، 20المرجع نفسه، ص ،ة محد،مدمح. د.أ (5)

فالاختصاص النوعي والمحلي . ءات التحرييترتب عن مخالفتها البطلان، والقول بأن بطلاا من البطلان النسبي يجعل من تنظيم المشرع لها غير محترمة من طرف القائمين بإجرا
  . لرجل الضبط القضائي من النظام العام وأي مخالفة للاختصاص المحلي يترتب عنه البطلان المطلق لا البطلان النسبي



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 181

النوعي وخصهم ببحث ومعاينة الجرائم المرتبطة بوظيفتهم أن يقوموا بأية إجراءات لا تتعلق بالجرائم المكلفين بالبحث 
يس لموظف عنها ومعاينتها، وأي إجراء يتم خارج هذه الجرائم يصير باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي، فل

الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بمباشرة اختصاص الضبطية القضائية بشأن جريمة ضرب أو سرقة حتى ولو كانت 
  . (1)هذه الجريمة قد وقعت داخل النطاق الجمركي

  :لرجل الضبطية القضائية وجزاء البطلان)الإقليمي(الاختصاص المحلي: ثانيا
 يباشر رجال الضبطية القضائية اختصاصهم في التحري عن الجريمة :لضبطية القضائيةلرجل ا)الإقليمي(يالاختصاص المحل)1

، ولا يجوز لهم مباشرة عملهم وجمع أدلتها وغيرها من الإجراءات الموكولة إليهم ضمن الحدود التي يقيدهم ا القانون
   .(2) ةخارج نطاق الدائرة المحدد لهم إلا في الحالات الاستثنائي

ختصاص المحلي لرجال الضبطية القضائية، فمنهم من يتحدد في دائرة عمله دون امتداده إلى كافة ويختلف الا
، ومنهم من يتحدد في دائرة عمله مع جواز الامتداد ليشمل كافة إقليم )اختصاص محلي عادي(أرجاء الإقليم الوطني 

  ).اختصاص محلي استثنائي( الوطن في بعض الحالات

يتحدد ضمن المكان  لمحافظ وضابط الشرطة المدنية الاختصاص المحلي : العادي لرجل الضبطية القضائيةيالاختصاص المحل أ ـ
إ ج ج، وذلك ضمن حدود دائرة المنطقة الحضرية  5 فقرة 16نصت عليه المادة الذي يباشران فيه وظائفهما وفقا لما 

          الوطني الإقليم كافة فهو يشمل ،ائية العسكريةالاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضأما . (3)المعينين للعمل ا
وترجع الحكمة في منح هؤلاء صفة الضبط . ، ولا يتقيدون بمكان معين بالنسبة لجميع الجرائم)إ ج ج 6  فقرة16م (

متطلع، القضائي في جميع الإقليم الوطني إلى كون عملهم عمل تخصصي سري محض يحتاج لخبرة معينة، وحس أمني 
ورؤى واستلهام دامغ، فضلا عن ضرورة تلازم هذا العمل في سلسلة من المتابعة متصلة ومرتبطة الحلقات،          
مما يضمن في النهاية عدم اضطراب العمل على نحو لا يتفق مع الصالح العام، وكشفا عن كواليس اهول وإمعانا          

 ق ق ع لبعض الضباط العسكريين ممارسة 47ن المشرع الجزائري يمنح بموجب المادة ولك. (4)في الوصول إلى الحقيقة
بعض مهام الشرطة القضائية العسكرية داخل المؤسسات العسكرية التي يرأسوا القيام بكل الأعمال والإجراءات 

بحث عن مرتكبيها، ويمكنهم الهادفة إلى معاينة الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري وجمع الأدلة ومعاينة الجرائم وال
كذلك أن يطبلوا من ضباط الشرطة القضائية المختصين إقليميا القيام بالتحريات اللازمة نظرا لعدم تخصصهم في مجال 

فهو يتحدد في دائرة المحكمة التي ا الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، أما . (5)تحريات الشرطة القضائية 
 ،ضباط نشاط إدارة إ ج ج أن أولى المهام التي يقوم ا وكيل الجمهورية هي 36، فقد نصت المادة مقر عملهما

                                                 
    .637ص، المرجع السابق، 2ك، أصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان  (1)
  .  91ق، ص ياسر، حسن الكلزي، المرجع الساب (2)

، قادة القواعد البحرية والجوية، رؤساء القطع ورؤساء المستودعات والمفاوز، رؤسـاء مختلـف مـصالح                )قيادات القوات، وقائد الدرك الوطني    (يتعلق الأمر بقادة القوات    )3(
  .24ص ،، المرجع السابقضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية : غاي،حمدالجيش، فهم مؤهلون داخل مؤسسام العسكرية أ

  .52و51، ص، المرجع السابقعبد الفتاح الشهاوي، قدري )4(
  .175 المرجع السابق، ص،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية : غاي،حمدأ )5(
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ونفس الحكم بالنسبة لقاضي التحقيق عندما يتحرى عن الجنايات ، المحكمة اختصاص دائرة في القضائية الشرطة وأعوان
أن يأذنا لضابط شرطة ) الجمهورية وقاضي التحقيقوكيل (وليس من حقهما . والجنح المعاقب عليها بالحبس المتلبس ا

 الاختصاص المحلي للموظفين والأعوان الإداريين أما. (1)عمل خارج دائرة محكمتهما القيام بأحد إجراءات التحرييقضائية 
لرئيس الس  الاختصاص المحلييتحدد  و. فهو يتحدد وفقا للقوانين الخاصة التي تحكمهمالذين لهم صفة الضبطية القضائية، 

  .ضمن إقليم الولاية المعين ا فهو يتحددللوالي،   أما الاختصاص المحلي. ضمن إقليم البلدية المنتخب ا الشعبي البلدي
خروجا عن القاعدة العامة للاختصاص المحلي لضابط :الاختصاص المحلي الاستثنائي لبعض رجال الضبطية القضائية ب ـ 

مهورية وقاضي التحقيق، يجيز المشرع امتداد اختصاصهم المحلي في بعض الحالات،           ووكيل الجالقضائيةالشرطة 
غير أن امتداد اختصاص ضابط الشرطة القضائية المدنية يختلف عن امتداد الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية 

 القضائي لسلمجا اختصاص دائرة كافة إلىتد  يم القضائية لضباط الشرطةفالاختصاص المحلي الاستثنائي. وقاضي التحقيق
           مهمتهم يباشرون الذي الجمهورية وكيلشرط إخبار  ) إ ج ج2 فقرة 16م ((2) الملحقين به في حالة الاستعجال

كأن يقوم ضابط في حالة الاستعجال  الوطني الإقليم كافةليشمل اختصاصهم المحلي كما يمتد . مسبقا اختصاصهة دائر في
شرطة قضائية بتفتيش شخص لحيازته مواد مخدرة تنفيذا لإذن قضائي، فيسرع هذا الشخص بالفرار خارج حدود 
الاختصاص المحلي المقرر لضابط الشرطة القضائية؛ في هذه الحالة لا يكون أمام الضابط إلا تعقب ارم ومطاردته 

ت تفتيش وضبط قد تم خارج حدود اختصاصه المحلي  والقيام بضبطه وتفتيشه، فرغم أن ما اتخذه الضابط من إجراءا
حدى حالات جواز امتداد الاختصاص، أو كما في حالة خشية وفاة الشخص إإلا أن هذا الإجراء يظل صحيحا لتوافر 

إلى تحرير محضر يدون فيه  فيضطر محل الإجراء كأن يصادف على سبيل المثال ضابط الشرطة شاهدا يوشك على الموت،
؛ لكن يجب دائما أن يكون هناك إذن مسبق من القاضي المختص لصحة الإجراء الذي تم خارج حدود (3)شهادته

الاختصاص الإقليمي لضابط الشرطة القضائية، وأن تتم الإجراءات بمساعدة أحد ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس 
كيل الجمهورية المختص وعدم اعتراضه          إخبار ووظائفه في اموعة السكنية المعنية التي تمت فيها التحريات، و

  . راقبة إجراءات المو  إ ج ج7 فقرة 16  الجرائم المذكورة في المادةومعاينة بحث لونفس الأمر بالنسبة. على ذلك

 المحاكم اختصاص دوائر لىإ يمتد فهو ولقاضي التحقيق،  لوكيل الجمهوريةيللاختصاص المحلي الاستثنائوبالنسبة 
 ا المتلبس والجنحة الجناية في التحري مقتضيات ذلك تطلبت ما إذا وظيفته مهام فيها يزاول التي الاختصاص لدائرة المتاخمة
             المادة في عليها المنصوص الخطيرة الجرائم عن التحري حالة في وكذلك ،)ج ج إ 57م( بالحبس عليها المعاقب

    ).ج ج إ 4  فقرة  47م(الوطن كافة ليشمل المحلي اصهماختصا يمتد إذ   إ ج ج7فقرة 16
ولا يمتد الاختصاص المحلي لرجال الضبطية القضائية إلى خارج إقليم الدولة عملا بمبدأ إقليمية القانون الجنائي، 

الجريمة وللقبض          هي التي تتولى تنظيم العمل بين أجهزة الدول المختلفة، لمكافحة ) الأنتربول(فالشرطة الجنائية الدولية 

                                                 
ضابط الشرطة : تروكة لتقدير القائم بالتحريات وحالة الاستعجال م. إ ج ج57 و7 فقرة 16غير أن المشرع الجزائري وضع استثناءين عن هذه القاعدة في المادتين  )1(

  .الابتدائيقضائي التحقيق الالقضائية، وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق باعتباره ضابط شرطة قضائية قبل فتح 
  . إ ج ج15 المذكورة في المادة 5 و4 و3 و2 الفئات(2)
  .639 و638ابق، ص المرجع الس،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(3)
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  . على الجناة، بالإضافة للاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة ذا الشأن
 والإجراءات التي يقوم لخارج الإقليم الوطني،إن المشرع الجزائري لا يسمح بأن يمتد اختصاص ضابط الشرطة 

؛ إذ تقع الإجراءات التي تتم في إقليم دولة أجنبية باطلة،          ا أو التي يأذن ا يجب أن تنفذ داخل الإقليم الوطني
على خلاف المشرع الفرنسي الذي يسمح لضباط الشرطة القضائية بناء على إذن من وكيل الجمهورية، وبموافقة 

اصهم          ، ولكن اختص) إ ج ف5 فقرة 18م ( سماع الأشخاص فوق إقليم دولة أجنبيةاالسلطات الأجنبية أن يباشرو
لا يمكنهم ولو بحسن نية مباشرة القبض على قاتل في سويسرا، ما عدا في حالة فلا يمكن أن يتعداه إلى أبعد من ذلك، 

  .                 (1)وجود اتفاقية دولية كاتفاقية شينغن

 الوطني،          وخروجا عن القاعدة العامة يجيز المشرع الجزائري أن تضبط بعض المخالفات خارج القطر
فأحكام المادة          المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، م 17/04/2003في  ؤرخالم 03/10لقانون رقم اكما في 

ئة  فقرة أخيرة منه أهلت القناصلة الجزائريين في الخارج لبحث مخالفات هذا القانون، وإبلاغها للوزير المكلف بالبي111
 . والوزراء المعنيين

 مباشرة رجال الضبطية القضائية لإجراءات :بطلان إجراءات التحري نتيجة عدم الاختصاص المحلي لرجل الضبط القضائي) 2
التحري خارج دائرة اختصاصهم المحلي يؤدي إلى انتفاء صفة الضبطية القضائية عنهم، ولا تكون لهم من السلطات          

وتحديد دائرة الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية معناه عدم جواز اتخاذ          . (2)ن للأفراد العاديينإلا ما تكو
ويكون الإجراء الذي قام به ضابط الشرطة القضائية معرضا   ، أي إجراء آخر خارج هذا الاختصاص وإلا فقد صفته

  .تصاصه المحليإلا في حالة امتداد اخ(3) للبطلانفي هذه الحالة 

وقواعد الاختصاص المحلي لرجل الضبطية القضائية من النظام العام، مخالفتها تجر للبطلان المطلق، ويبطل كل ما 
يترتب عليها من إجراءات، ويجوز الدفع ذا البطلان في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة 

 . (4)أن تقضي ا من تلقاء نفسهاالعليا؛ وبالتالي يجب على المحكمة 

ونفس الحكم إن إجراءات التحري التي تمارس خارج الحدود المعينة لضابط الشرطة القضائية تكون باطلة، 
بالنسبة للموظفين والأعوان الإداريين الذين منحهم القانون حق مباشرة بعض سلطات الضبط القضائي لا يمكنهم ضبط 

كما لا يمكن للوالي أن يقوم بإثبات الجنايات والجنح . دائرة مكان عملهم المعين لهم قانوناالمخالفات التي تقع خارج 
وتكليف ضباط شرطة قضائية غير مختصين نوعيا ومحليا لمعاينة وإثبات هذه . المتعلقة بأمن الدولة التي تقع خارج ولايته

                                                 
(1)  Jean. larguier , philippe.conte.op.cit.p50. 

.               27، رقـم    2م، مجموعـة أحكـام الـنقض، س         28/11/1965، و هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية، بتـاريخ            348صجلال، ثروت، المرجع السابق،       )2  (
 القضائي قضاء قديم، كون خروج ضابط الشرطة عن دائرة اختصاصه لا يفقده سلطة وظيفته، وإنما يعتبر علـى الأقـل                                 ويعتبر قدري عبد الفتاح الشهاوي أن هذا الاجتهاد       

  .53، ص، المرجع السابقعبد الفتاح الشهاوي، قدري، أنظر، من رجال السلطة العامة
  .350 صجلال، ثروت، المرجع نفسه، )3  (
      المرجع السابق،،2ك، أصول الإجراءات الجنائية :، عبد المنعم، سليمان519، رقم 38س  م، مجموعة أحكام النقض،03/03/1987نقض جنائي مصري، بتاريخ  )4  (

  .639، ص1هامش 
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 . (1) رجـل الضبط غير المختص نوعيا ومحلياالجنايات والجنح يجعل أي إجراء متعلق ا باطلا لوقوعها من طرف

 لرئيس الس الشعبي البلدي إثبات الجرائم خارج البلدية المنتخب فيها، فمحاضر الإثبات التي أعدها ولا يمكن
  . في هذه الحالة تكون باطلة لتعديه على قاعدة الاختصاص الإقليمي
يمكن لضباط الشرطة ئية ليشمل كافة الس القضائي، وفي الحالة التي يمتد فيها اختصاص ضباط الشرطة القضا

 للمجلس القضائي ي خارج المكان الذي يعمل به في حدود دائرة الاختصاص الإقليمالقضائية القيام بإجراءات التحري
  :التاليةالتابع له،  ويمكن الدفع ببطلان إجراءات التحري التي قاموا ا نتيجة عدم اختصاصهم المحلي في إحدى الحالات 

في حالة عدم توافر عنصر الاستعجال، فإن كان الأمر يتعلق بالتحري عن جريمة عادية أو متلبس ا لا يخشى منها ـ 
  .(2)ضياع الوقت وضياع الدليل لا يجوز لههم مباشرة تحريام خارج اختصاصهم الإقليمي

 به، فلا يمتد اختصاصهم ليشمل جميع االس  في حالة عدم ممارسة مهامهم داخل دائرة الس القضائي الملحقينـ
  .القضائية، فأعمالهم لا تكون صحيحة إلا ضمن دائرة اختصاص الس الملحقين به

 في حالة عدم إخبار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه، أو اعتراض وكيل الجمهورية ـ
  . صه في حالة إخبارهالمختص الذي يباشرون مهامهم ضمن دائرة اختصا

وفي الحالة التي يمارس فيها ضابط الشرطة القضائية مهامه في كافة الإقليم الوطني عند التحري عن جريمة       
 إ ج ج، فإنه يمكن الدفع ببطلان إجراءات التحري نتيجة عدم الاختصاص  فقرة أخيرة16غير الجرائم المذكورة في المادة 

 الاستعجال، وكذلك في حالة عدم صدور طلب من القاضي المختص نوعيا ومحليا الذي صرعنالمحلي إذا لم  يتوافر 
  . (3)يعمل ضمن دائرة المحكمة الملحق ا ضابط الشرطة القضائية

و صدور طلب من قاض غير مختص نوعيا ومحليا يجعل الطلب باطلا، وكل ما بني على هذا الطلب يعد باطلا 
 إلى ضابط شرطة قضائية، فالطلب لا يوجه إلى أحد الموظفين أو أعوان الإدارة الذين ويجب أن يوجه الطلب. (4)أيضا

وكذا في حالة قيام ضباط شرطة قضائية لوحدهم بإجراءات تحري خارج . منحهم القانون صفة الضبطية القضائية
 عنية المالسكنية موعةلمجا في وظائفه  يمارسالذي القضائية الشرطة ضابطحدود اختصاصهم المحلي من دون مساعدة 

  . (5)التي امتد إليها اختصاصهم الإقليمي، ومن دون إخبار وكيل الجمهورية الذين يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه

 توافر حالة يشترطوفي الحالة التي يمارس فيها ضابط الشرطة القضائية مهامه في كافة الإقليم الوطني، فإنه لا 

                                                 
 السلطة أن عمله إلى وصل قد يكن لم إذا فحسب، الاستعجال وعند الدولة أمن ضد جنحة أو جناية وقوع حالة في وال لكل يجوز :" أنه على ج ج إ 1 فقرة 28 المادة تنص )1(

 القضائية الشرطة ضباط كتابة بذلك يكلف أو آنفا الموضحة الجنح أو الجنايات لإثبات الضرورية الإجراءات جميع باتخاذ بنفسه يقوم أن بالحادث أخطرت قد القضائية
  ".المختصين

  . وقاضي التحقيق ثم محكمة الموضوعحالة الاستعجال متروكة لتقدير ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية )2(
    .في غياب هذا الطلب تكون إجراءات التحري التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية خارج اختصاصه الإقليمي باطلة. المشرع ينص على الطلب ،وليس على الإذن) 3(
طلب               بناء على  أم البواقيلتحري عن جريمة واقعة في دائرة اختصاص محكمة مثلا كأن يقوم ضابط شرطة قضائية يعمل في دائرة اختصاص محكمة عين البيضاء با)  4(

  .  من وكيل الجمهورية يعمل بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء
   لم يبين نوع هذا الإخبار، فهل يجب أن يكون كتابيا أم يكفي لصحته أن يكون شفهيا؟ الجزائريولكن المشرع)  5 (
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كيل الجمهورية المختص الذي يباشرون مهامهم ضمن دائرة اختصاصه، وجوب          الاستعجال، ووجوب إخبار و
التي امتد إليها اختصاصهم الإقليمي  السكنية موعةلمجا في وظائفه  يمارسالذي القضائية الشرطة ضابطأن يساعدهم 

  .  إ ج جمكرر 16ادة بل يكفي لصحة تحريام أن يتعلق الأمر بإحدى الجرائم الخطيرة المذكورة في الم
وتكون إجراءات التحري التي يقوم ا وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق خارج اختصاص المحكمة          

 اختصاص دوائر فيالتي يعملان ا باطلة، اللهم إذا تعلق الأمر بمتابعة التحريات بخصوص الجنايات والجنح المتلبس ا 
.          عندما تتطلب ذلك مقتضيات التحري وظيفته مهام أحدهما فيها يزاول التي الاختصاص لدائرة المتاخمة المحاكم

ويجب عليهما أن يخطرا مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقلان إليها، وأن يذكرا الأسباب التي اقتضت          
  . هذا الانتقال، وإحاطة النائب العام علما بذلك

 وكيل فإن ج، ج إ أخيرة فقرة 16 المادة في  عليها المنصوص الجرائم إحدى عن بالتحري الأمر يتعلق اوعندم
             القضائية الجهات جميع ليشمل المحلي اختصاصه يمتد ج ج إ مكرر 40 المادة في المذكورة المحكمة لدى الجمهورية

 منه التعليمات المحكمة هذه اختصاص بدائرة العاملون القضائية رطةالش ضباط ويتلقى المحلي، اختصاصها توسيع تم التي
   .(1) مباشرة

ما نخلص إليه أنه يستوجب أن يكون رجل الضبط القضائي مختصا محليا بالإجراء الذي يقوم به، فإذا قام 
يبطل كل عمل بإجراء معين، أو أذن له بالقيام به وجب أن يدخل هذا الإجراء ضمن اختصاصه المحلي، وبالتالي 

  .(2)إجرائي يباشره ضابط الشرطة القضائية خارج اختصاصه المحلي ولا يعتد به
 

  :بطلان إجراءات التحري الماسة بحرية المشتبه به: المطلب الثاني
التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها يستلزم أحيانا تمكين أعضاء الضبطية القضائية من بعض الوسـائل             
 المتعلقة بظروف اقتراف الفعل الإجرامـي ومعرفـة الفاعـل،          ت تساعدهم على تقصي الحقيقة، وكشف الملابسا      لتيا

فالأمر يقتضي في بعض    . (3)ومن تلك الوسائل إمكانية القبض على المشتبه فيه في حالة التلبس بالجريمة وتوقيفه للتحري               
  .   لأخذ أقوالهموضبطهم واقتيادهم، وتوقيفهم،م للجريمة أو محاولة ارتكام لهافي ارتكا  على المشتبه فيهمالقبض الحالات

لحـالات          لو، إجراء الـضبط والاقتيـاد  بطلان لتعريف القبض وأحواله وشروط صحته، ول      فيما يلي سنتطرق  
،            فيهـا التوقيـف للنظـر     وللحالات الـتي يبطـل      ،   ولقواعد التوقيف للنظر   ،التي يبطل فيها القبض على الأشخاص     

  .في الفروع المستقلة التالية وذلك

                                                 
 التحري إجراءات بأحد القيام البواقي أم قضاء مجلس اختصاص دائرة ضمن العامل القضائية الشرطة ضباط أحد يأمر أن قسنطينة محكمة لدى الجمهورية لوكيل يجوز تاليوبال)  1(

 الجمهورية لوكيل المحلي الاختصاص لعدم باطلا يكون وهران قضاء مجلس اختصاص دائرة ضمن عامل قضائية شرطة ضابط إلى يوجهه الذي الأمر أن غير قانونا، ا المسموح
   .محليا مختص غير جمهورية وكيل طرف من  صدوره بسبب التفتيش إذن ببطلان  الثانية الحالة هذه في التمسك ويمكن  الآذن،

  .212، ص  المرجع السابق،1ك، أصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان  (2)
  .203، ص السابق المرجع ،الأولية التحريات أثناء فيه شتبهالم ضمانات غاي، ،حمدأ (3)
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  : تعريف القبض وأحواله وشروط صحته: الفرع الأول
يمنح المشرع لضابط الشرطة القضائية وللموظفين الذين أناطهم صفة الـضبط القـضائي ومهـام البحـث          

كما يسمح لأي شخص من آحاد      ،  لى المشتبه فيهم في بعض الحالات     عن الجرائم ومعاينتها وضبطها صلاحية القبض ع      
  . الناس ضبط الفاعل واقتياده في حالات معينة

  .ثالثا ثم لشروط صحته ثانيا،، ثم لأحواله  أولافيما يلي سنتطرق لتعريف القبض على الأشخاص

، خِلاف الانبِـساط  : والانقِباض،  البسطخِلاف   :القَبضأن  " قبض"ورد في لسان العرب في مادة        :تعريف القبض : أولا
         القابِض، هو الذي يمـسِك الـرزق وغـيره مـن الأشـياء      : أَسماء االله تعالـى، ومن  صار مقْبوضا : وانقَبض الشيءُ 

  . (1) لُطْفِه وحِكمته ويقْبِض الأَرواح عند الـمـمات بِعن العِبادِ
الإمساك بالـشخص  :" وعرفه البعض بأنه. (2)الإجراءات الجزائية الجزائري القبضولم يعرف المشرع في قانون  

هذا القبض يحـد مـن      .  (3)"إمساكا ماديا، وحجز حريته لفترة قصيرة من الوقت من قبل السلطات المتخصصة قانونا            
بأنـه إمـساك    :" ةوتعرفه محكمة النقض المـصري    . (4)حرية الشخص حتى ولو تطلب الأمر استعمال القوة عند اللزوم         

 زمنيـة   ةالمقبوض عليه من جسمه، وتقييد حركته، وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قـضاء فتـر                  
  .(5)"معينة

ويعتبر القبض من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية خاصة حرية التنقل والتجوال، وهو إجـراء اسـتثنائي          
وهـو في الحقيقـة يعـد إجـراء          . الإنسان البراءة  إلى أن تتم إدانته من القضاء بحكم بـات           من الأصل، فالأصل في     
غير أنه لتأمين سلامة التحريات والبحث عـن الحقيقـة سمـح المـشرع في بعـض                         . الابتدائيمن إجراءات التحقيق    

إلقاء القبض على الأشخاص، والقيام  ذا الإجـراء         الحالات بالقبض على الأشخاص، ولكنه لم يترك الحرية مطلقة في           
  .بل وضع له الضوابط والمبررات التي تسمح بالقيام به حفاظا على حرية الأشخاص من الاعتداء والتعسف

                                                 
  .130ص علي، عليان محمد أبو زيد، المرجع السابق، ؛صالح الدباس  محمدعلي،، نقلا عن 3514، ص5لابن منظور، ج: لسان العرب (1)
 إ ج ج، و للمحكمة في المادة             40 إ ج ج، و لقاضي التحقيق في المادة 37أشار المشرع لإجراء القبض بصدد تحديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في المادة  (2)

  . إ ج ج329
  .130ص علي، عليان محمد أبو زيد، المرجع نفسه، ؛صالح الدباس  محمدعلي،، نقلا عن  فاروق الكيلاني تعريف ل(3)
 لسؤاله عن اسمه وصفته وعنوانه ووجهته بسبب        قلشخص، وإنما ينحصر في مجرد إيقافه في الطري        على خلاف استيقاف الشخص، فهو لا يبيح في ذاته استعمال القوة مع ا             (4)

مشاهدة هذا الشخص في وضع تحوطه الريبة والشبهات، وينبني عن ضرورة تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقته، وهو جائز لرجال السلطة العامة ولو لم                          
ولا يـسمح   . ة، خلافا للقبض الذي لا يجوز إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية، وفي الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحـصر                     يكن من ضباط الشرطة القضائي    

ش المتلبس بالجريمـة    الاستيقاف في ذاته بتفتيش الشخص خلافا للقبض على المشتبه فيه ما لم يسفر الاستيقاف على تلبس بالجريمة، حينها يجوز لضابط الشرطة القضائية  تفتي                       
لنقض المصرية بأنه إذا استوقف مأمور الضبط القضائي شخصا رابه أمره فتخلى هـذا الـشخص عـن شـيء كـان                                    اوتطبيقا لذلك قضت محكمة     . استنادا لحالة التلبس  

 المتـهم وتفتيـشه، نقـض جنـائي مـصري، بتـاريخ             ى فجاز القبض عل   في حيازته ثم اتضح لمأمور الضبط القضائي أنه جسم الجريمة اعتبرت هذه الجريمة في حالة تلبس               
يجيـز القـبض    كما  . 57 و 56 ص  المرجع السابق،  ،ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي     : الشواربي ،، عبد الحميد  20، س   14م، مجموعة الأحكام، ص   25/03/1963

  .28نه لا يجيز له ذلك، أحمد، أبو الروس، المرجع السابق، ص فإستيقاف ساعة على خلاف الا48لضابط الشرطة توقيف الشخص للنظر لمدة لا تتجاوز 
 ،الأوليـة  التحريـات  أثناء فيه المشتبه ضمانات :غاي ،حمدأ،  482، ص 105، رقم   10م، مجموعة أحكام النقض، س    21/04/1959 نقض جنائي مصري، بتاريخ    (5)

  .194 ص،السابق المرجع
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على ارتكاب المـشتبه  * الأصل في القبض على الأشخاص أنه لا يتم إلا في حالة وجود دلائل كافية:أحوال القبض :ثانيا
  : نتيجة لصدور أحد الأوامر التاليةالابتدائيلا ينفذ إلا في مرحلة التحقيق و محاولة ارتكابه لها، للجريمة أو

 المؤسسة في المتهم إيداعأمر  ـ ،)ج ج إ 113م(المتهم إحضارأمر  ـ ،)ج ج إ 1فقرة 109م( أمر القبض على المتهمـ

  .)ج ج إ 117م(العقابية

 السابقة الأوامر على الحصول دون من به القيام  القضائية الشرطة ابطلض يمكن الذي فيه المشتبه على القبض و
  :التاليتين الحالتين إحدى في يكون القبض وهذا ، التحري إجراءات من يعتبر

 أثناء حاضرا القضائية الشرطة ضابط يكون عندما ا المتلبس الجريمة مسرح في الشخص على القبض إلقاء حالة في ـ
 عندما يتم أن  ويمكن القضائية، الشرطة ضابط وحقوق واجبات ضمن الإجراء هذا ويدخل ا، تلبسالم الجريمة ارتكاب

  ج ج إ 61 المادة حسب شخص أي طرف من القضائية الشرطة ضابط أيدي أمام ا المتلبس الجريمة مرتكب يقدم
د العدالة، وتقديمه إلى القاضي المختص ويهدف هذا  القبض إلى وضع المشتبه فيه تحت ي .) ف ج إ 73  المادة تقابلها(

  .(1)من أجل تقرير وضعه أو عدم وضعه في حالة التوقيف للنظر
 تجيز التي ج ج إ 65 المادة من ضمنا يستشف ما ذلك ؛ا متلبس غير عادية جنحة أو نايةلج الشخص ارتكاب حالة في ـ

 ضابط أمام للمثول مرتين فيه المشتبه استدعاء يتم أن بشرط القبض عملية تسبقه حتما فالتوقيف .للنظر فيه المشتبه توقيف
 سماع ويتم .ج ج إ 1 فقرة 1-65 المادة عليه نصت لما طبقا الجمهورية وكيل من مسبق إذن صدور بعد القضائية الشرطة
   .السماع ذا محضر إعداد و فيه، المشتبه

  :يلي كما هي ج ج إ 51 ادةللم وفقا يتم الذي القبض صحة شروط :القبض صحة شروط :ثالثا

 عندما الشخص على القبض يجوز فلا جسامة، أشد أو بالحبس عليها معاقب ا متلبس جنحة أو بجناية الأمر يتعلق أن ـ
  .بمخالفة الأمر يتعلق عندما أو فقط بالغرامة عليها معاقب بجنحة الأمر يتعلق

 أشد أو بالحبس عليها المعاقب الجنحة أو للجناية الشخص كابارت محاولة أو ارتكاب على كافية دلائل هناك تكون أن ـ
 تقدير ومعيار ،الموضوع قاضيل ثم الجمهورية، وكيلل ثم القضائية، الشرطة لضابط يعود الدلائل هذه وتقدير ،جسامة

                                                 
، مثالها ما أشارت إليه  دلائل مادية:  وقوع الجريمة، والأمارات لا ترقى إلى مستوى الدليل، وهي أضعف من القرائن، وهي على نوعين التي تستنج منهات الدلائل هي الأمارا*

               ة ذات طبيعة غير مادية،ودلائل معنوي ، إ ج ج، كحيازة المشتبه فيه للأشياء والمستندات التي تدعوا لافتراض مساهمته في الجريمة كالسلاح المستعمل في الجريمة41المادة 
عدم استطاعة المشتبه فيه إثبات مكان وجوده وقت الجريمة، أو لتوفير الدافع لارتكاب الجريمة، أو أنه له مصلحة في وقوعها، أو وجود : الهاثلا يمكن إدراكها بالحواس، م

 أما الأمارة فهي استنتاج على سبيل الامكان والاحتمال، ومن ثم لا يجوز. ، ومن ثم ساغ أن تسند إليه الإدانةعداوة مع اني عليه، ولذلك يلاحظ الفرق بين الأمارة والقرينة
ة  ، فالأمارةأن تبنى عليها إدانة، وإنما هي سند يخول المساس بحرية الشخص أو بحرمة المسكن من أجل تمحيص هذا الاستنتاج، وتحري ما إذا كان يمكن أن تبنى عليها الإدان

 الاستنتاج الذي تقوم به الأمارة لا يكفي ن، وهو يريد بذلك تقرير أ"كافية" ولم يكتف  المشرع بدلائل أو إمارة ما بل  اشترط فيها أن تكون ."محض شبهة"هي في حقيقتها 
 بين الأمارة والقرينة  من حيث تقدير قيمة كل منهما في الإثبات، وثمة فارق آخر  ".استنتاجا على سبيل الاحتمال"بل يتعين أن يكون  "استنتاجا على سبيل الامكان"أن يكون 

فعلى حين يفسر الشك في قيمة القرينة لمصلحة المتهم شأن القرينة في ذلك شأن سائر الأدلة، فإن الشك  في قيمة الأمارة يفسر ضد مصلحة المتهم باعتبار أنه  لن تبن عليها 
،  علي، عليان محمد  أبو زيد؛صالح الدباس  محمدعلي، أنظر، ،قيق لتحري قيمة الأمارة، ووزن الشكوك والشهادات القوية المنبعثة عنهاإدانة، وإنما مجرد التصريح بإجراءات تح

  .46ص ،م2001، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةموفم للنشر والتوزيع، : الجزائر؛ )ط.د(، القرائن القضائية:  زبدة،؛ مسعود135، صالمرجع السابق
(1) Gaston Stefani , Georges Levasseur,Bernard Bouloc, procédure pénale ,16eédition , Paris, Franc ,1996,p330. 
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   .القبض إجراء تولىي الذي ذاته الشخص مناطه شخصي معيار إلى الركون يجوز ولا العادي، الرجل مناطه الكافية الدلائل
             حاضرا يكن لم فإن الجريمة، مسرح في حاضرا ا المتلبس الجنحة أو للجناية ارتكابه في المشتبه الشخص يكون أن ـ
   .(1))المختص التحقيق قاضي أو ، ةالجمهوري وكيل ( المختصة السلطة من بأمر إلا عليه القبض يجوز فلا
   .(2) القضائية الشرطة ضابط طرف من فورا سماعه توجبيس فيه المشتبه على القبض عند ـ

  :يلي كما فهي ج ج إ 1-65و 65 للمادين وفقا يتم الذي القبض صحة شروط أما
 عليها المعاقب الجنحف جسامة، أشد أو بالحبس عليها معاقب ا متلبس غير عادية  جنحة أو بجناية الأمر يتعلق أن ـ

  .ةمستبعد والمخالفات فقط بالغرامة
   .ا المتلبس غير الجنحة أو للجناية الشخص ارتكاب محاولة أو ارتكاب على الكافية الدلائل توافر ـ

 وكيل من المسبق الإذن على الحصول بعد القضائية الشرطة ضابط أمام للمثول فيه للمشتبه استدعائين توجيه ـ 
    .الجمهورية
             شكوى، على فيهما الدعوى رفع يتوقف مما جنحة أو نايةبج يتعلق لا أن القبض لصحة يجب الحالات جميع وفي  

  الشكوى تقدم الحالة هذه وفي تقديمها، يملك من بالشكوى صرح إذا إلا جائز غير هنا فالقبض عليه، اني من طلب أو
  .(3)القضائية الشرطة ضباط من حاضرا يكون لمن

 فيها يكون التي الحالة في عدا ما وقت أي في إجراؤه يجوز هفإن الأشخاص على القبض بوقت يتعلق وفيما  
             للمترل الدخول الشرطة لضابط يجيز القبض إذن أن طالما القبض بإذن إلا دخوله يجوز لا مكان أو مترل داخل الشخص

     .(4)القبض لتنفيذ

   :والاقتياد الضبط بطلان :الثاني الفرع
 تشكل ولكوا وأمنه، اتمع بسلامة خطير إخلال من تسببه ولما العام، الأمن على ا المتلبس الجريمة لخطورة

 ارتكابه محاولة أو ارتكابه في المشتبه ضبط التشريعات معظم أجازت الناس وحياة والممتلكات الأشخاص على اعتداء
  الجزائري المشرع يجيزه ما هذا .(5)ضائيةق شرطة ضابط أقرب أو للشرطة مركز أقرب إلى واقتياده ا، المتلبس للجريمة

فقد منح لأي شخص  جسامة، أشد أو الحبس بعقوبة عليها المعاقب ا المتلبس الجنحة أو الجناية حالة في شخص لأي
               شخص لكل يحق :"بقولها ج ج إ 61 المادة عليه نصت ما ذلك . واقتياده لضابط الشرطة القضائيةالفاعل ضبطكان حق 

                                                 
                   الشريك على القبض يجوز ولا ا، المتلبس الجريمة في المساهمين من غيره ضبط يجوز لا وبأنه بالجريمة، المتلبس بالفاعل يتعلق )القبض( الضبط أن أبوعيد الياس ويرى (1)
 ،المرجع السابق، 2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس، ذلك تخوله لم ج ل ج م أ 45 المادة لأن المحرض أو المتدخل أو

               المتواجد الشريك أو الأصلي الفاعل له يخضع القبض فإن ذلك مع و الجريمة، في المساهمين على القبض إمكانية مدى بيان عن ج ج إ 61 المادة أيضا سكتت وقد .385ص
  .المختصة القضائية ةالسلط من عليهما بالقبض إذن صدور وجب الجريمة مسرح في حاضرين غير والشريك الأصلي، الفاعل كان إذا أما الجريمة،  مسرح في

   .157ص ،، المرجع السابقى يوسف مقابلة، حسن مصطف(2)
  .99ص  المرجع السابق،،ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي : الشواربي،  عبد الحميد(3)
 الابتدائي قيقالتح فتح بعد بالقبض الصادر للإذن بالنسبة مساءا الثامنة والساعة صباحا الخامسة الساعة بين المترل إلى الدخول وقت حدد قد الجزائري المشرع أن يلاحظ (4)
  .الحالة هذه في جائز القياس فإن ذلك ومع ، التحري مرحلة أثناء  المدة هذه تحديد دون من )ح ج إ 122م(

   .220محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق، ص  (5)
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 ."القضائية للشرطة ضابط أقرب إلى واقتياده الفاعل ضبط الحبس، بعقوبة عليها والمعاقب ا المتلبس الجنحة أو الجناية حالات في
والضبط الذي يقوم به أحاد الناس يعتبر تعرضا ماديا، وهو وسيلة تؤدي إلى الحيلولة دون فرار الشخص المتلبس بجريمة 

صة بالتحقيق معه، وهو إجراء تستلزمه ضرورة عدم وجود من لهم سلطة القبض في مكان لتسليمه إلى السلطة المخت
 .(1)وقد وضع المشرع هذه الوسيلة في يد الأفراد ورجال السلطة العامة. الجريمة

 يهدف إلى تسليم الفاعل إلى أقرب )إجراء من إجراءات التحري(تدبير احتياطي بوليسي إن الضبط والاقتياد 
 للمصلحة حماية الحرية ذه المساس أجاز المشرع أن إلا فيه المشتبه بحرية مساس فيهطة القضائية، ورغم أنه ضابط للشر

             الإجرائية الضرورة فرضتها ) ج ل ج م أ 45 المادة تقابلها( ج ج إ 61 المادة في المشرع كرسها التي والحالة العامة،
 يجوز فإنه به، الإمساك عملية لمباشرة القضائية الشرطة ضابط غياب في ولكن ،بجريمة متلبس الفاعل أن تفترض التي

     .(2)تعديه يجوز لا  الضرورة بمقتضيات محصور وآثاره الضبط نطاق و ضبطه، العادي للشخص

 الأراضي، وحماية الغابات وأعوان الأقسام، لرؤساء ج ج إ 23 للمادة وفقا الجزائري المشرع ويجيز
  ا ملتبس جنحة في يضبطونه شخص كل الأقرب القضائية الشرطة ضابط أو الجمهورية وكيل إلى يقتادوا أن واستصلاحها

 .خطيرا ديدا لهم بالنسبة تمثل ارم مقاومة تكن لم ما

الجمارك، أعوان مصلحة أعوان :  لكل منلضباط الشرطة القضائية وأعوامويجيز قانون الجمارك بالإضافة 
عوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة الضرائب، أ

 مع مراعاة الإجراءات  المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية)بضبط(بتوقيفوقمع الغش القيام في حالة التلبس 
متبوعا  الضبط يكون وأن ا، متلبس بجريمة الأمر يتعلق أن بشرط ،) فقرة أخيرة قانون الجمارك241م((3)القانونية

  ). من قانون الجمارك2 فقرة 252م (ة بالتحرير الفوري لمحضر الحجز، و إحضار المخالف فورا أمام وكيل الجمهوري
  :التالية الشروط توافر  ج ج إ 61 المادة لإعمال يشترط : ج ج إ 61 المادة إعمال شروط ـ

 جسامة أشد أو بالحبس عليها معاقب جنحة أو بجناية التلبس الةبح الأمر يتعلق أن أي ا؛ تلبسم ريمةبج الأمر قيتعل أن ـ
  . مستبعدة والمخالفات فقط بالغرامة عليها المعاقب فالجنح ج، ج إ 41 في  المذكورة الحالات لأحد وفقا

                                                 
  .57 ص المرجع السابق،،ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي : الشواربي، عبد الحميد(1)
 :بأنه ج ع 291 المادة نصت فقد قانونا عليها المعاقب الفردية الحريات على الواقعة الجرائم من يعتبر الأشخاص على القبض فإن وضروراته، القبض مبررات غياب فيو (2)
                 يجيز التي الحالات خارج و ةالمختص السلطات من أمر بدون شخص أي حجز أو حبس أو قبض أو اختطف من كل سنوات عشر إلى خمس من المؤقت بالسجن يعاقب"
 .الأفراد على بالقبض القانون فيها يأمر أو
  .الشخص هذا لحجز أو لحبس مكانا أعار من على العقوبة ذات تطبق و
                   القبض وقع إذا :"بأنه ج ع 292 ادةالم نصت كما ".سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت السجن العقوبة فتكون شهر من أكثر لمدة الحجز أو الحبس استمر إذا و
 فتكون العمومية السلطة على مزور أمر بموجب أو كاذب اسم بانتحال أو 246 المادة في المبين النحو على ذلك عليها يبدو أو نظامية شارة أو رسمية بزة ارتداء مع الاختطاف أو

  ".المؤبد السجن العقوبة
 المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية، مع مراعاة بتوقيف في حالة التلبس، يمكنهم القيام :"أنه على  الجمارك قانون من فقرة أخيرة 241 تنص المادة (3)

   ".الضبط" ا يقصد المادة هذه في المستعملة  "التوقيف" عبارة  و ".الإجراءات القانونية
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 قاضي أو الجمهورية وكيل إلى وليس ،(1) ائيةالقض للشرطة ضابط أقرب إلى وقت بأسرع الفاعل اقتياد وجوب ـ
 الفاعل هذا اقتياد وجوب مآله آخر بإجراء الضبط إجراء ربط فالمشرع .القضائية الضبطية عون أو مكتبهما في التحقيق
             القضائية، للشرطة مركز أقرب إلى الفاعل هذا اقتياد يستدعي المنطق كان وإن القضائية، للشرطة ضابط لأقرب

  :بالنسبة عدا ما الضابط لهذا تسليمه وجب قضائية شرطة ضابط على الطريق في عثر فلو
 المتلبسين اقتياد يمكن فإنه واستصلاحها، الأراضي وحماية الغابات وأعوان  الأقسام رؤساء طرف من المضبوطة للجنح *

   .القضائية الشرطة ضابط أو الجمهورية وكيل إلى إما بالجنحة
              .القضائية الشرطة ضابط أو  القضائية الضبطية مركز إلى لا الجمهورية وكيل إلى الفاعل يقتاد إذ الجمركية لمخالفاتل **
 الضبطية وأعوان القضائية الشرطة ضابط وجود عدم يستوجب ج ج إ 61 المادة في عليه المنصوص الضبط حالة في ـ

           التحقيق، قاضي أو الجمهورية وكيل الجريمة مسرح إلى وصل ما فإذا .ا المتلبس الجنحة أو ةالجناي مكان في القضائية
 مفعول فإن للشرطة ضابط أقرب إلى وإحضاره الفاعل ضبط قبل القضائية الضبطية عون أو القضائية الشرطة ضابط أو

 الإجرائية الضرورة نظرية لأن وإحضاره لمتلبس،ا الفاعل لضبط شخص لأي سلطة ولا معطلا، يصبح ج ج إ 61 المادة
  .أعوام أو ةالقضائي الضبطية رجال وصول بمجرد تنتفي

 تنظيم ويستوجب ،(2)للنظر بتوقيفه مستتبعا يكون ما دائما ا المتلبس الجنحة أو الجناية مرتكب على القبض إن
 آحاد طرف من أو الجريمة مسرح في القضائية الشرطة ضابط طرف من القبض تم سواء المشتبه على القبض بعد سماع محضر
             الجمهورية وكيل إلى هوتقديم عليه القبض فور فيه المشتبه سماع يجب لأنه فيه المشتبه أقوال المحضر هذا يضمن  .الناس
             أوراقه جميع على التوقيع وجوب( لصحته قانونا المتطلبة الشكليات لجميع يخضع المحضر هذا .ساعة 48 انقضاء قبل
 ).(3)الخ ...عليه المقبوض توقيع القضائية، الشرطة ضابط صفة ذكر القضائية، الشرطة ضابط من

 
  : حالات بطلان القبض على الأشخاص: الثالث الفرع

كان القبض  الدلائل غير كافية أنلمحكمة ل من بين شروط صحة القبض توافر الدلائل الكافية، فإذا ما تبين
الارتباك، أو وضع اليد في الجيب، أو الجري عند المناداة : ومن أمثلة الحالات التي لا تتوافر فيها الدلائل الكافية باطلا،

برر القبض لأن أيا من ذلك لا يعتبر دليلا كافيا          ت لا ا لكنهفالاستيقاهذه الحالات على الشخص قد تبيح 
   .(4) الجريمة أو محاولة ارتكاا أو المساهمة فيهاشتباه في ارتكابعلى الا

                                                 
محكمة النقض المصرية في قرار لها ذلك ما قررته القضائية وضمن فترة سريعة حسب ظروف الحال  رطةيجب إحضار الفاعل إلى أقرب ضابط للش (1)

، فالحلول محل ضابط الشرطة القضائية يقتضي أن يكون مقيدا بضابط زمني مؤقت وعارض، وأن يكون 33، رقم 14م، مجموعة أحكام النقض، س 05/03/1963بتاريخ
  المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس، ذي اقتضته هذه الضرورة الإجرائيةنطاقه وآثاره محصورة بالهدف ال

  .387ص
ناية والجنحة، هذا التوقيف للنظر مدته لا تكون  في الحالة التي توجد فيها دلائل كافية ترجح ارتكابه أو محاولة ارتكابه للجللنظر من آثار القبض على المشتبه فيه توقيفه (2)

  .  لأخذ أقوالهةوفي حالة عدم وجود هذه الدلائل الكافية لا يوقف المشتبه فيه إلا المدة اللازم  ساعة،48أكثر من 
  .ن هذه المذكرة م190وتسجيله الصفحة  الفقرة الخاصة بتحرير محضر سماع الموقوف للنظر أنظر  فيما يخص مشتملات محضر السماع (3)
القبض  م يبررا دلائل كافية على وجود اـ  على فرض صحتهـفي جيبه  أنه ليس مجرد ما يبدوا على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يدهب قضت محكمة النقض المصرية (4)

==               حاد الناس القبض فيها،آوز بغير رجال الضبطية القضائية من عليه ما دام أن المظاهر التي شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التي يج
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يتحدث المشرع الجزائري في قانون الإجراءات  لم ؟ فيه المشتبه على القبض أثناء يتم الذي التفتيش مصير ما ولكن
القبض الجزائري على تفتيش الأشخاص أثناء القبض عليهم، فهل يعتبر التفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية أثناء 

على المشتبه فيه صحيحا أم لا؟ خلافا لبعض التشريعات التي أجازت لضابط الشرطة القضائية تفتيش الشخص أثناء 
  .(1)إ ج م تجيز لضابط الشرطة القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بجريمة أن يفتشه 1 فقرة46القبض عليه، فالمادة 

، ولكن هذا التفتيش (2)والتفتيش هنا خاص بالشخص نفسه لا بمترلهويعتبر التفتيش في مصر من توابع القبض، 
 أسلحة من معه يكون قد مما  تجريده بقصدفلا يجوز تفتيش المقبوض عليه إلا تفتيشا . تفتيشا وقائياكما يراه البعض يعتبر 

 إجرائه أثناء عرضا العثور إنف لذا ،مشروعا التفتيش هذا ويعتبر ،ضبطه من على الاعتداء في يستعملها أن يحتمل آلات أو
 متلبس جريمة ةأيف .(3)قائمة القبض فيها له يجوز التي لحالاتا في القضائي الضبط حالة يجعل جريمة حيازا تعتبر مادة على
 امتحقق التلبس ويعتبر باطلة، وغير مشروعة بطريقة حاصلة معاينة تعتبر الاحترازية والمعاينة الوقائي التفتيش عن نجمت ا

  العثور الوقائي تفتيشه على  ترتب أو  جريمة حيازا تعد  مادة من باختياره الشخص تخلص التعرض على ترتب لو كما
   .(4)جريمة حيازا تعتد  مادة على ملابسه في

 عليه المحصل الدليل كان ،التفتيش عملية إثر دليل على الحصول وتم باطل، قبض إثر على شخص تفتيش تم وإذا
 يكتفي بل عليه القبض أثناء فيه المشتبه استجواب القضائية الشرطة لضابط يجوز ولا .باطل الباطل على بني ما لأن لاباط

   إجابته وإثبات ارتكاا، محاولة أو اارتكا في المشتبه الجنحة أو الجناية عن سؤاله هو فيه المشتبه أقوال فسماع .بسماعه
           للحصول تفصيلية مناقشة الاام أدلة في ومناقشته فيه، المشتبه استجواب لقضائيةا الشرطة لضابط ليسو .المحضر في

            التحقيق قاضي أو ،(5)الابتدائي التحقيق فتح قبل الجمهورية وكيل سوى يملكه لا الاستجواب هذا لأن اعترافه، على

                                                                                                                                                                    
 الإسكندرية               ؛3، طالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد، 765، ص8م، س27/10/1957 نقض جنائي مصري، بتاريخ==
كما أن مجرد كون الطاعن من عائلة المتهمين المطلوب القبض عليهم في جناية قتل وارتباكه لما رأى رجال القوة وجريه عندما . 394، ص م1997منشأة المعارف، : مصر

 في جناية تبرر القبض عليه فإنه لا يعتبر دلائل كافية على اامه  على ما يقوله الشهود في هذا الشأن إن جاز معه للضابط استيقافه،ـعلى فرض صحته  ـنادى عليه الضابط 
، رقم 10م، س27/01/1959القانون بما يتعين معه نقضه، نقض جنائي مصري، بتاريخ وتفتيشه؛ وبالتالي يكون الحكم إذا قضى بصحة القبض قد أخطأ في تطبيق

، إذ يجب التأكد من توافر الدلائل التي تبرر القبض ئل الكافية الإبلاغ عن الجريمة لا يعتبر من الدلا أنكما. 394صمحمد، شتا أبو سعد، المرجع نفسه، ، 112، ص 1763
،               ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي:  الشواربي،عبد الحميدالكافية على صحة ما ورد في البلاغ، عندئذ يسوغ في الحالات المبينة في القانون القبض على المشتبه فيه، 

  . 56ص المرجع السابق،
  ".يجوز أن يفتشه... التي يجوز القبض فيها قانونا على المتهم بمعرفة مأموري الضبط القضائي لففي الأحوا:"  إ ج م على أنه1 فقرة46تنص المادة   (1)
  .227صكمال، كمال الرخاوي، المرجع السابق،   (2)
 للإضرار يستعملها قد خطيرة أداة أو يحمله سلاح من الفاعل ديتجر منه قصدال الوقائي الاحترازي بالتفتيش أيضا ويعرف .58 ص ، المرجع نفسه، الشواربي، عبد الحميد(3)

 الاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس، الإجرائية الضرورة نظرية تفرضها التي التدابير ضمن تندرج الاحترازية والمعاينة الوقائي فالتفتيش ،بالقابض
  .بالتلمس القضائية الشرطة ضباط لدى العملية الناحية من التفتيش هدا يعرف كما .385ص  المرجع السابق،، 2ج،مقارنةوالفقه، دراسة 

  .385ص ، المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس (4)
 التحري أثناء ج ج إ 59و 58 المادتين يهعل نصت لما وفقا الجمهورية وكيل طرف من استجوابه الجزائري المشرع يجيز فيه لمشتبها استجواب عدم قاعدة عن خروجا (5)

 المشرع عليه سار الذي الموقف نفس وهو وحدها، التحقيق سلطة إلا به تقوم لا الابتدائي التحقيق إجراءات من يعتبر الاستجواب أن رغم ا المتلبس الجريمة في الأولي والتحقيق
            تنتفي إذ نفسه، الجمهورية وكيل طرف من يتم أن  لصحته ويشترط بالحبس، عليها المعاقب والجنح ناياتالج بخصوص الاستجواب ويتم .ج ل ج م أ 49 المادة في اللبناني

              الجمهورية، وكيل يجريه الذي الاستجواب عملية أثناء فيه المشتبه محامي يحضر وأن القضائية، الشرطة ضابط يجريه الذي الاستجواب من التخوف مبررات الحالة هذه في
  .653و652 ص، المرجع السابق، 2ك، أصول الإجراءات الجنائية :، أنظر، عبد المنعم، سليمانالدفاع حق كفالة في تصب هامة ضمانة الشرط هذا ويمثل
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 .المقبوض الشخص على القضائية الشرطة ضابط يجريه جواباست أي يبطل الأساس هذا وعلى ،الابتدائي التحقيق فتح بعد
 به يقوم مثلما استجوابه أو تفتيشه القضائية الشرطة ضابط إلى واقتياده الفاعل، طبضب قام الذي الشخص على يحضرو

 الحالة ههذ في فيه للمشتبه استجواب وأي الإبتدائي، التحقيق إجراءات من الإجراءات هذه أن اعتبار على التحقيق قاضي
         نىنبإ إذا المؤقت الحبس يبطل كما .اعترافه و فيه المشتبه أقوال سماع محضر بطلان عنه يترتب القبض بطلانو باطلا، يكون
 القبض عنه أسفر قد يكون ما كل يبطل وبالجملة .الباطل القبض عن الناتجة الباطلة الأدلة من أكثر أو باطل دليل على

             صحيحة دامت ما عليه المترتبة غير ةالأدل في القبض بطلان يؤثر لا الحال وبطبيعة البطلان، سبب كان اأي الباطل
 الصلة تقدير مسألةو منه، مستمد أو مشروع غير قبض على ترتب دليل أي على الإدانة في التعويل عدم ويجب .(1)ذاا في
 معقب دون الموضوع قاضي فيها يفصل الموضوعية المسائل ومن واقع، ةمسأل منه المستمد الدليل وبين الباطل القبض بين
 فيه ليس باستدعاء بل بقبض الأمر يتعلق لم إذا بطلان ولا .(2)مقبولا سائغا عليها المبني الدليل دام ما النقض محكمة من

 الشرطة لضابط يبيح ذلك لأن ،(4) والاشتباه الريبة موضع نفسه وضع لمن استيقاف أو ،(3)للمستدعى مادي تعرض
  .أمره حقيقة  لاستيضاح الشرطة مركز إلى المستوقف اقتياد القضائية

وفيما يخص طبيعة البطلان الناتج عن القبض، فهل هو بطلان مطلق أم بطلان نسبي؟ حسب قضاء لمحكمة 
م به وجب الدفع به          النقض المصرية، فإنه بطلان نسبي متعلق بالمصلحة الخاصة، وليس من النظام العام، وحتى يحك

فإن لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض،          . من المتهم أمام محكمة الموضوع
ولكن محمد غنام . (5)ويترتب على ذلك أنه لا يستفيد من بطلان القبض إلا المشتبه فيه الذي وقع عليه القبض الباطل

لك، ويعتبر بأن قواعد القبض من النظام العام يترتب عنها البطلان المطلق على اعتبار أن القبض يشكل يتجه عكس ذ
  . (6) لحرية الإنسان، ومنعه من التنقل، وتقييد حركته وشلها الأمر الذي يمنعه من ممارسة حقوقهاانتهاك

  :رقواعد التوقيف للنظ: الفرع الرابع
 إلا في الحـالات      يحتجز لا يتابع أحد ولا يوقف أو     " :م على أنه   1996ائري لسنة   من الدستور الجز   47نصت المادة   

فالدستور يحرص على حماية حريـة الأشـخاص، وعـدم تـوقيفهم          . "المحددة بالقانون وطبقا للإجراءات التي تنص عليها      
 القانون، ويعتبر التوقيف للنظر من إجراءات       إلا في الحالات التي حددها القانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في          

                                                 
           المحكمـة  أن ثبـت  فـإذا   الإدانة، في عليه الاعتماد يمكن حتى باطل قبض عن مستقلا يكون أن يجب باطل قبض عن الناتج الاعتراف بأن المصرية النقض محكمة قضت وقد (1)
 بتـاريخ  مـصري،  جنـائي  نقـض  معيبـا،  يكـون  الحكـم  فـإن  عنه، استقلاله مدى عن تتحدث أن دون عليه وقع باطل قبض إثر اعترافه على المتهم إدانة في  عولت قد

  .30ص ،، أحمد، أبو الروس، المرجع السابق465 ص ،506 رقم ،27س م،01/10/1957
  .72ص ،، أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه255ص ،25 س م،07/03/1966بتاريخ مصري، يجنائ نقض (2)
  .534ص ،، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد (3)
  .360 ص ،د، المرجع نفسهمحمد، شتا أبو سع ،33ص ،27س م،05/01/1976 نقض جنائي مصري، بتاريخ (4)
 ،، عبد الحميد42، رقم 18م، مجموعة أحكام النقض، س14/02/1976، وبتاريخ 9، رقم6م مجموعة الأحكام، س04/10/1954نقض جنائي مصري، بتاريخ  (5)

  .61 صالمرجع السابق،، ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي :الشواربي
                                  .، ورأي محمد غنام جدير بالإتباع كون القبض من الإجراءات الماسة بحرية وحقوق الإنسان429، صلمرجع السابقمحمد، علي السالم آل عياد الحلبي، ا (6)
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  :(1)التحري الهامة التي تتم في مرحلة التحريات، وهو لا يدخل ضمن إجراءات التحقيق، وتتعارض فيه مصلحين اثنتين
  . مصلحة وحقوق المشتبه فيه في الإبقاء عليه حرا، وأن لا تسلب حريته إلا بناء على حكم بات يقضي بإدانتهـ
  .وحقوق اتمع التي تستوجب عكس ذلك توقيف المشتبه فيه ومصلحة ـ

،          1 مكـرر  51 ، 51وقد نظم المشرع الجزائري أحكامه في قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري في المـواد                
        عندما يتعلق الأمر بتوقيف أشخاص مشتبه في ارتكام أو محاولة ارتكـام لجـرائم متلـبس ـا،                    52 ، 2 مكرر 51

 إ ج ج عندما يتعلق الأمر بتوقيف أشخاص يشتبه في ارتكام أو محاولة ارتكـام لجـرائم                   1-65و 65وفي المادتين   
  . عادية غير المتلبس ا

، ثم الـضمانات والحقـوق الممنوحـة          أولافيما يلي سنتناول القواعد العامة التي تحكم إجراء التوقيف للنظر           
 ثم نتطرق بعدها للجزاء المترتب على مخالفـة هـذه القواعـد والـضمانات          ثانيا،ن طرف المشرع للموقوف للنظر      م

  .ثالثاوالحقوق 
هناك حالات معينة يجب توافرها لتوقيف المشتبه للنظر، هذا التوقيف  :القواعد العامة التي تحكم إجراء التوقيف للنظر: أولا

  .مهلة المحددة قانونايجب أن يكون وفقا لل
أجاز المشرع لضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحري عن جناية وجنحة متلبس ا          :لنظرل أحوال التوقيف )1

كما أجاز له لمقتضيات التحري          ).  إ ج ج51م ( إ ج ج50أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 
  ). إ ج ج 65م ( نحة عادية غير متلبس ا أن يوقف للنظر أي شخصعن جناية أو ج

وردت ضمن التي  إ ج ج 51إن التوقيف للنظر لا يتم إلا بخصوص الجنايات والجنح المتلبس ا طالما أن المادة 
أما بخصوص . لمخالفاتالقسم الخاص بالجنايات والجنح المتلبس ا، وبما أنه لا تلبس في الجنح المعاقب عليها بالغرامة و ا

ضابط ) التحقيق الأولي(إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي:"إ ج ج نصت على أنه 1 فقرة65الجرائم العادية فإن المادة 
 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل  48شخصا مدة تزيد عن (2)إلى أن يحجز الشرطة القضائية
 يجيز توقيف الشخص للنظر  الجزائريقد يتصور للوهلة الأولى أن المشرع نصالمن خلال هذا . "ريةإلى وكيل الجمهو

إ ج ج نجدها تحيل           65الفقرة الأخيرة من المادة لكن بالرجوع إلى  ،)جريمة عادية(مهما كان نوع الجريمة غير المتلبس ا
ذه المواد تتعلق بالجريمة المتلبس ا؛ أي بالجنايات والجنح إ ج ج، ه 52و1مكرر51ومكرر51و 51:لأحكام المواد

المعاقب عليها بعقوبة الحبس دون الجنح المعاقب عليها بالغرامة و المخالفات مما يعني عدم جواز توقيف الشخص للنظر          
طورة مثل هذه الجرائم،          في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو المخالفات العادية لبساطة وعدم جسامة وخ

   .وعدم الحاجة إلى المساس بحرية الشخص المشتبه فيه عن طريق توقيفه للنظر لأخذ أقواله

                                                 
  .435ص  المرجع السابق،،2 ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس (1)
على اعتبار أن الحجز يستعمل ، "التوقيف للنظر"بمصطلح " الحجز" م لقانون الإجراءات الجزائية باستبدال مصطلح 2001 رغم أن المشرع الجزائري قام في تعديل سنة(2)

الخ، إلا أنه ما يزال ...لخاصة بالجريمة، ومتحصلات الجريمةللجماد وغير العاقل، كحجز الأموال، والوسائل المستعملة في الجريمة، والأشياء المتعلقة ا، والمستندات والأوراق ا
  .م1996 من دستور 47، وكذلك في المادة ) إ ج ج2 فقرة456، 2 فقرة65 ، 4 فقرة 51م( إ ج ج، وغيرها من المواد 2 فقرة65في المادة " الحجز"يستعمل مصطلح 
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 المتعلق بالوقاية من المخدرات م25/12/2004في المؤرخ  04/18القانون رقم  من 37 نصت المادة وقد
يجوز لضابط الشرطة إذا دعت ضرورات :" على أنه(1)روعين اوقمع الاستعمال والاتجار غير المش والمؤثرات العقلية
نظر أي شخص لالمتعلق بالبحث  عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها، أن يوقفوا ل) الأولي(التحقيق الابتدائي

  . ساعة48مشتبه فيه لمدة 
  . انقضاء هذا الأجلويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل

 باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز            ةوبعد أن يقوم وكيل الجمهوري
  .مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق) 3(ثلاث 

  .    (2) ")وكيل الجمهورية( النيابة ويجوز بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى
  :وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري أربع حالاتمما سبق بيانه فإن عدد حالات توقيف الشخص للنظر 

 توقيف الأشخاص المقبوض عليهم في مسرح الجريمة المشتبه في ارتكام أو محاولة ارتكام للجناية       : الحالة الأولىـ
 وهم الأشخاص الذين شاهدهم ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس ة المعاقب عليها بالحبس المتلبس ا،أو الجنح

  .) إ ج ج1 فقرة 50م (بالجريمة، والذين أمرهم بعدم مبارحة مكان الجريمة
رياته، في مجرى تحوقيف أي شخص موجود في مكان الجريمة يبدو لضابط الشرطية القضائية ت : الحالة الثانيةـ

  ). إ ج ج2  فقرة50م ( القضائية ضرورة التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته كالشاهد مثلا هواستدلالات
  . إ ج ج61الفاعل مرتكب الجريمة الذي تم ضبطه من طرف آحاد الناس طبقا للمادة  توقيف : الحالة الثالثةـ

  ). إ ج ج65م ( حالة التحري عن جريمة عاديةتوقيف أي شخص من طرف ضابط الشرطة في : ـ الحالة الرابعة
الة التلبس الحقيقي؛ أي أن يقبض على الفاعل لحظة ارتكابه يجب أن يتعلق الأمر بحبالنسبة للحالة الأولى 

يجب أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وبالنسبة للحالتين الثانية والثالثة . الجريمة أو عقب ارتكابه لها
أما الحالة الرابعة فيجب أن يتعلق الأمر . إ ج ج 41 في المادة تلبسا ا وفقا لأحد حالات التلبس المنصوص عليهام

بجناية أو جنحة عادية تستدعي ضرورة التحري توقيف مرتكبها أو من يحاول ارتكاا مع وجوب صدور إذن          
  .  له للمثول أمامه إلى ضابط الشرطة القضائية بعد توجيه استدعائينمن وكيل الجمهورية بعد رفض المشتبه فيه الحضور

المتعلق  م25/12/2004 المؤرخ في 04/18  رقممن القانون 37ويدخل التوقيف للنظر المنصوص عليه في المادة 
لات الأربع ، ضمن أحد الحابالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ا

السابقة؛ إذ يجب الرجوع إلى القواعد العامة للتوقيف للنظر، بما أن المشرع لم يحدد أحوال التوقيف للنظر          
  . (3) في هذا القانون

                                                 
على اعتبار أن الحجز يستعمل ، "التوقيف للنظر"بمصطلح " الحجز"لإجراءات الجزائية باستبدال مصطلح  م لقانون ا2001 رغم أن المشرع الجزائري قام في تعديل سنة (1)

 الخ، إلا أنه ما يزال...للجماد وغير العاقل، كحجز الأموال، والوسائل المستعملة في الجريمة، والأشياء المتعلقة ا، والمستندات والأوراق الخاصة بالجريمة، ومتحصلات الجريمة
  .م1996 من دستور 47، وكذلك في المادة ) إ ج ج2 فقرة456، 2 فقرة65 ، 4 فقرة 51م( إ ج ج، وغيرها من المواد 2 فقرة65في المادة " الحجز"يستعمل مصطلح 

يضف المشرع أحكاما جديدة  فلم ، م25/08/204 في المؤرخ 04/18 رقم القانونمن  37حكام التوقيف للنظر في المادة لأ هراعلى المشرع الجزائري إعادة تكريعاب  (2)
  .بخصوص إجراء توقيف الأشخاص المشتبه فيهم  تحت النظر في هذا القانون

== هي من نوع القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم أن طالما ،م يتعلق بالجنايات والجنح المتلبس ا وغير المتلبس ا25/12/2004 المؤرخ في 04/18  رقم القانون(3)
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 على ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجناية "دلائل كافية"هناكويشترط في الحالات الأربع السابقة أن تكون 
أما في حالة غياب هذه الدلائل فإنه لا يجوز . ساعة 48ليها بالحبس لتوقيف الشخص مدة لا تتجاوز والجنحة المعاقب ع

  .(1)توقيف المشتبه فيه سوى المدة اللازمة لأخذ أقواله

مكتفيا بأن يكون  04/18  رقمالقانونمن   37ورغم أن المشرع لم يذكر شرط الدلائل الكافية في المادة 
 إ ج ج يجب 51، ومع ذلك فإن شرط الدلائل الكافية المنصوص عليه في المادة مشتبها فيه فقطنحة الفاعل للجناية أو الج

  . (2)04/18 توافره لتوقيف مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم

دة الزمنية       نظرا لما تكتسيه حرية الأشخاص من أهمية حدد المشرع الم :المدة الزمنية للتوقيف للنظر وكيفية حساا) 2
التي يجوز لضابط الشرطة القضائية توقيف المشتبه للنظر لدى مركز الشرطة أو الدرك، ويعد ذلك مظهرا من مظاهر 

وقد وضع المشرع مدة أصلية، وحالات يمكن فيها تمديد الحماية القانونية للأفراد، وتجسيدا لمبدأ المشروعية الإجرائية، 
  هذه المدة الأصلية، والحالات التي تمدد فيها؟ وكيف تحسب مدد التوقيف للنظر؟فما هي . هذه المدة الأصلية

يخضع التوقيف للنظر في مجال " :على أنهم 1996من دستور  1فقرة  48 المادة نصت:أ ـ المدة الأصلية للتوقيف للنظر
، وهذا ما نصت عليه المادة          "ساعة) 48(التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين 

             للنظر التوقيف فمدة ."ساعة )48(وأربعين ثمان للنظر التوقيف مدة تتجاوز أن يجوز لا": إ ج ج صراحة بقولها2 فقرة51
 للجريمة مرجحا سواء  في حالة وجود دلائل كافية تجعل ارتكاب أو محاولة ارتكاب المشتبه فيه(3) ساعة48لا تتجاوز 

                                                                                                                                                                    
  .الجناية أو الجنحة= =

  . إ ج ج التي تشترط وجوب توافر الدلائل الكافية51المشرع الجزائري أحال إلى تطبيق المادة  (1)
وقيف  يذكر الدلائل الكافية بصيغة الجمع مما يعني وجوب توافر دليلين كافين فأكثر، على خلاف المشرع الفرنسي الذي يكفي لصحة التالجزائريويلاحظ أن المشرع  (2)

  : إ ج ف كما يلي63 فقد جرى نص  المادة دلائل كافية أو عدة  دليل واحد للنظر أن يكون هناك
Art 63 CPPF"  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe 
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vu le 
procureur de la République." 

،          ) ساعة فقط24لنظر بـ ل إ ج ف مدة التوقيف1 فقرة 77شرع الفرنسي في المادة يحدد الم( المدة التي يحددها المشرع الفرنسيب تعتبر هذه المدة طويلة نسبيا مقارنة (3)
 كما أن فترات التمديد مبالغ فيها أيضا في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي             .) أ م ج ل ج3 فقرة 47م(وهي نفس المدة التي يحددها المشرع اللبناني

 ساعة كحد أقصى بشرط إحضار المشتبه فيه أمام هذا القاضي،              24 ساعة بتمديد مدة التوقيف سوى لمدة 24ل الجمهورية قبل انتهاء مدة الذي لا يسمح لوكي
  :أنظر، قرار كتابي ومبرر من طرف وكيل الجمهورية، فإنه يمكن تمديد هذه المدة من دون أن يقدم له المشتبه فيهإصدار إلا في حالة 

 Jean. larguier , philippe.conte.op.cit, p60. 
جاز لسلطة التحقيق تجديد مدة التوقيف للنظر أ ولم تحدد بعض التشريعات مدة أقصى للتوقيف للنظر أثناء تجديدها من طرف القاضي المختص، مثل التشريع الأردني الذي 

وة المشرع الأردني لتحديد اية لمدة التوقيف حتى لا تتحول إلى اعتقال، أنظر، مقابلة، حسن مصطفى  وهو ما أدى بمقابلة حسن مصطفى يوسف إلى دع.دون تحديد اية لها
 في حالة الجريمة ـ الذي يطلق عليه المشرع الجزائري في قانون القضاء العسكري الوضع تحت المراقبة ـوبالنسبة لمدة التوقيف للنظر . 159، ص، المرجع السابقيوسف

 ساعة أخرى مهما 48 أيام لا يمكن تمديدها سوى لمدة 03هذه المهلة الأصلية المقدرة بـ ،) ق ق ع2 فقرة 58 والمادة 2 فقرة 57المادة ( تقدر بثلاثة أيامالعسكرية فإا
 الوضع تحت المراقبة اءات الجزائية علىمن قانون الإجر 53 و52الإجراءات المقررة في المادتين  ق ق ع على تطبيق 61وقد نصت المادة  ،) ق ق ع59م (كان نوع الجريمة 

لأهمية الضمانات ق ق ع، و 61لى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلا أن المشرع الجزائري لم يعدل مضمون المادة إ مكرر 51، ورغم إضافة المادة )التوقيف للنظر(
 تعديل أحكام مع مكرر إ ج ج، 51إلى مضمون المادة   ق ق ع بالإحالة أيضا61المادة وتعديل ندعو المشرع للتدخل إ ج ج  51والحقوق التي نص عليها في المادة 

  .  القانون القضاء العسكري الأخرى التي لها علاقة بالموضوع
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   ).(1)ج ج إ 1 فقرة 65(، أو جريمة غير متلبس ا)إ ج ج 2 فقرة51م(تعلق الأمر بجريمة متلبس ا
             الجمهورية، وكيل إلى الأجل هذا انقضاء قبل للنظر الموقوف الشخص تقديم القضائية الشرطة ضابط ويلزم

      فيتعين اامه على التدليل شأا من ومتماسكة قوية دلائل شخص ضد قامت وإذا:"ولهابق ج ج إ 4 فقرة 51 المادة أكدته ما ذلك

 الجريمة بخصوص "ساعة )48(وأربعين ثمان من أكثر لديه يحجزه أن دون الجمهورية وكيل إلى يقتاده أن القضائية الشرطة ضابط على

 مدة شخصا يحجز أن إلى القضائية الشرطة ضابط الابتدائي لتحقيقا مقتضيات دعت إذا":بقولها ج ج إ1فقرة 65 والمادة المتلبس،

             الجريمة بخصوص "الجمهورية وكيل إلى الأجل هذا انقضاء قبل الشخص ذلك يقدم أن عليه يتعين فإنه ساعة 48 عن تزيد
   .(2)ا المتلبس غير

 اللازمة دةالم سوىائية توقيف الأشخاص للنظر لضابط الشرطة القضوفي غياب الدلائل الكافية فإنه لا يجوز 
 ارتكام تجعل دلائل أية توجد لا الذين الأشخاص أن غير:" بقولها إ ج ج3 فقرة 51 ذلك ما نصت عليه المادة مأقواله لأخذ

،        لبس ابخصوص الجريمة المت" أقوالهم لأخذ اللازمة دةالم سوى توقيفهم يجوز لا ا،مرجح ريمةللج ارتكام محاولة أو
أي أنه لا يجوز ؛ إ ج ج بخصوص الجناية والجنحة العادية 51 إ ج ج التي أحالت لحكم المادة  فقرة أخيرة65المادة و

لضابط الشرطة القضائية في حالة عدم وجود دلائل كافية على ارتكاب المشتبه فيه أو محاولة ارتكابه للجناية والجنحة 
فمدة التوقيف إذا يجب أن تكون مدة معقولة، وفي الحدود اللازمة لسماع . للازمة لأخذ أقواله سوى المدة االعادية توقيفه

  .المشتبه فيه وأخذ أقواله في غياب الدلائل الكافية التي تؤدي إلى اامه

ويلاحظ أن توقيف الشخص للنظر يتم من طرف ضابط الشرطة القضائية وفقا للقانون الجزائري من دون 
بق لوكيل الجمهورية على خلاف بعض التشريعات التي لا تسمح بتوقيف الشخص إلا بعد صدور قرار          الرجوع المس
 لخطورة هذا الإجراء على حرية الشخص كالمشرع اللبناني مثلا الذي يشترط وفقا للمادة          العموميةمن النيابة 

  .(3) العموميةالنيابة  أ م ج ل ج  ضرورة صدور قرار من 3 فقرة 47
بأن مدة التوقيف للنظر لا يمكن تمديدها          م 1996من دستور  3 فقرة 48نصت المادة : تمديد مدة التوقيف للنظرب ـ 

 للنظر للتوقيف الأصلية المدة تمديد الجمهورية لوكيل، وقد أجاز القانون إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون
          ).(4)ج ج إ 4 فقرة 51 م(اامهم على التدليل شأا من ومتماسكة قوية دلائل ضدهم قامت الذين للأشخاص نسبةبال

                                                 
  . إ ج ج بخصوص الجناية أو الجنحة غير المتلبس ا1-65 وقد أكدت ذلك الفقرة الثانية من المادة (1)
، ووجوب تقديمه لوكيل الجمهورية قبل انتهاء هذا الأجل في حالة تمديد هذه المدة نص  للنظر لضابط الشرطة القضائية لتوقيف المشتبه فيهوح ام ساعة المس48 ومدة (2)

ية وقمع الاستعمال المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلم 25/12/2004 المؤرخ في 04/18القانون رقممن  2و1 فقرة 37عليها المشرع الجزائري في المادة 
  .والاتجار غير المشروعين ا

احتجاز المشتبه فيه في نظارام إلا بقرار من النيابة العمومية وضمن مدة               ) أي ضباط الشرطة القضائية(يحضر عليهم :"  أ م ج ل ج على أنه3 فقرة 47 تنص المادة (3)
،            العموميةفالمشرع اللبناني لا يشترط مثول الموقوف للنظر أمام النيابة . " النيابة العامةةديدها لمدة مماثلة فقط بناء على موافقلا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، يمكن تم

  . إ ج ج3  فقرة65و 4 فقرة 51 إ ج ف، والمشرع الجزائري في المادتين 77كما يستوجبه المشرع الفرنسي في المادة 
       التدليل شأا من ومتماسكة قوية دلائل الشخص ضد تقوم، إذ  يجب أن  الجناية والجنحة المتلبس ا، والأمر سيان بالنسبة للجناية والجنحة غير المتلبس هذا بالنسبة ل(4)

                 جنحة أو لجناية ارتكابه محاولة أو ارتكابه في شتبهالم توقيف أثناء توافره يجب الشرط اذه ج، ج إ 51 المادة نص إلى تحيل ج ج إ أخيرة فقرة 65 المادة كون اامه على
==  م المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية25/12/2004في المؤرخ 04/18 رقم القانون بموجب عليها المعاقب المخدرات وجنح جنايات من ا متلبس أو عادية
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.          " تصلمخا الجمهورية وكيل من مكتوب بإذن للنظر التوقيف آجال تمديد كنيم :" بأنه ج ج إ 5 فقرة 51 المادة نصت وقد
 دةالم تمديد كن يمأنه غير" :إ ج ج بخصوص الجريمة غير المتلبس ا بقولها 3  فقرة65دة وهذا ما نصت عليه أيضا الما

 ساعة،          48وفترة التمديد لا يمكن أن تتجاوز مدة  ".تصلمخا الجمهورية وكيل من كتابي بإذن للنظر للتوقيف الأصلية
 بإذن يجوز إليه المقدم الشخص باستجواب الجمهورية وكيل يقوم أن عدوب": إ ج ج بقولها2 فقرة 65ذلك ما نصت عليه المادة 

  مماثلة فترة إلا يتم لا التمديد أن بمعنى ،"التحقيق ملف فحص بعد أخرى ساعة 48 تتجاوز لا مدة إلى حجزه )1(يمـد أن كتابي
 دون المتلبس غير الجريمة بخصوص عالمشر حددها الفترة هذه قانونا، ا المسموح التمديد مرات عدد بحسب ساعة 24 لمدة

  إ ج ج بخصوص51تسري على التمديد الذي نصت عليه المادة  هذه التمديد فترة فإن ذلك ومع ا، المتلبس الجريمة
 المتعلق بالوقاية من المخدرات 04/18من القانون رقم  37الجريمة المتلبس ا، وعلى التمديد الذي نصت عليه المادة 

  .قلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين اوالمؤثرات الع
الموقوف للنظر           ساعة أن يقتاد المشتبه فيه 48 قبل انتهاء أجل ويلزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية

 لوكيل ويمكن).  إ ج ج2 فقرة 65سماعه حسب النص الفرنسي لنص المادة ( إلى وكيل الجمهورية كي يتولى استجوابه
الجمهورية أن يمدد المدة الأصلية بعد فحص ملف التحريات، وبعد سماع المشتبه فيه، فضابط الشرطة القضائية لا يمكنه        

  :علىإذا  فالتمديد معلقلوكيل الجمهورية المختص، التمديد أن يمدد فترة التوقيف بنفسه بل تؤول صلاحية 
  . ساعة48 الجمهورية قبل انتهاء مدة  اقتياد الشخص الموقوف للنظر إلى وكيلـ
 سماع الشخص الموقوف للنظر من طرف وكيل الجمهورية، فهو من يتولى الفصل في مسألة تمديد التوقيف          ـ

لنظر وفقا للمهلة لبقاء على المشتبه فيه موقوفا على ضوء المعطيات الموجودة في ملف التحريات، وبالتالي الإذن بالإ
إذن أن التمديد يجب أن يكون كتابيا          .  عليه في حالة عدم الموافقة على التمديدجا قانونا، وإما الأمر بالإفراالمسموح 

وفترات التمديد   . أن يصدر شفاهة ولا يقبل ،)04/18  رقم من القانون3 فقرة 37 إ ج ج، م3  فقرة65 م،4 فقرة 51م(
  :(2)ما يليالتي يسمح ا المشرع الجزائري هي ك

ت المتلبس ا          للمعطيا الآلية عالجةلما أنظمة على الاعتداء بجرائم الأمر يتعلق عندما) 1(واحدة مرة ـ
ت للمعطيا الآلية عالجةلما أنظمة  علىالاعتداء؛ بمعنى أن مدة تمديد التوقيف للنظر في حالة الجرائم المتعلقة ب)إ ج ج 51م(

ت غير المتلبس ا، فلم ينص المشرع للمعطيا الآلية عالجةلما أنظمة على الاعتداء جرائمأما .  ساعة48لا تجاوز المتلبس ا 
  .(3) إ ج ج3 فقرة 65على إمكانية تمديد مدة التوقيف للنظر بالنسبة لها في المادة 

                                                                                                                                                                    
    .ين اوقمع الاستعمال  والاتجار غير المشروع== 

بل يقصد ا مدة )  ساعة المسموح ا لضابط الشرطة القضائية48 المدة الأصلية الأولى المقدرة بـ(  ولا يفهم من ذلك أن المشرع يجيز تمديد فترة التوقيف الأصلية(1)
  ). ساعة48 أي ؛ية ومدة التمديد هي مدة مماثلة للمدة الأصل، ساعة48فمدة التوقيف الأصلية هي ( التمديد في حد ذاا

نح ضد أمن الجنايات والجم كان لا يسمح إلا بتمديد مدة التوقيف للنظر مرة واحدة عندما يتعلق الأمر ب2004 المشرع قبل تعديل  قانون الإجراءات الجزائية في سنة (2)
 ). م2004 إ ج ج قبل تعديل سنة 4 فقرة 65و4 فقرة 5م (ةريبي يوما عندما يتعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخ12الدولة، ولمدة لا تتجاوز

 إ ج ج على إمكانية تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر لمدة 2 فقرة65 إ ج ج، غير أن المشرع قد نص في المادة 65 و51 رغم أن مبدأ التمديد مذكور في نص المادتين (3)
 لمرة الجديد التمديد هذا  التحري ملف فحص وبعد ،إليه المقدم الشخص استجواب بعدوكيل الجمهورية  من كتابي بإذن) أي تمديد لمدة جديدة لمرة واحدة(  ساعة أخرى48

                .»احترام حقوق الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي « إ ج ج بالنسبة للجنايات والجنح غير المتلبس ا، بدر الدين، زرقين51في المادة  عليه منصوص غير  واحدة
==                أم البواقي، ،اليوم الدراسي حول علاقة النيابة العمومية بالشرطة القضائية، احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة: وزارة العدل، مجلس قضاء أم البواقي
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)           إ ج ج3 فقرة51م (اء أكانت الجريمة متلبس الة، سوالدو أمن على الاعتداءرائم بج الأمر تعلق إذا )2(ين مرتـ
 أمن على الاعتداء؛ بمعنى أن مدة تمديد التوقيف للنظر في حالة الجرائم المتعلقة ب) إ ج ج3  فقرة65م (أم غير متلبس ا

  .ساعة96لا تجاوز لة الدو
، الأموال تبييض وجرائم، الوطنية الحدود  عبرنظمةيمة الموالجر، (1)دراتلمخا بجرائم الأمر تعلق إذا مرات) 3( ثلاثـ

أم غير متلبس ا          )  إ ج ج3 فقرة51م (، سواء أكانت الجريمة متلبس ابالصرف الخاص بالتشريع تعلقةالم والجرائم
          نظمةيمة الموالجر، دراتلمخا؛ بمعنى أن مدة تمديد التوقيف للنظر في حالة الجرائم المتعلقة ب)إ ج ج3  فقرة65م (

  . ساعة144لا تجاوز  بالصرف الخاص بالتشريع تعلقةالم والجرائم، الأموال تبييض وجرائمة، الوطني الحدود عبر
سواء أكانت الجريمة متلبس ا           ،تخريبية أو إرهابية بأفعال موصوفة بجرائم الأمر تعلق إذا مرات) 5(س خمـ
 رائم؛ بمعنى أن مدة تمديد التوقيف للنظر في حالة الج) إ ج ج3  فقرة65م (أم غير متلبس ا)  ج ج إ3 فقرة 51م (
وهذه المدة تعتبر المدة القصوى لتمديد التوقيف للنظر          .  ساعة240لا تجاوز  تخريبية أو إرهابية بأفعال وصوفةالم

  .يالتي يسمح ا المشرع الجزائر
 ساعة هي الأفعال ذاا    240 أو 144 أو 96 أو 48والأفعال التي تكون سببا لامتداد التوقيف للنظر لمدة   

فالتوقيف للنظر لا يجوز تمديده إلا بسب أفعال جرمية ناتجة عن الجريمة نفسها؛ . التي تم توقيف المشتبه فيه لأول مرة
  .(2)لا بسبب أفعال جرمية ناتجة عن جريمة أخرىبمعنى أنه لا يجوز تمديد توقيف المشتبه فيه إ

ولكن المشرع يورد استثناء على قاعدة اقتياد المشتبه فيه لوكيل الجمهورية، بحيث أجاز منح الإذن الكتابي   
دون اقتياد ) ساعة 240، 144، 96، 48(بالتمديد فترة أخرى في الحالات التي يجيز فيها التمديد حسب المدد السابقة

العادية          لنظر، ودون سماعه من طرف وكيل الجمهورية، وذلك بصفة استثنائية في حالة الجريمة للموقوف الشخص ا
 دون مسبب بقرار الإذن ذلك منح استثنائية بصفة ويجوز:" إ ج ج بقولها3  فقرة65غير المتلبس ا ذلك ما نصت عليه المادة 

اؤل حول الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها منح الإذن بالتمديد دون اقتياد ولكن يطرح التس. "النيابة إلى  الشخص تقديم
الشخص لوكيل الجمهورية وسماعه؟ لم يبين المشرع هذه الحالات الاستثنائية، الأمر الذي يؤدي إلى فتح باب الخلاف 

  .واسعا حول تحديد هذه الحالات الاستثنائية

 تقديم المشتبه فيه الذي تقوم دلائل قوية ومتماسكة لاامه في الحالات نشير أن تمديد التوقيف للنظر من دونو
إ ج ج دون الجريمة المتلبس ا، فبالرجوع  65الاستثنائية نص عليها بالنسبة للجريمة العادية في الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                                                                                                                                    
ذلك بالنسبة  ب حة واحدة بالنسبة للجنايات العادية غير المتلبس ا، و لا يسم الأصلية مر48 ومن الغريب أن يسمح المشرع بتمديد مدة .7م، ص02/10/2007== 

 ساعة أخرى بإذن مكتوب من وكيل 48للجرائم المتلبس ا، ومثل هذا الوضع يؤدي إلى القول بإمكانية تمديد مدة التوقيف للنظر في الجنايات والجنح غير المتلبس ا لمدة 
              51ف للنظر واستجوابه من طرف وكيل الجمهورية بالنسبة لجميع الجنايات دون الجنايات والجنح المتلبس ا غير تلك التي ذكرا المادة الجمهورية بعد تقديم الموقو

  . إ  ج ج5فقرة 
وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع المتعلق بال، م25/04/2004 المؤرخ في 04/18 من القانون3 فقرة 37 فترة التمديد هذه نصت عليها أيضا المادة (1)

  .الاستعمال والاتجار غير المشروعين ا
 النص ين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس، 74، ص1996م، البلتان الجنائي،13/02/1996 هذا ما قضى به القضاء الفرنسي، نقض جنائي فرنسي، بتاريخ(2)
  .437و436 ص المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهادو
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شتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه لجناية إ ج ج نجد المشرع لم ينص على إمكانية تمديد مدة توقيف الم 51إلى نص المادة 
أو جنحة متلبس ا، والذي قامت دلائل قوية ومتماسكة على اامه بتمديد توقيفه من دون تقديمه لوكيل الجمهورية 

أن تقديم الشخص لوكيل الجمهورية لسماعه عندما يتعلق الأمر بتمديد المدة  فهل معنى ذلك. في الحالات الاستثنائية
نحة المتلبس ا أمر واجب القيام به بغض النظر عن توافر الحالة الاستثنائية الجلية للتوقيف للنظر بخصوص الجناية أو الأص

في الحالات حتى ولو تعلق الأمر بجريمة غير متلبس ا أو عدم توافرها ؟ نرى بأنه من الجائز تمديد التوقيف للنظر 
، فلا يعقل أن تمنح لوكيل الجمهورية هذه  إ ج ج51ذا الاستثناء في المادة الاستثنائية لسهو المشرع على النص على ه

  .الإمكانية في الجريمة غير المتلبس دون الجريمة المتلبس ا، هاته الأخيرة  التي تعبر أخطر من الجريمة العادية غير المتلبس ا

في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك  ساعة، وتمديد هذه المدة 48إن توقيف الشخص للنظر بعد انتهاء مدة   
هذا الإذن الكتابي لم يستوجبه المشرع قبل توقيف الشخص          . تكون بموجب إذن كتابي من وكيل الجمهورية

ضابط الشرطة القضائية، ووكيل الجمهورية غير ملزم بإصدار إذن كتابي لضابط الشرطة القضائية لتوقيف  من طرف
 فيه لأول مرة، وهو أمر منتقد من طرف بعض الفقه، فمن شأن ذلك أن يعرض الموازنة بين مصلحة الشخص المشتبه

من ممارسة سلطته  اتمع في توقيف المشتبه فيه، ومصلحة وحق المشتبه فيه في الإبقاء عليه حرا، ويحرم وكيل الجمهورية
 الملاءمة، ومنها الدلائل الكافية القوية والمتماسكة، التقديرية التي تندرج ضمن عنصر الملاءمة والوقوف على شروط هذه

وأمام عدم فرض هذا الإجراء على وكيل الجمهورية قبل توقيف الشخص المشتبه فيه من طرف ضابط الشرطة 
   . (1) إلى المشتبه فيه قبل إصدار الأمر بتوقيفهستماعالقضائية، فإن هذا الأمر يؤدي إلى سوء التقدير بغياب الا

 في مسألة ـ حسب علمنا ـ لم يفصل المشرع الجزائري ومعه القضاء الجزائري :ية حساب مدة التوقيف للنظركيف) 3
كيفية حساب مدة التوقيف للنظر، لذا يجب الركون للفقه وقضاء الدول الأجنبية للفصل في هذه المسألة، ففي فرنسا 

فالشخص الذي يقصد أحد مراكز الضبطية . ه فيهحساب مدة التوقيف للنظر تبدأ من لحظة التوقيف الفعلي للمشتب
القضائية بدون إكراه وبناء على دعوى تلقاها لا يعتبر بمركز الموقوف للنظر حسب قضاء لمحكمة النقض الفرنسية          

ونفس الشيء بالنسبة لكل شخص طلب منه ضابط الشرطة القضائية أن يتبعه . (2)م 28/06/2000في قرار لها بتاريخ 
والتوقيف للنظر الذي يقوم به رجال الجمارك يخضع لنفس الحكم السابق حسب قضاء لمحكمة النقض . (3)أذعن لطلبهف

في هذه الحالات تحسب مدة التوقيف للنظر ابتداء من حضور الشخص لمصلحة . م25/04/2001الفرنسية بتاريخ 
ركز للضبطية القضائية، وتقرير توقيفه للنظر وعند سماع أحد الأشخاص في م .(4) )م1997نقض جنائي فرنسي(الشرطة

فيما بعد على ضوء الأقوال التي تم تلقيها منه يتم حساب مدة توقيفه بأثر رجعي؛ أي أنه يبدأ في حساب مدة التوقيف 
  . مركز الضبطية القضائية، وليس من وقت صدور قرار التوقيف للنظرلىابتداء من وقت حضور المشتبه فيه إ

مة النقض الفرنسية بعدم احتساب مهلة سماع المشتبه فيه لو تم سماعه دون أي إكراه          وقد قضت محك

                                                 
  .435 ص المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياسأنظر،  (1)
  .890 ص1، هامش نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، 251م، البلتان الجنائي، رقم28/06/2000نقض جنائي فرنسي، بتاريخ  (2)
  .890، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه، 84م، البلتان الجنائي، رقم 4/03/1998نقض جنائي فرنسي، بتاريخ  (3)

(4) Jean. larguier , philippe.conte.op.cit.p61. 
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.          في عملية احتساب مدة التوقيف للنظر الذي تقررت بشأن ذات الأفعال التي كانت موضوع السماع
الإكراه الفعلي كون محكمة النقض الفرنسية فالعبرة في حساب مدة التوقيف للنظر في القضاء الفرنسي هو بممارسة 

وحساب مدة التوقيف للنظر يتم بأجزاء الساعات          . garde a vue de fait"(1)"تكرس مفهوم الإكراه الفعلي 
 الساعة           مع تمديد مبرر تم يوم غد الثلاثاء على سا23لا بالأيام، فالتوقيف للنظر الذي يبدأ يوم الاثنين على الساعة

    .(2) سا 23يمكن أن يمتد إلى يوم الأربعاء إلى غاية الساعة د  30و سا  18
 لمقتضيات القضائية الشرطة ضابط رأى إذا :" أنه على ج ج إ 51 المادة تنص :ضمانات وحقوق الشخص الموقوف للنظر: ثانيا

 هل ويقدم بذلك الجمهورية وكيل فورا يطلع أن فعليه ،50 المادة في إليهم أشير ممن أكثر أو شخصا للنظر يوقف أن )التحري(التحقيق
 من القانون 37 ق إ ج ج والمادة 65وهذا ما نصت عليه أيضا الفقرة الأولى من المادة . "رللنظ التوقيف دواعي عن تقريرا
 الاستعمال والاتجار           المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعم25/12/2004المؤرخ في  04/18 رقم

  .  غير المشروعين ا

  :إن المشرع الجزائري من خلال النصوص السابقة يشترط ما يلي
الشخص المؤهل لتوقيف المشتبه فيه هو ضابط الشرطة  :أن يتم التوقيف للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية) 1

وان الضبطية القضائية توقيف المشتبه فيهم لانتفاء صفة وعلى هذا الأساس يحضر على أع. (3)القضائية دون غيره
الضبطية القضائية عنهم، ولكن لا يوجد ما يمنع أن يقدم عون الضبطية القضائية المساعدة لضابط الشرطة في تنفيذ 

             فيهم تبهالمش توقيف ج ج إ 27إلى 23 من المواد في المذكورين الإدارة وأعوان الموظفين على يحضرعملية التوقيف، كما 
 ج، ج إ 65و 51المادتين أحكام مقتضيات حسب القضائية الشرطة لضباط فقط به مسموح التدبير فهذا  .(4) للنظر

  . م25/12/2004 المؤرخ في 04/18  رقمالقانون من 37 المادة حكم ومقتضيات

                                                 
ع مهل التوقيف للنظر بشأن أفعال إجرامية مستقلة مدة التوقيف للنظر لا يمكن أن تحتسب عن طريق جم و،891و890، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه (1)

منسوبة إلى المشتبه فيه الموقوف النظر بصدد هذه الأفعال المستقلة حتى لا يتم التذرع فيما بعد بالبطلان بسبب عدم صحة التوقيف للنظر، إذ أن مدة التوقيف للنظر          
وقد قضي            . م13/02/1996لأحكام الخاصة بالأفعال التي أوجبته، نقض جنائي فرنسي، بتاريخ تحتسب بصورة مستقلة بشأن كل توقيف للنظر يخضع أصلا ل

 م،17/03/2004بأن أفعال إجرامية مستقلة يجب أن تغطي مجموع مهل التوقيف للنظر المحددة في القانون بما يخص كل فعل من هذه الأفعال نقض جنائي فرنسي، بتاريخ
  .890 و899فاضل رعد، المرجع نفسه، ص نبيل، شديد ال أنظر

(2) Jean. larguier , philippe.conte.op.cit.p61. 
مساءا ) سا18( إ ج ج، فما الحكم لو أن المشتبه فيه تم إيقافه للنظر يوم الخميس على الساعة الثامنة1 فقرة 726المعروف أن الميعاد يحسب كاملا طبقا لما نصت عليه المادة و

؟  نرى بأن الميعاد يمتد في هذه الفرض إلى أول " سا18"يوم الجمعة، فهل يدخل يوم الجمعة في الحساب، وهل يستوجب حينها الإفراج عليه قبل الساعة الثامنةولم يفرج عنه 
  .ل ـ إلى غاية الساعة الثامنة مساءا  إ ج ج، أي أنه يمكن أن يمتد التوقيف للنظر ليوم السبت ـ إن كان يوم عم2 فقرة 726يوم عمل يلي يوم الجمعة طبقا للمادة 

 فقرة 20 وما يليها من هذه المذكرة، والمشرع الفرنسي ينص صراحة في المادة 159وقد سبق وأن عرفنا الأشخاص الذين لهم صفة الضبطية القضائية، راجع الصفحة  (3)
  .أخيرة إ ج ف بأن أعوان الضبطية القضائية ليس من اختصاصهم توقيف الشخص للنظر

 من قانون الجمارك، توقيف الأشخاص للنظر حتى 241لا يجوز لأعوان الجمارك أو الموظفين وأعوان الإدارة الآخرين الذين ذكرم المادة  وحسب أحسن بوسقيعة، فإنه (4)
 الإجراء نظرا لعدم يئة مكاتب ومحلات إدارة الجمارك، ولو ضبط المخالفون لأحكام قانون الجمارك متلبسين بالجناية أو الجنحة، لكون الواقع يحول دون اللجوء إلى هذا

في النقطة   و ما ذهب إليه أحسن بوسقيعة.165م، ص2005دار هومة، :  الجزائر؛)ط.د(، المنازعات الجمركية، تصنيف الجمارك، المتابعة: أنظر هذا الرأي، أحسن، بوسقيعة
ف أعوان الجمارك أو أعوان الإدارة المختصين هو عين الصواب إلا أن النقطة الثانية المتعلقة بعدم توافر مكاتب الأولى المتعلقة بعدم جواز توقيف الأشخاص للنظر من طر

في هذه  للنظر لتوقيف الأشخاص للنظر محل نظر، فحتى لو توافرت هذه المكاتب، وكانت مهيأة لاستقبال الأشخاص الذين تم ضبطهم إلا أنه لا يجوز إطلاقا توقيفهم
  .ع ج295ب، فالمشرع يلزم اقتيادهم إلى وكيل الجمهورية مباشرة، وأي توقيف للنظر لهم في هذه المكاتب يعد حجزا تعسفيا يعاقب عليه بموجب المادة المكات
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مهورية بكل شخص أو أكثر محل توقيف   يلزم المشرع ضابط الشرطة إطلاع وكيل الج:إطلاع وكيل الجمهورية) 2
 يوقف أن )التحري( التحقيق لمقتضيات القضائية الشرطة ضابط رأى إذا:"  بقولهاج ج إ 51للنظر ذلك ما نصت عليه المادة 

 التوقيف يدواع عن تقريراه ل ويقدم بذلك الجمهورية وكيل فورا يطلع أن فعليه  ،50 المادة في إليهم أشير ممن أكثر أو شخصا للنظر
 وحسنا فعل المشرع بإلزام ضابط الشرطة ذا الواجب، فإعلام وكيل الجمهورية يغلق الباب تجاه ضابط الشرطة ".رللنظ

هذا الإعلام يمكن وكيل الجمهورية          .  التعسف، والمساس بحريات الأشخاص وحرمام من حريتهمةالقضائية لممارس
لتوقيف الشخص المشتبه فيه، فقد خول المشرع لوكيل الجمهورية بموجب )  الأوليالتحقيق(من مراقبة حاجة التحري 

 )3(ثلاثة كل الأقل على واحدة مرة للنظر التوقيف أماكن زيارةللنظر، و التوقيف تدابير مراقبةإ ج ج  36المادة 
.        ضروريا ذلك رأى وكلما، )إ ج ج 5 فقرة 52م(وتتم هذه الزيارة في أي وقت يختاره وكيل الجمهورية ،رأشه

فمسألة تقدير توقيف المشتبه فيه تخضع للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية، فلم يترك المشرع لضابط الشرطة القضائية 
           المشتبه فيه لنظر، وإطلاع وكيل الجمهورية يجب أن يتم فور توقيف لالسلطة التقديرية في توقيف الأشخاص

وعلى ضابط الشرطة القضائية أن يتقيد بكل  لا يجوز التأخير والتباطؤ في الإخبار،و ،)داية التوقيف للنظرأي منذ ب(
غاية المشرع من كل ذلك هي إبراز دور وكيل الجمهورية          و. ةالتعليمات التي يتلقاها من طرف وكيل الجمهوري

 أنه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا اال، وأن الإجراءات ، وبيان)التحقيقات الأولية(في إدارة مجريات التحريات
التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية إنما تتم تحت إدارة وكيل الجمهورية ورقابته المباشرة، وهذا لا يعني أن أعمال 

  . (1)ةعلى مسمع ومرأى من وكيل الجمهوري الضبطية القضائية يجب أن تتم
  ).  إ ج ج4 فقرة 52م ((2)كن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرضويجب أن يتم التوقيف في أما

بإعداد  إ ج ج 1 فقرة51 وفقا للمادة يلزم ضابط الشرطة القضائية :إعداد تقرير عن دواعي توقيف المشتبه فيه للنظر) 3
ل الجمهورية من ممارسة رقابته هذا التقرير يسمح لوكي. إلى توقيف المشتبه فيه تحت النظر تقرير عن الأسباب التي دعته

  نوع التقرير مهما كانيعد هذاعلى تدبير التوقيف للنظر، والفصل في تمديد مدته الأصلية وفقا لما يسمح به القانون، و
  . التي استدعت توقيف المشتبه فيه للنظرتلبس االمتلبس ا أو غير المالجريمة 

يملك الشخص  :"أنه على م1996 دستور من 2 فقرة 48 المادة نصت : وزيارته له السماح للموقوف للنظر بالاتصال بعائلته)4
             :بقولها ج ج إ 1فقرة 1مكرر 51 المادة أيضا عليه نصت ما هذا، "تصال فورا بأسرتهلايوقف للنظر حق ا الذي

               بعائلته فورا الإتصال من تمكنه وسيلة كل للنظر وفالموق الشخص تصرف تحت يضع أن القضائية الشرطة ضابط على يجب "

             الضمانة هذه تتمثل لنظرل الموقوف للشخص هامة ضمانة يمنح فالمشرع ."التحريات سرية مراعاة مع وذلك له، زيارا ومن
           الفاكس أو الهاتف طريق عن الاتصال انك سواء ،(3)بعائلته فورا الاتصالب له تسمح وسيلة كل تصرفه تحت وضع في

                                                 
 يقرره المشرع الفرنسي في المادة            ، هذا ما310ص  المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياسأنظر،  (1)

  . إ ج ف3 فقرة 41
يجب تكون الأماكن مضيئة، ومهيأة، ومريحة، ولائقة، وأن يقدم للشخص الموقوف للنظر الماء، والغذاء، ولا يجوز تقييد رجليه أو يديه أو إرغامه على نزع ملابس،  (2)

  .وارتداء  ملابس أخرى غير ملابسه الشخصية
لمشرع الجزائري نص على حق المشتبه فيه بالإتصال بعائلته، وكان عليه أن ينص على الإتصال بأحد أفراد عائلته، فلا يعقل أن يقوم المشتبه بالإتصال بجميع              ا(3)

  .  والمعاونة  وهي طلب المشورة،أفراد عائلته، لأن الإتصال بأحد أفراد العائلة كاف لتحقيق الغاية منه
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 ،لتوقيفه دعت التي بالأسباب وإعلامهم توقيف، من له حصل بما عائلته إبلاغ قصد (1)الممكنة الاتصال طرق من غيرهما أو
 لاتصالا وحق .عائلته ولتطمين والمعاونة المشورة لطلب بعائلته فورا الاتصالب فيه للمشتبه السماح من الهدف ويكمن
             يرغب الذين عائلته وأفراد فيه المشتبه بين تجمع التي القرابة صلة يحدد لم المشرع ولكن .فقط العائلة على يقتصر

           الحكم ما ولكن ،معه التحادث في يرغب الذي القريب بالشخص الاتصال في حر فيه المشتبه أن علما .م الاتصال في
             ذلك، بيان عن سكت الجزائري المشرع يرغب؟ بمن الاتصال له يحق هل عائلة؟ له تكن لم فيه هالمشتب أن لو

 لتشمل الاتصال دائرة من يوسع الذي اللبناني المشرع خلاف على م، الاتصال يمكن الذين الأفراد  دائرة من وضيق
  المادة في نص الذي الفرنسي المشرع وكذا ).(2)ج ل ج م أ 5 فقرة 47 م( للنظر الموقوف معارف أو العمل، صاحب

 اعتاد الذي الشخص مع الاتصال هذا ويتم فقط، الهاتف طريق عن  يكون للنظر الموقوف  اتصال أن على ف ج إ 63-2
  .العمل صاحب أو ، إخوانه أحد أو والديه، أحد أو معه، الإقامة

 بعائلته حق زيارته له، ولكنه لم يحدد عدد الاتصاللمشتبه فيه ويمنح المشرع الجزائري بالإضافة إلى حق ا
الزيارات المسموح ا، والأوقات الجائز الزيارة فيها، وأفراد العائلة المسموح لهم بالزيارة، ولحل هذا الإشكال يجب 

دة التوقيف للنظر تدخل المشرع لتحديد أوقات الزيارة، والأشخاص المسموح لهم بزيارة الموقوف للنظر، خاصة وأن م
 وصوفةالم رائمالجفي حالة )  ساعة مدة التمديد الإضافية240 ساعة الأصلية زائد 48(ساعة288يمكن أن تصل إلى مدة 

وهي مدة طويلة جدا، ولا يعقل أن يحرم فيها أفراد عائلة الموقوف للنظر من زيارته له كلما . تخريبية أو إرهابية بأفعال
  . رغبوا في ذلك

  لا يسمح للمحامي أن يتصل مع المشتبه فيه أثناء توقيفه للنظر حسب الجزائريالمشرعلإشارة أن وتجدر ا
ضابط  وعلى .طبيب طرف من فيه المشتبه فحص يطلب أن سنرى كما له يجوز أنه غير .ج ج إ 1فقرة 1مكرر 51المادة

 .أو زيارته له أن يحافظ على سريات التحريات بأحد أفراد عائلته، الاتصالالشرطة القضائية أثناء السماح للمشتبه فيه 

ولدى انتهاء مدة التوقيف  :"م على أنه1996 من دستور فقرة أخيرة48نصت المادة : حق الموقوف للنظر في الفحص الطبي) 5
فمن حق الموقوف ". للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم ذه الإمكانية

للنظر أن يجرى له فحص طبي من طرف طبيب يختاره بنفسه، أو من طرف محاميه، أو أحد أفراد عائلته بعد انقضاء 
المشرع  منح وقد .المحكمة اختصاص دائرة في الممارسين ويختار هذا الطبيب من بين الأطباء. (3)مواعيد التوقيف للنظر

                                                 
  ). إ ج ف2-63م ( المشرع الفرنسي لا يسمح للمشتبه فيه بالإتصال إلا عن طريق الهاتف (1)
  : يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق التالية: "  أ م ج ل ج على أنه5  فقرة 47 تنص المادة (2)
  ..."حام يختاره أو بأحد معارفه الإتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بم ـ1

     بعد انتهاء المدة الأصلية بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد، مما يفهم معه بأن حق المشتبه فيه في إجراء الفحص الطبي مسموح به "المواعيد" المشرع يستعمل كلمة (3)
،               ت المتلبس اللمعطيا الآلية عالجةلما أنظمة على الاعتداء بجرائماعة عندما يتعلق الأمر س 48مدة : ، وبعد انتهاء مدة التمديد الإضافية) ساعة48مدة (للتوقيف للنظر

               نظمةلميمة اوالجر دراتلمخا بجرائم عندما يتعلق الأمر ساعة 144 المتلبس ا أو غير المتلبس ا، مدة لةالدو أمن على الاعتداءرائم  بجعندما يتعلق الأمرساعة 96مدة 
 وصوفة المرائمالجب عندما يتعلق الأمر ساعة 240المتلبس ا أو غير المتلبس ا، مدة  بالصرف الخاص بالتشريع تعلقةالم والجرائم الأموال تبييض وجرائم الوطنية الحدود غير

 ساعة الأصلية، ومرة ثانية بعد 48مرة أولى بعد انتهاء أجل : ظر له إذا حق إجراء الفحص الطبي مرتينوالموقوف للن.  المتلبس ا أو غير المتلبس اتخريبية أو إرهابية أفعالب
==              ، هذا الأخير الذي كان أكثر وضوحا وصراحة من المشرع الجزائري بحيث منح وهو نفس الموقف الذي يسير عليه المشرع الفرنسي. انتهاء مدة التمديد الإضافية
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اعيد التوقيف للنظر دون الحاجة إلى صدور قرار          للموقوف للنظر حق تعيين طبيب مباشرة بعد انتهاء مو
             طبيبا تلقائيا القضائية الشرطة ضابط له يعين الأطباء أحد واختيار تعيين عليه تعذر وإذامن وكيل الجمهورية، 

إن هذا الفحص الطبي واجب القيام ). ج إ ج 2 مكرر فقرة 51م((1)المحكمة اختصاص دائرة في الممارسين الأطباء بين من
ولا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يرفض إجراءه، أو التذرع بعدم  به في الحالة التي يطلب فيها الموقوف للنظر ذلك،

ويجب أن لا يفهم من ذلك أن ضابط الشرطة يقع عليه واجب إخضاع الموقوف للنظر للفحص . (2)إمكانية إجرائه
ء مواعيد التوقيف للنظر، فالمشرع لم يلزمه بذلك، وإنما علق القيام بالفحص الطبي بانتهاء مواعيد الطبي عند انتها

  . التوقيف للنظر على الطلب المقدم من طرف الموقوف للنظر

إن الموقوف للنظر وفقا لقانون الإجراءات الجزائري لا يحق له أن يطلب الفحص الطبي خلال مدة التوقيف 
آجال التوقيف للنظر المسموح ا قانونا، وهذا الوضع غير مقبول خاصة وأن فترة التوقيف للنظر          للنظر؛ أي خلال 

ساعة كاملة، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك حقوق الموقوف للنظر،  240قد تصل في بعض الحالات كما رأينا إلى 
به فيه، وحمايته من التعرض لأي اعتداء، أو تعذيب،         خاصة وأن أحكام التوقيف للنظر إنما صيغت لحماية حقوق المشت
   .(3)أو عمل من أعمال القسوة، أو الأعمال التي تمس كرامته الإنسانية

ويسمح المشرع لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر بإجراء الفحص الطبي للموقوف للنظر في أية لحظة          
دب طبيب، ولم يبين فيما إذا كان هذا الطبيب يمارس ضمن دائرة المحكمة من آجال التوقيف للنظر، عن طريق ن

 راد هذا التعيين يكون إما مباشرة من تلقاء وكيل الجمهورية، أو بناء على طلب من أفـالموقوف فيها المشتبه فيه أم لا 
             (4)الفحص هذا لبيط أن للنظر الموقوف بإمكان كان إذا فيما و ـ محاميه أو للنظر الموقوف الشخص عائلة

ويجرى الفحص خلال مدة التوقيف للنظر بعد صدور قرار الندب من وكيل الجمهورية، ).  إ ج ج فقرة أخيرة52م (
. (5)فالفحص لا يتم في هذه الحالة إلا بناء على ندب من وكيل الجمهورية، وليس من حق الموقوف للنظر طلبه مباشرة

شرع طريقة الندب، هل تكون بناء على قرار مكتوب أم يكفي لصحة الندب أن يكون شفاهيا ؟        ولم يبين كذلك الم

                                                                                                                                                                    
موقوف للنظر الحق في أن يوجه طلبا بفحصه من طرف طبيب إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية أثناء المدة الأصلية لتوقيفه للنظر، وحق إجراء هذا لل== 

  ). إ ج ف1 فقرة 3-63م (في حالة تمديد توقيفه للنظر الفحص
  .ئرة اختصاص المحكمة خاصة عندما يحتاج الأمر إلى طبيب مختص لفحص الموقوف للنظر ولم يبين المشرع الحل في حالة عدم وجود طبيب ممارس في دا(1)
قانون الإجراءات الجزائية من وكيل   من51كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة "  ع ج بأن2مكرر فقرة 110 تنص المادة (2)

 دج               1000 إلى 500من  الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة هو تحتالجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص 
.   للموقوف للنظر، فالمشرع يرتب المسؤولية الجزائية ضد كل ضابط شرطة قضائية يرفض تنفيذ الأمر الصادر إليه بخصوص الفحص الطبي "أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

للنظر،   الطلب المتقدم به من طرف الموقوف للنظر لغرض إجراء الفحص الطبي عند انتهاء مواعيد التوقيفتلبيةولكن المشرع لا يعاقب ضابط الشرطة في حالة امتناعه عن 
وندعو المشرع الجزائري إلى تجريم مثل هذا الفعل والعقاب عليه بتسليط  إ ج ج، 2 فقرة1 مكرر51ومن شأن عدم تجريم هذا الامتناع والعقاب عليه أن يعطل مفعول المادة 

  .التي قررها إ ج ج ورفع العقوبة 2مكرر فقرة 110غرامة جزائية على الأقل، مع تعديل نص المادة 
  .  338ص  السابق، المرجع ،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس أنظر، (3)
 فقرة أخيرة إ ج ج ذكر حق الموقوف للنظر من تعيين طبيب من طرف وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي خلال مدة 52 لقد سهى المشرع الجزائري في المادة (4)

  . التوقيف للنظر، هذا الحق الذي يعود إليه هو شخصيا أيضا وليس لأحد أفراد عائلته أو محاميه فقط
 ندب طبيب لفحص الموقوف للنظر في أية لحظة من لحظات التوقيف للنظر               ةالمشرع الفرنسي يمنح لوكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية إمكاني (5)
  .، على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يسمح بذلك) إ ج ف2 فقرة 3-63م (
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  . في هذه الحالة لا مناص من الرجوع إلى الأحكام العامة لإجراء الخبرة
وندب الطبيب من طرف وكيل الجمهورية عادة ما يكون في الحالات التي تقتضي ضرورة فحصه عند تعرضه 

ويخضع هذا الندب للسلطة التقديرية . رهاق والإكراه المادي والمعنوي أو إصابته بمرض أو جروح أو غيرهاللتعذيب والإ
لوكيل الجمهورية إن شاء أذن بإجراء الفحص الطبي وإن شاء رفض ذلك، فندب الطبيب ليس واجبا ملقى على عاتق 

.          ا طلبه بل هو أمر جوازي وغير إلزاميوكيل الجمهورية، ولا يعتبر حقا للموقوف للنظر يستوجب تلبيته إذ
 لفحصه طبيا،          محاميه طرف من وأ عائلته، أفراد أحدففي حالة توجيه طلب من طرف الموقوف للنظر نفسه، أو من 

              الجمهورية لوكيل وزـويج:"بقولها صريحة ج ج إ يرةأخ فقرة 52 فالمادة ،فإن وكيل الجمهورية يحق له رفض هذا الطلب

    لفحصه طبيبا يندب أن محاميه، أو للنظر الموقوف الشخص عائلة أفراد أحد طلب على بناء أو نفسه تلقاء من سواء الأمر اقتضى إذا

 للنظر التوقيف مدة اية في يكون الذي بيالط الفحص خلاف على ."أعلاه 51 المادة في عليها المنصوص الآجال من لحظة أية في
             عائلته، أفراد أحد أو للنظر، الموقوف طرف من طلبه حالة في إجراؤه الواجب من فإنه دستوريا، مضمون هو الذي

  .إليه الإشارة سبق كما محاميه أو
 الجسدي، الضرر وحصول دي،الجس للتعدي للنظر الموقوف تعرض بإثبات يقوم الطبيب فإن الأحوال كل وفي

     .الطبي الفحص شهادة في والرضات الجسدي الضرر بين العلاقة وبيان كلي، بوضوح لها تعرض التي الرضات وبيان
             الطبي، هبمفهوم الفحص الحالة حسب الجمهورية وكيل أو القضائية الشرطة ضابط من المنتدب الطبيب ويجري
             .الشرعية الطبية الأمور على تقتصر للنظر للموقوف الموجهة وأسئلته استجوابه، أو للنظر، للموقوف عستماالا عليه ويمتنع
 ذلك لأن الطبي للفحص المحضة الطبية للطبيعة نظرا  معاونيهم أو القضائية الشرطة ضابط حضور دون من الفحص ويتم

      .(1)للنظر الموقوف على حتى أو ،الطبيب على قبلهم من ضغط أي  استبعاد فكرة يكرس

             دائما الرجوع وجب لذلك وحدودها، الطبيب مهمة موضوع ج ج إ 1مكرر 51 في المشرع يبين ولم
 المختص، الشرعي الطبيب إلى المهمة هذه يسند لم المشرع أن يلاحظ أنه كما .عليها المتعارف الطبية المهنة قواعد إلى

 التشريعات، بعض عليه نصت كما طبية خبرة تقرير إعداد دون طبيب من طبي فحص شهادة دإعدا بوجوب واكتفى
 تقرير إعداد على لتنص  ج ج إ 1مكرر 51 المادة تعدل أن نقترح ونحن .ج ل ج م أ 42 المادة في مثلا اللبناني كالتشريع

   .التحريات ملف في وضعه من بدلا هوريةالجم وكيل إلى الطبي التقرير هذا ويرفع الطبي، الوصف شهادة من بدلا طبي
 للنظر، التوقيف مواعيد انتهاء بعد أو للنظر، التوقيف آجال خلال سواء الطبي الفحص فيها يجرى التي الحالة وفي

                      .ج ج إ 1مكرر 51 المادة من الأخيرة الفقرة عليه نصت ما ذلك ،(2)التحريات ملف إلى الطبي الوصف شهادة تضم

                                                 
  339و338 ص ، المرجع السابق،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينمات الجزائية بأصول المحاك:  أبو عيد،إلياس  (1)
  : إ ج ج والتنصيص على وجوب إعداد تقرير طبي يودع في ملف الإجراءات،  هذا التقرير يجب أن يشتمل على ما يلي1 مكرر51 يجب إعادة صياغة المادة (2)
 والنفسية للموقوف للنظر، وبيان فيما          ،ب الخبير، إذ تذكر ظروف التعدي إن وجدت وما نتج عنها من تفاقم للحالة الجسدية ذكر الوقائع المشاهدة من طرف الطبي ـ1

  .إذا كان الأمر يستدعي نقل الشخص إلى المستشفى أو بقائه في مكان التوقيف للنظر
  . أو يشجبها، وتوضيح ما تكشف للطبيب من الفحص الإكلينيكي، إذا كان يتجاوب مع المعاينة والنفسي وفيما، حالة الشخص المعاين، بحيث يبين وضعه الجسدي ـ2
  ==. أو عاهات، واضطرابات، وتوضيح من خلالها ما ظهر له من جروح،مناقشة المعلومات التي توصل إليها من جراء المعاينة ـ 3
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             للنظر موقوفا عليه الإبقاء على الشخص قدرة بخصوص موقفه إبداء الطبيب على المشرع يلزم ولم
 يشير أن البديهي من فإنه ذلك ومع .ف ج إ 4فقرة 3-63 المادة في ذلك على نص الذي الفرنسي المشرع خلاف على

 لأي طعن في مصداقية التحريات ومشروعيتها من قبل الأشخاص وتفاديا الطبي، الوصف شهادة في ذلك إلى الطبيب
 بإجراء الفحص الطبي حتى ولو لم يطلبه الموقوف للنظر،          ـ من الناحية العملية ـالموقوفين للنظر يوصى عادة 

دعاؤه          ها الموقوف للنظر لضابط الشرطة القضائية، خاصة إهقد يوج أو ااماتة مغرض دعاءاتي إودرءا لأ
  .(1)بأن ما أدلى به من أقوال أمام رجل الشرطة القضائية إنما كان نتيجة التهديد، أو الإكراه، أو الضرب الموجه له

 للنظر أوقف شخص كل :" ج ج إ مكرر 51 المادة تنص :ج ج إ 1مكرر 51إعلام الموقوف للنظر بحقوقه المذكورة في المادة ) 6

           ." *)السماع(الاستجواب محضر في ذلك إلى ويشار أدناه 1مكرر 51 المادة في المذكورة الحقوق القضائية الشرطة ضابط يخبره
             ارتكابه في المشتبه بتوقيف قام الذي القضائية الشرطة ضابط عاتق على ألقى المشرع أن يتبين النص هذا خلال من
   :(2)هما اثنين واجبين حةجن أو  جناية لأية ارتكابه محاولة أو

  .القانونية بحقوقه للنظر الموقوف إخبار وجوب ـ
  .السماع محضر في الإخبار هذا إلى الإشارة وجوب ـ

 ج ج إ 1مكرر 51  المادة في المذكورة بحقوقه القضائية الشرطة ضابط طرف من للنظر الموقوف الشخص إخبار إن        
 ، بعائلته وزيارته لهالاتصالفي  للنظر الموقوف حق في تتمثل رأيناها وأن سبق كما والحقوق .توقيفه فور يكون أن يجب

                                                                                                                                                                    
 يبين و ونسبته المئوية ،ون الخلاصة واضحة وغير قابلة للالتباس، ويحدد فيها مدة العجز في حالة وجوده النتيجة التي توصل إليها الطبيب من المعاينة، بحيث تكـ 4 == 

  .والإضطربات التي التأمت أو التي هي في حاجة لفترة زمنية محددة للالتئام، وإذا كان هناك من عجز يوضح ما إذا كان دائم أو مؤقت الجروح
 ساعة بدلا من وضعه في ملف التحريات، الغاية من التقرير الطبي هي مراقبة التعدي على الموقوف للنظر        48يل الجمهورية في مدة كما نقترح أن يرقع التقرير إلى وك

  .340و339 صالمرجع نفسه،،  أبو عيد،إلياسأنظر، من عدمه، وللفصل في مسألة تمديد التوقيف للنظر، بشأن هذه الاقتراحات، 
  .215و214، صالسابق المرجع ،الأولية التحريات أثناء فيه المشتبه تضمانا غاي، ،حمدأ (1)

 مكرر إ ج ج  نجده 51 إ ج ج، وبالرجوع للنص الفرنسي للمادة 53 و52 ذلك ما أشار إليه المشرع في المادتين "محضر الاستجواب" وليس "محضر السماع" الصحيح *
  :ينص على ما يلي

 Art. 51 bis CPPA "Toute personne placée en garde à vue est informée par l'officier de police judiciaire des droits mentionnés à l'article 51 bis 1 ci-
dessous, mention en est faite au procès-verbal d'audition". 

يجب على كل ضابط لشرطة القضائية  أن يضمن  ": إ ج ج تنص على أنه1 فقرة 52ادة إن المشرع الجزائري لا يفرق بين سماع أقوال المشتبه فيه، وسماع أقوال المتهم فالم
والشخص ".  وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم  إلى القاضي المختصمدة استجوابهكل شخص موقوف للنظر  محضر سماع

د ضده أصلا لأن الإجراءات لا زالت في مرحلة التحريات، فهذا الشخص مشتبه فيه فقط، ولكن مع هذا القانون سمى سماع أقواله هنا في هذه المرحلة لم تحرك القضية بع
 بعدها، نجد أن  وما إ ج ج100وذلك ابتداء من المادة من قانون الإجراءات الجزائية استجوابا، وبالمقارنة بينها وبين لفظة الاستجواب الحقيقي الموجود في القسم الخامس 

              وما يليه السابق ذكره أما ما ورد في عنوان القسم الخامس   ،"procès-verbal d’audition "  إ ج ج  هي52اللفظين بالفرنسية مختلفان، فاللفظة الواردة في المادة 
الضبطية القضائية بصريح النص من الاستجواب ولو في حالة إنابة قضائية بعد تحريك  والنصوص القانونية منعت رجال ، "interrogatoires" من النصوص فهي مترجمة 

 أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال استجواب المتهمولا يجوز لضباط الشرطة القضائية : "  إ ج ج التي جاء فيها بأنه2 فقرة 139الدعوى الجزائية وفقا لما نصت عليه المادة 
 ؟  فهل يقبل أن يسمح لهم بالقيام ذا العمل أثناء التحريات الأولية.الابتدائي وأثناء إجراءات التحقيق ،كانت النصوص قد منعتهم وهم على هذه الحالة فإذا ."المدعي المدني

 بذلك جل محاضر سماع أقوال المشتبه إلى سوء الترجمة وعدم وضع الكلمات في أماكنها، الأمر الذي أدى إلى خلط الجانب العملي أيضا، فجاءت إن هذا الأمر مرده كله
 ولو كان الأمر يتعلق بالاستجواب لكان من حق المشتبه فيه            .310، ص، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد .د. أفيهم محاضر استجواب، أنظر،

 الحقيقة فإن ضابط الشرطة لا يتلقى إلا أقوال المشتبه فيه، ولا يحق له سوى سؤاله كما سنرى عند أن يحضر محاميه أثناء هذا الإجراء لخطورة هذا الإجراء عليه، ولكن في
  . من هذه المذكرة193الحديث عن البطلان الناتج عن استجواب المشتبه فيه من طرف ضابط الشرطة  القضائية أثناء توقيفه للنظر، أنظر  الصفحة 

   .890، صالسابقنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع  (2)
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فالموقوف للنظر في هذه الحالة يعتبر بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما يشكل . حقه في الفحص الطبي من طرف طبيبو
   .حماية لقرينة البراءة، وهذا الإخبار يسمح له ببدء تنظيم دفاعه

 ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية وجوب          :سماع الموقوف للنظر وتسجيل التوقيف للنظرتحرير محضر ) 7
،          52، 1فقرة18م(تحرير محاضر عن كل إجراء قاموا به، ومن بين هذه الإجراءات إجراء التوقيف للنظر

 وفترات ،سماعه مدة للنظر موقوف شخص كل سماع محضر يضمنوألزم ضابط الشرط أن ).  إ ج ج فقرة أخيرة65-1
             المختص القاضي إلى فيها قدم أو فيهما، سراحه أطلق اللذين والساعة واليوم ذلك، تخللت التي الراحة

ة إلى توقيف التي دعت ضابط الشرطة القضائي الأسبابويجب أن يذكر في محضر السماع ).  إ ج ج1 فقرة 52م (
، لكي يتمكن وكيل الجمهورية من التأكد من مدى ملاءمة التوقيف للنظر، ) إ ج ج2 فقرة 52م(الشخص تحت النظر

، وبين مصلحة وحقوق اتمع          )حماية حريته وحرمته الشخصية(والموازنة بين مصلحة وحقوق الموقوف للنظر
فلا يقبل تأخير تحرير ) أي حال سماع الشخص الموقوف للنظر( ضر السماع في الحالتحرير محكما يجب أن يتم . في توقيفه

محضر السماع إلى اليوم التالي من توقيف المشتبه فيه أو الإبطاء في تحريره، والتوقيع على كل ورقة من أوراق محضر 
ا التوقيع في ايته، والتنويه          السماع من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيف المشتبه فيه وسماعه، وكذ

ذلك ما نصت عليه المادة ).  إ ج ج4 فقرة 18م (على صفة الضبط القضائي من طرف القائم بالتوقيف للنظر والسماع
 ورقة كل على يوقع أن وعليه الحال في تحريرها ينبغي للقانون طبقا القضائية الشرطة ضابط يضعها التي المحاضر ":بقولها ج ج إ 54

 محضر هامش على فيه المشتبه توقيع تدوين وجوب القضائية الشرطة ضابط الجزائري المشرع يلزم كما ".أوراقها من
 ).  إ ج ج2 فقرة 52 ( الامتناع هذا إلى الإشارة امتناعه حالة وفي السماع،

وقوف للنظر دون من خلال ما سبق يتضح أن المشرع لا يمنح لضابط الشرطة القضائية سوى حق سماع الم  
فضابط الشرطة القضائية مهمته . فالاستجواب محضور عليه لأنه يدخل ضمن صلاحية القاضي المختص. استجوابه

 يعتبر مصدرا لاستيفاء المعلومات عن الجناية          ستماع إلى الموقوف للنظر لأن هذا الاستماعتنحصر أساسا في الا
. بس، وعن الشخص الذي تحوم حوله الشبهات القوية بضلوعه في ارتكاب الجريمةأو الجنحة المعاقب عليها بالح

فالسماع يفترض توجيه الأسئلة، وسماع الرد بشأا فقط، ولا يعني ذلك الاستجواب بل يقتصر على السؤال          
ا من الشهود، أو من تقارير عن المعلومات التي يملكها ضابط الشرطة القضائية عن المشتبه فيه، أو التي حصل عليه

  .(1)فيحضر إذا على ضابط الشرطة القضائية المناقشة التفصيلية الدقيقة حول ظروف ارتكاب الجريمة. الخبراء

 الموقوف سماع محضر في المدونة البيانات ذكر طريق عن كما يستوجب المشرع الجزائري تسجيل التوقيف للنظر
             .للنظر الموقوفين الأشخاص تستقبل أن تحتمل التي الوطني والدرك لشرطةا مراكز لدى يمسك خاص سجل في للنظر
             الجمهورية وكيل طرف من عليه وموقعا ومختوما مرقما يكون أن يجب للنظر بالتوقيف الخاص الرسمي السجل هذا

انات المحضر إلى منع تزوير محاضر السماع،          ويرجع السبب في إلزام المشرع ذكر بي).  ج ج إ3 فقرة 52م ((2) المختص

                                                 
  .914ص المرجع السابق،، 2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس أنظر، (1)
==              ارت المادة إ ج ج، وأش53 حسب النص الفرنسي للمادة بتلقي التصريحات إ ج ج تقيد في سجل خاص 52البيانات والتأشيرات المنصوص عليها في المادة  (2)



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 207

وتغيير إقرارات واعترافات المشتبه فيهم؛ إذ يلزم ضابط الشرطة بمسكه بانتظام من دون تحشير أو شطب أو إلغاء لغرض 
لى محضر ويقوم ضابط الشرطة بنقل البيانات وحدها ع. إثبات الإقرارات التي تم الحصول عليها من الموقوف للنظر

وذلك في أصل ونسخة يصادق عليها          ).  إ ج ج18م((1)سماع الموقوف للنظر الذي يرسل إلى السلطة القضائية
من طرف ضابط الشرطة القضائية عندما يتعلق بجرائم غير خطيرة، أما إذا تعلق الأمر بأحد الجرائم الخطيرة المذكورة  

 إ ج ج بتبليغ وكيل الجمهورية 1 مكرر40 الشرطة القضائية ملزم حسب المادة  إ ج ج فإن ضابط1 فقرة37في المادة 
المختص بأصل ونسختين من محضر سماع المشتبه فيه؛ إذ يتولى وكيل الجمهورية إرسال النسخة الثانية إلى النائب العام 

ولهذا يجب          .  إ ج ج2رة  فق37لدى الس القضائي التابعة له المحكمة التي تم توسيع اختصاصها طبقا للمادة 
         سبب إجراء سماع الموقوف للنظر،  مكان توقيف المشتبه فيه، :أن يحتوي محضر السماع على البيانات التالية

     ،     )يذكر وقت بداية السماع وايته(تاريخ وساعة بداية مدة إجراء التوقيف للنظر، مدة سماع أقوال الموقوف للنظر
، تاريخ وساعة الإفراج          )يذكر وقت بداية الراحة وانتهائه(مدة الاستراحة أو فترات الراحة التي تخللت السماع

لنظر، تاريخ وساعة تقديم الموقوف للنظر لوكيل الجمهورية لغرض سماعه وتاريخ وساعة تمديد التوقيف لعلى الموقوف 
نظر على هامش محضر السماع وفي حالة الامتناع يشار إلى هذا الامتناع في المحضر،          للنظر، إمضاء الموقوف لل

 على كل ورقة من أوراق المحضر وفي اية ـ الذي قام بتوقيف المشتبه فيه وسماعه ـتوقيع ضابط الشرطة القضائية 
مراجع وبيانات السجل الخاص  ج، ج إ 1مكرر 51ة المحضر، الإشارة إلى إخبار الموقوف للنظر بحقوقه المذكورة في الماد

بتلقي التصريحات الممسوك على مستوى مركز الشرطة أو الدرك، تاريخ تحرير محضر السماع، التنويه على صفة الضبط 
إمضاء المترجم على محضر السماع في حالة ما إذا كان الموقوف للنظر القضائي للقائم بالتوقيف ومحرر محضر السماع، 

  .بي يتكلم بلغة أجنبيةأجن
المشرع الجزائري لم ينص على مدى إمكانية توقيف الحدث للنظر الذي لم يبلغ سن الرشد  :حقوق خاصة بالحدث) 8

فالمواد المنظمة لهذا الإجراء لم تفرق بين الشخص البالغ والشخص غير البالغ، على خلاف المشرع الفرنسي . الجزائي
لا يمكن توقيفهم ) سنة 13أي الأقل من سن )( 13(لبالغين سن الثلاث عشر سنةالذي نص على أن الأحداث غير ا

 سنة فإنه يجوز توقيفهم في حالة وجود دلائل قوية 13و 10للنظر باستثناء الأحداث الذين يتراوح سنهم ما بين 
س بعد موافقة قاضي سنوات حب) 5(ومتماسكة ترجح ارتكام أو محاولة ارتكام لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمس

  .(2) )م1945 من أمر  4Iم (، أو قاضي التحقيق المختص بحماية الأحداث، أو قاضي الأحداثالعموميةمن النيابة 
من العمر إ ج ج لم ينظم إلا مسألة عدم وضع الحدث الذي لم يبلغ  456إن المشرع الجزائري في المادة 

)          13(ثلاث عشرةسن المن الحدث البالغ وضع ، ولم يجز  بصفة مؤقتةفي مؤسسة عقابية ولو سنة كاملة )13(ثلاث عشرة
وفي هذه ،  إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا، أو استحال أي إجراء آخرفي مؤسسة عقابيةمؤقتا ) 18(إلى ثمانية عشرة

.        في الليل م العزلةالحالة يحبس الحدث بجناح خاص، فإذا لم يوجد ففي مكان خاص، ويخضع بقدر الإمكان لنظا

                                                                                                                                                                    
  ).التوقيف للنظر(  ع ج بأنه سجل يستوجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية1مكرر فقرة 110 == 
  ). مكرر ع ج100( دج1.000 إلى 500القضائية الذي يمتنع عن تقديم هذا السجل يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من   كل ضابط للشرطة(1)

(2) Jean. larguier , philippe.conte.op.cit.p 57. . 
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م المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج 06/02/2005 المؤرخ في 05/04  رقممن القانون 116وقد نصت المادة 
 داخل مراكز إعادة التربية و إدماج الأحداث يتم (1)الاجتماعي للمحبوسين أن ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين

من نفس القانون فإن المحبوسين يخضعون لفترة ملاحظة وتوجيه  117سب المادة وح. حسب سنهم ووضعيتهم الجزائية
 النظام تطبيق أي ؛ومتابعة، ويطبق عليهم النظام الجماعي، ويمكن لأسباب صحية أو وقائية عزل الحدث في مكان ملائم

   .الحالة هذه في عليه الانفرادي
 التربية ةمركز إعاد(عقابية مؤسسة في الحدث عوض عن يتحدث المشرع أن يتضح السابقة النصوص خلال من

             الأحداث، من مؤقتا المحبوسين أو ائيا، عليهم المحكوم إلا تستقبل لا المراكز هذه أن ومعلوم ،)وإدماج الأحداث
          القبض صراحة نعتم قانونية نصوص توجد ولا .الدرك أو الشرطة مراكز في للنظر الحدث توقيف إمكانية عن تتحدث ولم
 الاتفاقية ومنها للنظر، الحدث توقيف  تمنع لم الدولية الاتفاقيات أن كما .للنظر توقيفه تمنع أو ضبطه، تمنع أو الحدث، على

 يجب ذلك ومع .(2)الجزائر عليهما صادقت التي الطفل حقوق واتفاقية والسياسية، المدنية الحقوق لحماية الدولية
             عليه يؤتمن من إلى أو أسرته إلى كتسليمه أخرى إجراءات بأية للنظر التوقيف تحت الحدث وضع نع الاستعاضة

 توقيفه يمنع ما يوجد لا فإنه للنظر، وتوقيفه عليه، القبض القصوى الضرورة اقتضت إذا أما .المؤسسات أو الأشخاص من
وإذا تعذر الإخطار ، أو ولي أمره على الفور، إخطار أبويه مع وجوب سنة 13 من أكثر سنه يكون أن بشرط للنظر

 للنظر، الأحداث لتوقيف خاصة أماكن تخصيص ويجب. (3)في أقرب وقت ممكن بعد ذلك الفوري يجب أن يتم إبلاغهم
 فوق ضهمبع الأطفال يكدس وألا المناسبة، والترفيهية الصحية، الشروط الأماكن هذه في تتوافر وأن البالغين، عن وفصلهم
   .مبرر دون بأسرهم أو الخارجي باتمع صلتهم تقطع ولا بعض،

ونظرا لما يشكله إجراء التوقيف للنظر من خطورة على الحدث، وضمانا لحماية حقوقه ندعو المشرع إضافة 
          الأكثر الأحداث إلا للنظر توقيف جواز بعدم تتعلق مادة في قانون الإجراءات الجزائية في القسم الخاص بالأحداث

 السماح مع جسامة، أشد عقوبة أو حبس سنوات )5( بخمس عليها معاقب جنحة أو جناية ارتكبوا الذين سنة 13 من
  .للحدث  الممنوحة الضمانات في  زيادة للنظر توقيفه أثناء به الاتصالب عنه المسؤول أو وصيه أو ووليه الحدث لمحامي

 
 

                                                 
  المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماجم،2005ري سنة يف ف8 هـ الموافق1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ05/04  رقمالقانون من 29وفقا للمادة  (1)

فإن مؤسسات الوقاية،  ،»10ص ،م2005 فبراير سنة 13  هـ الموافق 1426 محرم عام 4ة بتاريخ ، الصادر12 العددالجريدة الرسمية،«،الاجتماعي للمحبوسين
والمحكوم عليهم ائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدا،               والنساء،  مؤقتا من الأحداث، المحبوسينومؤسسات إعادة التربية تخصص فيها أجنحة عند اللزوم لاستقبال 

  ".محبوس"  من هذا القانون التي بينت المقصود بكلمة 2 فقرة7وهو ما يؤكد  أن المؤسسات العقابية لا تستقبل الحدث الموقوف للنظر، أنظر كذلك المادة 
  في حالتهم، إلى القضاء للفصلأن يحال الأحداث بالسرعة الممكنة وجوب على  م1964 للحقوق المدنية والسياسية لسنة العهد الدولي من) ب)(2(10المادة  نصت (2)

أي تأخير لا مبرر له،  دون  أو شرط المحاكمة العهد السابق ذكره، من ) 3(9توفر شرطاً أقوى من شرط المحاكمة، في غضون فترة زمنية معقولة، المكفول في المادة هذه المادة 
  )ج(37المادة  تحت النظر،  وقد جاء  في  الأحداثتوقيف إلى أقصى حد ممكن من فترة والهدف من ذلك هو التقليلنفس العهد، من ) ج)(3(14المكفول بموجب المادة 

دليل المحاكمة العادلة، ، ن الطفل المحتجز لا يجوز وضعه مع الكبار، حتى وإن كانوا من أفراد أسرته، ما لم يكن ذلك في المصلحة الفضلى للطفلبأاتفاقية حقوق الطفل  من
   .doc.Guide_Trial_Justice/Download/org.arablaw.www، م12/05/2007، 128 صمنظمة العفو الدولية،

  .127 دليل المحاكمة العادلة ، المرجع نفسه، ص(3)
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  : بطل فيها التوقيف للنظرالحالات التي ي: الفرع الخامس
 المنصوص للنظر التوقيف بآجال المتعلقة الأحكام انتهاكالمشرع الجزائري لم ينص إلا على الجزاء الجنائي في حالة 

             يوقع إذ للنظر؛ للتوقيف الجوهرية القواعد مخالفة على الإجرائي الجزاء يقرر ولم .ج ج إ 63و 51المادتين في عليها
             تعسفيا حبسا شخص بحبس قام لمن المقررة العقوبة للنظر التوقيف آجال انتهك قضائية شرطة ضابط كل على

             قام الذي القاضي أو القضائية، الشرطة ضابط أو ،الموظف يسأل إذ المدنية المسؤولية يرتب كما. )(1)ج ع 107 م(
 الرجوع  في حقها على الإبقاء مع للنظر بالموقوف لحق الذي الضرر عن الدولة مساءلة يمكن كما التعسفي، بالحبس أمر أو

لا يوجد ما يمنع        ومع غياب النص على الجزاء الإجرائي فإنه. (2)ج ع 108 المادة عليه نصت لما طبقا الفاعل على
  . لنظرلالقواعد الجوهرية أثناء توقيف المشتبه فيه من تطبيق نظرية البطلان الجوهري، وتوقيع جزاء البطلان على مخالفة 

، ثم البطلان الناتج عن استجواب  أولاالبطلان الناتج عن عدم احترام آجال التوقيف للنظرفيما يلي سنتناول 
 ا،ثالث ثم البطلان الناتج عن إكراه الموقوف للنظر على الاعتراف ثانيا،الموقوف للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائية 

  .رابعاثم البطلان الناتج عن عدم احترام ضمانات وحقوق الموقوف للنظر 
إن الالتزام بآجال التوقيف للنظر، والشكليات المتعلقة به           :البطلان الناتج عن عدم احترام آجال التوقيف للنظر: أولا

ابط الشرطة القضائية للمسؤولية التأديبية، تعد ضمانة هامة لحقوق المشتبه فيهم، وكل إخلال أو انتهاك لها يعرض ض
والمسؤولية الجزائية، غير أن الالتزام بتلك الشكليات لم يوضع تحت طائلة البطلان، فتخلف أحد الشكليات          

لا ينتج عنه بالضرورة بطلان الإجراءات ما لم يتضمن عيوبا تؤثر تأثيرا بالغا على إثبات الحقيقة، حسب ما قرره 
هذا الحل الذي كرسه القضاء الفرنسي لا يمكن تطبيقه في الجزائر ما دام المشرع . (3) القضائي الفرنسيجتهادلاا

ولكن مادامت مواعيد التوقيف للنظر من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام . "لا بطلان بلا ضرر"الجزائري لا يتبنى نظرية 
لخاصة للموقوف للنظر فقط، فإنه طبقا لنظرية البطلان الجوهري يترتب العام، ووضعت للمصلحة العامة لا للمصلحة ا

سواء تعلق الأمر ، وبطلان التوقيف للنظر في حالة مخالفة آجاله القانونية بغض النظر عن تضرر الموقوف للنظر من عدمه
  .، أو مدة التمديد التي يسمح ا المشرع(4)ساعة الأصلية 48بمدة  

حضر الاستجواب على ضابط الشرطة القضائية، أو عون الشرطة : ج عن استجواب الموقوف للنظرالبطلان النات:ثانيا

                                                 
سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق  لى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماسيعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إ:" ع ج على أنه107تنص المادة  (1)

 أثناء المادة هذه في عليها المنصوص بالعقوبات مجازاته استوجب علم عن فيه تسامح أو التعسفي الحبس  ذا أمر موظف أو قضاء رجل كل أن كما، " أكثر الوطنية لمواطن أو
  ).ج ج إ أخيرة فقرة 121 م (قبض مذكرة على بناء أو ،)ج ج إ 2فقرة 113 م (إحضار أمر على بناءا الموقوف الشخص حبس

الرجوع                 وكذلك الدولة على أن يكون لها حق، مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية107عليها في المادة  مرتكب الجنايات المنصوص:" ع ج على أن108تنص المادة  (2)
  ".على الفاعل

 :غاي ،حمدأ،  238، ص 343م، البلتان الجنائي، رقم     10/10/1968، وبتاريخ   330، ص 156م، البلتان الجنائي، رقم   17/05/1960نقض جنائي فرنسي، بتاريخ    (3)
، 1البلتان الجنائي، رقـم م،  01/04/1994يتاريخونقض جنائي فرنسي،    ،   من نفس الصفحة   1 وهامش   215، ص السابق المرجع ،الأولية التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات
               ساعة الأصلية للتوقيف للنظـر يعـد مـساسا بمـصالح الـشخص             24كما اعتبر القضاء الفرنسي أن تجاوز مدة         .73م، البلتان الجنائي، رقم     13/02/1996وبتاريخ  

  .41 و40 ص، المرجع السابق،افعيحمد، الشأ، أنظر، 74م، البلتان، رقم13/02/1996 جنائي، بتاريخ  فرنسيالموقوف للنظر، نقض
  .42ص ، المرجع  نفسه، حمد، الشافعيأ  (4)
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القضائية في الحالة التي يسمح له بتلقي أقوال المشتبه فيه تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، مرده إلى كونه إجراء          
تحقيق، ووجوب شرط توافر الضمانات القانونية المكفولة  لا يتم إلا من طرف قاضي الالابتدائيمن إجراءات التحقيق 

 معه، ومنها حضور محاميه، خلافا للسماع الذي يعتبر إجراء من إجراءات الابتدائيللشخص المستوجب أثناء التحقيق 
 به والمعروف أن مرحلة التحري لا تنتج دليلا كاملا يمكن أن يحتج به ضد المشتبه فيه، وأي استجواب يقوم. التحري

هذا البطلان من النظام العام كونه يخالف قاعدة جوهرية          . ضابط الشرطة القضائية، أو غيره يعتبر باطلا ولا أثر له
فتقصير الاستجواب على سلطة معينة          . (1)في الإجراءات متعلقة بنظرية الاختصاص التي تنظم إجراءات الاستجواب

 عدم التأثير على المشتبه فيه أمر يتعلق بحرية الدفاع، وكلا من الولاية وحق الدفاع تتعلق أمر يتعلق بالولاية، وضمان
بالنظام العام، ومخالفة ذلك يرتب البطلان المطلق، ولا يصححه قبول الخصوم، ويجوز التمسك به في أية مرحلة كانت 

 أي اعتراف من الموقوف للنظر لا يعتد به  لذا فإن. (2)عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب من الخصوم
على خلاف السماع . الاامإذا كان نتيجة استجواب من ضابط الشرطة أو عون الشرطة القضائية تم فيه مجاته بأدلة 

يكن           سماع الموقوف للنظر، ولم ، وبالتالي فإن أي اعتراف نتج عن الاامالذي ينتفي فيه إعلام ومجاة المشتبه فيه بأدلة 
 يشكل اعترافا صحيحا، ويعد من الدلائل التي يستدل ا القاضي في حكمه، وإدانة المتهم أثناء عن طريق الاستجواب

  . (3) همحاكمت

ومن المؤسف حقا في بعض الأحيان أن يمارس أفراد ضباط الشرطة القضائية استجواب المشتبه فيه، ومناقشته   
ليه، ومواجهته بالشهود والمدعي المدني، فذلك تعد سافر على الاختصاص النوعي للسلطة تفصيلا في التهمة المسندة إ

وإن مثل هذا الإجراء يرتب البطلان لعدم تقيد ضابط الشرطة . القضائية التي تملك حق القيام بالاستجواب والمواجهة
    . (4)القضائية بسؤال المشتبه فيه الموقوف للنظر

مشروعية الإجراء مقدمة ضرورية لمشروعية الدليل، إذا كان : ن إكراه الموقوف للنظر على الاعترافالبطلان الناتج ع: ثالثا
 المحصل عليه إثر سماع الموقوف للنظر ناتجا بطريقة لالعمل الإجرائي باطلا فإنه لا ينتج أثرا، لذلك يجب أن يكون الدلي

كما أن المشتبه فيه قد يتعرض إلى وسائل التعذيب، . ووسيلة مشروعة وأن لا يكون محصلا عليه عن طريق الإكراه

                                                 
  .341، ص، المرجع السابق2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس (1)
  .275ص أحمد، أبو الروس، المرجع السابق، (2)
 يجوز إدخاله ضمن قرائن متساندة لإثبات التهمة، فإذا ما أقام الحكم القضائي ضمن الأدلة التي تساند إليها على الدليل المستمد               وكل استجواب يجريه ضابط الشرطة لا (3)

،               ، المرجع السابقعوى المدنيةالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الد: محمد، شتا أبو سعد، فإن ذلك يعيبه، ويؤدي إلى نقض الحكم، لمن الاستجواب الباط
  .513ص 
  :ه تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الأردنية بأن(4)
 من قانون أصول المحاكمات 45 إن مناقشة المتهم تفصيلا فيما أدلى به، يعتبر استجوابا له، وبما أن الاستجواب هو من صلاحية المدعي العام فقط، عملا بنص المادة  ـ1

  . وأنه بالتالي ممنوع على غيره من أفراد الضابطة العدلية اللجوء إليه فإن ما قام به المحقق من هذه الجهة مخالف للقانون،ئيةالجزا
، حيث سرد هذه الأخير )انيالطاعن الث(، ثم إجراء مقابلة بينه وبين المميز الثاني تمن قبل تحقيق إدارة مكافحة المخدرا) الطاعن(  ثبت أنه وقبل إجراء التحقيق مع المميز ـ2

القضية، وحيث أن هذه المقابلة تدخل في مفهوم الاستجواب، فإن الإفادة المأخوذة تعتبر باطلة، طالما أن الاستجواب ممنوع على غير المدعي العام من أفراد الضابطة العدلية، 
 علي، عليان محمد       ؛صالح الدباس  محمدعلي،، نقلا عن 775م، ص1999 الثاني، ، الة القضائية، العدد169/98م، رقم 25/02/1999نقض جنائي أردني، بتاريخ 
  .146أبو زيد، المرجع السابق، ص
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هذا الإكراه الذي . (1)والإكراه لانتزاع الأقوال منه، واعترافه، وإقراره بالأفعال المشتبه في ارتكاا أو محاولة ارتكاا
عمال العنف وتعذيب يتمثل الإكراه المادي في است. إكراها معنويا أو إكراها ماديايتعرض له المشتبه فيه يمكن أن يكون 

المشتبه فيه أو تخديره أو تنوميه مغناطيسيا أو استخدام الكلاب البوليسية أو استخدام جهاز كشف الكذب أو إرهاقه 
أما الإكراه المعنوي فإنه يتمثل في ديد المشتبه فيه أو تحلفيه اليمين القانونية، واستعمال وسائل . باستمرار لمدة طويلة

سنكتفي في هذا المقام بدراسة  (2)وطالما أننا تعرضنا من قبل لدراسة بعض وسائل الإكراه المادية. الحيلة والخداع
البطلان الناتج عن استعمال العنف مع الموقوف للنظر وتعذيبه كصور من صور الإكراه المادي، والبطلان الناتج          

  .عن الإكراه المعنوي

الإكراه المادي يكون عن طريق استعمال العنف والتعذيب وإرهاق الموقوف للنظر  :البطلان الناتج عن الإكراه المادي) 1
  .باستمرار سماعه لفترة طويلة

 العنف هو كل قوة مادية مستعملة ضد المشتبه فيه تصل إلى جسمه، :أ ـ استعمال العنف تجاه الموقوف للنظر وتعذيبه
دي بأي درجة من العنف ومهما كان قدره، طالما أن فيه مساس ويكون من شأا تعطيل إرادته، ويتحقق الإكراه الما

وقد عرف المشرع . (3)بسلامة الجسم، ويستوي أن يكون هذا الإكراه قد سبب ألما للمشتبه فيه أو لم يسبب له ألما
يا كان          يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسد" : ع ج بقوله مكرر263الجزائري التعذيب في المادة 

ويتنافى العنف والتعذيب مع الضمير والأخلاق، ويحط من كرامة الإنسان، . (4)"أو عقليا يلحق بشخص ما، مهما كان سببه
                                                 

قوال تخضع يجب الإشارة إلى أن الاعترافات التي تصدر أمام ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية تعتبر مجرد أقوال وليست اعترافا بالمعنى القانوني للكلمة، وهذه الأ           (1)
  .327لتقدير المحكمة ويمكنها الاستناد إليها كدليل بعد تحقيقها والاطمئنان إليها، أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه، ص

ستمدة من الوسائل العلمية  وما يليها من هذه المذكرة، فقد رأينا أن الأدلة الم130 الصفحة خالفة للشرعية الإجرائيةالأدلة الناتجة عن استعمال الوسائل المراجع بطلان  (2)
التي دد حقوق المشتبه فيه وحريته، وحمله على الاعتراف، وكشف سلوكه تكون باطلة ولا يعتد ا، وبأنه لا يجوز استعمال الوسائل العلمية التي تؤثر على المشتبه فيه، 

  .تج عن الوسائل المحظورة قانونا يكون معرضا للبطلانوعلى حياته الخاصة، وحريته الفكرية، وسلامته الجسدية، وحرمته، وأن كل دليل نا
  .296ص أحمد، أبو الروس، المرجع السابق، (3)
 10عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في   المصادق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتعرف(4)

 الجريدة الرسمية،«، م1989 سنة  مايو16 هـ الموافق1049 شوال 11 فيالمؤرخ  89/66 رئاسي رقمالرسوم  الجزائر بموجب الماانضمت إليهالتي م 1984سنة ديسمبر 
ياً كان أم عقلياً، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسد..." :بأنه التعذيب، »531ص م،1989  سنةمايو 17 هـ الموافق1049 شوال 12، بتاريخ20العدد

               أو يشتبه في أنه ارتكبه، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه
على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض  و العذاب لأي سبب من الأسباب يقومأو عندما يلحق مثل هذا الألم أ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

أو الملازم  عن عقوبات قانونية   ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط،عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية
 إعلان وقد جاء في. على حد سواء  ومع هذا يتعين أن تكون هذه العقوبات مشروعة بموجب المعايير الوطنية والدولية ،"لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

           المرجع السابق، ، دليل المحاكمة العادلة، "شكلاً متفاقماً ومتعمداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةيمثل " ... التعذيب بأنمناهضة التعذيب
م بأن الأدلة التي يتم الحصول عليها مباشرة بوسائل             1979 سبتمبر 22 إلى 16وقد أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ من  .18ص 

 قرار خاص بكما دعى المؤتمر بموج. والمعاملات المذلة وغير الإنسانية تعد غير مشروعية وباطلةغير مشروعة تعتبر في حد ذاا انتهاكا لحقوق الإنسان، فالتعذيب والقسوة 
نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي : محمد، مروان، إلى أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قانون لمنع اللجوء إلى التعذيب والممارسات المشاة له

لا يجوز :" بأنه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان5دة الماوالتعذيب محضور في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فقد نصت . 406ص، المرجع السابق، 2، جزائريالج
لا يجوز إخضاع :" للحقوق المدنية والسياسية بأنه الدولي من العهد7المادة ، ونصت "ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة إخضاع أحد للتعذيب

 ."أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية
الجمعية العامة في عام المعتمدة من طرف يع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جم6المبدأ ونص 

==               القاسية أو اللاإنسانية العقوبة أو غيره من ضروب المعاملة أو لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب":م بأنه1988
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فالإنسان قد لا يحتمل الآلام مما يدفعه إلى الإدلاء بأقوال غير صحيحة بقصد التخلص من ويلات . ويحبط كافة حقوقه
لموقوف للنظر أو شاربه، البصق في وجه الشخص، طلاء الوجه أو الجسم بالزيت التعذيب، ومن صوره قص شعر ا

    .(1)القذر، الإمساك بملابس الشخص بشدة وتمزيقها، الدفع بالقوة
ويمتد البطلان إلى جميع الأدلة . إن أي عنف يقع على الموقوف للنظر قبل سماعه أو بسببه يجعل سماعه باطلا   

الاعتراف، فمن غير الممكن الوصول إلى إظهار الحقيقة ما دام المشتبه فيه تحت تأثير العنف المستمدة منه ومن بينها 
والتعذيب، وكل دليل محصل عليه نتيجة التعذيب والعنف يكون باطلا لعدم مشروعية طريقة الحصول عليه،          

.          نه على نحو يسمح بطلب البراءة على أساسهفالتعذيب يعد سببا لعدم مشروعية الدليل المستمد منه، وبالتالي بطلا
فالقاضي لا يبني حكمه إلا بحسب العقيدة التي تكونت أمامه بكامل حريته، بشرط أن يتقيد عند الإدانة بمشروعية 
الدليل، فمشروعية الدليل ضمانة جوهرية من ضمانات الحريات العامة، فإذا كان الدليل غير مشروع وجب الحكم 

اءة، وإذا ما ثبت للمحكمة وجود تعذيب حصل منه على اعتراف الشخص، وأنه لولا هذا التعذيب ما كان بالبر
، وبغض النظر          (2)هالاعتراف أن يتم الحصول عليه، فإنه بصرف النظر عن الجزاء الجنائي للتعذيب ومدى إيقاع

 يتعين اعتبار الاعتراف الذي كان وليد التعذيب اعترافا (3)يةعن الجزاء التأديبي الذي يوقع على ضابط الشرطة القضائ
باطلا،  وهذا هو الجزاء الإجرائي للاعتراف الناتج عن التعذيب الذي يمكن أن تستند إليه المحكمة في القضاء بالبراءة   

.          (4)تأسس عليهلما له من طبيعة موضوعية تنصرف إلى الإجراء ذاته، وإلى كل متعلقاته من أمور ترد إليه أو ت
هذا ما يتجه إليه القضاء الفرنسي، فقد قضي بأنه لا يجوز بأي حال أن يخضع الشخص المفترض أنه بريء لحين إدانته 
لوسائل غير مشروعة لاغتصاب الاعترافات منه بالعنف بحيث يتعين ردع رجال الشرطة الذين قاموا ذا التعدي 

إذا ما إذا ثبت أن الاعتراف قد تم الحصول عليه بوسائل إكراهية مادية          :" بناني فإنهووفقا للاجتهاد الل. (5)الجسيم
      . (6)"أو معنوية، فإن القناعة تتزعزع، ولا بد للمحكمة ساعتئذ من عدم التجريم وتأليا إثبات البراءة

شرطة القضائية أثناء توقيف المشتبه فيه خلال قد يلجأ ضابط ال :ب ـ إرهاق الموقوف للنظر باستمرار سماعه لفترة طويلة
مدة التوقيف الأصلية، أو وكيل الجمهورية خلال سماعه بعد أن يقتاد إليه قصد تمديد مدة توقيفه للنظر إلى إرهاقه أثناء 

                                                                                                                                                                    
  ."أو المهينة ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. أو المهينة== 

بعدما كان من الوسائل المعترف وقد هجر التعذيب . 419ص  المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس (1)
               ،م1789ا لاستقاء الدليل في فرنسا منذ اية القرن التاسع عشر بموجب إعلان حقوق الإنسان، وحرية المواطن الصادر في فرنسا إثر الثورة الفرنسية لسنة 

  .405ص، المرجع السابق، 2، جرينظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائ: محمد، مروان
سنوات وبغرامة مالية             )20(سنوات إلى عشرين ) 10(يعاقب المشرع الجزائري على انتزاع الإقرارات والاعترافات عن طريق التعذيب بعقوبة السجن المؤقت من عشر  (2)

و يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات               ، و كل موظف يمارس أ) ع ج1 فقرة2 مكرر263م (دج800.000دج إلى 150.000من 
، والمشرع يعاقب أيضا كل ) ع ج2  فقرة2 كرر263م (أو معلومات أو أي سبب آخر، وإذا سبق أو تلي التعذيب جناية غير القتل العمد يعاقب الموظف بالسجن المؤبد

سنوات، فالمشرع يضع الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو السكوت )10(سنوات إلى عشر ) 05(اقب بعقوبة السجن المؤقت من خمسموظف يوافق أو يسكت عن التعذيب يع
  .عنه في طائفة الجنايات ويضع لها عقوبات قاسية منعا من كل تعد وتعسف على الموقوفين للنظر أو المحبوسين مؤقتا

  . إ ج ج207 طبقا للمادة الااميبي في حالة ارتكام أعمالا تخل بواجبام ويخضعون للتأديب من طرف غرفة  يتعرض ضباط الشرطة القضائية إلى جزاء تأد(3)
  .444، ص، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد  (4)
  .419ص  المرجع السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: عيد أبو،إلياس، م18/02/1954بتاريخ   نقض جنائي فرنسي، (5)
  . 419ص ، المرجع  نفسه، أبو عيد،إلياس، 21م، رقم 22/02/1973نقض جنائي لبناني، بتاريخ   (6)
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فذ سماعه لحمله على الاعتراف، أو الإدلاء بأقوال ليست في صالحه، ولا شك أن السماع المطول للموقوف للنظر يستن
وليس هناك معيار زمني لطول السماع، . قواه، ويؤثر في إرادته، لذلك يبطل الاعتراف الصادر من السماع المطول

وقد رأينا أن المشرع الجزائري . (1)والعبرة بما يؤدي إليه من التأثير في القوى الذهنية للموقوف للنظر على إثر إرهاقه
ة، والوقت الذي أفرج فيه الموقوف للنظر، أو قدم فيه لوكيل يلزم ذكر ساعة بداية السماع، وفترات الراح

  .  ، كل ذلك للتأكد من مدة السماع، وعدم إرهاق الموقوف للنظر(2)الجمهورية

إكراه الموقوف للنظر معنويا يتمثل في ديده، وتحليفه اليمين القانونية، واستعمال : البطلان الناتج عن الإكراه المعنوي) 2
  .   والخداعوسائل الحيلة

يكون الإكراه معنويا عندما ينطوي على ديد الموقوف للنظر، أو ديد شخص عزيز عليه،  :أ ـ ديد الموقوف للنظر
يمارسه وكيل  "ضغط"وهو ينطوي على . وذلك بإنزال الضرر الجسيم به، أو بالشخص العزيز عليه إذا لم يعترف بالجريمة

.          (3) الشرطة القضائية على إرادة المشتبه فيه لتوجيه إلى سلوك معينالجمهورية، أو ضابط الشرطة أو عون
.  (4)والإكراه هنا ينقص من حرية الاختيار لأنه ينذر بالشر إذا لم يوجه الخاضع له إرادته إلى السلوك المطلوب منه 

واء كان المهدد قد قصد إلى تنفيذ التهديد ومن صور الإكراه المعنوي تخويف المهدد، وحمله على تنفيذ ما طلب منه، س
، كالتكلم مع الموقوف للنظر هفعلا أم لا، كما يمكن أنه يتحقق بشكل ضمني عن طريق إحداث جو يوحي بالإكرا

بنبرة صوت ديدية، أو ديده بالقبض على زوجته أو والده أو والدته أو أولاده، أو ديده بحرمانه من الطعام،          
  . (5)أو ديده بتسليمه لأهل القتيل وتركه يسمع شتائمهم

تعفي التشريعات المشتبه فيه من آداء اليمين القانونية لأنه لا يمكن للشخص أن يدين نفسه : ـ تحليف المتشبه فيه اليمين ب
، لأنه لا يمكن (6)كمة ومرحلة المحاالابتدائيفي سبيل كشف الحقيقة، هذا الحضر معمول به حتى في مرحلة التحقيق 

ورغم عدم نص المشرع الجزائري والمشرع المصري على تحريم تحليف المشتبه . اعتبار المشتبه فيه بالمركز القانوني للشاهد
فيه أثناء سماعه عند توقيفه للنظر إلا أن المستقر عليه فقها وقضاء تحريم هذا الإجراء وبطلان الاعتراف المترتب عليه،          
فإذا وجه للموقوف للنظر اليمين أثناء سماعه وحلفها، فإن ذلك يعتبر من قبيل الإكراه المعنوي على ذكر الحقيقة،          

منه، هذا البطلان متعلق بالنظام العام لا يجوز المتحصلة وهو ما يترتب عليه بطلان سماعه، وتبطل أيضا جميع الأدلة 

                                                 
  . 273ص المرجع السابق،،   أحمد، أبو الروس(1)
   . من هذه المذكرة191و190 محضر سماع الموقوف للنظر وتسجيله ، الصفحة  تحرير راجع الفقرة الخاصة ب(2)
  .420ص المرجع السابق، ،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،  إلياس(3)
  .273، ص  أحمد، أبو الروس، المرجع السابق(4)
  .421، ص المرجع نفسه، أبو عيد، إلياس(5)
السودان                ،) فقرة أ إ ج يمني45م(اليمن : إلا أنه يمكن تحليف المتهم اليمين إذا كان في مقام الشاهد على غيره المتهمين بالنسبة لبعض التشريعات الإجرائية الجزائية العربية (6)
، لذلك يجوز سماع المتهم في جنحة كشاهد في جناية مرتبطة بجنحة               )ةأ أ م ج عراقيفقر126م( ، العراق) إ ج كويتي88م (، الكويت) إ ج سوداني4فقرة134م (

إذا فصلت المحكمة بالجنحة واستبقت الجناية،  و يجوز كذلك سماع شهادة المتهم في نفس الدعوى التي تقرر فيها منع المحاكمة، كما تسمع شهادة المتهم الذي انتهت محاكمته 
غير أن المشرع الجزائري لم ينص على إمكانية سماع شهادة المشتبه فيه، أو المتهم على غيره من المشتبه فيهم، أو المتهمين، ويعتبر أبو الروس أن الأقوال . اءة أو الإدانةسواء بالبر

ت التي يمكن للمحكمة أن تستند إليها لتعزيز ما لديها           الاستدلالا التي تصدر من المتهم  على متهم آخر، لا تعتبر شهادة منه، ولا تعد اعترافا، فتلك الأقوال تعد من قبيل
  .323، ص، أحمد، أبو الروس، المرجع نفسهمن أدلة
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  .(1)التنازل عنه من طرف الموقوف للنظر
كل القوانين لا تجيز الحصول على اعتراف من المتهم نتيجة الخداع، ويقصد بالخداع :ج ـ استعمال وسائل الحيلة والخداع

تلك الأعمال الخارجية التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية لتأييد ما يدعيه من أقوال كاذبة للإيهام بصحة الواقعة          
فقد يلجأ ضابط الشرطة  . (2) القضائية بغية تضليل المشتبه فيه، والحصول منه على اعترافهالتي يقوم ا ضابط الشرطة 

أو عون الشرطة القضائية في بعض الأحيان إلى استعمال الحيلة والخداع لإيقاع الموقوف للنظر، وللحصول على اعتراف 
شاهده وهو يرتكب الجريمة، أو بوجود أدلة منه، كأن يوهمه أثناء سماعه بأن شريكه في الجريمة، أو أن شخصا معينا 

معينة تؤدي إلى اامه، ومثل هذه الوسائل يحظر القانون استعمالها لأن الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقع 
المشتبه فيه في الغلط فيعيب إراداته، وطالما كانت إرادة الموقوف للنظر معيبة وقت سماعه يقع باطلا وجميع الأدلة 

لمستمدة منه، بشرط أن تكون هناك علاقة سببية بين الحيلة غير المشروعة وبين الأدلة المستمدة من هذا السماع ليتحقق ا
  .(3)البطلان

 لا يجوز إجبار المشتبه فيه الموقف للنظر على الكلام والإجابة على الأسئلة  :د ـ إجبار الموقوف للنظر على الإجابة
 للنظر التزام الصمت وعدم الإجابة على أسئلة وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة الموجهة له، فمن حق الموقوف

القضائية أو عون الشرطة القضائية الذي يعمل تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، ومن حق الموقوف للنظر أن يحتفظ 
الكلام في حالة التزامه بالرد على هذه الأسئلة إذا ما أحيل إلى قاضي التحقيق، ولا يجوز إطلاقا إكراهه على 

  .،  ولا يشكل سكوته وعدم الرد دليلا على ارتكابه للجريمة، فلا يمكن أن يدين الشخص نفسه(4)الصمت
ما نخلص إليه أن الاعتراف الباطل الصادر نتيجة العنف والتعذيب يكون باطلا، ويهدر ولا يعول عليه،          

الاعتراف بمعناه الفني الدقيق فقط بل إنه ينسحب إلى كل ما يصدر عن الفرد          ولا يقتصر البطلان في هذه الحالة على 
في هذه الظروف من أقوال وأفعال يمكن اعتبارها دليلا ضده، كما لو أرشد عن أشياء تعتبر حيازا أو إحرازها بمثابة 

ة، وهو أن كل ما يترتب على الباطل الدليل ضده، وذلك ليس إلا تطبيقا للأصل العام من أصول الشرعية الإجرائي
وأنه لصحة الاعتراف يجب أن يكون صريحا لا لبس فيه، وأن يكون صادرا عن إرادة حرة وقت . (5)يكون باطلا

                                                 
  .274و273، ص أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه(1)
ة ما إذا كان المشتبه فيه شريكا للمتهم أم لا فلجأ إلى حيلة بأن اتصل  ومن أمثلة أساليب الخداع ما حدث في القضية الفرنسية المشهورة التي أراد فيها قاضي التحقيق معرف(2)

تليفونيا ذا الأخير، وأوهمه بأنه الأول بعد أن قلد صوته وظل يتحدث معه حتى حصل منه على اعتراف بأنه شريك في الجريمة، وقدما للمحكمة وحكم عليهما بالإدانة، 
قض الفرنسية استعمال الخداع في الإجراءات الجنائية، وقد وصفت الوسيلة من محكمة النقض الفرنسية بأا بعيدة عن الشرف، وطعن الشريك في الحكم، فأدانت محكمة الن

، المدنيةالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى : محمد، شتا أبو سعد، 241م، رقم 31/01/1988وتناقض وقار المهنة وأدبياا، نقض جنائي فرنسي، بتاريخ
  . وما يليها463صالمرجع السابق، 

  .273، ص أحمد، أبو الروس، المرجع السابق(3)
يتولى الضباط العدليون بوصفهم مساعدي النيابة :" أم ج ل ج على أنه47 المشرع اللبناني أكثر حيطة في هذا الجانب من المشرع الجزائري، فقد نص في المادة (4)

ولا يحق لهم . ات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم، إن امتنعوا أو التزموا الصمت، فيشار إلى ذلك في المحضرومن سماع لإفاد...  العمومية،
 أصول المحاكمات الجزائية :  أبو عيد،اسإلي، ، ويرجع السبب في ذلك لانتفاء الضمانات القانونية في مرحلة التحري"إكراههم على الكلام أو استجوام تحت طائلة بطلان إفادم

  .415 و414 ص  المرجع  السابق،،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وينب
 حظر ،  وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يعتبر من قبيل الإكراه مجرد خشية المتهم من ضابط الشرطة القضائية الذي446، صمحمد، شتا أبو سعد، المرجع نفسه (5)

==            الاستجواب، ولا الخشية من سلطان الوظيفة ولا الإيحاء من الضابط للمتهم بالاعتراف ما دام سلطان الضابط لم يمتد إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا، نقض 
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كتهديده  أو تحليفه          (الاعتراف، وأن يكون المشتبه في اعترافه غير واقع تحت أي تأثير سواء أكان هذا التأثير معنويا
كتعذيبه، أو استعمال العنف معه، أو إرهاقه لفترة طويلة أثناء (، أو إكراهه ماديا)ال وسائل الحيلة والخداع معهأو استعم

ويمنع منعا باتا على من يتولى . ،  أو استعمال غيرها من وسائل الإكراه المادية والمعنوية لحمله على الاعتراف)سماعه
  .بة، وإلا تعرض للمساءلة الجزائية والتأديبية وعرض تحرياته للبطلانسماع المشتبه فيه إجباره على الكلام والإجا

           المذكورةرأينا أن المشرع يوجب إعلام الموقوف للنظر بحقوقه  :البطلان الناتج عن عدم إعلام الموقوف للنظر بحقوقه: رابعا
ي لم ينص صراحة على بطلان الإجراءات نتيجة ، ولكن المشرع الجزائر(1) أثناء توقيفه للنظرج ج إ 1مكرر 51 المادة في

مخالفة هذا الواجب من طرف ضابط الشرطة القضائية، فهل معنى ذلك أن البطلان لا يطبق في حالة عدم إعلام 
الموقوف للنظر ذه الحقوق؟ بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية فإا قضت بأن تأخير إبلاغ الموقوف للنظر بحقوقه المقررة 

.           من شأنه المساس بمصالح الطرف المعني، والأعمال التي جرت خلافا لهذه الصفة الجوهرية تعتبر باطلةقانونا
.  (2)التي توجب توقيع الضرر إ ج ف 802فتكون بذلك محكمة النقض الفرنسية قد استبعدت تطبيق حكم المادة 

علام الموقوف للنظر في الحالة التي تسمح له بإبلاغه يؤدي إلى بطلان الإجراءات وكل تأخير غير مبرر في القيام بواجب إ
           .(3)التي تمت

ويعدد القضاء الفرنسي ثلاث حالات لا تسمح بإبلاغ الموقوف للنظر بحقوقه، هذه الحالات تتصف بصورة 
ثناء توقيفه للنظر، مما يعني استبعاد البطلان في حالة عامة بالقوة القاهرة التي من شأا تأخير إبلاغ المشتبه فيه بحقوقه أ

  : (4)توافر إحدى هذه الحالات وهي
، في هذه الحالة لا يمكن )ظروف تتعلق بشخص الموقوف للنظر( الحالة التي يكون فيه الموقوف للنظر في حالة سكرـ

  ).م03/05/1995فرنسي بتاريخ نقض جنائي ( إبلاغ الموقوف بحقوقه لذلك يجب الانتظار لحين استرداد وعيه

                                                                                                                                                                    
ا قضت بأن الاعتراف الذي كان وليد كم. 125، ص، أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه989، ص1282، رقم30م، س30/12/1979جنائي مصري، بتاريخ== 

م، مجموعة أحكام 22/10/1962الخوف من الاعتداء، والإهانة لا تأثير له في صحة الاعتراف إلا إذا كان الخوف وليد أمر غير مشروع، نقض جنائي مصري، بتاريخ
 من القبض أو الحبس للتحلل من الإقرار والاعتراف إذا كان القبض ف، فلا يكفي التذرع بالخو422، ص المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس، 660، ص163، رقم3النقض، س

  . وفقا للقانون، فتقرير جزاء البطلان لا يكون إلا إذا توافرت شروط التهديدوالحبس قد وقعا صحيحين
  . من هذه المذكرة189راجع الصفحة  (1)
م قررت صحة توقيف أحد المشتبه فيهم للنظر، 03/12/1994لنقض الفرنسية صادر بتاريخ ، وفي قرار لمحكمة ا891نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابق، ص (2)

 قضى برفض طلب إبطال محضر التوقيف للنظر والإجراءات التالية المتصلة به، مدعيا أنه كان بموقع المتضرر بحكم عدم تمكينه من مقابلة الاامالذي رفع طعنا ضد قرار غرفة 
 دقائق من توقيفه للنظر، وهذا يعني أن إجراءات الشرطة قد شاا عيب جوهري، غير أن محكمة النقض الفرنسية صادقت على قرار غرفة 05ساعة و  22محام إلا بعد مرور 

داية ثم تراجع عن تنازله بعد فترة،           ، مؤكدة بأنه يتضح من الأوراق أن المشتبه فيه قد تم إبلاغه بحقوقه وفقا للإجراءات القانونية إلا أنه تنازل صراحة عنها في البالاام
وقد كان المشرع الفرنسي في قانون               .892، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسهدون تأخر، مما يعني أنه استطاع أن يمارس حقوقه، ) محاميه( وعلى الإثر أخطر وكيله

 إ ج ف، ولكن هذا الحكم أصبح غير منصوص عليه بموجب قانون  1- 63و63 الضمانات المقررة في المادتين م يقرر البطلان النصي في حالة مخالفة1993 جانفي 04
م، ويرى الفقه الفرنسي أن عدم صحة الإجراءات الناتجة عن انتهاك القانون الماسة بمصالح الطرف المعني يمكن أن ينتج عنها البطلان طبقا لنص المادة               1993 أوت 24

  .Gaston Stefani , Georges Levasseur,Bernard Bouloc,op.cit.p330  إ ج ف، أنظر، 171 
م، البلتان  06/12/2000، وبتاريخ   182م البلتان الجنائي رقم     10/05/2000، وبتاريخ   302م البلتان الجنائي، رقم     14/12/1999نقض جنائي فرنسي، بتاريخ      (3)

 المرجع   افعي أن التأخير في إخبار وكيل الجمهورية أو عدم إخباره تماما يرتب البطلان الجوهري لإجراء التوقيف للنظر، أحمد، الشافعي،                  ويرى أحمد الش  . 367الجنائي، رقم 
  . وما يليها40السابق، ص

  .892، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع نفسه (4)
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 الحالة التي يتم فيها تطويق أحد مراكز الضبطية القضائية، الأمر الذي يحول دون وصول ضابط الشرطة القضائية ـ
  ).م10/04/1996نقض جنائي فرنسي بتاريخ (المخول بإبلاغ المشتبه فيه الموقوف للنظر بحقوقه 

، في هذه الحالة يجب انتظار وصوله إلى أحد مراكز الضبطية القضائية  في حالة القبض على الشخص في الطريق العامـ
، ويمكن في هذه الحالة الأخيرة تبليغ حقوقه شفاهة        )م23/03/1999بتاريخ نقض جنائي فرنسي(لكي يبلغ بحقوقه

  ).م09/02/2000نقض جنائي فرنسي بتاريخ (على أن يتم تحرير محضر بذلك لاحقا
ائري أن يبلغ الموقوف للنظر بحقوقه مع الإشارة لهذا الإجراء في المحضر، وهو نفس الموقف ويلزم المشرع الجز

ويقع باطلا محضر السماع في حالة ما إذا لم يلتزم رجل الضبطية . أ م ج ل ج 47الذي يتبناه المشرع اللبناني في المادة 
وحسب قضاء لمحكمة النقض الفرنسية .  للنظرالقضائية ذا الإجراء؛ إذ يكون بذلك قد تخطى حقوق دفاع الموقوف

م يجب تدوين احترام ضمانات التوقيف للنظر، وفي غياب تدوين واقعة احترام الضمانات المتعلقة 03/03/1993بتاريخ 
   .(1)بالتوقيف للنظر تنشأ قرينة قاطعة بعدم صحة التوقيف للنظر

رغم عدم نص المشرع الجزائري صراحة          ما نخلص إليه بخصوص بطلان إجراءات التوقيف للنظر، أنه 
على البطلان في حالة مخالفة القواعد الجوهرية لهذا التدبير إلا أن نظرية البطلان الجوهري تطبق على معظم إجراءات 

ر تؤثر  التوقيف للنظر لما له من أثر خطير على تقييد حرية المشتبه فيه، والإجراءات الباطلة الناشئة عن التوقيف للنظ
فإجراءات التحري الباطلة أثناء التوقيف للنظر . على جميع إجراءات التحري الحاصلة أثناء التوقيف للنظر المرتبطة ا

. تنسحب لتطال ليس فحسب أقوال وتصريحات واعترافات وإقرارات الموقوف للنظر بل وأيضا عملية التحري برمته
شتبه فيه من خلال التحريات الجارية معه إذا ما ثبت مخالفة ضابط الشرطة ولا يمكن استخلاص أية أدلة اامية ضد الم

القضائية للإجراءات المتعلقة بالتوقيف للنظر بل يقتضي شطب وإخراج كل الأقوال والاعترافات والإقرارات الباطلة 
  . (2)الصادرة من المشتبه فيه وحضر الرجوع إليها

  

  :الهادفة لجمع أدلة الجريمةبطلان إجراءات التحري : المطلب الثالث
إجراءات التحري الهادفة لجمع الأدلة تتمثل في التفتيش الذي يهدف إلى معاينة وضبط الأشياء والمستندات، 

وطالما أنه سبق والأوراق المتعلقة بالجريمة، وسماع المشتبه فيه، وسماع الشهود الذين لهم معلومات عن الجريمة ومرتكبيها، 
 عند دراستنا لبطلان التوقيف للنظر فإننا سنكتفي  طلان الناتج عن إكراه الموقوف للنظر على الاعترافالبوأن تناولنا 

في بعض الحالات          كما يتم أحيانا الاستعانة بالخبراء لجمع الأدلة . (3)في هذا المقام بدراسة بطلان سماع شهادة الشهود
وعليه سنتناول          . بعض االات الفنية والتقنية لكشف خبايا وملابسات الجريمةالتي تستدعي تدخل من لهم خبرة في 

                                                 
 يدون في محضر السماع يؤخذ به لحين إثبات العكس، و في هذه الحالة لا بد أن يثبت الموقوف م بأن ما03/03/1993 بتاريخ  في فرنساNanterreوقد قضت محكمة  (1)

  .889، ص نبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابقللنظر أن توقيفه للنظر قد حصل ضمن شروط أضرت بمصالحه،
  .455ص   المرجع السابق،،2ج،، دراسة مقارنة والفقهالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس أنظر، (2)
  . من هذه المذكرة193الصفحة بخصوص بطلان سماع المشتبه فيه نتيجة الإكراه المسلط عليه من طرف ضابط الشرطة القضائية راجع  (3)
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 لمساكن وجزاء مخالفتها، لالاستدلاليلتفتيش اواعد قوفي هذا المطلب تعريف التفتيش وأنواعه في التشريع الجزائري، 
          البطلان وجزاء بالخبراء الاستعانة قواعدهود، وقواعد ضبط الأشياء والمستندات وجزاء مخالفتها، وبطلان سماع الشو

  .في فروع مستقلة
 

   :  التشريع الجزائريالتفتيش في: الفرع الأول

، ثم لتفتـيش    ثانيـا  ، ثم لأنواع التفتيش في التـشريع الجزائـري        أولاسنتطرق في هذا الفرع لتعريف التفتيش       
          الأمـاكن    ، ثم لتفتـيش    خامـسا   لتفتيش الأماكن التي تتمتع بالحـصانة        ، ثم  رابعا ، ثم لتفتيش الحاسوب   ثالثاالأشخاص  

  . سادساالتي يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني
الجريمـة متلـبس ـا           عن عملية بحث وتنقيب عن دليل الجريمة سـواء كانـت           التفتيش كناية  :تعريف التفتيش : أولا
 .ير متلبس ا، وهو يرمي إلى التحقق من الجريمة وجمع الأدلة حولها، والغاية منه كشف الحقيقة بأسرع وقت ممكن                  أو غ 

. (1)ريـات  القيام به بحثا عن المواد التي يقدر أن تساعد علـى إنـارة التح              لضابط الشرطة القضائية   نوقد خول القانو  
ن إدانة الشخص ومجازاته دون دليل، لذلك خول القانون اتخـاذ                  فالغرض من التفتيش هو الوصول إلى الأدلة، فلا يمك        

 الإثبـات    ءالإجراء بما ينطوي عليه من مساس بحرية الشخص، وبحقه في السرية لمصلحة اتمع، خاصة وأن عب               هذا  
 معين يقتضي إقامة    لى شخص إ؛ إذ أن الأصل في الإنسان البراءة، ومن ثم فإن إسناد الجريمة             الااميقع على عاتق سلطة     
.          (3)وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه البحث عن الحقيقـة في مـستودع الـسر فيهـا                . (2)الدليل على صلته ا   

ذلك الإجراء الذي رخص الشارع فيه بالتعرض لحرمة ما بسب جريمـة وقعـت،          " :بأنهوعرفه أحمد أبو الروس قائلا      
وذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة، واحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيـد          أو ترجح وقوعها،    

. وينصب التفتيش على مسكن المشتبه فيه، أو أي مكان آخر يحتمل أن يحصل فيه على الـدليل                . (4)"في كشف الحقيقة  
ذه مقرا له، ويدخل في ذلك المكان الذي يقـيم فيـه            المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ويتخ     :"  بأنه (5)سكنويعرف الم 

،          هو يشمل المكان المسكون فعلا    و ،ل المكان الذي يعده لسكناه، وإن كان يتغيب عنه في فترات معينة           دخفعلا، كما ي  
.         (6) خول إلا بإذن مـن صـاحب المـسكن   دأو المعد للسكن، وكل مكان يحوزه الإنسان، ويختص به لا يباح فيه ال

                                                 
  . 195ص السابق،  المرجع ،2ج، والفقه، دراسة مقارنةالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد، إلياس(1)
  .83، ص أحمد، أبو الروس، المرجع السابق(2)
  .304 ص المرجع نفسه،، أبو عيد،إلياس، 87، رقم391، ص10م، مجموعة أحكام النقض، س 31/03/1959نقض جنائي مصري، بتاريخ (3)
  .82، ص أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه(4)
 فقرة 4في المواد" المترل" كما استعمل عبارة ،إ ج ج 350، 325، 317، 122، 83، 82 مكرر، 47، 47، 45، 44  في المواد"المسكن"المشرع استعمل عبارة  (5)

               "المحل غير السكني" و"المحل السكني" ولم يعرف المسكن، وأحيانا يستعمل عبارة "محل الإقامة"إ ج ج، ولم يستعمل مكرر 337، 83 ،1 فقرة47، 1 فقرة44 أخيرة،
المسكن الذي يقصده المشرع في قانون الإجراءات الجزائية ليس هو المسكن بالمفهوم المدني الضيق ولا مكان الإقامة بل بقصد به أي مسكن يشغله و).  إ ج ج3 فقرة 47م (

  .88ص ، المرجع السابق،التحقيق القضائي: أحسن، بوسقيعةالإنسان، 
            ، فيصح أن يكون بيتا  ان يكون الملكية أو الإيجار، أو وضع اليد بتسامح المالك، ولا أهمية لهيئة المسكن أو المادة التي صنعولا عبرة في سند حيازة المسكن فيصح أ (6)

ضمانات  : الشواربي،عبد الحميدأو كوخا أو خيمة، ويستوي أن يكون مصنوعا من الطوب أو الخشب، أو أن تكون الحيازة مشروعة أو غير مشروعة، دائمة أو مؤقتة، 
  .70ص، المرجع السابق، المتهم في التحقيق الجنائي
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 أخـذا           المـصري  ئيـة افي معنى قانون الإجـراءات الجز     ) المسكن(وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أن لفظ المترل         
من مجموع نصوصه،كل مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت، أو الدوام بحيث يكون حرما آمنا لـه                    

 ـ        :عد بمثابة المسكن   ي ولا. (1)لا يباح دخوله إلا بإذنه     عتـبر  ت لا   تي المركز الرئيسي للجمعية، المحال المخصصة للبيـع ال
 الـصندوق الحديـدي              وقد أعطي للمسكن مفهوم واسع بحيث أعتبر      . (2) مسكنا، المحل الحرفي، أو الصناعي     ابطبيعته

          تتمتـع بحرمـة معينـة،        وبأا داد للمسكن  المصري أن السيارة امت    جتهادكما اعتبر الا  . (3)لفي المصرف امتدادا للمتر   
 ـ                ،          (4)ا قواعـد تفتـيش المـسكن ذاتـه        أفإن كانت مـستقرة بالمـسكن أو في ملحقاتـه فإنـه يراعـى في ش

 ـ كانت خاليـة وكـان       اأما إذ       .     (5)فإـا لا تعـد كـذلك      لى تخلـي صـاحبها عنـها        إاهر الحـال يـشير      ظ
ليـشمل    الفرنسي ذهب عكس ذلك، ونقض القرار الذي توسع في تفسير مفهوم المسكن، وامتداده             جتهادغير أن الا  

  .(6)السيارة

يختلف التفتيش عن دخول الأماكن سواء كانت منازل أو محال عامة، فقد يتم التفتيش دون الدخول          و
كما أن الدخول للأماكن قد يكون لغير التفتيش، كما إذا كان الدخول .  الشخص أو السيارةإلى الأماكن كتفتيش

لتنفيذ أمر القبض، أو بمعاينة مكان وقوع الجريمة فقط، أو الدخول لإجراء الترتيبات التقنية المتعلقة باعتراض المراسلات 
ابط الشرطة القضائية لمترل معين لغرض القبض وعلى هذا الأساس فإن دخول ض. السلكية واللاسلكية والتقاط الصور

الشخص، والقبض عليه فقط دون أن يمتد إلى غير هذا على الشخص المطلوب القبض عليه يقتصر على البحث على 
ذلك من الإجراءات علما أن الدخول لا يتم إلا لمسكن الشخص الصادر في حقه أمر القبض، أو أمر بوضع الترتيبات 

         المراسلات، وإذا ما اختبأ الشخص داخل مسكن شخص آخر استوجب لصحة الدخول الحصول التقنية لاعتراض 
         ؛ إذ لا يجوز لضابط الشرطة القضائية دخول  لإمكانية إجراء التفتيش والدخولعلى أمر من القاضي المختص

  .(7)هذا المسكن بدون وجود إذن مسبق يسمح له بالدخول

 التفتيش في القانون الجزائري مسموح به في مـرحلتي التحريـات، والتحقيـق   : اع التفتيش في التشريع الجزائري أنو: ثانيا
فإن تم التفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية قبل فـتح التحقيـق كـان التفتـيش          . ، ومرحلة المحاكمة  الابتدائي

خلافا للمشرع المـصري    . الابتدائي كان من أعمال التحقيق      ائيالابتد، وإن تم بعد فتح التحقيق       الاستدلالمن أعمال   

                                                 
  .305ص المرجع نفسه، ، أبو عيد،إلياس، 1، ص1، رقم20 أحكام النقض، سةم، مجموع06/01/1969نقض جنائي مصري، بتاريخ  (1)
 وعلى العكس من ذلك يرى أحسن بوسقيعة بأن ،199ص   المرجع السابق،،2ج،رنة والفقه، دراسة مقاالاجتهاد النص وين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس (2)

 ليس حصرا على الأشخاص الطبيعية بل يمتد ليشمل الأشخاص المعنوية، فالعمارة التي تأوي مقر شركة معينة تعتبر مترلا لهذه الشركة، كما يمكن اعتبار "المترل"مفهوم 
واطن أو لشخص قانوني، ومن ثم يخضع الدخول إليها إلى ترخيص من صاحبها، ومثال ذلك المصنع، والحجرة المخصصة للمحاسبة، المحلات الصناعية والتجارية مترلا لم

  .  ، وفي الحقيقة فإن الشخص المعنوي ليس له مسكنا بل له مقر اجتماعي89ص ، المرجع السابق،التحقيق القضائي:، أحسن، بوسقيعةومكان إدارة الشركة
  .305ص  المرجع نفسه،، أبو عيدلرأي منتقد من طرف إلياس أبوعيد، أنظر، إلياس،وهذا ا (3)
  .305، ص، المرجع نفسه أبو عيد،إلياس، 193 ، رقم976، ص20م، مجموعة أحكام النقص، س 30/06/1969نقض جنائي مصري، بتاريخ  (4)
البراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى : محمد، شتا أبو سعد، 930، ص28م، مجموعة أحكام النقص، س07/11/1977نقض جنائي مصري، بتاريخ  (5)

  .373، ص، المرجع السابقالمدنية
    .305ص  المرجع نفسه،، أبو عيد،إلياس، م11/09/1933نقض جنائي فرنسي، بتاريخ  (6)
  .95، ص أحمد، أبو الروس، المرجع السابق(7)
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تتحدد  حسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري       للتفتيش الطبيعة القانونية ف. الابتدائيالذي يعتبره من أعمال التحقيق      
   .(1)بحسب المرحلة التي نكون بصددها 

ضع لها يخ في حالة الجريمة المتلبس ا، و(2)إ ج ج  47إلى  44من   نظمتها الموادالاستدلاليوأحكام التفتيش 
.           إ ج ج2 و1 فقرة64التفتيش الذي يتم بخصوص الجرائم العادية غير المتلبس ا وفقا لما نصت عليه المادة 

      .   وتفتيش الحواسيبويلاحظ أن المشرع الجزائري تحدث عن تفتيش المساكن والأماكن دون تفتيش الأشخاص، 
 ؟ ذلك ما سنجيب عليه عند الحديث  وتفتيش الحواسيبوهو ما يطرح التساؤل حول مدى جواز تفتيش الأشخاص

  .عن تفتيش الأشخاص، وتفتيش الحواسيب تباعا
             ،(4) ج ج إ  82 المادةوقد أحالت ، (3)إ ج ج 85 إلى 79 من أما أحكام التفتيش التحقيقي فقد نظمتها المواد  

 إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم،          الاستدلالي المتعلقة بالتفتيش  جإ ج 45إلى 44إلى أحكام المواد من
             إجراء التحقيقي التفتيش يعتبرو. (5)إ ج ج 83أما إذا حصل التفتيش في مسكن غير المتهم فتطبق أحكام المادة 

 خاصة حرمة القانون منحه محل على ينيبه من أو ،)التحقيق قاضي( المحقق إطلاع به يقصد الابتدائي التحقيق إجراءات من
             تحقيق محل يكون أن يمكن فيما للحقيقة مفيدا كان متى به وجوده يحتمل ما لضبط وهذا صاحبه، سر مستودع لكونه

 تحريك من آت وهو لذلك، تندبه من أو التحقيق، سلطة طرف من جراؤهإ يجب تحقيق كإجراء فالتفتيش .الجرائم من
  .(6)إظهارها في يساعد ما على الحصول أو الحقيقة، عن الكشف منه والهدف العمومية، الدعوى

  : والتفتيش التحقيقي يكمن فيما يليالاستدلاليوالفرق بين التفتيش 
يكـون مـشتبها فيـه          ) ء مرتكـب الجريمـة أو غـيره       سـوا (الاستدلالي الشخص الذي سيجرى عنده التفتيش     ـ  
)          سواء الفاعل الأصـلي أو الـشريك      (  التحقيقي ، خلافا للشخص الذي سيجرى عنده التفتيش      ) إ ج ج   45،  44م  (

                                                 
 بعد تحريك الدعوى الجزائية فإنه يعد عملا من أعمال شحري أي قبل تحريك الدعوى الجزائية عد من أعمال التحري، أما إذا تم التفتيتم التفتيش في مرحلة الت فإذا ما (1)

 والأنترنيت، دراسة التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب:  وسامي الحسيني، علي حسن، أنظر، هذا الرأي، محمد الطوالبة،التحقيق الابتدائي، وهذا ما يراه فاروق الكيلاني
للتفرقة بين النوعين من التفتيش في دراستنا هذه و. ، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع الجزائري15م، ص2004عالم الكتب الحديث، :  الأردن؛1، طمقارنة

 ونقصد به التفتيش الذي يتم أثناء مرحلة ،"التفتيش التحقيقي"طلح ، ونقصد به التفتيش الذي يتم أثناء مرحلة التحري، ونستعمل مص"الاستدلاليالتفتيش "سنستعمل مصطلح 
  . بعد فتح التحقيق الابتدائي من قاضي التحقيقالابتدائي التحقيق 

               44أحكام المواد وإن كانت ، "في الجناية أو الجنحة المتلبس ا"الفصل الأول المعنون بـ من "رياتالتح في" بـ المعنون الثاني البابهذه المواد وردت ضمن ) 2(
 تطبق على التحقيق في الجرائم المتلبس ا وغير المتلبس ا               47 و45، و أحكام المادتين ) إ ج ج2 فقرة 64م ( إ ج ج تطبق أيضا على الجرائم العادية غير المتلبس ا47إلى
  ). إ ج ج2 فقرة83م ( 

 من الكتاب الأول لقانون الإجراءات "في جهات التحقيق"  من الباب الثالث المعنون بـ"الانتقال والتفتيش والقبض" القسم الثالث المعنون بـ  هذه المواد وردت ضمن(3)
  .الجزائية الجزائري

 غير أنه يجوز له وحده في مواد 47 إلى 45 إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من:" إ ج ج على أنه82المادة  تنص (4)
  ". بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية47الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 

صاحب المترل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعي :" إ ج ج على أنه83 المادة تنص (5)
 فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم ،الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش

  .وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية
  .358، ص، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د. أ(6)
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في حالة التفتيش    حركت ضده قد   والدعوى الجزائية    الاامإذ أن الشخص قد وجه له       ،  )إ ج ج   83،  82م  ( فهو متهم 
  .التحقيقي

التفتـيش   على خـلاف     لا يشترط حضور كاتب التحقيق،     يقوم به ضابط الشرطة القضائية، و      الاستدلالي  التفتيش    ـ
ذي له حق حضور هـذا التفتـيش          لخبار وكيل الجمهورية ا   إيقوم به قاضي التحقيق رفقة كاتبه بعد         التحقيقي الذي 

  .) إ ج ج79م (
 بتفتيش يقوم وأن الجنايات، مواد في لقاضي التحقيق وحده  في حالة التفتيش التحقيقي أن يباشر التفتيش بنفسه يجوز ـ

إجـراء التفتـيش     معه وكيل الجمهوريـة      يحضربشرط أن    ج ج إ  47 المادة في المحددة الساعات غير في المتهم مسكن
لتحقيق باعتباره ضـابط شـرطة قـضائية قبـل فـتح          وهذه المكنة غير ممنوحة لقاضي ا     ).  إ ج ج   82م  (التحقيقي

 إلا إذا تعلق الأمـر بـالجرائم الخطـيرة المـذكورة في المـادة          الاستدلاليأي أثناء القيام بالتفتيش      التحقيق الابتدائي؛ 
  . (1) إ ج ج 3 فقرة 47
 عملية حضور رفضه أو المترل، صاحب غياب حالة في المتهم مسكن غير سكنم في يتم الذي التحقيقي التفتيش ـ

             التفتيش، بمكان الحاضرين أصهاره أو المتهم، أقارب من اثنين بحضور يجرى أن لصحته المشرع يوجب ،التفتيش
               القضاء سلطات وبين نهم،بي ثمة تكون لا شاهدين بحضور يجرى أصهاره، أو المتهم، أقارب من أحد يوجد لم فإن

           نايةلج هارتكاب في المشتبه غير مسكن في يجرى الذي الاستدلالي التفتيش خلاف على ،)ج ج إ 83 م( تبعية الشرطة أو
 وجبي شرعالم فإن .التفتيش عملية حضور رفضه أو المترل، صاحب غياب حالة في فإنه بالحبس عليها المعاقب  الجنحة أو

 يلزم ولم ،بالتفتيش القائم القضائية الشرطة ضابط لسلطة الخاضعين الموظفين غير من شاهدين بحضور يجرى أن لصحته
  ).ج ج إ 45 م( التفتيش بمكان الحاضرين أصهاره أو المتهم أقارب من اثنين بحضور  ابتداء التفتيش يتم  أن المشرع

     يتسم بالطابع غير القهري، فقد حرص المشرعغير المتلبس ا لعادية ونشير بأن التفتيش في حالة الجريمة ا
         على الطابع الرضائي للمعاينات، والتفتيش، فلا يمكن القيام بالتفتيش، والمعاينة، والضبط إلا بناء على رضا صريح 

 تفتيش يجوز لا :" إ ج ج بقولها1 فقرة 64جرى لديه هذه الإجراءات، ذلك ما نصت عليه المادة تمن الشخص الذي س

 هذا يكون أن ويجب .الإجراءات هذه لديه ستتخذ الذي الشخص من صريح برضا إلا للتهمة المثبتة الأشياء وضبط ومعاينتها المساكن

             كذل ويذكر بنفسه، يختاره بشخص الاستعانة فبإمكانه الكتابة يعرف لا كان فإن الشأن، صاحب يد بخط مكتوب بتصريح الرضا

فالقاعدة العامة أنه لا يجوز تفتيش مسكن المشتبه فيه إلا برضاه وموافقته،          . (2)"رضاه إلى صراحة الإشارة مع المحضر في
أو بناء على أمر من القاضي المختص الآذن بتفتيش مسكن المشتبه به، أو مسكن الغير للحصول على أدلة جريمة وقعت 

الفعل، وصحت نسبتها إلى شخص معين بعد توافر الدلائل الكافية للتعرض للحرية الشخصية، وحرمة المساكن،  ب
لكي هذا الرضا . فرضا صاحب المسكن كاف لصحة تفتيش المسكن في غياب الإذن القضائي المرخص لإجراء التفتيش

  :صحيحا يجب أن تتوافر فيه الشروط التاليةيكون 

                                                 
  ). إ ج ج4 فقرة 47م( ومنح له إمكانية إجراء التفتيش حتى خارج الفترة المحددة قانونا المشرع يوسع الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق ليشمل كافة الإقليم الوطني (1)
، ولا توجد نصوص مشاة في القانون الأردني، والقانون 255ص ، المرجع السابق، 1، ج الجنائية في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات في المواد: محمد، مروان (2)

  .220المصري، والقانون العراقي، علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابق، ص
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رضا صريحا، فلا يؤخذ بالاستنتاج من مجرد سكوت صاحب الشأن لأن هذا السكوت يجوز           يجب أن يكون الـ
لذلك حرص المشرع على النص أن يكون هذا الرضا صريحا ذلك          . (1)أن يكون منبعث من الخوف، والاستسلام

     صريح برضا إلا للتهمة المثبتة الأشياء وضبط اينتهاومع المساكن تفتيش يجوز لا "...: إ ج ج بقولها1 فقرة 64ما ورد في المادة 

  . ..."الإجراءات هذه لديه ستتخذ الذي الشخص من
 به يعتد فلا عيب، أي يشوبه لا الرضا هذا ،(2)وواعية حرة أي قانونا؛ معتبرة إرادة عن صادرا الرضا يكون أنيجب  ـ

  .(3)معنويا أو اديام الإكراه كان سواء والإكراه الخوف تأثير تحت صدر متى
 ستتخذ الذي الشخص من صريح الرضا يكون أن المشرع نص فقد لذلك، أهل هو ممن اصادر الرضا يكون  أن يجب ـ

             (4)الزوجة من هصدور ويصح إليه، الدخول المراد المكان يحوز ممن صدر إذا إلا للرضا قيمة فلا الإجراءات، هذه لديه
بشرط أن يكون هؤلاء الأقارب مقيمين بصفة مستمرة وقت (6)والشقيق والولد (5)والدال من ويصح الزوج، أو

  .(7)التفتيش
  .الضبط بإجراءات والقيام ومعاينته، مترله، تفتيشه  سيتم أنه المترل صاحب علم أي الإجراء؛ بموضوع العلم ـ
 يكتب أن بد فلا به، يعتد لا الشفهي فالتصريح ،الشأن صاحب يد بخط مكتوب بتصريح يجب أن يكون الرضا ـ

             الكاتبة، الآلة طريق عن الكتابة تكون أن يقبل لا وبالتالي ،والكتابة القراءة يحسن كان إن المترل صاحب يد بخط التصريح
 تعذر أو ، والقراءة الكتابة يحسن لا الشخص كان إذا اللهم المترل، صاحب عليه يوقع مسبق معد مطبوع طريق عن أو

             رضاه كتابةل يختاره بشخص الاستعانة فيمكنه الكتابة، يحسن لا أو معوقا، أو مكفوفا يكون كأن الكتابة، عليه
 إجراء قبوله كتابة عنه بدلا الشخص هذا يتولى فقد ،القضائية الشرطة ضابط طرف من عليه يفرض أن دون ه،طريق عن

 محضر في ذلك كل ذكر مع التصريح، على المترل صاحب يبصم أو يوقع، أن شرطب والضبط والمعاينة التفتيش عملية
 الذي الشخص رضا إلى صراحة الإشارة ووجوب القضائية، الشرطة ضابط طرف من المحرر والضبط والمعاينة التفتيش
 صريحبت الرضا هذا كوني أن ويجب"...:بقولها صرحية ج ج إ 1 فقرة 64 فالمادة  .والضبط والمعاينة التفتيش لديه سيجرى

               المحضر في ذلك ويذكر ،بنفسه يختاره بشخص الاستعانة فبإمكانه الكتابة يعرف لا كان فإن الشأن صاحب دـي طـبخ مكتوب

  ".رضاه إلى  صراحة الإشارة مع

كن، والإطلاع          ومتى توافرت الشروط السابق ذكرها مجتمعة جاز لضابط الشرطة القضائية الدخول إلى المس  
                                                 

  .68صابق، ، المرجع السضمانات المتهم في التحقيق الجنائي : الشواربي،عبد الحميد  (1)
  .10  أحمد، أبو الروس، المرجع السابق، ص(2)
وفي النظم الأنجلواميريكة يستوجب أن تكون الموافقة حقيقية خالية من الخداع، . 68ص، المرجع السابق، ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي : الشواربي،عبد الحميد (3)

م حصول أي نوع من أنواع العنف أو الإكراه على صحاب المترل، وإجباره على الموافقة، علي حسن، محمد والزيف، كما يجب على عضو الضبطية القضائية أن يثبت عد
  . 220الطوالبة، المرجع السابق، ص

          محمد،     ، 413، ص170م، مجموعة ربع قرن، بند04/05/1936قضاء النقض في مصر مستقر بأن الزوجة تملك هذا الإذن، نقض جنائي مصري، بتاريخ  (4)
  .369، ص، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: شتا أبو سعد

م، 22/11/1973قضت محكمة النقض المصرية بأن والد المتهم المقيم بصفة مستمرة في مترل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المترل، نقض جنائي مصري، بتاريخ  (5)
  .369، صمحمد، شتا أبو سعد ، المرجع نفسه، 413، ص174ربع قرن، بندمجموعة 

  .68، ص الشواربي، المرجع نفسه،عبد الحميد (6)
  . 106، ص أحمد، أبو الروس، المرجع نفسه(7)
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وحجز ما يوجد فيه من أشياء وأوراق تفيد في إظهار الحقيقة،  على ما يحتويه اطلاعا صحيحا، وإجراء المعاينة والتفتيش
  .(1)ولا يمكن لمن يجرى لديه التفتيش الدفع ببطلان التفتيش بعد التصريح برضاه أو الرجوع عنه بعد صدوره

،          التفتيش الوقـائي، والتفتـيش الإداري     بين  ، و )ي والتحقيق الاستدلالي(القضائيويجب التفرقة بين التفتيش     
،        الاسـتدلالي لتفتـيش   للا يعتبر تفتيشا قضائيا كما هو الحال بالنـسبة          و غالبا ما يتم تجاه الشخص،       :فالتفتيش الوقائي 

مـن أسـلحة،           خذ لتجريد شخص مما قد يكـون معـه        والتفتيش التحقيقي بل هو إجراء تقتضيه ضرورات الأمن يت        
هو ما يقوم بـه الموظفـون،                ف :التفتيش الإداري أما   .(2) على غيره، أو على نفسه     داءأو أدوات ربما سيستعملها في الاعت     

والأشـخاص  ذلك تفتيش الأمتعة     مثلةأأو من يقوم مقامهم دف الكشف عن وقوع جريمة  أو تجنب وقوعها، ومن               
إذ يعتبر هذا التفتيش حقا لرجل الـضبط القـضائي،           . الذين يدخلون إلى دائرة الجمارك أو يخرجون منها أو يمرون ا          

، وكذلك تفتيش رجل الإسعاف في ملابـس شـخص غائـب          (3)نة وشبهة التهريب  ظوموظفي الجمارك رد قيام م    
التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف الـتي يـؤدون فيهـا          الواجباتعن الوعي قبل نقله إلى المستشفى إذ هو من          

     .(4)قوم بإسعافهيض أو المصاب الذي ينه أن يكون فيه اعتداء على حرية المرأخدمتهم، وليس من ش

يطـرح  ممـا       إ ج ج،   64و 44ذكر تفتيش الأشخاص في المادة      الجزائري  قد أغفل المشرع    ل: تفتيش الأشخاص : ثالثا
.          في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري        ساؤل حول مدى جوزا تفتيش الأشخاص في غياب النص القانوني           الت

نه يمكن تطبيق   أأم   ؟  (5)فقطالتفتيش في المساكن، والأماكن     يحصر  و،  يحرم تفتيش الأشخاص  الجزائري  فهل أن المشرع    
 هذه الإشكالية مطروحة       ؟ (6)ة القضائية بتفتيش الأشخاص   إ ج ج، والسماح لضابط الشرط      64و 44المادتين  أحكام  

.  تشر إلا لتفتيش المساكن دون تفتـيش الأشـخاص          لم 33في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد، فمادته         
ائيـة          وقـانون الإجـراءات الجز    ،  ن قواعد الإجراءات الجزائية تخضع للمبادئ العامة للتفسير       وحسب إلياس أبوعيد فإ   

           هو مجموعة قواعد شكلية تطال تنظيم، وإدارة العدالة الجزائيـة، وهـو لا يحتـوي علـى مبـدأ مـواز لقاعـدة                       

                                                 
فتيش ما دام حصل بطلب المتهم أو رضـاه،         ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يمكن للشخص أن يدفع ببطلان الت             68ص الشواربي، المرجع نفسه،     ،عبد الحميد  (1)

فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه، فإذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه، فليس له بعد ذلك أن يطعن في هذا التفتيش لحـصوله مـن شـخص               
  .249 ص،كمال، كمال  الرخاوي،  المرجع السابق،5، س 1779م، رقم 28/10/1935لا يملكه قانونا، نقض جنائي مصري، بتاريخ

  .96، ص أحمد، أبو الروس، المرجع السابق(2)
 يلاحظ أن تفتيش الأشخاص، وأمتعتهم داخل الدائرة الجمركية لا يقتضي توافرا ضوابط التفتيش المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، وعندئذ لا يلزم رضا الشخص (3)

فمثل هذا التفتيش يعد إجراء إداري               . ذ يكفي الشبهة للتفتيش، ونفس الشيء لتفتيش زائر السجن فإنه لا يشترط رضاه بالتفتيش بل يكفي عدم الاعتراضبالتفتيش، إ
،         كم ينصرف إلى المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهملا يحتاج إلى دليل أو دلائل كافية أو إذن سابق من القاضي، كما لا تلزم صفة الضبط القضائي لمن يقوم به، ونفس الح

 المؤرخ               25 من القرار رقم 9هذا وتنص المادة . 370، ص، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد
  ...."يفتش بدقة عون من جنسه في مكان  معد  لهذا الغرض" لداخلي للمؤسسات العقابية بأنم المتضمن القانون ا31/12/1989في 
نه يعتبر عملا مشروعا إذا ما أسفر عن جريمة متلبسا ا، متى كانت حالـة التلـبس                 أوعلى الرغم أن كل من التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ليس تفتيشا قضائيا إلا               (4)

  .97ص، روس، المرجع نفسه، أحمد، أبو الصحيحة
يمكن لأعوان الجمارك، في إطار الفحص والمراقبة : " التي جاء فيها أنه41 على خلاف قانون الجمارك  الذي نص على إمكانية إجراء تفتيش الأشخاص في المادة (5)

  ". مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقةوالأشخاص،الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل 
، وندعو المشرع إلى تنظيم أحكام تفتيش الأشخاص تفاديا للتجاوزات هذا النقصسد رغم التعديلات العديدة التي تمت على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يتم  (6)

  .التي يتعرض لها الشخص في حريته الشخصية وحرمته
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التفسير بالقياس مسموح بـه في مجـال قواعـد          فلعقوبات،  ا المتعارف عليها في قانون      "لا جريمة ولا عقوبة بدون قانون     "
ت الجزائية، وهو ما يجعل تفتيش الأشخاص من طرف ضابط الشرطة القضائية جائز في حالة الجريمة المتلبس ا                  الإجراءا

من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، أو توافر الحالات الاسـتثنائية              أن يكون هناك إذن مسبق صادر      طبشر
   .(1) قاضي التحقيقالتي يسمح فيها إجراء التفتيش دون إذن من وكيل الجمهورية أو

كما يطرح التساؤل حول صحة تفتيش الأنثى من طرف ضابط شرطة قضائية رجل، فالمـشرع الجزائـري                           
لم ينص على تفتيش الأنثى لعدم تنظيمه تفتيش الأشخاص كما فعلت بعض التشريعات الجزائية المقارنـة كالقـانون                  

ى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب ث ـ وإذا كانت المفتش أن 2...: :"بأنهأردني  إ ج 86الأردني الذي نص في المادة 
إذا كان المتـهم    :" م على أنه    إ ج  2 فقرة   46 مادته   الذي نصت ءات الجزائية المصري    اوكذلك قانون الإجر   . (2)"لذلك

الأردني والمصري لا يجيزان لـضابط      المشرع  ف. "دا لذلك مأمور الضبط القضائي    تأنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ين       
 صيانة الآداب العامة وحماية القيم الأخلاقية وصيانة عرض المـرأة،           هيالشرطة القضائية الذكر تفتيش أنثى، علة ذلك        

 فإن قاعدة تفتيش أنثى بواسطة أنثى من النظام العام ومن القواعد الجوهرية        ةمن ثم و. (3)ولو كانت مشتبه فيها أو متهمة     
خاصـة عنـدما يكـون التفتـيش              . (4)ةيترتب على مخالفتها البطلان حسبما استقرت عليه محكمة النقض المصر التي ي 

فيـة  يولم يبين المشرع المـصري ك     . (5)لإطلاع عليها، ومشاهدا  ايجوز للقائم بالتفتيش     في المواضع الجسمانية التي لا    
من غير ضـباط    رأة المنتدبة تكون من ضباط الشرطة القضائية أم          ؟ وهل الم   شفهياالندب، فهل يكون الندب كتابيا أم       

؟ القضاء المصري أجاز الندب الشفوي، ولم يشترط للأنثى المنتدبة أن تحلف اليمين طالما أن القـانون                  الشرطة القضائية 
 من تطبيـق هـذه      ولا يوجد ما يمنع    .(6)قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها            

وضابط الشرطة القضائية عليه أن يثبت      . الأحكام رغم عدم النص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري صراحة          
ل إقامتها حتى يمكن طلبـها      محضره انتدابه للأنثى القائمة بالتفتيش، ويذكر اسمها ولقبها وسنها وحالتها ومهنتها و           محفي  

 ولا يشترط أن تحلف اليمين أمـام        ،م المحكمة عما ظهر لها من التفتيش الذي قامت بإجرائه         لأداء الشهادة بعد ذلك أما    
جرائها للتفتيش، لكن يجوز تحليفها اليمين من طرف ضابط الشرطة القضائية إذا خيـف               إضابط الشرطة القضائية قبل     

ضابط الشرطة القضائية أثناء تفتـيش      على  المفروض  ضر  الح و. (7)أن لا يستطاع سماع شهادا أمام المحكمة بعد ذلك        
         الأنثى هو التعرض إلى ما يعد عورة في جسم المرأة، والذي يعد التعرض لها انتـهاكا لـلآداب ومـساسا بـالعرض،                     

                                                 
 ـ      :  أبـو عيـد    ،إلياس،  ائم غير المتلبس ا   إلياس أبو عيد لا يسمح إذا بتفتيش الأشخاص في حالة الجر           (1)  الـنص  والاجتـهاد والفقـه،                 ينأصـول المحاكمـات الجزائيـة ب

  .197، ص المرجع السابق،2ج، دراسة مقارنة
 أن تنحصر هذه الإجراءات في اال الذي يحمي كرامـة الإنـسان                          إجراءات جزائية أردني بالأفكار الحديثة في الإجراءات الجزائية، وهي وجوب          86يتصل نص المادة     (2)

  .157 ص، المرجع السابق، علي، عليان محمد أبو زيد؛صالح الدباس  محمدعلي،ولا يسلبه حقوقه، 
  .157ص ، المرجع نفسه، علي، عليان محمد أبو زيد؛صالح الدباس  محمد  علي،(3)
 النص والاجتهاد والفقه، ين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس، 807، ص24 ، رقم6م، مجموعة أحكام النقض، س11/04/1955نقض جنائي مصري، بتاريخ (4)

  .222ص  المرجع السابق،،2ج،دراسة مقارنة
  . 66، المرجع السابق، صضمانات المتهم في التحقيق الجنائي : الشواربي،عبد الحميد (5)
  .205ص، كمال، كمال  الرخاوي، المرجع السابق، 588، ص 143، رقم 30م، س 17/05/1975تاريخ  نقض جنائي مصري، ب(6)
  .19م، ص1984، 24، وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، العددمجلة الشرطة . »تفتيش الأنثى كإجراء من إجراءات التحقيق«. محمد، حسنين (7)
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لى صدر المرأة لإخراج المخـدر منـه فـإن ضـبطه يكـون بـاطلا،          إوبالتالي إذا مد ضابط الشرطة القضائية يده        
          . (1)ولكن إذا تعرض ضابط الشرطة القضائية ليد المرأة التي لا تعـد عـورة يكـون التفتـيش حينـها صـحيحا                     

قضت محكمة النقض المصرية أن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضـع                   فقد  
. (2)طلاع عليها، وهي عورات المرأة التي تخدش حيائهـا إذا مـست           التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإ      الجسمانية  

ية للمرأة والكـشف عليهـا،      نفالمقصود بتفتيش الأنثى حسب محكمة النقض المصرية هو تحسس كافة المواضع الجسما           
 فالمواضع الظاهرة منها كاليـدين والقـدمين          .ومشاهدا الظاهرة منها والخفية، وفحص ملابسها الداخلية والخارجية       

، لا تشكل عورة، أما المواضع المخفية فهي كل أجزاء جسم المرأة التي تخدش حيائها إذا فتشها رجل أو قام بمـشاهدا                    
لا كـأن   ولكن ما هو حكم تفتيش أنثى لم تكشف عن يديها وقدميها؟ مث           . هذا إن كانت اليدين والرجلين مكشوفتين     

،  القضائي جتهادالاالأمر يحتاج إلى نظر     . تكون مرتدية لقفزات وجوارب وحذاء بحيث لا يمكن تفتيش اليدين والرجلين          
  . خاصة وأن إجراءات التفتيش إجراءات جوهرية متعلقة بالنظام العام مخالفتها تؤدي للبطلان

د كـشف عورـا يبطـل التفتـيش،          ولا يشترط لبطلان التفتيش ملامسة عورة المرأة فعـلا إذ أن مجـر            
ولو لم يلامسها ضابط الشرطة القضائية الرجل، فإذا طلب من المشتبه فيها أن تخلع بعض ملابسها لتنظر مـا تخفيـه                     

أمـا إذا لم يكـشف عـن موضـع           ن التفتيش يعتبر بـاطلا،    إبداخلها، وأدى ذلك الأمر إلى كشف بعض عوراا ف        
وإذا ما حضر عملية تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى ضابط شرطة          . (3)ن المواضع التي تعتبر عورة فإن التفتيش يكون صحيحا        م

،        (4)قضائية رجل كان التفتيش باطلا، ولا يغير من ذلك عدم اعتراض المرأة علـى حـضور رجـل أثنـاء التفتـيش         
يعتـبر بـاطلا،           شـرطة قـضائية مـن الـذكور أو بحـضوره          فتنازل الأنثى عن تفتيش باطل تم من قبل ضـابط           

ل زحتى ولو رضيت به، فالرضا في التنازل عن الحق يؤخذ به في الأمور القابلة للتنازل، وليس في الأمور المحضور التنـا                    
  . عنها لتعلقها بالنظام العام والآداب العامة

 زوجها على أساس أن إطلاع زوجها علـى عورـا لا يمـس              ى من طرف  ثوقد ثار الجدل حول تفتيش أن     
حياءها، وبصرف النظر عن الجدل الفقهي في هذا الموضوع فإنه من الناحية العملية لا يمكن الاطمئنان إليه لأن الـزوج            

 الأدلة  يستطيع إخفاء الدليل الذي قد يكشف عنه التفتيش، ولا عقاب عليه نظرا لإعفاء الزوج من العقاب إذا ما أخفى                  
ولتفادي أي نقد قد يوجه لتفتيش الأشخاص ندعو المشرع إلى الـنص علـى إمكانيـة                . (5)وأعان زوجته على الفرار   

  .تفتيشهم، وتنظيم تفتيش الأنثى في قانون الإجراءات الجزائية

 ـ     :تفتيش الحاسـوب   :رابعا ه           لم ينص المشرع الجزائري صراحة علـى تفتـيش مفـردات الحاسـوب المعنويـة وبرامج
، ، فهو لم ينص إلا على تفتيش الأماكن والمساكن لضبط الأشياء المادية والأوراق والمستندات             )معطيات الإعلام الآلي  (

                                                 
  .157 ص، المرجع نفسه،ليان محمد أبو زيد علي، ع؛صالح الدباس  محمد علي،(1)
  .203، كمال، كمال  الرخاوي، المرجع نفسه، ص1341، ص396 ، رقم 6م، مجموعة المكتب الفني، س 19/11/1955نقض جنائي مصري، بتاريخ  (2)
  . 18محمد، حسنين، المقال السابق، ص (3)
  .66، المرجع السابق، صيضمانات المتهم في التحقيق الجنائ : الشواربي، عبد الحميد(4)
  .19و18محمد، حسنين، المقال السابق، ص  (5)
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 في المادة  أي شيء آخـر  بالإضافة للأوراق أو    برامج الإعلام الآلي  خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على إمكانية تفتيش         
ج ج لم تتحدث إلا على تفتيش الأوراق والأشياء، وهو نفس الموقف الذي سـار عليـه                 إ   44لمادة  فا.  إ ج ف   56

 يمكن أن يكون شـاملا بحيـث        "الأشياء"ومع ذلك فإن لفظ     . "الأشياء"المشرع الأردني الذي لم ينص  إلا على تفتيش          
   .(1)معطيات الإعلام الآلييشمل 

فيها أشياء تتعلق بالجريمة، وتفيد في كشف الحقيقة يمكن  ل الأماكنليست ك :تفتيش الأماكن التي تتمتع بالحصانة :خامسا
فالقانون قد أحاط بعض الأماكن بحصانة وحماية ضد إجراء التفتيش، ولم يسمح بتفتيشها إلا بإذن          . تفتيشها

لدبلوماسية لا يخضعون فأعضاء ا. من صاحب العلاقة، ومن بين هذه الأماكن مقار البعثات الدبلوماسية ومساكنهم
م المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية 18/04/1961اتفاقية فينا المؤرخة في (لقانون الإجراءات الجزائية للدولة الموفدين إليها 

 فيها، فلا يجوز التفتيش إلا بإذن  م، والحصانة تمتد إلى أماكن سكنهم وسيارام وممتلكا)وأماكن سكنام وعملهم
  . (2) ) من اتفاقية فينا30، 23،24، 22، 21م ( ثة الدبلوماسية إلا في حالات الطوارئ والكوارثمن رئيس البع

البرلمانيين وأعضاء مجلس الأمة، فقد تمتد الحصانة البرلمانية لهؤلاء كما أن القانون يضفي حصانة على مساكن   
لشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لا يجوز فمساكن نواب الس ا. النواب والأعضاء أثناء مدة نيابتهم وعضويتهم

تفتيشها إلا بعد تنازل صريح من النائب أو عضو مجلس الأمة، أو إذن من الس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب 
  .(3) )م 1996 من دستور110م (الحالة 

العمومية للتوثيق، : ذه الأماكن المكاتبمن بين ه :تفتيش الأماكن التي يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني: سادسا
مكاتب المحاماة، المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين، مكاتب الأطباء، وغيرها من الأماكن التي يلزم أن تصان، 
وتكتم الأسرار المهنية أثناء تفتيشها، إذ يضفي المشرع حرمة على هذه المكاتب، ويشترط قواعد شكلية خاصة لصحة 

 جميع اتخاذ تفتيشها أثناء وألزمالإضافة إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تفتيشها، ب
             :بقولها ج ج إ 3 فقرة 47 المادة عليه نصت ما ذلك المهنة، أسرار بحماية مقدما تسمح التي والتدابير الإجراءات

 احترام لضمان اللازمة التدابير جميع مقدما تتخذ أن المهني السر بكتمان قانونا ملزم شخص لهايشغ أماكن تفتيش عند يجب أنه غير "

  . (4)"السر ذلك

 مهنة تنظيم المتضمنم 08/01/1991  فيؤرخالم 91/04 ون رقمالقانمن  80 ادةالمنصت  :تفتيش مكاتب المحامين) 1

                                                 
  . إ ج ج، وإضافة إمكانية تفتيش معطيات الإعلام الآلي44ومع ذلك لتفادي مثل هذا النقد ندعو المشرع إلى تعديل المادة ، 33 أنظر، محمد الطولية، المرجع السابق، ص (1)
  .246و245 المرجع السابق، ص محمد، علي السالم آل عياد الحلبي،(2)
 معه جناية أو جنحة بحثا عن الأدلة، يرى الفقه في مصر بأنه ليس هناك في الواقع وحول تفتيش مسكن النائب أو عضو مجلس الأمة إذا ارتكب أحد أفراد عائلته المقيمين (3)

وزا التفتيش لأن ذلك يعني إضفاء حصانة غير معترف ا لأفراد عائلة النائب أو ممن يقومون معه، ما يبرر تمديد الحصانة البرلمانية إلى مترل البرلماني، ولا يجوز الدفع بعدم ج
 المرجع البراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعدولذا  يجوز تفتيش مترل النائب أثناء انعقاد البرلمان دونما حاجة إلى إذن من البرلمان، 

  .645السابق، ص
 يثور التساؤل حول مدى تمتع مسكن المحامي أو الموثق أو المحضر القضائي أو القاضي بالحصانة، وهل يستوجب مراعاة كتمان السر المهني أثناء تفتيشها أما لا ؟ الجواب (4)

 فيها يمارس التي المكاتب بين يفرق ولم المهني، السر بكتمان قانونا ملزم شخص لهايشغ التي "الأماكن" تفتيش عن ج ج إ 3 فقرة 47يكون بنعم، طالما أن المشرع تحدث في المادة 
  .المهني السر بحماية تحظى التي الأماكن هذه ضمن تدخل والموثقين ،القضائيين والمحضرين والمحامين، القضاة،  ومساكن ، وظائفهم أو مهامهم، الأشخاص هؤلاء
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 أو ممثله و بعد   لا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيبيمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي و:" بأنه المحاماة
  .إخطارهما شخصيا و بصفة قانونية

 ." عليها في هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلقللأحكام المنصوص و التصرفات المخالفة الإجراءاتإن كل 

ن قانون المحاماة باطلا بطلانا مطلقا، وعليه يجوز         م 80إن المشرع يعتبر التفتيش والحجز الذي يتم خرقا للمادة          
فالمشرع حـرص    . التمسك ببطلان هذا التفتيش في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا               

        ونشير بـأن نقيـب المحـامين        . كل الحرص على حماية حقوق الدفاع، وحجز الوثائق المتعلقة بالمشتبه فيهم والمتهمين           
أو ممثله الحاضر أثناء التفتيش يقتصر دوره على إرشاد ضابط الشرطة القـضائية حـول الوثـائق وطبيعـة الملفـات          

التي يحوزها زميله، وهو يسهر على احترام القواعد القانونية للتفتيش من طرف ضابط الشرطة القضائية خاصة احتـرام                  
  . لدفاع، وليس من حق نقيب المحامين، أو ممثله تولي التفتيشأسرار المهنة، وحقوق ا

في فرنسا لا يتم تفتيش مكتب ومسكن المحامي إلا عن طريق القاضي المختص، وبحضور نقيب المحامين أو ممثله،            
.  ائق المتعلقة ـذه الجريمـة  ولا يتم التفتيش إلا بخصوص الجريمة المعينة في إذن التفتيش الكتابي، ولا يمكن إلا حجز الوث             

وقد رتب المشرع الفرنسي البطلان النصي في حالة ما إذا تم حجز وثائق متعلقة بجريمة غـير تلـك المحـددة في الإذن                                
و لا يعتد بالجرائم المكتشفة عرضا في هذه الحالة، وهو بذلك يعطى ضمانات أكثر أثناء تفتيش                ). (1) إ ج ف   1-56م  (

اميين وفي مصر أيضا لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بواسطة عـضو مـن أعـضاء النيابـة العموميـة،          مكاتب المح 
لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفـة  " :م بأنه 1983لسنة  17من قانون المحاماة رقم      51فقد نصت المادة    
  .(2)"أحد أعضاء النيابة

ة في مصر محضور عليه إجراء تفتيش مكاتب المحامين، ولا يجـوز للنيابـة العموميـة          وضابط الشرطة القضائي  
، وقصد إعطاء أكثر حمايـة لمكاتـب المحـامين          (3)أن تفوض ضابط شرطة قضائية إجراء التفتيش حماية لحقوق الدفاع         

 قانون المحاماة ، والنص على عدم جواز تفتـيش مكتـب             من 80في الجزائر، فإننا ندعو المشرع تعديل مضمون المادة         
المحامي إلا من طرف وكيل الجمهورية بدلا من ضابط الشرطة القضائية، وتقرير البطلان النصي والـصريح في حالـة                   

  . مخالفة هذه الشكلية

ضمن تنظيم مهنة التوثيق  المتم20/02/2006 المؤرخ في 06/02القانون رقم  من 4 المادة نصت :الموثقين مكاتب تفتيش )2
، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب،   (4)يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه" :بأنه

                                                 
نظام الإثبات في المواد الجنائيـة  في القـانون          : محمد، مروان ،  146م، البلتان الجنائي، رقم     06/06/1975سية في قرار لها بتاريخ       ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرن       (1)

من إجـراءات    لا   الابتدائي، ونشير بأن السبب في ذلك أن المشرع المصري  يعتبر إجراءات التفتيش من إجراءات التحقيق                 351، المرجع السابق، ص   2، ج الوضعي الجزائري 
  . التحري

  ).  إ ج ف2-56م ( كما أن تفتيش مؤسسة إعلامية وفقا للمشرع الفرنسي يتم من طرف قاض(2)
  . 425 كمال، كمال  الرخاوي، المرجع السابق، ص(3)
، م، المتضمن تنظيم مهنـة التوثيـق      2006ير   فبرا 20  هـ الموافق  1427 محرم عام    21  المؤرخ في المؤرخ   06/02  رقم  من القانون  4 يلاحظ أن النص العربي للمادة       (4)
 في مكتب التوثيق، مما يوحي بأن       الوثائق المودعة يمنع حجز   ،  »15ص ،م2006 مارس سنة    8 هـ الموافق   1427 صفر عام    8، الصادرة بتاريخ  14 العدد الجريدة الرسمية، «

==  ها بصفة رسمية في أصول المكتب، لا يشترط لحجزها، وضبطها إخطار رئيس الغرفة الجهويـة                حجز الوثائق والأشياء الأخرى غير المتعلقة بمكتب الموثق  التي لم يتم إيداع            
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  وبحضور رئس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا،

 "جراء يخالف أحكام هذه المادة   يقع تحت طائلة البطلان، كل إ

   من قانون تنظيم مهنة التوثيـق      ة الثانية ورغم أن مكاتب التوثيق تعد مكاتب عمومية طبقا لما نصت عليه الماد           
ومنع تفتيشها، أو حجز الوثائق المودعـة       خاصة،   قانونية   ةإلا أن المشرع أخرجها من المحال العامة، وأضفى عليها حماي         

س الغرفة الجهوية للمـوثقين أو الموثـق الـذي يمثلـه          يرئ دون حضور من   قضائي مكتوب، و   فيها بدون صدور أمر   
ومكاتب التوثيق العمومية تنشأ بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،  واختصاصها الإقليمي             . ايقانونتبليغا  بعد تبليغه   

 الذي يتولى تسييرها لحسابه الخـاص وتحـت مـسؤوليته،          يمتد ليشمل جميع القطر الوطني، وهي تسند لأحد الموثقين        
 من قـانون تنظـيم مهنـة        9م(كما يمكن أن تسير مكاتب التوثيق في شكل شركة مدنية أو مهنية أو مكاتب مجمعة                

 ـ              ). التوثيق           4ادة  وبالتالي يبطل تفتيش مكاتب شركات التوثيق ومكاتب مجمعات التوثيق دون مراعـاة لأحكـام الم
  .من قانون التوثيق، غير أن مقرات الغرف الجهوية والغرف الوطنية للموثقين لا تخضع إلا للقواعد العامة للتفتيش

إن إجراء أي تفتيش لمكتب الموثق، وحجز الوثائق الموجودة فيه من دون الحصول على إذن مسبق من وكيـل                   
التفتيش باطلا، كما أن عدم إخطار رئيس الغرفة الجهويـة للمـوثقين،          الجمهورية، أو قاضي التحقيق المختص يجعل       

أو الموثق الذي يمثله، وإجراء التفتيش بدون حضوره يجعل التفتيش باطلا بصريح ما نـصت عليـه الفقـرة الثانيـة          
الجهويـة للمـوثقين لحـضور التفتـيش،           من قانون تنظيم مهنة التوثيق، ويكفي إخطار رئيس الغرفـة            4من المادة   

فإذا امتنع رئيس الغرفة الجهوية عن الحضور، أو امتنع عن تعيين ممثل بدلا عنه لحضور التفتيش، فإن التفتـيش يكـون                     
  .(1)صحيحا في غيبته

م المتضمن تنظيم 20/02/2006 المؤرخ في 06/03 القانون رقممن  7المادة  نصت :تفتيش مكاتب المحضرين القضائيين) 3
يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه،            " : على أنهمهنة المحضر القضائي

   عد إخطاره قانونا،ب  الذي يمثله  أوضرأو المح القضائيين إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين
 للمحضرين،   ممثل الغرفة الوطنية إخطارشترطت هذه المادة ."يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة  

          غرف جهوية للمحضرين القضائيين  وجودأو المحضر الذي يمثله لحضور إجراء تفتيش مكتب المحضر رغم
، خلافا لمكتب الموثق الذي يشترط القانون حضور ممثل الغرفة الوطنية للموثقين،          )06/03 قم من القانون ر41م(

 .ولا ندري لماذا يقيم المشرع مثل هذه التفرقة بين تفتيش مكاتب الموثقين، وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين

ب العمومي للمحضر القضائي فهل هو من نوع الـبطلان          لم يبين المشرع الجزائري نوع بطلان تفتيش المكت       و
المطلق أم من نوع البطلان النسبي؟ نرى بأن إجراءات تفتيش مكاتب المحضرين من النظام العام مثلها مثـل إجـراءات                    

حلـة  تفتيش مكاتب المحامين والموثقين، وأي مخالفتها  لها تجر للبطلان المطلق، ويجوز التمسك ذا البطلان في أيـة مر                  

                                                                                                                                                                    
 نجده ينص على عدم إجراء أي تفتـيش، وحجـز دون            06/02 من القانون    4للموثقين، قصد حضور عملية التفتيش، والحجز؛ لكن بالرجوع للنص الفرنسي للمادة            == 

  . راد حجزهاتحديد نوع الأشياء محل التفتيش والم
  ). إ ج ف3-56م (  والطبيب عن طريق قاض مثل تفتيش مكاتب المحامين، والمحضر القضائي، المشرع الفرنسي يشترط أن يتم تفتيش مكتب الموثق(1)
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كانت عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك المحـضر القـضائي                    
  .ببطلان تفتيش مكتبه

 96/02  رقـم  كـالأمر  لم تنظم تفتيش مكاتبها،   القوانين المنضمة لبعض المهن الحرة الأخرى       ض  بعونشير بأن   
 تفتيش مكاتب محافظي البيع بـالمزاد       ويخضع. (1)ةهنة محافظ البيع بالمزايد    المتضمن تنظيم م   م10/01/1996المؤرخ في   

العلني للإجراءات العادية للتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، غير أنه يستحسن أن يتم حضور رئيس                 
 ضمانات أكثر أثناء تفتـيش مكتـب        الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزاد العلني أو ممثله لحضور عملية التفتيش لإعطاء           

 لمكاتـب  بالنـسبة  المهنة سرية طالما أن مكتبه من المكاتب العمومية، و       ،حفاظا على سر المهنة   محافظ البيع بالمزاد العلني     
 مهماو  ا، متلبس جريمة أو عادية بجريمة الأمر تعلق سواء الجريمة نوع كان مهما ومحترمة مصونة العلني بالمزاد البيع محافظي
 عليها المنصوص الخطيرة الجرائم بأحد تعلق ولو حتى الأماكن هذه مثل سرية يحمي فالمشرع .الجريمة خطورة درجة كانت

  .(2) ج، ج إ 7 فقرة 16 المادة في

  : وجزاء مخالفتها لمساكن لالاستدلاليلتفتيش اقواعد :الفرع الثاني 
ن في شخصه ومسكنه، لذلك وجب لصحته أن يخضع  طالما أن تفتيش المساكن يشكل انتهاكا لحرمة الإنسا

لخطورة التفتيش و ،(3)في تفسير مضمونه ومدلوله إلى الشروط والحالات المنصوص عليها في القانون، وأن لا يتوسع
،          عدم انتهاك حرمة المسكن على ضمان م1996من دستور  40ومساسه بحرية الحياة الخاصة للأفراد نصت المادة 

إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة يتم التفتيش لا أن و، إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـهدم تفتيشه وع
  .القضائية المختصة

 عـن طريـق   حرص المشرع الجزائري على تنظيم إجراءات تفتيش المساكن في قانون الإجراءات الجزائية             وقد  
، سواء تعلق الأمر بتفتيش مساكن المـشتبه فـيهم،          تفتيشال وضع قواعد شكلية وموضوعية يستوجب احترامها أثناء      

بغض النظر عن نوع الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة متلبس أو غير متلـبس ـا، بالإضـافة           و أو مساكن الغير،  
هذا التفتـيش  . أينا من قبلإلى الشروط الخاصة التي يستلزمها في تفتيش بعض الأماكن كمكاتب التوثيق وغيرها كما ر           

قد يكون إما تفتيش استدلالي، أو تفتيش تحقيقي بحسب المرحلة التي تم فيها التفتيش، وكلا النوعين من التفتيش يشترط                   
لصحته احترام الشروط المنصوص عليها في القانون، هذه الشروط قد تكون مشتركة تـسري علـى كـلا النـوعين          

 وقد يستوجب المشرع شروط خاصة بكل نوع من نوعي التفتيش لخصوصية ما يتميز به كـل نـوع،                       من التفتيش، 
.   لم يشترطها في التفتيش التحقيقي والعكـس صـحيح         الاستدلاليفهناك شروط خاصة اشترطها المشرع في التفتيش        

                                                 
،      3  العـدد الجريـدة الرسميـة،  «، يدةالمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزا ،م1996 سنة  يناير 10 هـ الموافق    1416شعبان عام   19في   المؤرخ   96/02  رقم رالأم (1)

  .»11ص ،م1996 سنة  يناير14 هـ الموافق 1416 شعبان عام 23 الصادرة بتاريخ
للكلام ضباط الشرطة القضائية الحفاظ على السر المهني أثناء القيام بإجراءات اعتراض المراسلات السلكية، أو اللاسلكية، أو التسجيل الصوتي الجزائري يلزم المشرع  (2)

أو التحري               ا، و الخاصة قصد التحري عن الجريمة المتلبس أالمتفوه به، أو التسجيل السمعي البصري، أو التقاط صور لشخص، أو عدة أشخاص في الأماكن العامة 
  .  إ ج ج1  فقرة6 مكرر65 إ ج ج حسبما نصت عليه المادة 5 مكرر65 المادة المذكورة فيعن الجرائم الخطيرة 

  .303ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس (3)
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 الاسـتدلالي عد المتطلبة لصحة التفتيش     وطالما أن محور دراستنا ينصب على مرحلة التحري فإننا سنتناول فيما يلي القوا            
  .ثانيا،  ثم طبيعة بطلان التفتيش أولا للمساكن والبطلان الناتج عن مخالفتها

نص المشرع على وجـوب احتـرام       :  للمساكن والبطلان الناتج عن مخالفتها     الاستدلالي التفتيش   لصحةالقواعد المتطلبة    :أولا
حتى ينتج آثاره القانونية، هذه القواعد لا دف إلى تحقيق مصلحة           للمساكن    دلاليالاستإجراء التفتيش   ب  المتعلقة قواعدال

سياجا منيعا يحمـي الحريـات الفرديـة،           العدالة، وضمان صحة الإجراءات التي تتخذ لجمع الأدلة فحسب بل تقيم          
  : (1)وتتمثل هذه القواعد فيما يلي

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب " :م على أنه1996 من دستور3 فقرة40 المادة  نصت:للقيام بالتفتيش  صدور إذن مكتوب)1
          تمرحلة كانأية هذا النص يستلزم صدور الأمر في جميع أنواع التفتيش، وفي . "عن السلطة القضائية المختصة صادر

و تفتيش تحقيقي تم في مرحلة  تم في مرحلة التحري أاستدلالي؛ أي سواء تعلق الأمر بتفتيش (2) في حال التلبسوول
 الأشخاص مساكن إلى الإنتقال القضائية الشرطة لضباط يجوز لا :"إ ج ج بقولها 44، هذا ما أكدته المادة الابتدائيالتحقيق 

 مكتوب بإذن إلا تفتيش لإجراء المرتكبة الجنائية بالأفعال متعلقة أشياء أو أوراقا يحوزون أم أو الجناية في ساهموا أم يظهر الذين

 .(3)"التفتيش في  والشروع المترل إلى الدخول قبل الأمر ذا الاستظهار وجوب مع التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل من صادر
  . شفهيبموجب إذن تشترط أن يكون هذا الإذن مكتوبا، وعلى هذا الأساس لا يجوز حصول التفتيش   المادة هذه

 التفتيش قبل الدخول إلى المـترل،       لإذن بالتفتيش يجب عليه أن يكون حاملا        إن ضابط الشرطة القضائية القائم    
فصحة إجراء التفتيش تستند ابتداء على إطلاع صاحب المترل         .  لصاحب المترل، والشروع في عملية التفتيش      هواستظهار

، وأن مترلـه    مترلـه  التحقق من أنه هو الشخص المراد تفتيش         ى هذا الإذن، هذا الإطلاع يمكن صاحب المترل من        عل
نـوع الجريمـة   كما يمكنه من معرفة  لإذن،معرفة صفة رجل الضبطية القضائية ومصدر ا     مستهدف من عملية لتفتيش و    

 تمهيدا للدفاع   تعلقة ا   المشياء  الأحيازته للأوراق و   في المشتبه في ارتكاا أو محاولة ارتكاا إياها، أو الجريمة التي يشتبه          
 إ ج ج  قاعدة جوهريـة          1 فقـرة    44فالمشرع يضع في المادة     .  إليه وإحالته للمحاكمة   الااموجيه  عن نفسه في حالة ت    

والإخلال ذا الواجـب    ،  ل قبل الدخول والشروع في التفتيش     ترألا وهي وجوب الاستظهار بإذن التفتيش لصاحب الم       
 ولا غنى  لازم   فإذن التفتيش والاستظهار به أمر    . فتيش بطلان الت  نهيشكل انتهاك لقاعدة جوهرية في الإجراءات ينجم ع       

،          عنه إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون لضابط الشرطة القضائية إجراء التفتـيش بـدون إذن مكتـوب                   
 ـ        ، لصحة التفتيش  هدون استظهار لا يغني صدور الإذن ووجوده      ف           لتفتيشاولكن يطرح التساؤل حول كون القـائم ب

فهل يجب علـى وكيـل الجمهوريـة          . من ضباط الشرطة القضائية   هو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق باعتبارهما        
أو قاضي التحقيق أن يحمل إذن التفتيش، والاستظهار به لصاحب المترل قبـل الـدخول والـشروع في التفتـيش ؟          

مد محدة أن الدستور والقانون لم يفرق بين الأشـخاص في مـن يـستلزم في حقـه أمـر قـضائي          يرى الأستاذ مح  

                                                 
  .47 أنظر، علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابق، ص(1)
  .361 ص، المرجع السابق، المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.أ (2)
 من قانون تنظيم مهنة المحـضر  7م (،أو مكتب المحضر القضائي ) من قانون تنظيم مهنة الموثق4م ( صدور إذن مكتوب اشترطه المشرع أثناء تفتيش مكتب الموثق    كما أن  (3)

  ). من قانون تنظيم مهنة المحاماة80م( ، أو مكتب المحامي)القضائي
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  .(1 ))الإذن(ن يوجد الأمرأومن لا يستلزم،  وحتى يكون التفتيش قانونيا لا بد و
.  وممهـور بختمـه   هولصحة الإذن يجب أن يتضمن بيانات جوهرية، إذ يجب أن يكون موقعا عليه ممن أصدر  

فالتوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها       . فالورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاا دليل صحتها ومقومات وجودها         
ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا، ولا يغني عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محـررة بخـط                      

 يشهد، أو يقر بصدورها من دون التوقيع عليها ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صـدور                 القاضي، أو معنونة باسمه، أو أن     
، ويجب ذكر تاريخ صدور الإذن طبقا       (2)الإذن باسم مصدره بل الشكل الذي أفرغ فيه هو بالتوقيع عليه بخط مصدره            

ات التي ترتبت علـى هـذا الإذن        للقواعد العامة، فخلو ورقة الإذن من التاريخ تبطل الإذن بالتفتيش، وتبطل الإجراء           
  .(3)الباطل

لكي يكون إذن التفتيش صحيحا يجب أن يصدر من مختص بإصـداره، والـشخص               : صدور إذن التفتيش ممن يملكه     )2
. إ ج ج   44المختص في إصدار إذن التفتيش هو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حـسبما نـصت عليـه المـادة                    

اختصاص محلي، فمن لا يحمل صفة وكيـل  واختصاص نوعي،   :  على نوعين  ـ(4)ا   كما سبق وأن رأين    ـوالاختصاص  
وصـدور إذن التفتـيش          . الجمهورية أو قاضي التحقيق يكون غير مختص نوعيا، ولا يمكنه حينها أن يأذن بـالتفتيش              

الذي يجرى بناء عليه، ولا يصح      من غير القاضي المختص بإصداره يجعل إذن التفتيش باطلا، وببطل تبعا لذلك التفتيش              
وتعتبر هذه  . للمحاكم الاعتماد على هذا التفتيش، وعلى ما نتج عنه من أقوال، واعترافات، وضبط للأشياء والأوراق              

الأقوال مجرد إخبار منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، والاعتماد على مثل هذه الأقوال في إصدار الحكم أمر تمقتـه                 
يعتبر الدفع باختصاص النادب من الدفوع الجوهرية بحيث إذا أغفلت المحكمة الرد عليه اعتـبر حكمهـا                 و. (5)الآداب  

                                                 
 يا يتم التفتيش من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، إلا في الحالات الخطيرة والاستثنائية الـتي تـستدع                 عمليا قلم ،  362 ص   ، المرجع السابق،   محدة ،محمد. د.أ (1)

ولكن من هو الشخص الذي يأمرهمـا        ،   لصاحب المترل المراد تفتيشه    الاستدلالي  بأمر التفتيش  اأن يستظهر ، يجب   إن سلمنا بصحة رأي أستاذنا محمد محدة      تدخلهما، ولكن   
هـو    الاستدلالي  بقيام التفتيش  يكون المأذون له   إ ج ج تتحدث أن الآمر بالتفتيش هو وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عندما               44المادة     ؟  الاستدلالي ذا التفتيش بإجراء ه 

تفتيش من طرف قاضي التحقيق باعتباره ضابط شرطة        فهل يمكن لوكيل الجمهورية أن يأمر قاضي التحقيق بإجراء التفتيش في الحالة التي يتم فيها ال               . ضابط الشرطة القضائية  
 ؟ أم أنه من غير الممكن إصدار مثل         الاستدلاليقضائية في حالة التلبس بالجريمة؟ وعلى العكس من ذلك هل يمكن لقاضي التحقيق  أن يأمر وكيل الجمهورية بإجراء التفتيش                     

وكذلك الأمر بالنسبة لقاضي التحقيق،  هل يمكنه أمر نفسه بإجراء تفتـيش                ؟ الاستدلالي ا بإجراء التفتيش  هذين الأمرين؟ وهل يمكن لوكيل الجمهورية أن يوجه لنفسه أمر         
 الذي يجريه قاضي التحقيق في كل مكان من الإقليم الوطني بخصوص الجرائم المنصوص عليها               الاستدلالياستدلالي؟  المشكلة نفسها تطرح بشدة عندما يتعلق الأمر بالتفتيش           

وعلى خلاف ذلك فإن مشكلة الاستظهار بالإذن من طرف قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بالتفتيش التحقيقي الذي يقوم به قاضي التحقيق بعد                      .  إ ج ج   3 فقرة 47لمادة  في ا 
 83و82و81و80و79ستظهار بالإذن كون المـواد  فتح التحقيق الابتدائي، باستثناء حالة إنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش التحقيقي فإنه يستوجب الا       

 إ ج ج اكتفـت بالإحالـة إلى نـص المـادتين                          83 والمـادة    ، إ ج ج الملزمة لذلك     44المنظمة للتفتيش التحقيقي لم تشترط الاستظهار بإذن التفتيش، ولم تحل إلى المادة             
، فإنه ليس من الـلازم الاسـتظهار بـإذن    الاستدلاليكن القول أنه في حالة قيام قاضي التحقيق بالتفتيش وعلى هذا الأساس فإنه يم.  إ ج ج   44 إ ج دون المادة      47 و 45

، ولكن بالنسبة لوكيل الجمهورية يبقى الإشكال  قائما حول إلزامـه            الاستدلالي، قياسا على التفتيش التحقيقي الذي يعتبر في الحقيقة أخطر من التفتيش             الاستدلاليالتفتيش  
ب الاستظهار بالإذن، ومع ذلك لا مفر من اللجوء إلى الحل المقترح لقاضي التحقيق كل ذلك لتفادى مشكلة صدور إذن من وكيل الجمهورية يتضمن الإذن لنفـسه                           بوجو

  .الاستدلاليبإجراء التفتيش 
  .107صكمال، كمال الرخاوي، المرجع السابق،  (2)
  .113صكمال، كمال  الرخاوي، المرجع نفسه،  (3)
  . من هذه المذكرة158 راجع المطلب الأول من الفصل الأول الصفحة (4)
  .40، ص،كمال، كمال الرخاوي، المرجع نفسه2854رقم ، 35م، س 26/03/1984بتاريخ نقض جنائي مصري،  (5)
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بالإضافة للاختصاص النوعي لمصدر الإذن يجب أن يكون مصدره مختصا محليا لمباشرة الإجـراء،              و. (1)مشوبا بالقصور 
لمباشرة عمله يمكن تمديدها في بعـض الحـالات،           وبما أن المشرع حدد لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق دائرة معينة           

فإنه لا يجوز لأحدهما تجاوز حدود اختصاصه المكاني، وإصدار إذن التفتيش خارج دائرة هذا الاختصاص، وإلا كـان                  
أو قاضي التحقيق أن يأذن بتفتيش مـسكن         فلا يجوز لوكيل الجمهورية   . (2)الإذن الصادر بالتفتيش باطلا بطلانا مطلقا     

ومعرفة الاختصاص النوعي والمحلـي  .  عن دائرة اختصاصه الإقليمي فإن فعل ذلك كان الإذن باطلا بطلانا مطلقا      يخرج
  .لمصدر إذن التفتيش من عدمه يتم بالاستناد إلى توقيع المأذون على الإذن وذكر صفته

ندوب للتفتيش من ضباط الـشرطة       يجب لصحة التفتيش أن يكون الم      : مختصا للقيام بالتفتيش   شأن يكون المندوب للتفتي   ) 3
القضائية، فلا يجوز ندب أعوان الشرطة القضائية وإلا كان الإذن باطلا، ويجب أن يوجـه إذن التفتـيش إلى ضـابط                     

  .الشرطة القضائية المختص نوعيا ومحليا الذي له حق الاستعانة بأعوان الشرطة القضائية لتنفيذ إذن التفتيش

بيب التفتيش ضمانة هامة للشخص المراد تفتيش مترله، فهو يضمن عدم المـساس بحرمـة               يعتبر تس  :تسبيب التفتيش  )4
 من أعظـم    وهو. مترله، وعدم إجراء التفتيش إلا بصدد جريمة توافرت أركاا كلها، ووجدت دلائل لنسبتها لمرتكبها             

 44نصت المادة   ، فقد   ية المصري  كالدستور وقانون الإجراءات الجزائ    ،قوانينالالضمانات التي فرضتها بعض الدساتير و     
          .(3)"للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكـام القـانون               " :من الدستور المصري بأن   

.            "بباوفي جميع الأحوال يجـب أن يكـون أمـر التفتـيش مـس             " : إ ج م صراحة على ذلك بقولها       2 فقرة   91 ونصت المادة 
وذا النص ضمن المشرع المصري صراحة الروية والتحقيق من وجود المبررات الجدية دون الاكتفـاء بمجـرد ذكـر                   

ب أو صـورة بعينـها       يقدرا معينا من التسب    من المادتين السابقتين      تشرط أي  ولم. (4)الأسباب في عبارات عامة مبهمة    
 ـ   ،التفتيش، ولم تشترطا صياغة أمر التفتيش في عبارات خاصة         الصادر ب  الإذنأن يكون قبلها    ب  يج  حته ص وإنما يكفي ل

   .(5)و تفتيشه هو شخصياأكافية وإمارات قوية ضد من طلب الإذن بضبطه وتفتيش مسكنه،  وجد دلائلتأن 
       والمشرع الجزائري لم ينص صراحة على تسبيب أمر التفتيش، فهل معنى ذلك أن تسبيب أمر التفتيش     

نجد المشرع لم ينص على وجوب توافر الدلائل إ ج ج  44إلى المادة بالرجوع غير مطلوب في القانون الجزائري؟ 
 القضائية الشرطة لضباط يجوز لا" :الكافية لإصدار التفتيش، ووجوب تسبيب إذن التفتيش، فقد جاء في هذه المادة أنه

                                                 
  .395ص،كمال، كمال الرخاوي، المرجع نفسه، 618 ، ص 123 ،رقم 34م، س 04/05/1983نقض جنائي  بتاريخ  (1)
  .52ص أنظر، كمال، كمال الرخاوي، المرجع نفسه، (2)
 المساكن والأشخاص أيضا صدور إذن قضائي بذلك، إلا أنه استثناءا من ذلك يجيز في حالة التلبس القبض على الشخص وتفتيشه دون إذن ودون شيشترط لصحة تفتي (3)

 ،صدور إذن قضائي مسبببالجريمة ، وجوب وال ولو في حالة التلبس حتفتيش المسكن في جميع الأ فيلزم ل، تفتيش المسكن من ذلك المشرع الجزائريتسبيب، ولكن لم يستثن
لحكم بالبراءة، وحالة التلبس التي تجيز تفتيش الأشخاص فقط دون إذن مسبب تقتصر فقط على اصيانة لحرمة المسكن التي هي أهم مظاهر الحرية الشخصية وإلا تعين 

  .645، ص، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد ، أنظر،الأشخاص دون المسكن
         التفتيش   ويتبن من المادتين المشار إليهما في المتن أن المشرع المصري لا يستوجب تسبيب إذن،632 ص، المرجع السابق، المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.أ (4)

 ولم تشترط المادتين شكلا معينا لتسبيب الإذن الصادر بتفتيش ،لا يشترط تسببيه  فالإذن الصادر بتفتيش شخص ما،إلا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص
واقتناع النيابة به وإحالتها في أسباب إذا  ـ التفتيش طالب الأمر بـبناء على الاطلاع على محضر التحريات الذي يقدمه الضابط   فيكون صحيحا الإذن الصادر،المساكن

  .com.arlawfirm.www م،03/06/2007  اموعة الدولية للمحاماة،إلى ذلك المحضر والتحريات،
  .147ص كمال، كمال الرخاوي، المرجع السابق، (5)
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 الجنائية بالأفعال متعلقة أشياء أو أوراقا يحوزون أم أو الجناية في اساهمو أم(1)يظهـر الذين الأشخاص مساكن إلى الانتقال

   ".... قاضي أو الجمهورية وكيل من صادر مكتوب بإذن إلا تفتيش لإجراء ةالمرتكب

  : التالية المساكن بخصوص إلا يتم لا للتفتيش قالنتالا إن

           أصليين كفاعلين بالحبس عليها المعاقب الجنحة أو الجناية في ساهموا بأم ظاهر اشتباه بشأم يوجد الذين الأشخاص مساكن ـ

  .شركاء أو

   .بالحبس عليها المعاقب الجنحة أو بالجناية متعلقة أشياء أو اأوراق يحوزون بأم ظاهر اشتباه يوجد الذي الأشخاص مساكن ـ
 ظاهرة ومظنة شبهة أو الجريمة في المترل صاحب مساهمة في ظاهرة ومظنة شبهة هناك توجد  أن يشترط الجزائري المشرع إن

             التفتيش يجرى لكي الشخص اام ىعل كافية لدلائل دووج ولا ،أقل ولا أكثر لا بالجريمة المتعلقة والأشياء للأوراق حيازته في
 ج ج إ 3 فقرة 51 المادة في استعمله كما "كافيةال الدلائل" لفظ استعمل المشرع أن لو وحبذا .غيره مسكن في أو مسكنه في

            مسكنه وحرمة فيه المشتبه وحرية لحقوق ضمانا أكثر "الدلائل" لأن أقوالهم لأخذ للنظر الأشخاص توقيف بخصوص
 المكان في الحقيقة كشف في وتفيد والاتزان، التعقل تتطلب التي "الدلائل" من أضعف يعد الذي "الظاهر الاشتباه" لفظ من

 الأمر اليقين مرتبة إلى يرقى لا وهو والاحتمال، الظن مبناه لأن ذلك من شيء على يقوم فلا "الاشتباه" أما تفتيشه، المراد
   .(2)الشخصية الحريات وإهدار للتعسف اال يفتح الذي

 يكون إذن التفتيش وبما أن التسبيب يحفظ حرية الفرد وخصوصيته، ويدرأ إهدارها وانتهاكها لذا يشترط أن
:          كما يلينصها  إ ج ج ليصبح 1 فقرة44وندعو المشرع الجزائري إلى إضافة هذا الشرط في المادة . مسببا

               أوراقا يحوزون أم أو الجناية في مساهمتهم على دلائل توجد الذين الأشخاص مساكن إلى الإنتقال القضائية الشرطة لضباط يجوز لا"

 قاضي أو الجمهورية وكيل من صادر مكتوب بإذن إلا تفتيش لإجراء المرتكبة الجنائية بالأفعال متعلقة أشياء أي أو معلومات أو

 جميع في مسببا التفتيش إذن يكون وأن التفتيش في والشروع المترل إلى الدخول قبل الأمر ذا الاستظهار وجوب مع التحقيق

  ."الأحوال
تعيين المحل المراد زيارته وتفتيشه وإجراء الحجز فيه أو قابليته للتعـيين أمـر ضـروري ولازم،          : تحديد محل التفتيش  ) 5

لأن الإنسان من حقه أن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير غير مهدد بين لحظة وأخـرى بكـشف أسـراره،          
 إذ يذكر اسم صاحبه،     (4)وهذا التعيين يكون ببيان المسكن المراد تفتيشه      . (3)اا بأوهى الأسباب وأدناه   أو الإطلاع عليه  

                                                 
 صا محكمة النقض الفرنسة فيما إذا كانت الجريمة تعتبر جريمة متلبس ا لإبطال التفتيش  الحاصل في مترل المشتبه فيه دف حماية حرية الأشخاإطار الرقابة التي تمارسه في (1)

  يـدلل     "apparence"  "اظاهر" بالشخص لا يمكن أن يكون معيارا للقول بوجود جريمة متلبس ا بل يجب أن يكون هناك                  "الاشتباه" ومنع الاعتداء عليها، قضت بأن    
على هذا القرار  بأن الشبهات " جان ديديه"  وقد علق البروفيسور .105 رقم ، البلتان الجنائي،م04/03/1969 بتاريخ ،على وجود مثل هذه الجريمة، نقض جنائي فرنسي 

ضابط الشرطة القضائية تفتيش مترل المشتبه فيه فيما إذا توافر معيار الشبهات            المتماسكة بحق شخص معين تكفي كمعيار للقول بوجود جريمة متلبس ا، مما يعني أنه بإمكان                
  .896، صنبيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابقالمتماسكة، 

  .219و218ص أنظر، علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابق، (2)
  .   364، ص، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.أ (3)
عندما يتعلق الأمر بتفتيش الشخص يجب بيان اسمه بوضوح بيانا نافيا للجهالة وقت صدور الإذن، وإذا جاء الإذن مجهلا خاليا من أية إشارة تحدد الشخص المراد تفتيشه                            (4)

==                فهـل يعتـبر    ،"ضبط وتفتيش كل من يتواجـد مـع المتـهم         "   ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه باطلا، وفي حالة ما إذا تضمن الإذن عبارة             ،فإنه لا يكون إذنا جديا    
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ن لا يلزم أن يكـون وصـفا فنيـا              اووصف المك . أو اسم الشارع الذي يقع فيه ورقمه، وما إلى ذلك من المواصفات           
تعيين المسكن على نحو مؤكد يستطيع معـه القـائم          وأن تتبع في شأنه صفة شكلية معينة، فكل ما يتطلبه القانون هو             

  . (1)بالتفتيش أن يتعرف على المكان المقصود تفتيشه
ويشكل بيان عنوان المسكن المراد تفتيشه وإجراء المعاينة والحجز فيه بيان جوهري تخلفه يـؤدي إلى بطـلان          

وعنوان  الأماكن   ...يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه       " :بقولهاإ ج ج     3 فقرة   44 المادة   عليه ذلك ما نصت  إذن التفتيش   
فالمشرع الجزائري يقرر البطلان النصي في حالة       .  "التي ستتم زيارا وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان          

 التفتيش الموجـه    إذنهذا الأساس فإن    وعلى   في إذن التفتيش،      وإجراء الحجز فيه   عدم ذكر عنوان المسكن المراد تفتيشه     
موعة من المساكن غير صحيح لزوال صفة التخصيص عن ذلـك الإذن ولحـصول الجهالـة والخلـط واللـبس          

لذلك قضي في مصر ببطلان إذن تفتيش مترل شخص قيل أنه بجوار قرية كذا وأرشد عن المخبر فلان                  . (2)من المراد به  
الإذن تفتيش مترل شخص آخر، وعلى الرغم من ضبط قطع من الحـشيش وبعـض الأقمـشة                 لأنه ترتب على هذا     

المسروقة في ذلك المترل، فقد حكم ببطلان تفتيش هذا المترل كونه بني على إذن باطل لمخالفتـه الأصـول المقـررة                     
ذكور في إذن التفتيش يقـع        وفي حالة ما إذا قام ضابط الشرطة القضائية بتفتيش مترل آخر غير المترل الم              . (3)للتفتيش

هذا العمل باطلا، كما يبطل الإذن الصادر بتفتيش مترل لم يتحدد في هذا الإذن المسكن المراد تفتيشه لتخلـف أحـد                     
  .(4)مقوماته، أو عناصره وهو محل الإجراء

          لـتي وقعـت فعـلا     عين فيه نـوع الجريمـة ا      يلصحة أمر التفتيش وشرعيته وقانونيته يجب أن         :تحديد نوع الجريمة  ) 6
.          ع الجريمـة ولـو تم التأكـد بأـا سـتقع لا محالـة              و، إذ لا يجوز إصدار أمر التفتيش قبل وق        أو تم الشروع فيها   

هذه الجريمة يجب أن تكون إما جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، فالمخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقـط                   
.          (5)بعدة من مجال التفتيش كوا قليلة الأهمية، ولا تستأهل التعرض للحرية الشخصية وانتهاك حرمـة المـساكن                مست

                                                                                                                                                                    
كمال كمال  الرخاوي على هـذا       ب  ي صحيحة أم باطلة ؟  يج      إجراءاتالقبض والضبط والتفتيش    إجراءات  عد  توهل  . كمال كمال الرخاوي  الإذن صحيحا؟ يتساءل    == 

ـ إذا ورد النص على ذلك صـراحة في أمـر            أ: تيش المتواجد مع المتهم لا يكون إلا في إحدى الحالات التالية           على أن تف   مستقربأن قضاء محكمة النقض المصرية      التساؤل    
ب ـ إذا كان الشخص المتواجد مع المتهم المأذون بتفتيشه  في حالة تلبس قبل حصول التفتيش، ج ـ إذا قامت أثناء تفتيش المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص     الندب،

إلا أن محكمـة    .  شيئا يفيد في إظهار الحقيقة متعلق بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأا حينها يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفتشه هو والشخص المأذون بتفتيشه                      يخفي معه 
 بطلان التفتيش فيما يتعلق بتفتيش من يتواجد         وأقرت ،م32/03/1995اها بجواز تفتيش من كان متواجد مع المتهم في حكم لها بتاريخ             اتجاهالنقض المصرية قد عدلت عن      

ذون بتفتيـشه بمـتن                 أمع المتهم الم   ورود عبارة وكذا ضبط وتفتيش كل من يتواجد       " مع المأذون بتفتيشه نتيجة كفاح وإلحاح جمهور الفقه في مصر، ومما جاء في هذا القرار              
 أن يوجه إلى أي شخص يتواجد مع المتهم، ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكا لإرادة ضابط الشرطة القضائية على مـا   إذن التفتيش،  فإن كان في هذه العبارة اهلة يصلح         

قد وقع باطلا لمخالفتـه الأصـول         يراه هو دون  أي تحديد، فمثل هذا الإذن لا يعتبر في خصوصية العبارة أنفة الذكر إذن جديا، ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه                       
كمال، كمال  الرخاوي، المرجع السابق،      ،  1741رقم  ،  63  س    ،م32/03/1995 نقض جنائي مصري، بتاريخ      ،"قررة للقبض والتفتيش، ويبطل تبعا الدليل المستمد      الم

  .186ص
  . 120صكمال، كمال الرخاوي، المرجع نفسه،  (1)
  .  365، ص، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.أ (2)
البراءة في الأحكـام الجنائيـة وأثرهـا                        : محمد، شتا أبو سعد   ،  852، ص 644، رقم 10، س  القضائية ماحكم، مجموعة الأ  03/11/1959 بتاريخ  مصري، جنائي نقض (3)

  .644، ص، المرجع السابقفي رفض الدعوى المدنية
  .203المرجع السابق، ص ،1ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(4)
  .366و365، ص، المرجع نفسه محدة،محمد. د.أ  (5)
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من أجل مصلحة اتمع في الدفاع عن الجريمة فإنه لا يمكن المساس             جراء يمس بحق السر وبحرمة المترل     إأن التفتيش   وبما  
ع جريمة ووجود قرائن ودلائـل      وجتماعية التي تحرك وجوب المساس به، وهي وق       ذا الحق إلا إذا وجدت المصلحة الا      

  إذن ولكـي يكـون   . (1)قوية على أن صاحب حق السر فاعل أو شريك فيها أو يحوز أشياء أو أوراق متعلقة بالجريمة                
 نوع الجناية،   نفي الإذ التفتيش صحيحا يستوجب على وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المأذون بالتفتيش أن يضمن              

أو الجنحة المشتبه في ارتكاا أو محاولة ارتكاا من طرف صاحب المترل، أو المشتبه في إخفائه لأوراق أو أشـياء لهـا                      
قعت من قبـل،  و يجب أن تكون حالة وقائمة أو  أو الجنحة المعاقب عليها بالحبسهذه الجناية. علاقة بالجناية أو الجنحة 

نحة فيه ضمانة لتنفيذ إذن التفتيش بالقدر الذي يقتـضيه دون تعـسف لـذلك يـستوجب          ذكر نوع الجناية أو الج    ف
نه وضع مسكن المواطن تحت رحمـة ضـابط         أ جريمة، فمثل هذا الإجراء من ش      ةأن لا يكون الإذن عاما للبحث عن أي       

أو مشتبه  في حيازته لأشياء أو أوراق متعلقة         ريمة  لجرتكابه  ا فيويعتبر الإذن بتفتيش مسكن مشتبه      . (2)الشرطة القضائية 
  .ستقع مستقبلا إذنا باطلا حتى ولو وجدت دلائل كافية تدل على قيامه مستقبلا ذه الجريمةبجريمة 

 لقد حدد المشرع فترة زمنية يستوجب فيها إجراء التفتيش حماية للحرية :إجراء التفتيش في الفترة الزمنية المحددة قانونا) 7
 ليلا، ذلك ما نصت          شصية، وحفاظا على راحة الأشخاص واطمئنام في حيام الخاصة منع إجراء التفتيالشخ
 الساعة بعد ولا صباحا، )5( الخامسة الساعة قبل معاينتها و المساكن تفتيش في البدء يجوز لا:" إ ج ج بقولها1 فقرة 47المادة 

             ."قانونا المقررة الاستثنائية الأحوال في أو الداخل من نداءات وجهت أو المترل احبص طلب إذا إلا مساء، )8( الثامنة
             مساءا)8( والثامنة صباحا )5(الخامسة الساعة بين إلا يجوز لا المساكن إلى الدخول أن جليا النص هذا من يتضح

             الدخول وقت يحدد وهو ،)(3) مساءا 8 الساعة غاية إلى صباحا 5 الساعة من ابتداء التفتيش إجراء وجوب أي(
 امتداد، من يمنع شيء فلا الفترة هذه ضمن المترل إلى الدخول تم إذا أنه يعني مما  والليل؛ الصباح :جهتين من المساكن إلى
 وقت يحدد لم لكنه الدخول وقت حدد قد رعفالمش .ليلا الثامنة الساعة بعد ما إلى القضائية الضبطية رجل تواجد أو

 التفتيش عيمن :"بقولها الجمارك قانون من  3 فقرة 47 المادة صراحة عليه نصت ما هذا فيه، المشتبه صاحب مترل من الخروج

                                                 
  .83ص،  أحمد، أبو الروس، المرجع السابق(1)
  .118صكمال، كمال الرخاوي، المرجع السابق،  (2)
               بعض المدن الجزائرية، فالساعة الخامسة صباحا والساعةلم يراع تغيرات الفصول في الجزائر، والموقع الجغرافي لإ ج ج  1 فقرة 47يلاحظ أن الوقت المحدد في المادة  (3)

 ونشير أنه في إطار الثامنة مساءا تعتبر من أوقات الليل في معظم الأماكن من التراب الجزائري في فصل الشتاء، ومن شأن ذلك أن يجعل سكينة المواطن غير محترمة،
  63رورية لضمان فرض الضريبية يقسم المشرع الجزائري الفترة المسموح ا للدخول للمحلات إلى فترتين اثنتين، فقد جاء  في المادة التحقيقات، و المعاينات الإدارية الض

، الصادرة 79د العدالجريدة الرسمية،«م، 2001 المتضمن قانون المالية لسنة ،م2001 سنة  ديسمبر22 هـ الموافق 1422 شوال عام 7ؤرخ في الم 01/21رقم القانونمن 
، بأنه يحق لأعوان الإدارة الجبائية الدخول إلى محلات الصناع والصناعيين والتجار والمكلفين »3ص ،م2001 سنة  ديسمبر23 هـ الموافق 1422 شوال عام 8 في بتاريخ

  : بالضريبة خلال النهار فقط وفي الساعات التالية
  صباحا حتى الساعة السادسة مساء، مارس، من الساعة السادسة 31 من أول أكتوبر إلى ـ
  . سبتمبر، من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء30 من أول أبريل إلى ـ
،  )47م(، التونسي )64م  (، المغربي  )59م(، القطري )85م(الكويتي:  بين القوانين الإجرائية الجزائية التي نصت على وجوب عدم تفتيش المسكن ليلا القانون             ونشير أنه من   

، مع اختلاف البعض منها في وقت التفتيش في ساعات الليل؛ وتشريعات أخـرى               )333م(، الإيطالي )104م(، الألماني  )59م(، الفرنسي )56م(، الصومالي  )55م(الموريتاني
               2، وهـامش    61 و 60صجـع الـسابق،     ، علي حسن، محمـد الطوالبـة، المر       النهار أو الليل  من ساعات   لم تقيد التفتيش بوقت معين لذلك تجيز التفتيش في أي ساعة            

  . 60من الصفحة 
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 الشرطة ضابط بدأ ما فإذا .(1)"في الفقرات السابقة ليلا غير أن التفتيش الذي شرع فيه ارا يمكن مواصلته ليلا المنصوص عليه
 ذلك انقطاع دون عمله يكمل أن فعليه تفتيشه، ينته ولم الوقت أدركه ولكن مساءا، الثامنة الساعة قبل تفتيشه القضائية

 بكتمان سيقوم عائلته أفراد من شخص أي أو تفتيشه المراد المترل صاحب فإن الغد صبيحة إلى وتوقف انقطع لو لأنه
             بشرط ولكن التوقف، من أكثر فيه الاستمرار فائدة يجعل الذي الأمر التفتيش لكذ جراء من حصوله يراد ما وإخفاء

             قيمته التفتيش إجراء من المستمد الدليل ويفقد باطلا التفتيش كان كذلك كان فإن ،مقصودا التأخير هذا يكون لا أن
   .(2)القضاء أمام

 للمشرع خلافا تفتيشه، فيها يتم أن يجب زمنية فترة القضائية الشرطة لضابط إذا الجزائري المشرع يحدد ولا
 دون المدة هذه انقضت لو بحيث ،(3)التفتيش إذن في المحددة الزمنية المدة خلال التفتيش يتم أن يستوجب الذي المصري
 وفقا التفتيش فإذن .له المحددة المدة خارج التفتيش هذا إجراء القضائية الشرطة ضابط على امتنع لآخر أو لسبب إجرائه
             بعدها سريانه ينتهي معينة بمدة تحديده يجب بل وقت أي في للتنفيذ وقابلا مؤبدا يكون لا أن يجب المصري للقانون

             لأجل مهددا بتفتيشه المأذون يكون لا وحتى المترل، صاحب رقبة على مسلطا سيفا التفتيش إذن يظل لا حتى
               تنفيذها عدم حالة في مفعولها ينتهي القضائية الأوامر:"أن المصري التشريع في المعروفة العامة فالقاعدة .(4)مسمى غير

 التفتيش دام ما تنفيذه أجل العمومية النيابة فيه تحدد لم إذن على البطلان يرتب لا مصر في القضاء بأن ونشير ."معين أجل في
 ولكنه البطلان، عنه يترتب لا لإجرائه المحدد الأجل ينقضي الذي التفتيش والإذن .(5)قانونا صحيح بمقتضاه حصل الذي

  .(6)عليه والإحالة مفعوله، تجديد بعد إلا بمقتضاه تنفيذه يجوز لا
 المعاقب العادية الجنحة أو ةالجناي أو ا المتلبس بالحبس عليها المعاقب الجنحة أو الجناية بخصوص التفتيش إجراء إن  

 طبقا التفتيش إجراءات بطلان عنه يترتب ج ج إ 1 فقرة 47 المادة في قانونا المحددة الزمنية الفترة خارج بالحبس عليها

 ".البطلان مخالفتها على ويترتب 47و 45 المادتان استوجبتها التي الإجراءات مراعاة يجب:"بأنه نصت التي ج ج إ 48 للمادة
  .لتنفيذه الزمني الميعاد مراعاة يستوجب التفتيش ةفلصح

  الحالات بعض استثنى قد المشرع أن إلا قانونا المحددة الزمنية الفترة وخارج ليلا المساكن تفتيش حضر ورغم  

                                                 
لبحث عن البضائع التي تمت حيازا غشا داخل النطاق الجمركي وقصد البحث في كـل                المشرع الجزائري يمنح لأعوان الجمارك في قانون الجمارك تفتيش المنازل قصد ا            (1)

               أعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية             ، فبإمكان   انون الجمارك من ق  226مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة       
غير أن البحث عن البضائع      ،  )ك من قانون الجمار   1 فقرة   47م(الشرطة القضائية  ضباطافقهم أحد   يرالمختصة على أن    ) وكيل الجمهورية أو قاض التحقيق    (من الهيئة القضائية    
 أو في أية بناية أخرى توجـد        / و التي أدخلت في مترل     من قانون الجمارك،   250على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة             التي تمت متابعتها    

         2 فقرة   47م  (من دون حضور ضابط الشرطة القضائية      فورا   العمومية و إبلاغ النيابة     ،ةالمخالفات في هذه الحال   لمعاينة  مؤهلين   أعوان الجمارك    يجعلخارج النطاق الجمركي    
  ).من قانون الجمارك

      .368ص ،، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات محدة، ،محمد. د.أ  (2)
 يجب تنفيذ التفتيش ابتداء من تاريخ               شهر واحدنجليزي الذي حدد مدة  بعض التشريعات تحدد مدة معينة يستوجب إجراء التفتيش خلالها، مثل التشريع الإ(3)

  .60ص،  علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابق، إصدار الترخيص
  .454صكمال،كمال الرخاوي، المرجع السابق،   (4)
  .454صرجع نفسه، ،كمال،كمال الرخاوي، الم229رقم ،8س م،27/12/1937 بتاريخ  مصري، جنائي نقض (5)
  .455ص،كمال،كمال الرخاوي، المرجع نفسه، 241ص ، 679 رقم ،7 الجزء القانونية، القواعد مجموعة م،08/11/1948 بتاريخ مصري، جنائي نقض (6)
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 ج ج إ 1 فقرة 47  المادة في المشرع عليه نص ما ذلك قانونا، المحدد الميعاد خارج أي ليلا؛ المساكن تفتيش فيها أجاز
 طلب إذا إلا مساء، )8( الثامنة الساعة بعد ولا صباحا، )5( الخامسة الساعة قبل معاينتها و المساكن تفتيش في البدء يجوز لا" :بقولها

             العامة القاعدة وضع قد فالمشرع .(1)"قانونا المقررة الاستثنائية الأحوال في أو الداخل من نداءات وجهت أو المترل صاحب
 صباحا الخامسة الساعة بين ما الممتدة الفترة وهي قانونا، المحددة  الزمنية الفترة في إلا إجرائها عدم وهي المساكن تفتيش في

 المادة في القانونية الفترة خارج ليلا المساكن تفتيش وأجاز القاعدة، هذه على استثناءات وضع كما ليلا، الثامنة والساعة
 نداءات توجيه حالة ـ ب  التفتيش، جراءلإ المترل صاحب من طلب تقديم ـ أ :التالية الحالات إحدى في (2)ج ج إ 1 فقرة 47

  :يلي فيما شرحه سنحاول ما ذلك ،قانونا المقررة الاستثنائية الأحوال  ـ ج المسكن، داخل من

             قانونا المحدد الوقت خارج المسكن تفتيش القضائية الشرطة لضابط يسمح :المترل صاحب من طلب تقديم حالة ـ أ
             يكفي أم كتابيا يكون أن يجب فهل الطلب، هذا نوع المشرع يحدد ولم تفتيشه، بطلب المترل صاحب إليه تقدم إذا
             :أنه على تنص نجدها ج ج إ 1فقرة 64 للمادة فبالرجوع كتابيا، يكون أن يجب الطلب إن ؟ شفهيا يكون أن
 .الإجراءات هذه لديه ستتخذ الذي الشخص من صريح برضا إلا للتهمة المثبتة الأشياء وضبط ومعاينتها المساكن تفتيش يجوز لا "

 يختاره بشخص الاستعانة فبإمكانه الكتابة يعرف لا كان فإن الشأن، صاحب يد بخط مكتوب بتصريح الرضا هذا يكون أن ويجب

             ا، المتلبس والجنح الجنايات على تطبيقه يمكن النص هذا ."رضاه إلى صراحة الإشارة مع المحضر في ذلك ويذكر بنفسه،
 لإجراء الشرطة لضابط الموجه المسكن صاحب طلب فصحة العادية، والجنح بالجنايات متعلقة التحريات كون رغم

   .ج ج إ 1 فقرة 64 المادة في عليه المنصوص القانونية روطالش كل فيه تتوافر أن يجب القانونية الفترة خارج التفتيش
 إجراء القضائية الشرطة لضابط يمكن المسكن داخل من نداءات توجيه حالة في :المسكن داخل من نداءات توجيه حالة ـ ب

           النجدة طلب أو الغرق، أو كالحريق، معين، حادث نتيجة استغاثة نداءات تكون ما غالبا والنداءات .ليلا المسكن تفتيش
 وإحضار الانتظار يمكن لا المسكن داخل من نداءات وتوجيه الاستغاثة حالة ففي المترل، في من  قتل أو سرقة يريد لص من
 يصدر  أن يهم ولا  ،(3)حالا للمستغيث المساعدة تقديم يجب بل التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل من بالتفتيش إذن

   .الداخل من  نداءات توجه أن فيه التفتيش وإجراء المترل، دخول لصحة يكفي إذ غيره؛ أو ترل،الم صاحب من النداء

             ليلا، المنازل تفتيش وحصريا قانونا المقررة الاستثنائية الحالات بعض في يجوز :قانونا المقررة الاستثنائية الأحوال ـ ج
 قانون في عليها منصوص الآخر والبعض ،)الطوارئ وحالة الحصار، حالة(الدستور في عليها منصوص الحالات هذه بعض

المتعلق م 25/12/2004 المؤرخ في04/18  رقمكالقانون أخرى قوانين في مذكور الآخر والبعض الجزائية، الإجراءات

                                                 
جأ حصين، لا يجوز دخوله ليلا إلا في حالات الحريق كل مترل مواطن يقطن الإقليم الفرنسي مل"  منه أن76 نص الدستور الفرنسي للسنة الثانية للثورة الفرنسية في المادة (1)

 إ ج ف،            59، وقد استقرت هذه القاعدة في القانون الفرنسي في المادة 212ص، علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع نفسه، أو الغرق أو الاستغاثة من داخل المترل
  :  والتي نصت على ما يلي

Art. 59 CPPA "Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent 
être commencées avant 6 heures et après 21 heures. 
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité." 

 باعتراض إ ج ج لغرض وضع الترتيبات التقنية التي تسمح 47 الدخول إلى الأماكن السكنية وغير السكنية خارج المواعيد المحددة في المادة  الجزائري كما يسمح المشرع(2)
 إ ج ج لأن لإجراءات الاعتراض والتسجيل والالتقاط تتم في سرية     47فترة الزمنية المعينة في المادة ليلا وارا دون التقيد بال والتقاط الصور الأصوات، وتسجيل المراسلات،

  . عن المتهم، أو الشخص الذي ستجرى عنده هذه العمليات
(3)Aïssa. Daouadi, Le juge d’Instruction,Office Nationale des Travaux Educatifs, Algérie,1993.p60.   
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   .بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ا
             الاستثنائية الحالة يعلن أن الجمهورية لرئيس م1996 دستور من 93 المادة تمنح :الطوارئ حالة و الحصار ةحال ـ 1ج
 الحالة هذه .تراا سلامة أو استقلالها، أو الدستورية، مؤسساا يصيب أن يوشك داهم بخطر مهددة البلاد كانت إذا

 الترابية والسلامة الوطني الاستقلال على للحفاظ ضروري يراه إجراء أي اتخاذ الجمهورية لرئيس تخول الاستثنائية
             ،(1) الحصار حالة إعلان الجمهورية لرئيس م1996 دستور من 91المادة تمنح كما الدستورية، والمؤسسات

 والنظام الأمن باستتبا أجل من وعاجلة سريعة إجراءات اتخاذ تتطلب ملحة رورةض لوجود الطوارئ حالة إعلان أو
    .(3)القانوني التفتيش ميعاد مراعاة دون وارا ليلا المساكن تفتيش يمكن الحالات هذه في .(2)العام

 لمدة ا العملو إعلاا، استمرار القيد هذا خطورة من ويزيد المسكن، حرمة على خطيرا قيدا الطوارئ حالة وتعد
 إفلات ذلك يعني لا ولكن  الجزائية، الإجراءات قانون بأحكام التقيد دون والأماكن الأشخاص تفتيش تبيح لأا طويلة

 مقيدة تكون أن يجب الطوارئ ظل في حتى فالإدارة .مطلق نحو على المشروعية لقواعد الخضوع من الإدارية الأعمال
 الاستثنائية الظروف أن يقال الذي الإجراء لاتخاذ ضرورة وجود مدى يقدر أن قاضيلل يكون بحيث والقانون بالدستور

          الكافي، بالقدر إلا تتصرف لم الإدارة وأن كافية، تكن لم العادية الظروف أن من القاضي يتأكد أن يجب كما تبرره،
  .(4)بقدرها الضرورة قدرت وأا

  .ج ج إ 3 و 2 فقرة 47 المادة عليها نصت الحالات  هذه :الجزائية راءاتالإج قانون في  المذكورة الأحوال ـ 2ج

 والمعاينة التفتيش إجراء يجوز أنه غير ":أنه على ج ج إ 2 فقرة 47 المادة تنص :ج ج إ 2 فقرة 47 المادة عليها نصت التي الحالات *

 قانون من  348 إلى 342 من المواد في عليها المعاقب لجرائما جميع في  التحقيق قصد الليل أو النهار ساعات من ساعة كل في والحجز

               مرقص أو منتدى أو ناد أو المشروبات لبيع محل أو عائلي فندق أو مفروش مترل أو فندق كل داخل في وذلك العقوبات

 عادة فيه يستقبلون أشخاصا أن تحقق إذا الجمهور، يرتاده أو للعموم مفتوح مكان أي وفي ،*وملحقاا العامة المشاهد أماكن أو

          والحجز والمعاينة التفتيش إجراء القضائية الشرطة لضابط يسمح المشرع أن المادة هذه من يتضح .(5)"الدعارة لممارسة

                                                 
 الجريدة الرسميـة،  «،  الحصار حالة تقرير المتضمن ،م1991سنة   يونيو   4 هـ الموافق    1411 ذي القعدة عام     21في   المؤرخ  91/196 رقم الرئاسي المرسوم   من  2ادة   الم (1)

  :بقولها الحصار حالة عرفت »1087ص ،م1991سنة  يونيو 4 هـ الموافق 1411 ذي القعدة عام 29 ، الصادرة بتاريخ29العدد
  ".العمومية للمرافق العادي والسير النظام استعادة و الدولة مؤسسات استقرار على الحفاظ دف والتنظيمية القانونية الإجراءات كافة باتخاذ الجمهورية لرئيس تسمح حالة يه" 

                   م،2005 ماي المهنية، الكفاءة قسم بسكرة، خيضر محمد معةجا ،القانوني المنتدى مجلة .»مةالعا الحريات على وأثرها الإستثنائية الظروف نظرية« .فيصل انسيغة، (2)
  .189ص الأول، العدد

الذي يضبط المنع من الإقامة المتخذة طبقـا         ،م1991سنة   يونيو   25 هـ الموافق    1411 ذي الحجة عام     13 المؤرخ في    91/203 من المرسوم التنفيذي رقم      7 المادة   (3)
 الجريدة الرسميـة،  «،  الحصار حالة تقرير المتضمن ،م1991سنة   يونيو   4 هـ الموافق    1411 ذي القعدة عام     21في   المؤرخ  91/196م الرئاسي رقم     من المرسو  8للمادة  
 الحـق  تحددها تيال الإجراءات إطار في العسكرية للسلطات تمنح ،»1124ص  ،م1991سنة  يونيو 26 هـ الموافق  1411 ذي الحجة عام     14 ، الصادرة بتاريخ  31العدد

  .199ص السابق، المقال ،فيصل انسيغة، وارا، ليلا، والخاصة العامة، والمحلات المساكن، تفتيش في
  .642و641ص ،، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد (4)

                ع ج،346 إ ج ج والمادة 2 فقرة 47 في النص الفرنسي لكل من المادتين"spectacles et leurs annexes lieu de" عبارة اتقابله  "وملحقاته العامة المشاهدة أماكن " *
  إلى أماكن "spectacles  lieu de"  وترجمت عبارة "ملحقاا" و عبارة"أماكن المشاهدة العامة" بين عبارة "أو"فقد ورد حرف الفصل مع اختلاف طفيف بين النص الفرنسي

  . من أماكن المشاهدة العامةالعروض بدلا
  .ج ع 346 المادة في المطاعم إضافة عدا ما  ج ع 346 المادة إليها أشارت التي الأماكن تقريبا نفسها هي ج ج إ 2 فقرة 47 المادة في المذكورة الأماكن (5)
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  .محددة أماكن وداخل ،الجرائم من معين لنوع بالنسبة الليل أو النهار ساعات من ساعة كل في
 جرائم وهي العقوبات، قانون من(1) 348 إلى  342 من المواد في عليها المنصوص الجرائم فهي للجرائم بالنسبة

   .الأخلاق وفساد والدعارة الفسق على القصر تحريض
             الفنادق، :في الأماكن هذه وتتمثل المساكن، حرمة لها ليست التي العامة الأماكن فهي للأماكن بالنسبة أما

             .وملحقاا العامة المشاهدة أماكن المراقص، النوادي، المشروبات، بيع محلات العائلية، الفنادق المفروشة، المنازل
  .الجمهور يرتاده الذي أو للعموم مفتوح مكان أي إلى اال المشرع ويوسع

ر أو الليل، وهو المكان المباح للجمهور، والمكان العام هو أي مكان يسمح بمراودته ضمن فترات معينة من النها
والإباحة تطال الدخول إلى هذا المكان العام دون تمييز كونه لا يتمتع بحرمة المنازل، وبميزة الطابع الخاص اللصيق 

 الخ،... فالمكان العام يكون مكانا عاما بطبيعته، ويكون هذا الطابع بشكل دائم مثل الشوارع والحدائق العامة. بصاحبه
هذه الأماكن يحق لضابط الشرطة القضائية أن يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في أي وقت من النهار والليل؛          

   .(2)إذ يحق له أن يدخلها ويمر فيها ساعة يشاء، وبدون تحديد وقت أو زمن معين للدخول

 بجرائم الأمر يتعلق وعندما:"أنه على ج ج إ 3 فقرة 47 المادة تنص :ج ج إ 3 فقرة 47 المادة عليها نصت التي الحالات **
 الأموال تبييض وجرائم للمعطيات الآلية لمعاجلةا بأنظمة اسةلما الجرائم أو الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة أو دراتلمخا

 سكني غير أو سكني محل كل في والحجز والمعاينة التفتيش إجراء يجوز فإنه بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة الجرائم وكذا والإرهاب

  ".المختص الجمهورية  وكيل من مسبق إذن على بناء وذلك الليل أو النهار ساعات من ساعة كل في
             المادة في المذكورة الخطيرة الجرائم بأحد الأمر يتعلق عندما القضائية الشرطة لضابط المشرع يسمح

             الليل، أو النهار ساعات من ساعة أي في سكنية غير أو سكنية أماكن كانت سواء الأماكن فتيشت ج ج إ 3 فقرة 47
 الجمهورية ووكيل عنه، غنى لا المكتوب فالإذن .المختص الجمهورية وكيل من مكتوب إذن على مسبقا الحصول بشرط

  :هو المختص

             :التالية الثلاثة المعايير بأحد ج ج إ 1 فقرة 37 للمادة طبقا المحلي اختصاصه يتحدد الذي الجمهورية وكيل إما ـ
 القبض دائرته في تم الذي المكان ،الجنحة أو الجناية ارتكاب في مساهمتهم في المشتبه الأشخاص أحد إقامة محل ،الجريمة وقوع مكان

  .آخر لسبب القبض هذا حصل ولو حتى الجنحة أو ايةالجن ارتكاب في المساهمين الأشخاص أحد على
             للمادة طبقا اختصاصها تمديد فيها يتم التي الحالة في المحكمة اختصاص دائرة في العامل الجمهورية وكيل وإما  ـ

             المذكورة الجرائم في أخرى ممحاك دائرة إلى الجمهورية لوكيل المحلي الاختصاص تمديد المشرع يجيز إذ ،ج ج إ 2 فقرة 37
               نصت لما طبقا المحلي اختصاصه وسع التي الجمهورية وكيل من يصدر التفتيش فأمر .ج ج إ 3 فقرة 47 المادة في

                                                 
  .   من قانون العقوبات الجزائري من طبيعة جنحية، ويعاقب على الشروع فيها أيضا349 إلى غاية 342 من  وتعتبر جميع الأفعال المعاقب عليها في المواد(1)
، ولا يجوز لضابط الشرطة               214و213ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد، إلياس(2)

القضائية الدخول إلى أجزاء مكان عام لا يصرح للجمهور الدخول إليه، فقد لا يسمح للجمهور الدخول إلى بعض الأماكن العامة ليلا أو في وقت معين،               
  . تحت ذريعة أنه مكان عامكإغلاق المقهى أبوابه بعد انصراف الزبائن، فلا يعود حينها لضابط الشرطة القضائية الدخول إليها
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   .ج ج إ 2 مكرر 40 المادة
 بأية بنفسه يقوم أن )ئيالابتدا التحقيق فتح قبل قضائية شرطة ضابط باعتباره( التحقيق لقاضي المشرع  ويسمح

 فيما يتعلق ذه الجرائم، كما يمكن الوطني  الإقليمامتداد على انـمك أي وفي، اار أو ليلا حجز أو تفتيش عملية
 .ج ج إ 4 فقرة 47 المادة عليه نصت حسبما بالتفتيش لقياما ينتصلمخا القضائية الشرطة ضباط يأمرلقاضي التحقيق أن 

   .الوطني الإقليم جميع ليشمل المكاني اختصاصه ويوسع الحالة، هذه في التحقيق لقاضي المحلي اصالاختص يمدد فالمشرع
إلى دائرة محاكم أخرى طبقا لأحكام  (1)التحقيق ولقاضي الجمهورية لوكيل المحلي الاختصاص تمديد حالة وفي

ووكلاء  اص المحلي لبعض المحاكمتضمن تمديد الاختصم الم05/10/2006فيالمؤرخ  06/348تنفيذي رقم الرسوم الم
 التي تم توسيع المحكمة هذه اختصاص بدائرةلا يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون  (2)وقضاة التحقيق الجمهورية

اختصاص : ، مثلا) إ ج ج2 مكرر40م (مباشرة القضائية الجهةذه له الجمهورية وكيل من  إلاالتعليماتاختصاصها 
، بسكرةبوية، أاـبجبو، أباتنةبو، أالبواقي بأم أرتكبت جريمة بخصوص قسنطينة لمحكمة التحقيق وكيل الجمهورية وقاضي

، أوبخنشلة، الواديبو، أفالطاربو، أبوعريريج جبروببقالمة، أوبة، أعنابو، أسكيكدةبو، أفسطيبو، أيجلبجو، أتبسةبوأ
 ).م05/10/2006فيرخ المؤ 06/348  رقمتنفيذيال من المرسوم 2م (أوبسوق أهراس، أوبميلة 

يوجب المشرع الجزائري أن يتم التفتيش بحضور  :حضور المشتبه فيه إجراء التفتيش أو حضور الأشخاص المعينين بالقانون) 8
صاحب المسكن سواء أكان صحاب المسكن مشتبها في مساهمته في ارتكابه أو محاولة ارتكابه للجناية أو الجنحة 

ن مشتبها في حيازته للأوراق أو الأشياء التي لها علاقة بالجناية أو الجنحة سواء تعلق الأمر المعاقب عليها بالحبس، أو كا
، أو تعلق التفتيش بجريمة )إ ج ج 55 ، 2و 1 بند 45م(بتفتيش يتعلق بجناية أو الجنحة معاقب عليها بالحبس متلبس ا 

 القضائية الشرطة ضابطى صاحب المترل الحضور فإن وفي حالة ما إذا تعذر عل). إ ج ج 2 فقرة 63م (غير المتلبس ا
 كان إذا أو التفتيش، إجراء حضور عنه ينوب ممثل تعيين عن المترل صاحب امتنع إذا أما له، ممثل بتعيين يكلفه بأن ملزم
           ته،لسلط الخاضعين الموظفين غير من شاهدين التفتيش لحضور يستدعي أن بإمكانه القضائية الشرطة ضابط فإن هاربا
 عملية لحضور عنه ممثل تعيين أو التفتيش عملية حضور في بحقه المترل صاحب أولا القضائية الشرطة ضابط يعلم لم فإن

 عليه نصت ما بصريح باطلا التفتيش كان لسلطته، الخاضعين غير من شاهدين بحضور مباشرة التفتيش وأجرى ، التفتيش
    .ج ج إ 48 المادة

 الشرطة ضابط ا يقوم التي الأفعال جميع خلال التواجد لهم يحق المسخرين الشاهدين أو ممثله أو ترلالم صاحب إن  
             الرقابة من نوع توفير إلى ذلك من يهدف فإنه التفتيش، عملية حضور للجمهور سمح حينما والمشرع .القضائية

 صحيح بشكل الإجراء تنفيذ على بالتفتيش القائم قضائيةال الشرطة ضابط يحرص حتى القضائية الضبطية أعمال على
  المسخرين الشاهدين أو ممثله أو المترل صاحب بحضور التفتيش حصول فاشتراط وشطط، تعسف أي عن بعيدا وقانوني

                                                 
  .ج ج إ 2 فقرة 40 ، 2 فقرة 37 ، 7 فقرة16  :المواد في عليها المنصوص الجرائم  إحدى حالة في  (1)
ء ووكلا تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكمم، المتضمن 2006أكتوبر5  هـ الموافق1724 رمضان عام 12المؤرخ في المؤرخ 06/348 رقم تنفيذيالرسوم الم (2)

  .29ص ، م2006 أكتوبر سنة 8  هـ الموافق 1524 رمضان عام 15، الصادرة بتاريخ63 العددالجريدة الرسمية،«، الجمهورية وقضاة التحقيق
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 التفتيش في مصلحة لهم الأشخاص فهؤلاء التفتيش، إجراءات سلامة ضمان إلى يهدف القضائية الشرطة ضابط طرف من
 المواد بأن وللتأكيد القانون على التحايل أو السلطة استعمال في القضائية الشرطة ضابط تعسف من يمنع ورهموحض

             ارتكابه في همساهمت في المشتبه مترل في فعلا ضبطها تم قد المضبوطة بالجريمة المتعلقة والمستندات والأوراق والأشياء
             المضبوطات وبأن التفتيش، محل بالجريمة المتعلقة والأشياء للمستندات حيازته في شتبهالم أو للجريمة ارتكابه محاولة أو
 فيه للمشتبه ويتيح التفتيش، لنتائج أكيدة ضمانة فيه الشرط فهذا .(1)القضائية الشرطة ضابط طرف من مدسوسة تكن  لم

             العدالة، ومصلحة فيه المشتبه مصلحة بين توازنال تحقيق سبيل في وذلك التفتيش، من المستمد الدليل مواجهة
   .(2)العربية القوانين معظم في السائد تجاهالا هو وهذا

ولكن في حالة ما إذا كان صاحب المترل موقوفا أو محبوسا، فإن المشرع وضع له حكم خاص في المادة            
الجرائم  بإحدى متعلق) أولي(قيقتح أو ا متلبس ةيمجر في التحري أثناء حدث إذا :" إ ج ج التي جاء فيها بأنه مكرر 47

  أو محبوسا للنظر موقوفا مسكنه تفتيش يتم الذي من قانون الإجراءات الجزائية أن كان الشخص 3 فقرة 47 المادة في المذكورة
            ،هفرار لاحتمال أو بالنظام العام تمس قد مةجسي مخاطر بسبب المكان إلى ذلك نقله عدم يقتضي الحال وأن آخر مكان في
التحقيق  قاضي أو الجمهورية وكيل من الموافقة المسبقة بعد التفتيش يجري أن يمكن لنقله،  اللازمةالمدة الأدلة خلال اختفاء أو 

  . "التفتيش ب المسكن محلصاح يعينه ممثل بحضور القانون أو من هذا 45 المادة لأحكام طبقا مسخرين شاهدين وبحضور
 يتم أن محبوسا أو للنظر موقوفا المترل صاحب كان إذا ما حالة في القضائية الشرطة لضابط يجيز السابق النص إن

  :التالية الشروط توافر بشرط حضوره دون من  التفتيش

 الجرائم أحد أو ا لبسمت بالحبس عليها معاقب جنحة أو جناية بخصوص جار )أولي تحقيق( بتحر الأمر يتعلق أن ـ
  .(3)الإجراء هذا من مستبعدة العادية فالجرائم ج، ج إ 3 فقرة 47 الماد في المذكورة الخطيرة

           المكان به يقصد فهل المكان، ذا المقصود المشرع يبين ولم آخر، مكان في محبوسا أو موقوفا الشخص يكون أن ـ
  التابع غير المكان أو ،الاستدلالي بالتفتيش القيام أراد الذي القضائية لشرطةا لضابط المحلي للاختصاص التابع غير

  .الاستدلالي بالتفتيش الآذن التحقيق لقاضي أو  الجمهورية لوكيل المحلي للاختصاص
         لعام،ا بالنظام تمس التي الجسيمة المخاطر بسبب مترله إلى المحبوس أو للنظر الموقوف المترل صاحب نقل إمكانية عدم ـ
  .(4)نقله مدة خلال بالجريمة المتعلقة الأدلة اختفاء أو فراره، إمكانية احتمال أو
  .المختص  التحقيق قاضي أو الجمهورية وكيل  طرف من مسبقة موافقة على بناء التفتيش إجراء ـ
 صاحب امتناع حالة وفي عنه، ممثلا بوسالمح أو للنظر الموقوف نقل فيها يتعذر التي الحالة في المسكن تفتيش عملية حضور ـ

 ضابط لسلطة الخاضعين الأشخاص غير من شاهدين بحضور التفتيش يتم الممثل، هذا غياب في أو عنه ممثل تعيين عن المترل

                                                 
  .204ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،إلياس (1)
  .51و 50صوالبة، المرجع السابق، علي حسن، محمد الط (2)
 إ ج ج فإن الشخص إذا كان موقوفا للنظر، أو محبوسا في مكان آخر فإنه مكرر 47 و لكن ما هو الحكم عندما يتعلق الأمر بجريمة عادية؟ بمفهوم المخالفة للمادة (3)

  .لحالة التي يرغب فيها حضور التفتيش بنفسه ما لم يتعذر نقلهيستوجب نقله لحضور عملية التفتيش عندما يتعلق الأمر بجرائم غير متلبس ا في ا
  .غيبته في التفتيش يجرى أن يجوز لا  فإنه  خطرا نقله عملية تشكل أن دون مؤقتا المحبوس أو للنظر الموقوف نقل  بإمكان كان إن (4)
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   .(1)القضائية الشرطة
             له قيح والذي فيه، المشتبه حقوق لحماية موضوعة ج ج إ 47و 44 المادتين في عليها المنصوص القواعد إن  

 هذه وبطلان قانونا، عليها المنصوص للشروط خلافا حصل إذا والضبط المعاينة و التفتيش إجراءات ببطلان الدفع يثير أن
           ج ج إ مكرر 47و 45 المادتين في عليها المنصوص القواعد مخالفة أن غير ج، ج إ 48 المادة نص بصريح جاء الإجراءات

   ؟ البطلان عنها يترتب لا مخالفتها أن ذلك معنى فهل بطلاا، على صراحة عالمشر ينص لم
 حقوق تحمي التي الجوهرية القواعد من أيضا تعد القواعد هذه لأن بالنفي، يكون السابق التساؤل على الجواب

            المشرع طرف من البطلان هذا على  الصريح النص عدم رغم البطلان جزاء توقيع إلى يؤدي ومخالفتها به، المشتبه
  .(2)الجوهري البطلان لنظرية طبقا

 ضابط طرف من المسخرين الشاهدين أو نائبه أو المسكن صاحب حضور قاعدة على  استثناء يضع المشرع ولكن  
 الآلية المعالجة مةبأنظ الماسة والجرائم الوطنية الحدود عبر المنظمة والجريمة المخدرات بجرائم الأمر تعلق إذا القضائية الشرطة

             الجرائم، هذه لخطورة بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة والجرائم الإرهاب وجرائم الأموال تبييض وجرائم للمعطيات
             حالة في أو له ممثل تعيين أو التفتيش حضور رفضه حالة في الشاهدين أو ممثله أو المترل صاحب حضور يشترط ولا

   .فراره

 التشريع بينها ومن المقارنة، الجزائية التشريعات فإن غيره مترل تفتيش الشخص حضور بمدى يتعلق وفيما
             ليس أنه الحسيني حسني سامي يرى حيث الأمر، هذا حول الفقه انقسم وقد الإشكالية، هذه على تجب لم الجزائري

 ذلك الأحوال كل في  حضوره ضرورة سرور فتحي أحمد ويرى ، (3)غيره مسكن تفتيش أثناء  حضوره يالضرور من
 والرد الدليل ذلك درء من وتمكنه عليه، المترتب بالدليل لمواجهته الفرصة تتيح والتي الحضور، هذا من المتوخاة للفائدة
    .(4) الخطير الإجراء هذا نتائج  في الثقة تعزيز من )فيه المشتبه أو (المتهم حضور في ما إلى بالإضافة عليه،

          أوراق، أو أشياء على الحصول احتمال هو التفتيش إجراء من الهدف :التفتيش إجراء من مرجوة فائدة هناك تكون أن )9

                                                 
ية إجراء  التفتيش بحضور شاهدين مسخرين من بين الأشخاص غير الخاضعين له              مكرر إ ج ج يعطي الخيار لضابط الشرطة القضائ47 المشرع الجزائري في المادة (1)

 إ ج ج التي تستوجب أن يتم التفتيش أولا بحضور النائب المعين من صاحب المترل،          45من ينوب عن صاحب المترل، وهذا الأمر لا يتوافق مع أحكام المادة  أو بحضور
 تعيين هذا النائب جاز لضابط الشرطة القضائية بعدها أن يجري التفتيش بحضور شاهدين مسخرين من طرفه من غير الأشخاص التابعين لسلطته، وإن رفض صاحب المترل

 الجرائم المذكورة بإحدى متعلققيق أولي تح أو ا متلبس ةيمجر في التحري أثناء حدث إذا:" إ ج ج لتصبح كما يلي47ولتفادي هذا التناقض، ندعو إلى وجوب تعديل المادة
 بسبب المكان إلى ذلك نقله عدم يقتضي الحال وأن آخر مكان في أو محبوسا للنظر موقوفا مسكنه تفتيش يتم الذي  أن كان الشخصهذا القانونمن 3  فقرة 47 المادة في

 قاضي أو  الجمهوريةوكيل من الموافقة المسبقة بعد التفتيش يجري أن يمكن لنقله، زمة اللاالمدة الأدلة خلال اختفاء أو ،هفرار لاحتمال أو بالنظام العام تمس قد جسيمة مخاطر
  ". من هذا القانون45المادة لأحكام طبقا مسخرين شاهدين بحضورفي حالة امتناعه عن ذلك يتم التفتيش التفتيش و صاحب المسكن محل يعينه ممثل التحقيق بحضور

 مكرر إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية دون أن يجري التعديل على حكم المادة 47م لقانون الإجراءات الجزائية أضاف المادة 2006 المشرع الجزائري في تعديل سنة (2)
                   ءاتالإجرا مراعاة يجب "نقترح تعديل هذه المادة لتصبح كما يليعليه  و إ ج ج أيضا،45 وتوسيع البطلان ليشكل في حالة مخالفة أحكام المادة  إ ج ج،48
  ."البطلان مخالفتها على ويترتب  مكرر 47و 47 ،45 ،44 المواد استوجبتها التي
  .49ص ،المرجع السابقمحمد الحسيني،   مدحت،(3)
شريطة ألا يتسبب هذا الحضور ضررا إلى تمكين المتهم من حضور تفتيش مسكن غيره، علي حسن محمد الطوالبة ويدعو . 360 أحمد، فتحي سرور، المرجع السابق، ص (4)

  .215و214ص، علي حسن، محمد الطوالبة،  المرجع السابق، في سير التحقيقات
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 الأفراد، حريات على للافتئات وسيلة التفتيش إجراء يكون لا أن أجل ومن الحقيقة، كشف في تفيد مستندات أو
   .(1)باطلا إجراء يجعله محتملة فائدة دون وإجراؤه تقريره، من فائدة هناك تكون أن يستوجب حق وجه دون وحقوقهم

 ولغرض معينة، لعلة أجيز الخاصة الحياة حرمة انتهاك كون تحكمي تفتيش هو ورائه من فائدة لا الذي والتفتيش
 الاعتداء أو مثلا، موظف سب فإن وبالتالي متعسفا، بالتفتيش القائم كان العلة هذه تتوافر لم إن استثنائية وبصفة خاص،

 لإجراء مبررا يكون لا ذلك كل سبها، أو حكومية هيئة علانية قذف أو شيء، لأي استعمال دون وظيفته مكان في عليه
             مخدر عن كالبحث ليس فيه المشتبه مسكن في مسروقة سيارة عن البحث أن كما فيه، المشتبه مسكن في التفتيش

 هذه مثل انتهاك يجوز لا فإنه المخدر، على وغيرها والحقائب والخزائن الصناديق في البحث يجوز كان فإن المسكن، في
 التفتيش من المنشودة للغاية مخالفة فيه التصرف هذا لأن المسروقة السيارة عن البحث أثناء عليها والإطلاع الأسرار،
     .(2)الجريمة نوع لاختلاف

  إ ج ج بمجرد إنجاز أعمالهم2 فقرة 18 للمادة طبقا القضائية الشرطة ضباط على المشرع أوجب :التفتيش محضر تحرير )10
أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحرروا مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأا مطابقة لأصول تلك المحاضر، 

وفي حالة الجريمة الخطيرة يحرر أصل . اء المضبوطةوكذا بجميع المستندات، والوثائق المتعلقة ا، وكذلك الأشي
 إ ج ج على تحرير جرد  5 فقرة 45وقد أكدت المادة . ونسختين، ومن بين هذه الأعمال إجراء تفتيش المساكن

بالأشياء والمستندات المحجوزة، هذا المحضر والجرد يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية، ويجب ذكر اسم وصفة القائم 
 ير محضر التفتيش والضبط، وتوقيع القائم بالتفتيش على جميع أوراقه، وعدم الشطب أو الكشط أو تخليل تحشيراتبتحر

أما إذا تم شطب بعض الكلمات والأرقام والسطور فإنه يجب التصديق عليها من طرف القائم بالتفتيش، . بين السطور
. صادق عليه من قبل ضابط الشرطة القضائية يعتبر لاغياوالتوقيع عليها على هامش المحضر، وكل شطب أو حشو غير م

وأحيانا يستدعي الضبط حضور خبير كما في المسائل المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والحاسوب والبرامج والأنترنيت، 
تج عنه وهنا يكون إمضاء الخبير على محضر التفتيش ضروري، وتخلف الكتابة والتدوين يؤدي إلى بطلان التفتيش وما ن

  .من ضبط

 يتعلق التفتيش بطلان بأن يرى سرور فتحي فأحمد التفتيش، بطلان طبيعة حول الآراء اختلفت  :التفتيش بطلان طبيعة :ثانيا
             الموضوعية، القواعد مخالفة حالة في العام بالنظام يتعلق التفتيش بطلان بأن يرى مصطفى ومحمود العام، بالنظام
             أخرى أحكام في قضت المصرية النقض محكمة أن غير .النقض محكمة أمام مرة لأول البطلان إثارة وزيج لا لذلك

            النقض، محكمة أمام مرة لأول إثارا يجوز التي الموضوعية الدفوع من هو التفتيش ببطلان الدفع بأن ـ قليلة وهي ـ
             أمامها التفتيش ببطلان الدفع تجيز لا المصرية النقض فمحكمة لنقض،ا محكمة وظيفة مقتضيات مراعاة يجب ولكن

وبأن البطلان المترتب على مخالفة قواعد التفتيش هو بطلان  .(3)البطلان هذا لقيام ترشح الحكم مدونات تكن لم ما

                                                 
  ، 210صعلي حسن، محمد الطوالبة، المرجع نفسه،  (1)
اديق، والخزائن، والحقائب بحثا عن الوثائق الخاصة ، وفي الحالة الثانية يجوز البحث في الصن363، ص، المرجع السابق المتهم أثناء التحقيقضمانات : محدة،محمد. د.أ (2)

  .بالسيارة المسروقة
  .648، ص، المرجع السابقالبراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية: محمد، شتا أبو سعد (3)
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أمام محكمة م صدور إذن بذلك  لعدالتفتيش القبض و الدفع ببطلانقضت بعدم جواز وفي قضاء حديث لها .(1)نسبي
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد :"وقد جاء فيه، النقض

عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردا،          
يره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع          فإن ما يث

         التفتيش قواعد يعتبر من هو السديد الرأي ولكن .(2)"ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدا أمام محكمة النقض
             شخصه، في سواء الإنسان سر مكنون في يبحث خطير إجراء التفتيش لأن بالنظام، المتعلقة الجوهرية القواعد من
 الناس، حقوق على خطير إجراء فهو .معينة قواعد وفق محصورة حالات في إلا عليها الإطلاع يجوز لا والتي مسكنه، أو

 الإذن، تسبيب عدم بالتفتيش، القائم الاختصاص قواعد :مثل مثلها (3)العام النظام من فقواعده لذلك حريام، ويمس
 الجمهورية، وكيل من إذن بغير قضائية شرطة ضابط طرف من التفتيش إجراء له، ولاية لا من طرف من إذن صدور
   .بالحضور المتعلقة القواعد

            العدالة لمصلحة مقررة كوا هو العام بالنظام  المتعلقة القواعد من وغيرها السابقة القواعد جعل في السبب إن
  .(4)مترله فُتش من أو التفتيش محل الفرد لمصلحة لا

   : وجزاء مخالفتهاوالمستنداتالأشياء (5 ))حجز(قواعد ضبط : الفرع الثالث
 الأشياء لضبط والشكلية الموضوعية، ثم للقواعد ولاوالمستندات أالأشياء  فيما يلي سنتطرق لتعريف ضبط

  . رابعا من ضبط يكشف عرضاما، ثم لمدى بطلان  ثالثاة هذه القواعدزاء مخالفلج ثم ،ثانيا والمستندات
             ،(6)مرتكبيها وعن الحقيقة كشف في ويفيد وقعت بجريمة يتصل شيء على اليد وضع هو الضبط :الضبط تعريف :أولا

             التحري  مرحلة في القضائية يةالضبط رجال ا يقوم التي (7)التحري إجراءات بين من والمستنداتالأشياء  ضبط ويعتبر
 ضابط حق فمن للأماكن، أو للأشخاص الاستدلالي لتفتيشل نتيجة أو الجريمة، مسرح معاينة إثر على ويكون الجرائم، عن

               .)ج ج إ 3 فقرة 42 م(الحقيقة إظهار إلى يؤدي أن يمكن ما كل ا المتلبس الجريمة مكان في يضبط أن القضائية الشرطة

            مسكن داخل أشياء ضبط الأمر استدعى إذا عدا ما الضبط ذا للقيام قضائي إذن أي إلى الحالة هذه في يحتاج لا

                                                 
   .648، صمحمد، شتا أبو سعد، المرجع نفسه، 46، ص18م، س09/01/1976 نقض جنائي مصري، بتاريخ (1)
   .www.arlawfirm.com ،م03/01/2008، إعداد، اموعة الدولية للمحاماة،69، س28859رقم م، 11/01/2004 نقض جنائي مصري، بتاريخ(2)
  .429 صمحمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق،  (3)
 الضبط لرجال التعسفية التصرفات عن تنجم التي المشاكل ولكثرة الفردية، وحيام الناس، حقوق على التفتيش إجراءات خطورة بخصوص سرور فتحي أحد يراه ما هذا (4)

 توافرها، ضرورة وجوا عند قصد قد المشرع لأن العام، النظام من بمجموعها تعتبر بحيث التفتيش قواعد بين التفرقة عدم يجب فإنه التفتيش إجراءات اتخاذ عند القضائي
 فالبطلان  ـ الفقه من جانب يرى كما ـ البطلان له تقررت من لمصلحة المقررة القواعد من تعد التي الحضور قواعد ماعدا البطلان توجب نهام لأي مخالفة وكل ومراعاا،

مد، أنظر،               لمح رأي العام، النظام من يعد ولا لمصلحته، القاعدة ضعت و من إلا به الدفع يملك ولا عنه، بالتنازل أو الخصوم برضا يزول نسبي بطلان مخالفتها عن الناشئ
  .431و 430ص ،علي السالم  آل عياد الحلبي، المرجع السابق

 44: في المواد"الحجز"  إ ج ج، و يستعمل مصطلح 375 ، 4 و3 و1 فقرة 84، 1 فقرة 64، 3 فقرة 42:  في المواد"الضبط" المشرع الجزائري يستعمل مصطلح (5)
  .   إ ج ج302، 4و3و2 فقرة 47ة أخيرة، ، وفقر2 فقرة 45، 3فقرة

  .477ص ،محمد، عودة الجبور، المرجع السابق (6)
  ). إ ج ج84أنظر المادة ( لا من إجراءات التحريالابتدائي ويعتبر في هذه الحالة الضبط من إجراءات التحقيق الابتدائيكما يمكن أن يتم الضبط بعد فتح التحقيق  (7)
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 معاينته قصد المسكن بتفتيش إذن صدور يجب الأخيرتين الحالتين هاتتين مثل ففي فيه، المشتبه غير مسكن أو فيه، المشتبه
 طبقا بالتفتيش إذن صدور يجب ا المتلبس غير الجريمة وفي ).ج ج إ 44 م( فيه المتواجدة بالجريمة المتعلقة ءالأشيا وضبط
 المختصين والتقنيين الفنيينو للأعوان يحق كما ،(1)فيه المتواجدة الأشياء وضبط تفتيش لإمكانية ج ج إ 1 فقرة 64 للمادة

  ).ج ج إ 22 م( إليها تنقل التي الأماكن في وضبطها المتروعة الأشياء عتتب واستصلاحها الأراضي وحماية الغابات في

  .شكلية وقواعد  موضوعية، قواعد إلى الضبط قواعد  تنقسم: والمستندات الأشياء لضبط والشكلية الموضوعية القواعد :ثانيا

             الحقيقة، إظهار في يفيد ما لك لضبط قيودا الجزائري المشرع وضع :والمستندات الأشياء لضبط الموضوعية القواعد )1
 والضبط، التفتيش بين العضوي للارتباط به القيام فيها يجوز التي الحالات في بالتفتيش المتعلق اال في وردت القيود هذه
 وتسجيل راسلاتالم على بالاعتراض المتعلق اال في وردت كما ،للتفتيش النهائية ةالمحصل عادة هو الضبط أن اعتبار على

 الاعتراض وصحة ،التفتيش بصحة المتعلقة والقواعد الأحكامف .ج ج إ 5مكرر 65 للمادة طبقا الصور والتقاط الأصوات
             والمستندات الأشياء ضبط فيها يجوز التي الأحوال تحدد الموضوعية والقواعد الضبط، على تسري والالتقاط والتسجيل

             .(2)الضبط عملية الزمني ترتيبها في عادة تسبق وهي غيره، مترل في أو فيه المشتبه مترل في أو يره،غ أو فيه المشتبه مع
 فيها يستلزم التي الحالات في والالتقاط والتسجيل الاعتراض إذن أو التفتيش إذن على بناء إلا بالضبط القيام يجوز فلا

 التفتيش إذن في المذكورة الجريمة بخصوص إلا ضبط ولا معين، شخص ىولد معين مكان في إلا ضبط لاو الإذن، صدور
             التفتيش قواعد من وغيرها  ـ سنرى كما العارض بالضبط تعلق ما إلا ـ والالتقاط والتسجيل الاعتراض إذن أو

   .(3)بياا لنا سبق التي
 أثناء المتبعة والمستندات الأشياء ضبطب اصةالخ شكليةال عدللقوا بالنسبة :والمستندات الأشياء لضبط الشكلية القواعد )2

  :يلي فيما المتمثلة (4)عليه اللاحقة أو الضبط، لعملية المعاصرة القواعد تلك فهي الجريمة عن التحري
             المضبوطة الأشياء يعرض أن الشرطة ضابط على الجزائري المشرع ألزم :فيه المشتبه على المضبوطة الأشياء عرض ـ أ

             .)ج ج إ أخيرة فقرة 42(عليها للتعرف ا المتلبس الجناية في مساهمتهم في المشتبه الأشخاص على الجريمة مسرح في
             ).ج ج إ 55م(بالحبس عليها المعاقب ا المتلبس الجنحة بخصوص القضائية الشرطة ضابط به يلتزم الواجب هذا

 مجرد ئلةسالأ ههذ المضبوطة، الأشياء حول تفسير على للحصول فيه للمشتبه الأسئلة القضائية الشرطة ضابط يوجه ذإ
   .الاام دلةأب فيه المشتبه القضائية الشرطة ضابط فيها يواجه استجوابا وليس استفسار،
 تفتيش إذن عن الناتج الضبط حالة في الواجب ذا التقيد القضائية الشرطة ضابط يلزم لم المشرع بأن نشيرو
 القضائية الشرطة لضابط المادة هذه من الثانية الفقرة سمحت فقد .ج ج إ 44 للمادة طبقا صادر ا متلبس جريمة بخصوص

 قبل والمستندات الأوراق على الإطلاع في الحق التفتيش عملية حضرا اللذين الشاهدين أو ممثله، أو فيه، المشتبه مع وحده
 ج ج إ 2 فقرة 64 المادة أن طالما ا متلبس غير جريمة بخصوص يتم الذي التفتيش أثناء حتى واجب الإطلاع هذا .احجزه

                                                 
  .التفتيش لديه سيجرى الذي الشخص من صريح رضا هناك يكن لم ما واجب  الحالتين هاتين كلا في الإذن اشتراط إن (1)
  .236ص كمال،كمال الرخاوي، المرجع السابق، (2)
  .479ص ،محمد، عودة الجبور، المرجع السابقأنظر، (3)
  .236 كمال، كمال الرخاوي، المرجع السابق، ص (4)
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   .ج ج إ 44 المادة لأحكام تحيلنا
 والأشياء الأوراق ذكرت فقد ،وحجزه ضبطه يجوز ما بعض على ج ج إ 44 المادة نصت :ضبطها الجائز الأشياء ـ ب 

 ضبط على الواردة والقيود ،بالحبس عليها المعاقب الجنحة حالة في الجنحية الأفعال أو المرتكبة الجنائية بالأفعال المتعلقة
  الحقيقة إظهار في يفيد ما كل أو ،)ج ج إ 1فقرة 64 م(للتهمة مثبتة أشياء تكون وأن ،(1)بالجريمة علاقتها هي الأشياء
 بيعه أو حيازته أو حمله أو صناعته أن أو ،ارتكاا عن نتج أو الجريمة، ارتكاب في يستعمل شيء كل ضبط يمكن بحيث
 حول الحقيقة إلى والوصول الأولي، والتحقيق التحريات نارةإ على تساعد التي المواد على ينصب ضبطفال .(2)جريمة يعتبر
  .بخصوصها ريالتح يجري التي ةالجريم

 والختم القضائية، الشرطة ضابط طرف من تغلق أن يجب  جوزةالمح المستندات أو الأشياء : المضبوطة الأشياء تحريز ـ  ج
            شريطا القضائية الشرطة ضابط عليه يضع كيس أو وعاء، في توضع فإا عليها الكتابة تعذرت فإذا ذلك، أمكن إذا عليها

 منها، المستمد الدليل على ثقةال من مزيد إضفاء هي ذلك من والحكمة ).ج ج إ 4 فقرة 47 م(بختمه عليه ويختم الورق، من
 لأهمية ونظرا الأوعية في الوضع أو زمرلل ةمحدد طريقة هناك ليست أنه علما  .المضبوطات بتلك العبث ةنمظ بدفع وذلك
 بجرائم الأمر تعلق ولو حتى تالإجراءا ذه بالقيام ملزم القضائية الشرطة ضابط فإن المضبوطة والمستندات الأشياء تحريز

 الأموال تبييض وجرائم للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائم الوطنية الحدود عبر المنظمة والجريمة اتالمخدر
 عليه نصت حسبما القانوني الميعاد خارج عنها التحري يسمح التي بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة والجرائم والإرهاب

 ،)الخ... سيارات شاحنات،( الكبيرة المنقولات أو العقارات، كضبط ءالأشيا ريزتح تعذر وإذا .ج ج إ أخيرة فقرة 44 المادة
    .(3) القضائية الحراسة تحت توضع فإا

 عملية عنه بدلا حضر الذي كيلهو وأ فيه المشتبه على عرضها يتم الأشياء وضبط التفتيش عملية من نتهاءالا بعدو
 الامتناع هذا إلى يشار  فإنه التوقيع، الأشياء عليه عرضت من امتنع ذإو ،يشالتفت رمحض على التوقيع منه ويطلب التفتيش،

 لها علاقة لا التي الأشياء ماأ حولها، التحريات جمع الجاري فقط الجريمة مواد على الضبط ينصب أن ويجب .المحضر في
  .القانون نظر في جريمة تعتبر احياز كانت إذا إلا ضبطها يجوز فلا بالجريمة

             بالجناية المتعلقة والمستندات الأشياء بضبط القائم القضائية الشرطة ضابط يحرر :المضبوطة بالأشياء جرد تحرير ـ د
 ويلحقه بدقة المضبوطات فيه يصف ،)ج ج إ 5 فقرة 44 م( ضبوطةالم والمستندات الأشياءب اجرد ا المتلبس الجنحة أو

 المتلبس غير بالحبس عليها المعاقب والجنح الجنايات في حتى القضائية الضبطية رجل به يلتزم ردالج هذا التحري، بمحضر
  ).ج ج إ 5 5م(ا

 القضائي جتهادالا اعتبر لقد ؟ الجرد محضر في مفصل بشكل هارذك يستوجب هل المضبوطة، المواد تعدد حالة وفي
 ضابط تلزم لا ،)المضبوطة المواد بجرد المتعلقة ج ج إ 5فقرة 45 ةالماد تقابلهما(ف ج إ 97و 56 المادتين بأن فرنسا في

                                                 
  .480ص ،همحمد، عودة  الجبور، المرجع نفس (1)
 يجوز أن بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا كانت :"ع ج و التي جاء فيها بأنه 25 ويمكن مصادرة هذه الأشياء كتدبير أمني حسبما نصت عليه المادة (2)

  ".صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازا أو بيعها يعتبر جريمة
 .ترخيص دون الغابية الأملاك من الأشجار كترع الحراسة، تحت العمومية الأماكن من المنتزعة الأشياء وضع أجازت التي ج ج إ 22 المادة عليه نصت ما ذلك مثال (3)
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     .(1) وكثرا تعددها حالة في المحضر على ومرهق مفصل بشكل طرفه من المضبوطة المواد ذكر القضائية الشرطة

             يرتب ما كل مخالفتها ىعل يترتب فإنه الموضوعية، القواعد بخصوص :للضبط الشكلية و الموضوعية القواعد مخالفة جزاء :ثالثا
             عادة، التفتيش وليد الضبط لأن ـ التفتيش نتيجة الضبط جاء إن ـ بطلان من بالتفتيش المتعلقة القواعد مخالفة على

 الضبط اءج إن الصور والتقاط الأصوات وتسجيل المراسلات، باعتراض المتعلقة القواعد لمخالفة بالنسبة الحكم نفس و
   .التدابير هذه أحد نتيجة

 والمستندات الأشياء لضبط الشكلية القواعد مخالفة جراء المترتب الجزاء بخصوص موقفه الجزائري المشرع يبين ولم
 الأشياء لتحريز الشكلية القواعد تحترم لم إن الضبط، إجراءات بطلان يتقرر فهل العربية، التشريعات جميع موقف وهو

 القواعد تطبيق إلى دعا البعض القواعد، هذه مخالفة حالة في كجزاء البطلان تطبيق حول الفقه انقسم لقد  والمستمدات؟
           الجوهرية، الإجراءات من هي الشكلية هذه أن اعتبار على للبطلان تجر الشكلية هذه مخالفة وأعتبر البطلان، في العامة
   إلا، ليس تنظيمية إجراءات التحريز إجراءات اعتبر الآخر البعض ولكن .(2)الجزاء هذا على الصريح النص انتفاء رغم
 قوة وين هو مخالفتها على يترتب ما كل كان وإن للضبط، الشكلية القواعد مخالفة على البطلان يرتب لم المشرع كون
 أعمال من المستمد الدليل قوة من ديزي الثاني الرأي حسب بالضبط الخاصة الشكلية القواعد ومراعاة ،(3)الإثبات في الدليل
 الشكل قواعد مراعاة عدم بأن لها قرار في المصرية النقض محكمة قضت وقد ،(4)يهونه امراعا عدم أن حين في الضبط

 قواعد كوا البطلان يرتب لا )بعدها وما ج ج إ أخيرة فقرة 44 المادة تقابلها( م ج إ 55 المادة في عليها المنصوص
(5)تنظيمية

 قواعد مراعاة عدم على البطلان ترتب لا م07/06/1963بتاريخ لها قرار في الفرنسية النقض محكمة ولكن. 
 النقض محكمة أن يعنى مما الدفاع؛ بحقوق المساس المخالفة استهدفت إذا إلا الأختام وفض بالتحريز المتعلقة الشكل

      .(6)الدفاع بحقوق تمس المخالفة كانت إذا ما حالة في للضبط الشكلية القواعد مخالفة على كجزاء البطلان تطبق الفرنسية
يضبط عرضا من أشياء ممنوعة تعد من المواد المستعملة في الجريمة،          ما :  من ضبط يكشف عرضامدى بطلان ما: رابعا

 الأماكن حتى ولو لم يرد ذكرها           يعتبر ضبطا صحيحا، فالجرائم المكتشفة أثناء تفتيشتعلقة االمأو الناتجة عنها، أو 
 لا تكون سببا للبطلان بصريح نص الفقرتين الأخيرتين          شفي إذن وكيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق الآذن بالتفتي

 ج،          ج ل  مأ 33في المادة وهو نفس الموقف الذي يسير عليه المشرع اللبناني ، إ ج ج 6 مكرر65 و 44من المادتين 
لقاعدة سبق اهذه ، ز ضبط ما يكشف عرضا من أشياء ممنوعة درءا لأي تفسير معاكساادة جوفي هذه الم فقد كرس

دلة، أكل شفالتفتيش وإن كان يجرى في الأصل للبحث عن وثائق ومستندات ومواد ت. للاجتهاد والفقه أن كرسها
لقضائية القائم بالتفتيش تجاوز هذا الغرض تحت طائلة البطلان،           اوقرائن متعلقة بالجريمة لا يجوز لضابط الشرطة

                                                 
 والفقه، دراسة  النص والاجتهادين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد،إلياس، 226 رقم م،1996 الجنائي، البلتان م،30/05/1996 بتاريخ فرنسي، جنائي نقض (1)

  .206ص ،، المرجع السابق2ج، مقارنة
  .202ص  المرجع نفسه،، أبو عيد،إلياس  (2)
  .238محمد، عودة الجبور، المرجع السابق، ص  (3)
  .500ص ، محمد، عودة الجبور، المرجع نفسه (4)
  .500 و499محمد، عودة الجبور، المرجع نفسه، ص ، 33 ص ،133 رقم ،16 س النقض، أحكام مجموعة م،28/06/1955 بتاريخ مصري، جنائي نقض (5)
   .499 محمد، عودة الجبور، المرجع نفسه،  (6)
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و عقوبة  أولا يجوز له أثناء التفتيش ضبط أشياء متعلقة بجريمة أخرى إلا في حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بالحبس
التفتيش في صل إذا فالأ. (1)م13/02/1925 في قرار لها بتاريخ ةقضت به محكمة النقض الفرنسي ام، هذا  جسامةأشد
قة بالجريمة، ومن ثم فللقائم بالتفتيش الحق في ضبط كل ما يتصل بتلك ليكون غرضه البحث عن الأشياء المتعأن 

جله، أتجاوز الغرض الذي يباشر الإجراء من لضابط الشرطة القضائية ، ولا يجوز  عنهاويفيد في كشف الحقيقة الجريمة،
، وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم الأخرى          (2)خرى لا تتصل بالجريمة المعنية وإلا كان عمله باطلافيبحث عن أشياء أ

غير تلك التي ورد ذكرها في إذن وكيل الجمهورية المرخص لعملية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط 
فأي اكتشاف عرضي للجرائم وضبط للأشياء .  ج جإ 1 فقرة5 مكرر65الصور بالنسبة للجرائم المذكورة في المادة 

والمستندات المتعلقة ذه الجرائم يكون مخالفا للقواعد الشكلية الجوهرية المنصوص عليها في القسم الخاص باعتراض 
  .المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور يؤدي إلى البطلان

 يحق لهم ءم المتعلقة ببعض القوانين، واللوائح، هؤلايسمح المشرع الجزائري لبعض الموظفين معاينة الجرائو
دخول الأماكن العامة، وإجراء التفتيشات والمعاينات التي تسمح ا القوانين التي تخول لهم دخول الأماكن العامة،         

ر لمراقبة تنفيذ ن كان من حققهم أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهوإ، وو مهامهم كان تفتيشهم باطلادفإن تع
ه،          سما لم يدرك الضابط بح ةالقوانين، واللوائح إلا أن ذلك لا يقتضي منهم التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهر

من مواد محظورة؛ مما يجعل جريمة إحرازها في حالة تلبس، فيكون التفتيش في هذه الحالة  وقبل التعرض لها كنه ما فيها
   (3).فيها  القوانينذعلى تنفي شرافد المحال العامة والاارتياالتلبس لا على ما للضابط من حق في قائما على حالة 

 من طرف القائم بالإجراء المأذون القيام به أو المرخص له          الأشياء التي تكشف عرضاب وفيما يتعلق
  :فهي على نوعين

  ،القائم بالتفتيش على أشياء تعد حيازا جريمة كان في حالة تلبس إذا عثر : أشياء تعد حيازا جريمة في حد ذااـ
  .ومن ثم يصح لضابط الشرطة القضائية المضي بإجراءات التلبس المخولة له في أحوال التلبس بالجريمة

          قد يسفر التفتيش عن أشياء تتعلق بجريمة أخرى غير تلك : أشياء تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرىـ
التي يباشر الإجراء للبحث عن أدلتها دون أن تعد حيازا جريمة في ذاا، في هذه الحالة لا يجوز لضابط الشرطة 

التفتيش بشأا ما دامت حيازا لا تعد جريمة، وضبط مثل هذه  ضبط الأشياء التي لا تتصل بالجريمة الجاري القضائية
  (4) .بس غير متوافرةالأشياء يجعل عمله باطلا مادامت حالة التل

  : صحيحا وجب توافر الشروط التاليةالضبط العرضيوحتى يكون 
 أن يعثر على الأشياء بصورة عرضية، دون سعي من ضابط الشرطة القضائية بل يجب أن يكون الضبط عرضيا،   ـ

وجب عليهم  وقد قضي في هذا الصدد أنه إذا اكتشفت أشياء تعد حيازا جريمة دون سعي من رجال الضبط،

                                                 
  .207 ص، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد، إلياس(1)
  .66، ص، المرجع السابق،يضمانات المتهم في التحقيق الجنائ : الشواربي،عبد الحميد  (2)
 النص والاجتهاد ينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد، إلياس،387، رقم115، ص4م، مجموعة أحكام النقض، س09/07/1953 بتاريخ فرنسي، جنائي نقض (3)

  .216ص ، المرجع السابق،2ج، والفقه، دراسة مقارنة
  .216ص ، المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس (4)



 م العامة للبطلان وإجراءات التحري الأحكا:الفصل الأول                                                              بطلان إجراءات التحري

 248

فمحكمة النقض المصرية حددت قيودا للضبط، وهو أن لا يجيء نتيجة سعي من جانب القائمين .  (1)ضبطه
  . ، وأن أي ضبط يأتي بعد تحقيق أغراض التفتيش يقع باطلا، ولا ينطوي تحت أحكام الضبط العارض (2)بالتفتيش

التفتيش، أو موضوع وسبب  الأصلية موضوع وسبب عن التحقيق المتعلق بالجريمةناتجة  أن تكون هذه الأشياء ـ
  (3) .وحيازا ن يكون القانون يحرمها ويعاقب على اقتنائهاأو الاعتراض والتسجيل والالتقاط،

 تم العثور عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية يجب أن يتم بإجراء مستقل عن إجراءات الجريمة  ضبط الأشياء التيـ
    (4) . التحريالأصلية موضوع 

 أن يكون الضبط ضمن إجراءات مستساغة من حيث الأصل، فلا يوصف الكشف عن الشيء بأنه كشف عرضي ـ
نتيجة تفتيش مشروع إذا تم البحث في أماكن لا يحتمل ولا يعقل وجود الأشياء المبحوث عنها كالتفتيش          

    (5) . مكانعن السلاح في ظرف بريدي موجود بين طيات الفراش أو في أي

و عدم صحة اكتشاف أصحة تقدير يخضع  م،17/04/1961وحسب محكمة النقض المصرية في قرار لها بتاريخ
 و عدم صحته من ظروفأل به، ولها أن تستشف صحته قكمة الموضوع، وهي تستمحالجريمة عرضا لرقابة، وتقدير 
    (6) .الدعوى وقرائن الأحوال فيها

  : ع شهادة الشهود بطلان سما: الفرع الرابع
، ثم لكيفية أداء ثالثا، ثم لكيفية استدعاء الشهود ثانيا، ثم لأقسامها أولاسنتطرق فيما يلي لتعريف الشهادة 

  .خامساثم للحالات التي تبطل فيها الشهادة رابعا، الشهود للشهادة 
والشهادة          ، * اع الشهود واستفسارهممن الإجراءات التي يقوم ا ضابط الشرطة القضائية سم :تعريف الشهادة: أولا

هي تصريحات صادرة من الغير، وهو شخص غير طرف في مراحل الإجراءات الجزائية، إذ يمكن استدعاء أي شخص 
، فكل من لديه معلومات عن الجريمة، وأقواله تشكل (7) لأداء الشهادة من طرف الضبطية القضائية أثناء مرحلة التحري

، خلافا للاستجواب الذي يعتبر تصريحا صادرا (8) للمعلومات التي تجمع من أعمال التحري يعتبر شاهدامصدرا هاما 
هذه الشهادة التي يدلي ا الشاهد أمام . من المتهم نفسه يقر بمقتضاه أنه مرتكب الفعل المسند إليه إما كليا أو جزئيا

ا يعني أن قيمتها على صعيد الإثبات ليست كقيمة الشهادة  ممالاستدلالضابط الشرطة القضائية هي شهادة على سبيل 

                                                 
  .207 ص، المرجع نفسه، أبو عيد، إلياس،293 رقم20م مجموعة أحكام النقض، س 25/12/1969 بتاريخ فرنسي، جنائي نقض (1)
  .484 ؛ محمد، عودة الجبور، المرجع السابق، ص457، ص84، رقم 12،سمجموعة أحكام النقض م، 17/04/1961 بتاريخ فرنسي، جنائي نقض (2)
   .207 ص، المرجع  نفسه، أبو عيد،إلياس (3)
  .208ص، المرجع نفسه،  أبو عيد، إلياس،227م، رقم 1985م، البلتان الجنائي 11/06/1986 بتاريخ فرنسي، جنائي نقض (4)
  .484، صمحمد، عودة الجبور، المرجع نفسه (5)
  .208 صابق،، المرجع الس2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد،  إلياس(6)

  استفسار الشاهد يعني الحصول منه على تفسير للجريمة يحدد مرتكبها، إما شهادة عيان، وإما شهادة إرشاد، ويبدي الشاهد في شهادته بأقواله المخبرة بما عاينه هو شخصيا *
            منه مع أا ليست في الحقيقة كذلك، فالمطلوب من الشاهد أن يقول ما رآه من أمور لا إبداء أقوال ليست له، وإنما يريد منه السائل أن يجريها على لسانه لتبدوا صادرة 

  .57هو بنفسه أو سمعه غيره من الناس، ومن ثم يتعين التمييز بين الشهادة بالمعنى الصحيح وبين الشهادة السماعية، رمسيس، نام، المرجع السابق، ص
  .361ص، المرجع السابق، 2، جد الجنائية في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات في الموا: محمد، مروان  (7)
  .296ص ، المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس  (8)
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ونشير بأن المشرع الجزائري لم يتحدث عن الشهادة  (1) .المؤداة بعد اليمين القانونية أمام جهة التحقيق والمحاكمة
  (2) .كإجراء من إجراءات الاستدلال، على خلاف المشرع اللبناني والمشرع المصري

 إلى أي شخص، ستماعد أثناء التحريات الأولية إلى أي قواعد صارمة، فبإمكان الا ولا يخضع اختيار الشهو
إ ج ج رخصت لضابط الشرطة القضائية أثناء التحري عن الجريمة المتلبس ا منع أي شخص من مبارحة  50فالمادة 

  . م   سوف يستمع إلى شهادمكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته، فهو بحاجة إلى معرفة هوية الأشخاص الذين
  :   (3) ينقسم الشهود إلى فئتين:أقسام الشهود : ثانيا

          مثل اني عليه نفسه في الجرائم التي تقع عليه بطريق المواجهة أو من يعاين الجريمة بحاسة فئة شاهد العيان هي :ـ الأولى
لو رأى الشاهد فاعل الجريمة وهو يطعن اني عليه بخنجر  اكمر بطريق البصمن حواسه الخمسة وذلك أثناء ارتكاا، إما 

بطريق الشم  كما لو سمع الجار دخول امرأة وصياح زوجها وهو يثخنها بالجراح، وإما بطريق السمعمن الخلف، وإما 
ستعمل          كلمس السلاح المبطريق اللمس حة المخدر المنبعثة من حوزة يدخنها المتعاطي للمخدر، وإما ئمثل شم را

 كتذوق المادة الفاسدة المستعملة كسم للتسميم، ويعتبر شاهد عيان كذلك من يعاين بطريق التذوقفي الجريمة، وإما 
  . الجريمة عقب ارتكاا ببرهة يسيرة كأن يرى الفاعل يهرب وعلى ملابسه الدماء، أو اللص يهرب ومعه المسروقات

، وهو كل شاهد لم يعاين الجريمة وهي تنفذ، أو إثر تنفيذها ببرهة يسيرة، وإنما عاين لإرشادفئة شاهد ا هي :ـ الثانية
  . من مسرحها عقب ارتكاا سلوكا يثير الشبهة في صاحبه، ويعتقد معه أن هذا الأخير هو مرتكب الجريمة، أو فر

وغير مسمى مثل نشر بلاغ في الصحافة،          استدعاء الشهود جد بسيط، فقد يكون عاما، :كيفية استدعاء الشهود:ثالثا
أو الإذاعة يطلب فيه من كل شخص له معلومات تتعلق بوقائع الجريمة أن يحضر للإدلاء ا، وإن كان الشخص معروفا 

فيمكن استدعاؤه بأي وسيلة كانت عن طريق خطاب عادي، أو برسالة موصى عليها، فهذا الاستدعاء لا يخضع          
وحضور الشهود أثناء مرحلة التحري يختلف بحسب التحري عن جريمة عادية، . (4)شكليات أو إجراءات قانونيةلأي 

أو جريمة متلبس ا، حسبما يراه محمد مروان، ففي حالة الجريمة العادية يكون حضوره اختياري، أما في حالة التلبس 
الحضور بعد توجيه الاستدعاء له من طرف ضابط الشرطة بالجريمة فإن حضوره يكون إجباري، وإذا امتنع الشاهد عن 

  . (5)القضائية، فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يستصدر ترخيصا من وكيل الجمهورية لإحضاره بالقوة العمومية

                                                 
  .410ص  ، المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس (1)
ري فقد نص على ذلك               أ م ج ل ج، أما المشرع المص47نص المشرع اللبناني على سماع شهادة الشهود من طرف ضابط الشرطة القضائية في المادة  (2)

  . إ ج م29في المادة 
  . وما يليها40نام، المرجع نفسه، صرمسيس،  (3)
 سماع الشهود أثناء مباشرة التحقيق الابتدائي فقد نظمت تنظيما محكما، ومنح القانون لقاضي التحقيق صلاحية استدعاء بعض الأشخاص لسماع تعلى عكس إجراءا (4)

 عندما  مدنيءل الأشخاص الذين وجهت لهم التهمة رسميا أو المعينين اسميا في الطلب الافتتاحي لوكيل الجمهورية، أو الذين وجهت لهم شكوى مصحوبة بادعاشهادم، مث
،               2، جئية في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات في المواد الجنا: محمد، مروان، ) إ ج ج73م ( كافية مبررات تؤديها لا أو كافيا تسبيبا مسببة غير الشكوى تكون

  .362صالمرجع السابق، 
          ، وفي الحقيقة فإن هذا الرأي محل نظر، فلا يوجد     366ص ، المرجع السابق، 1، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان (5)

 إ ج ج بخصوص إلزام الشاهد الحضور أمام قاضي التحقيق، 97م(زم الشاهد الحضور في مرحلة التحري كما في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مرحلة المحاكمةأي نص قانوني يل
 الحضور لسماع شهادته أمام محكمة  إ ج ج بخصوص إلزام الشاهد299، والمادة قضائية إنابة تنفيذ أثناء  إ ج ج بخصوص إلزام الشاهد الحضور لسماع شهادته140والمادة 

==              كما لا يوجد أي نص قانوني يسمح ).  الجنح والمخالفات فقرة أخيرة إ ج ج بخصوص تكليف وإلزام الشاهد بالحضور أمام محكمة440الجنايات، والمادة 
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             ضائية،الق الشرطة ضابط أمام الشهود طرف من الشهادة أداء كيفية المشرع يبين لم :للشهادة الشهود أداء كيفية:رابعا
 يشترط فلم .(1)ذلك على ينص نص وجود لعدم خاصة قاعدة أو خاص، شرط لأي الشهود إلى ستماعالا يخضع ولا

 طرح الأشخاص إلى ستماعالا يتولى  الذي القضائية الشرطة لضابط يحق لذا كتابة، أو شفاهة الشهادة تؤدى أن  المشرع
 كان إن و ،القراءة يحسن كان إن به أدلى ما قراءة الشخص من يطلب ثم منها، ساسيةالأ الإجابة تدوين ثم عليهم الأسئلة

           به أدلى ما بقراءة للشاهد السماح عدم حالة في البطلان ويترتب .القضائية الشرطة ضابط عليه يتلوه  القراءة يحسن لا
 امتناع حالة في .المحضر على الشاهد توقيع عدم أو ، لقراءةا فيها يحسن لا التي الحالة في المحضر تلاوة عدم أو تصريحات من

 شكلية توقيعه لأن باطلا، المحضر يجعل القضائية الشرطة ضابط توقيع وغياب المحضر، في ذلك إلى يشار القراءة على الشاهد
  .المحضر في توافرها وجب جوهرية

 لمرحلة بالنسبة عليه نص لما خلافا جماعة، أو ادىفر تؤدى الشهود شهادة كانت إذا فيما الجزائري المشرع يبن ولم
             المتهمين، حضور بغير فرادى شهادم تؤدى أن وجوب على ج ج إ 90 المادة نصت فقد الابتدائي، التحقيق
 والكاتب، التحقيق قاضي طرف من صفحاته من صفحة كل توقع بأقوالهم، محضر تحرير الضبط كاتب تولي وعلى

 عدة سماع عن البطلان يترتب فهل ،)ج ج إ 82 م( شهادته مضمون قراءة إعادة الأخير هذا من ويطلب ،والشاهد
 حالة في البطلان توقيع مدى  الجزائري المشرع يبين لم كما ؟  (2)القضائية الشرطة ضابط طرف من واحدة دفعة أشخاص

          الأهلية فاقد كان إذا ما أو بخدمتهم ملحق أو فيهم بالمشتبه نسب أو به بالمشتبه قرابة له من طرف من ةالشهاد أداء
فالمشرع لا يعتبر .  إ ج ج1 فقرة 228 و 93 المادتين  عليه نصت مثلماأو المحكوم عليه بالحرمان من الحقوق الوطنية 

طلان بصريح نص أو معفى منها سببا من الأسباب الداعية لتقرير الب أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم
 شروط على ينص ولم الشاهد بسماع محضر تحرير القضائية الشرطة ضابط يلزم لم المشرع أن كما. إ ج ج229المادة 

  .الجمهورية وكيل إلى تحريره فور يرسل الشاهد، سماع محضر يعد أن يجب ج ج إ 18 للمادة وتطبقا صحته،
  .يلي فيما تتمثل الشهادة فيها تبطل تحالا هناك :الشهادة فيها تبطل التي الحالات :خامسا

 توجيه إلا القضائية الشرطة ضابط حق من فليس الشاهد استجواب يجوز لا :الشاهد استجواب نتيجة الشهادة بطلان )1
 وبصفة ارتكاا، وأسباب ارتكبها، بمن أو وقعت، التي بالجريمة تتعلق معلومات من  لديهم ما بشأن الشهود إلى الأسئلة

    .(4)للبطلان يؤدي لهم استجواب وأي ،(3)الجريمة وملابسات ظروف بكافة يتعلق فيما عامة

                                                                                                                                                                    
برا بالقوة العمومية مثلما هو منصوص عليه بالنسبة لإلزام الشاهد للحضور أمام قاضي لوكيل الجمهورية أن يجبر الشاهد على أداء شهادته في مرحلة التحري وإحضاره ج== 

، ثم إن ) إ ج ج223م (، أو أمام قاضي الحكم) إ ج ج2 فقرة 140م (أو أمام القاضي المنيب في حالة الإنابة القضائية ، ) إ ج ج2 فقرة 97م (التحقيق لأداء شهادته 
تخلف الشاهد في حالة دعوته للحضور من طرف ضابط الشرطة القضائية في مرحلة التحري حتى ولو استدعي من وكيل الجمهورية أو قاضي المشرع لم يرتب أي جزاء على 

، أو أثناء ) إ ج ج2  فقرة97م (التحقيق باعتبارهما ضابطي شرطة قضائية، كما فعل بالنسبة للشاهد الممتنع عن أداء الشهادة أمام قاضي التحقيق القائم بالتحقيق الابتدائي
  ).  إ ج ج223م  (  الجنح والمخالفات، أو أمام قاضي محكمة) إ ج ج299م (، أو أمام محكمة الجنايات ) إ ج ج2 فقرة 140م ( الإنابة القضائية للقيام بتحقيق ابتدائي

  .409ص ، المرجع السابق،2ج ، النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد، إلياس(1)
  .374ص ،، المرجع السابق1، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان (2)
  .653ص ، المرجع السابق،2ك، أصول الإجراءات الجنائية : عبد المنعم، سليمان(3)
   .ج ل ج م أ 49 المادة صراحة عليه نصت ما هذا  (4)
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 الإدلاء وعدم الصمت، حقه فمن الكلام على الشاهد إكراه يجوز لا :الكلام على الشاهد إكراه نتيجة الشهادة بطلان )2
             القضائية الشرطة ضابط إليه يوجهه يمعنو أو مادي، إكراه وأي ومرتكبها، الجريمة بخصوص يعلمها التي بالمعلومات

 شهادة سماع على ج ل ج م أ 47المادة في اللبناني المشرع نص وقد .حرة بإرادة صدورها عدم نتيجة باطلة الشهادة يجعل
 إكراه القضائية الشرطة لضباط يحق ولا المحضر، في ذلك إلى فيشار الصمت التزامهم أو امتناعهم، حالة وفي الشهود،
             .(1)الإكراه عن الناتجة الشهادة بطلان على صراحة ينص اللبناني فالمشرع .إفادم بطلان طائلة تحت الكلام على الشهود

 فتح وجب وأهمية، قيمة ذات الشهادة هذه وكانت الشهادة، لإدلاء الرافض شهادة سماع الضروري من أنه تبين ما وإذا
           يجوز الذي للشخصستماع للا الابتدائي التحقيق لقاضي اال وفتح للتحري حد ووضع ي،ابتدائ قضائي تحقيق

   .(2)ومرتكبيها الجريمة، حول الشهادة لآداء رفضه حالة في القهرية الإجراءات ضده تتبع أن

 بالشاهد أو مواجهة ه مواجهتلم ينص المشرع الجزائري على حق المشتبه فيه في:مدى بطلان مواجهة الشاهد بالمشتبه به) 3
             آخرين بشهود إ ج ج بخصوص جواز مواجهة الشاهد 96الشهود بعضهم ببعض، خلافا لما نص عليه في المادة 

          ، ويرجع للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم، وأن يجري بمشاركتهمبالمتهم أو
).           إ ج ج96م (ءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مباشرة بما يراه لازما لإظهار الحقيقةكل الإجرا

      ا القيام يجوز لا المواجهة هذه ،(3)كامل السلطة التقديرية في قبول إجراء مواجهة الشاهد بالمشتبه وبغيره فللقاضي
ومعلوم أن محامي المشتبه فيه لا يمكنه حضور . رط حضور محامي المتهمإلا من طرف قاضي التحقيق نفسه، وبش

إجراءات التحري لاتسام مرحلة التحري بالسرية المطلقة، هذه المواجهة يمتنع على ضابط الشرطة القضائية القيام ا          
 إجراء من  يمنع القانون في شيء لا  هبأن قضى الفرنسي جتهادالا ولكن  ،)ج ج إ 2فقرة 139 م(في حالة الإنابة القضائية

  .(4)إفادم أخذ بعد الأولية التحقيقات مرحلة في الشهود بين المواجهة

 اليمين الشاهد تحليف وجوب الجزائري المشرع يفرض لم:القانونية اليمين الشاهد تحليف حالة في الشهادة بطلان مدى )4
 بالنسبة عليه نص لما خلافا المقارنة، الإجرائية الجزائية التشريعات من كغيره القضائية، الشرطة ضابط طرف من القانونية
   ،)ج ج إ 222 م( الحكم قاضي طرف من أو ،)ج ج إ 97 ،2 فقرة 93 م( التحقيق قاضي طرف من الشاهد لتحليف

         ابتدائي، يقتحق كإجراء الشهادة بطلان إلى يؤدي تركه جوهري إجراء التحقيق قاضي أمام الشاهد من اليمين فأداء
   .(5) الاستدلال إجراءات من  إجراء تكون أن المصري الفقه حسب الحالة هذه في الشهادة حجية تزيد ولا

 وسائل من متجردة التحري، أعمال أن مرده التحري مرحلة في الشاهد على اليمين أداء فرض عدم في والسبب

                                                 
  .653ص، المرجع نفسه، عبد المنعم، سليمان  (1)
  الجزائري المشرع عليها نص التي  الإجراءات وهي ، 412ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد، إلياس(2)
  .ج ج إ 97 المادة في

  .354 ،ص ، المرجع السابق التحقيق المتهم أثناءضمانات : محدة،محمد. د.أ (3)
  . 887ص ،بيل، شديد الفاضل رعد، المرجع السابقن ،232 رقم م،1985 الجنائي، البلتان م،18/06/1985  بتاريخ فرنسي، جنائي نقض (4)
               ت،الاستدلالا مجرد عن أقواله ترقى لا  التحقيق قاضي امأم الحق وقوله صدقه، على الدالة اليمين يؤد لم الذي فالشاهد المصري، الفقه موقف محدة محمد الأستاذ ويؤيد (5)

 إجراءات من إجراء إلى تتحول ،الابتدائي التحقيق إجراءات من إجراءا باعتبارها التحقيق قاضي أمام المؤداة الشهادة أن يعني مما . 352ص ،، المرجع نفسه محدة،محمد. د.أ
 والفقه للمشرع بالنسبة به معمول هو كما صحيح، آخر إجراء إلى الباطل الإجراء بتحول يأخذ لا الجزائري المشرع فإن الحقيقة وفي ين،اليم أداء عدم حالة في الاستدلال
  .وسحبه بطلانه رتقر الذي للإجراء الرجوع وحضر القضائي، الس كتابة لدى وإيداعه الجزائية الدعوى ملف من الباطل الإجراء أوراق استبعاد يقرر وإنما المصري،
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 الجمهورية وكيل بصيرة إنارة إلى يهدف وموضوعها المعلومات، مجرد على الحصول على تقتصر هي إذا والإجبار، الإكراه
 أثناء الإدانة وأدلة البراءة، أدلة لجمع التحقيق لقاضي الطريق وتمهيد ،(1)عدمها أو المتابعة بشأن لديه قناعة لتكوين تمهيدا

           القضائية الشرطة ضابط طرف من  اليمين الشاهد تحليف حالة في  الشهادة بطلان يترتب هل ولكن ،الابتدائي التحقيق
 قائمة تبقى الشهادة أن أي البطلان، يرتب لا القانونية اليمين الشاهد حلف أن الفقه يرى التحري؟ مرحلة في

             اليمين أداء بعد تمت التي الشهادة بطلان بعدم قضى الذي المصري القضائي جتهادالا إليه اتجه ما هذا ،(2)وصحيحة
             البطلان الشارع يرتب أن يعقل لا:"بأنه بالقول البطلان استبعاد مبررا القضائية، الشرطة ضابط أمام الشاهد من

  .(3)"فيها الثقة من والمزيد للشهادة، الضمان من المزيد يوفر أن شأنه من إجراء على
   :البطلان وجزاء بالخبراء الاستعانة قواعد :الخامس الفرع

 أثناء أو الجريمة مسرح في ا يقوم التي المعاينات أثناء بالخبراء الاستعانة القضائية الشرطة لضابط المشرع يجيز
         أولا، الخبرة لتعريف سنتطرق يلي فيما .الحقيقة وإظهار الأدلة، جمع قصد الغير مساكن أو فيهم، المشتبه مساكن تفتيش

  .ثانيا القواعد هذه مخالفة حالة في البطلان جزاء توقيع ومدى بالخبراء، الاستعانة بخصوص المشرع وضعها التي للقواعد ثم
 وموضوعها الجزائية، الدعوى في أهمية ذات واقعة بشأن مختص شخص من فني رأي إبداء هي لخبرةا : الخبرة تعريف :أولا

          العامة، أو القانونية القاضي معرفة طاقن عن تخرج مسألة بخصوص بشأا إيضاح إعطاء تستوجب معينة ناحية يطال
 الشرطة لضابط بالنسبة الأمر نفس .(4)لديه يتوافر لا فنيا اختصاصا يتطلب لأنه فيها رأي وإعطاء البت، باستطاعته وليس

 تخصصه لعدم نظرا الجرائم بعض غموض عن اللثام وإناطة مهامه، لأداء وأخصائيين وفنيين خبراء إلى يحتاج فإنه القضائية
 الشرعي الطب في وتخصص معرفة لهم الذين بالخبراء الاستعانة القضائية الشرطة ضابط فبإمكان الفنية، المسائل في

             التحريات مرحلة في الخبراء إلى اللجوء تتيح التشريعات ومعظم الجريمة، ملابسات لكشف الخ... والتحليلي
             ،1فقرة166و 1-77 ،60 :المواد الفرنسي القانون م، ج ل ج أم 43 اللبناني قانونال م، ج إ 29 م المصري القانون(
7D إجراء الأمر قتضىي فعندما ج، ج إ 49 المادة في بالخبراء الاستعانة عن تحدث فقد الجزائري المشرع أما ).ف ج إ 

 القضائية الشرطة لضابط ويمكن ،لذلك مؤهلين بأشخاص يستعين أن القضائية الشرطة فلضابط تأخيرها يمكن لا معاينات
 مجهولا الوفاة سبب وكان شخص، جثة على العثور أثناء و ج، ج إ 52 للمادة طبقا للنظر الموقوف لفحص طبيبا يندب أن
             يمكنه الجريمة مسرح إلى ينتقل الذي الجمهورية وكيل فإن عنف، بغير أو عنف نتيجة الوفاة أكانت سواء فيه مشتبها أو
 قضائية شرطة ضابط ينتدب أن الجمهورية لوكيل ويمكن الوفاة، ظروف تقدير على قادرين أشخاصا معه يصطحب أن

  المسجلة أجنبية بلغة تمت التي للمحادثات ترجمة من المشرع يشترطه ما بخصوص وكذلك ). ج ج إ 62 م(ذلك  لإجراء

                                                 
  .412ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد، إلياس(1)
  .296ص ، المرجع نفسه، أبو عيد، إلياس(2)
       المشرع ولكن ،411 ص ،، المرجع نفسه عيد أبو، إلياس،82 رقم ،442 ص ،12 س النقض، أحكام مجموعة م،17/04/1961 بتاريخ مصري، جنائي نقض (3)

 على يوشك مريضا أو مسافرا الشاهد يكون كأن ذلك، تبرر التي الضرورة حالة في القضائية الشرطة ضابط قبل من اليمين الشهود تحليف الاستثناء سبيل على يجيز المصري
  .442 ،ص72ق ،12س النقض، أحكام مجموعة م،12/04/1961 بتاريخ مصري، جنائي نقض ، دةالشها صحة على يؤثر لا اليمين حلف بأن قضي لذلك وتطبيقا الوفاة،

، الزور شهادة  جريمة عن الحالة هذه في يسأل فلا أقواله في الشاهد كذب إذا أنه في تتمثل سليمان المنعم عبد حسب اليمين الشهود تحليف جواز عدم على تترتب نتيجة أهم و
  .453 ص 1هامش ،، المرجع السابق2ك، صول الإجراءات الجنائيةأ :عبد المنعم، سليمان

  .225ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةينأصول المحاكمات الجزائية ب:  أبو عيد، إلياس(4)
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 القضائية الشرطة ولضابط الجمهورية لوكيل ويمكن ،)ج ج إ10مكرر 6 م( الأصوات وتسجيل المراسلات، اعتراض أثناء
 الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف          للمعهد طلب توجيه

 المؤرخ          04/183رئاسي رقم ال من المرسوم 4على مرتكبي الجنايات والجنح حسبما نصت عليه المادة 
  . (1)م26/06/2004في 

             عليه منصوص هو كما والفنيين، بالخبراء الاستعانة إمكانية على أخرى قوانين في الجزائري المشرع نص وقد
             المادة وفي مخدرة، لمواد هتناول إثبات أو السائق دم في الكحول نسبة تحديد لغرض المرور قانون من 20و19 المادتين في

 رجل طرف من بالخبراء الاستعانة فإن ذلك ومع ،الإنسان لجسم داخلي تفتيش بإجراء تسمح التي الجمارك قانون من 42
             تتعداها بل فحسب المشرع عليها نص التي الحالات هذه في التحريات على فحسب تتوقف لا القضائية الضبطية

 علم عن تخرج التي المسائل بعض جلاء أجل من وفني تقني بفحص القيام آثارها أو طبيعتها تستدعي أخرى جريمة أي إلى
             الخارجة الفنية المسائل فهم في لمساعدته أكثر أو بخبير الاستعانة القضائية الشرطة لضابط يمكن إذ القضائي، الضبط

 مواضع عن بالكشف القضائية الشرطة ضابط يعاونون الجريمة لمسرح خروجهم حين والخبراء فالأطباء .(2) اختصاصه عن
 الإصابة حالات أو فيها المشتبه أو الفجائية أو العنيفة الوفاة حالات في العلمية الحقائق ويطبقون الجريمة، تحقيق في الغموض

 مهما أنه إذ  .الجريمة مسرح في الجاني تركها التي والآثار الأشخاص على للتعرف لأصابعا بصمات لرفع أو  (3)العادية غير
 خيوط تكشف أثارا يخلف ما غالبا أنه إلا ومعالمها آثارها، وطمس الجريمة، ارتكاب في واحترافيته ارم، براعة كانت

  ا، يشعر لا آثارا يخلف حتما يجعله الجريمة تنفيذ وقت نفسي رابطضإ من ارم يعانيه لما  عنها، النقاب وتترع الجريمة،
   .عليه العقوبة وتوقيع وإدانته النهاية في كشفه إلى يؤدي ما وهو فيها يتحكم ولا
  :يلي فيما القواعد هذه تتمثل :مخالفتها حالة في البطلان توقيع ومدى بالخبراء الاستعانة قواعد :ثانيا
 بملف التحقيق قاضي اتصال قبل والفنيين بالخبراء، القضائية الشرطة ضابط أو هورية،الجم وكيل استعانة تكون أن يجب ـ

 القضائية الشرطة ضابط أو الجمهورية، وكيل من معينة بخبرة للقيام خبير أي وانتداب المحكمة، إلى الملف إحالة أو القضية،
   .أيضا لةباط المنجزة والخبرة ، باطلا الندب يجعل الابتدائي التحقيق فتح بعد
             طلب على بناء أو نفسه تلقاء من سواء القضائية الشرطة ضابط أو ،الجمهورية وكيل طرف من يتم الخبير تعيين ـ
 محكمة لرقابة تخضع لا واقعية مسألة وتعيينه .آخر شخص أي بواسطة وليس ذلك، في مصلحة له من كل طرف من

 فيه، المشتبه من طلب على بناء أو نفسه، تلقاء من مهامه يباشر أن للخبير يجوز فلا واقعي، بتقدير يتعلق ذلك لأن النقض
   .القضائية الشرطة ضابط من ندب أو ،(4)الجمهورية وكيل من الشأن ذا قرار صدور ويستوجب يتعين بل الضحية أو
             به للقيام وعينوا إليه ااستدعو بما القيام على وقادرين مؤهلين استدعاؤهم تم الذين الأشخاص يكون أن يجب ـ
  ).ج ج إ 49 م(

                                                 
  . من هذه المذكرة37لصفحة  من ا5م ، الهامش 26/06/2004 المؤرخ في 04/183رئاسي رقم  ال  من هذا المرسوم4 راجع المادة (1)
  .225ص ، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد، إلياس(2)
  .20و19 صنام، المرجع السابق، رمسيس،  (3)
  .232ص ، المرجع نفسه، أبو عيد،  إلياس(4)
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   .(1) التأخير احتمال وعدم المؤهلين الأشخاص أحد إلى اللجوء تحتم التي الملحة الضرورة حالة توافر يجب ـ

 الأشخاص الذين ويحلف" :أنه على ج ج إ  أخيرة فقرة 62 المادة نصت فقد القانونية اليمين يحلف أن الخبير على يجب ـ
  خبير كل من تؤدى اليمين هذه ...".يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير

 معينة، بخبرة للقيام فيها ينتدبون مرة كل في اليمين أداء منهم يطلب فلا مسبقا المقيدون أما الخبراء، جدول في مقيد غير
 الأدلة من تعتبر اليمين بعد المؤداة والخبرة الأمر، أول الخبراء جدول في تسجيلهم عند القانونية اليمين أدو قد مأ طالما

 مانع هناك يوجد لا أنه البعض فيرى يمين بلا المؤداة الخبرة أما ،الإدانة تقرير في وحدها إليها الاستناد يجوز التي القانونية
  .(2)الأدلة من يديه بين بما يعززها أن من القاضي يقيد

  الابتدائي، التحقيق أعمال من ليست كوا المختصين القضاة من ندب إصدار وجوب بالخبراء الاستعانة تحتاج لا ـ
             الاستثنائية الحالات في إلا ا للقيام المختص القاضي من ندب صدور لعدم الخبرة بطلان الدفع يجوز لا الأساس هذا وعلى

 طبقا الجمهورية وكيل طرف من للنظر الموقوف لفحص طبيب ندب :أمثلتها ومن ذلك، المشرع فيها يستوجب لتيا
 أعوان طرف من داخليا الشخص تفتيش ج ج إ 61 للمادة طبقا  الوفاة ظروف لتقدير الخبير ندب ج، ج إ 52 للمادة

 ندب على بناء تكن لم إذا الخبرة تبطل الحالة هذه ففي ،) من قانون الجمارك42م( المخدرة المواد عن للكشف الجمارك
 ويجب تحديد موضوع المهمة الموكلة الثانية، الحالة في المحكمة رئيس من مسبق وإذن الأولى، الحالة في الجمهورية وكيل من

لتأويل،          ، وتبيان معالم الأسئلة المطلوب أجوبة بصددها في اال التقني الفني بشكل لا يحتمل اصللخبير المخت
فالخبرة لا ترد . ، أو إبداء رأي في الدعوى"عامة"أو الالتباس؛ مما يعني أنه لا يحق لوكيل الجمهورية أن يترك مهمة الخبير

ويجب أن تكون صادرة من القاضي  .(3)إلا على مسألة قانونية، وإلا عد ذلك تخليا من القاضي المختص عن مهامه
ليا لكي يكون قرار الندب صحيحا، فإن صدر القرار من قاض غير مختص نوعيا كان باطلا،          ومح المختص نوعيا

والخبير المعين من طرف رئيس المحكمة، أو وكيل الجمهورية، أو ضابط الشرطة وهو ما يؤدي إلى بطلان الخبرة، 
  . (4)كليف، وينفذها شخصيا، لا بواسطة غيرهالقضائية المنتدب يجب أن يقوم بالخبرة المسندة إليه وفقا لقرار الت

             تتعداه وألا الفنية أو التقنية المسائل في وعمله مهمته تنحصر إذ الاستجواب بإجراء للخبير السماح عدم ـ
 الشخص، بيستجو أن م10/10/1963 بتاريخ الفرنسية النقض لمحكمة قرار حسب للخبير يحق فلا .الأخرى الأمور إلى
             فكرة تكوين إلى ليصل بالخبرة المعني إلى ستماعالا إلا يمكنه لا فالخبير ا، المتلبس بالجريمة المتعلقة تصريحاته يجمع أو

  .(5)التقنية الفنية وقائعها وبيان عنها، كشف التي المسألة أو المهمة، عن
اء الموكول له في الحالة التي يتطلب فيها وجوب تحرير المحضر،  تحرير محضر الخبرة من طرف الخبير القائم بالإجرـ

وإمضائه في محضر التحريات عندما يكون تدخله ضروري للقيام بإجراء التحري كما في سماع المشتبه فيه، والشاهد 
 .الأجنبي الذي لا يتقن اللغة العربية

                                                 
  .199ص ،، المرجع السابقء التحقيق المتهم أثناضمانات : محدة،محمد. د.أ (1)
  .149 ص، محمد، علي السالم آل عياد الحلبي، المرجع السابق (2)
  .231 ص، المرجع السابق،2ج،  النص والاجتهاد والفقه، دراسة مقارنةين أصول المحاكمات الجزائية ب: أبو عيد، إلياس (3)
  .234ص ، المرجع نفسه، أبو عيد، إلياس،59 م، رقم1999ئي، م، البلتان الجنا30/03/1999نقض جنائي فرنسي، بتاريخ  (4)
  .230و229ص ، المرجع نفسه، أبو عيد،إلياس  (5)
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  :ي الخاصةإجراءات التحرالبطلان الناتج عن مخالفة قواعد : المطلب الرابع
مرتكبي الجرائم الخطيرة، وبطلان إجراءات اعتراض  مراقبة هذا المطلب الرابع سنتناول بطلان إجراء في

  .  في الفروع الثلاثة التالية)الاختراق(المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وبطلان إجراءات التسرب

  :راقبة المبطلان إجراء: الفرع الأول
  .ثانيا، ثم للقواعد التي تحكم المراقبة والبطلان الناتج عن مخالفتها أولاهذا الفرع الأول لتعريف المراقبة في  سنتطرق       

يقصد بالمراقبة وضع الشخص، أو مكان معين تحت ملاحظة، ونظر ضباط الشرطة القضائية  :تعريف المراقبة: أولا
من العام      ا أن تخل بالأأ الأفراد، ويكون من شلتسجيل كل ما عساه يحدث من تصرفات غير قانونية قد تقع من

في اتمع، وذلك بطريقة غير محسوسة، وفي جو من السرية والحذر والكتمان على النحو الذي لا يمكن معه الإحساس 
          تعتبر المراقبة من أعمال التحري بعد وقوع الجريمة فقد يقوم ضباط الشرطة القضائية،و. (1)بوجود هذه المراقبة

أو أعوان الشرطة القضائية تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية بمراقبة الأشخاص، والتحري عن بعض الجرائم الخطيرة 
مراقبة وجهة، أو نقل أشياء، أو أموال، أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم،          التي دد أمن اتمع، أو 

.          أما المراقبة التي تتم قبل وقوع الجريمة فإا تدخل ضمن أعمال الضبط الإداري.  ارتكااأو التي قد تستعمل في
إلى أبعد مدى، فإنه يلزم الحصر فيها من حيث إجرائها،  ونظرا لما تحمله المراقبة من تدخل في حرية الأفراد الشخصية

  .(2)مندعت إليها حاجة الأإذا وعدم الالتجاء إليها إلا 

عن المراقبة إلا بصدد تمديد الاختصاص الإقليمي  لم يتحدثفي قانون الإجراءات الجزائية إن المشرع الجزائري 
،          ) إ ج ف80-706تقابلها المادة ( إ ج ج مكرر16لضباط الشرطة القضائية وأعوام، وذلك في المادة 

لشرطة القضائية، أو أعوام تحت رقابتهم، بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة يجيز مراقبة ارمين من طرف ضباط اإذ 
             للمعطيات، الآلية المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم الوطنية، الحدود عبر المنظمة الجريمة المخدرات، جرائم:وهي

 تمتد مراقبة هذه الجرائم          فقد .بالصرف اصالخ بالتشريع المتعلقة الجرائم الإرهاب، جرائم الأموال، تبييض جرائم
 مبرر هناك يكون أن وبشرط إخطاره، بعد المختص الجمهورية وكيل اعتراض عدم بشرط ،إلى كامل التراب الوطني

 أو مراقبة وجهة، أو نقل أشياء، أو أموال،          الجرائم، هذه أحد ارتكاب في الاشتباه على يحمل أكثر أو مقبول
 ومع ذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من مراقبة .(3) أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم، أو قد تستعمل في ارتكاا

  .مرتكبي الجرائم السابقة من طرف ضابط الشرطة القضائية الواقعة ضمن دائرة اختصاصه الإقليمي
 وشرعية المراقبة لا بد أن تتم وفقا للضوابط، والحدود التي رسمها لصحة : والبطلان الناتج عن مخالفتهاقواعد المراقبة: ثانيا

 ولا بد من إتباع القواعد ، إلى وسيلة للتلصص والتجسس على الحياة الخاصة للمتحرى عنه القانون حتى لا تتحول
  :ليالمنظمة لها، ويترتب عن مخالفة الإجراءات الجوهرية للمراقبة البطلان، تتمثل هذه القواعد فيما ي

                                                 
  .321م، ص1997دار المطبوعات الجامعية، : ؛  الإسكندرية مصر)ط.د(، بطلان القبض على المتهم، دراسة علمية على ضوء الفقه وقضاء النقض:  فودة عبد الحكيم(1)
  .321الحكيم، المرجع نفسه، ص فودة عبد (2)
  .  إ ج ف74- 706و73-706 بالنسبة للمشرع الفرنسي يجيز المراقبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد (3)
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يجب أن تكون الغاية من المراقبة هي التثبت والتأكد من المعلومات التي وردت للقائم بالتحري  :وجوب شرعية الهدف) 1
         إذ يجب أن دف إلى مراقبة الأشخاص الذين توجد ضدهم مبرر أو عدة مبررات . عن الجريمة، ومرتكبيها

فالمراقبة لا تقصد تتبع الأبرياء قصد انتهاك حرمة . إ ج ج 16لمذكورة في المادة على الاشتباه في ارتكام لأحد الجرائم ا
،          بل غايتها الكشف عن نشاط إجرامي والوصول إلى كشف الجناة وجرائمهم حيام، وحريام الشخصية

الإجراء باطلا، ويبطل ما يرتبط فإن كانت دف إلى الانتقام، أو كانت مبنية على أسباب وهمية كان . أو تتبع أفعالهم
كون هناك دليل أو دلائل كافية، أو كما عبر عنه المشرع بوجود          ييجب أن يه وعل .(1)من إجراءات باطلة معه

 إ ج ج، أو مراقبة وجهة، أو نقل 16يحمل على الاشتباه في ارتكاب الجرائم المبينة في  المادة  "مبرر مقبول أو أكثر"
  . أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم، أو قد تستعمل في ارتكاا،  أموالأو، أشياء

يقصد بشرعية الوسيلة أن تتم المراقبة وفقا لسلوك لا يخالف القانون، أو يتعارض مع النظام  :وجوب شرعية الوسيلة) 2
م المترل بل يجب أن تكون كاختلاس النظر من ثقوب الأبواب، أو اقتحا، ، والآداب العامة، فلا يقبل التجسسمالعا

  .(2)الرؤية عن طريق وسائل مشروعة

 يجب أن يكون القائم بالمراقبة مختصا نوعيا، فلا يسمح ا إلا لضابط : ومحليا أن يكون القائم ا مختصا نوعيابوجو) 3
طية القضائية لا يجوز له القيام أما عون الضب. الشرطة القضائية، فالموظفون والأعوان الإداريون يمتنع عليهم القيام بالمراقبة

  عون الشرطة القضائيةأو، وفيما يخص الاختصاص المحلي لضابط بالمراقبة إلا تحت سلطة ورقابة ضابط الشرطة القضائية
القائم بالمراقبة، فإنه يمتد إلى كافة التراب الوطني لخطورة الجرائم محل المراقبة ، وحتى تكون المراقبة صحيحة يجب أن لا 

وكيل الجمهورية الذي امتدت المراقبة لدائرة اختصاصه  ( إ ج ج16ترض وكيل الجمهورية المختص إقليميا في المادة يع
والقائم بالمراقبة لا يحتاج إلى إذن  إلى كافة التراب الوطني، ، فهذه الجرائم تسمح بتمديد اختصاصهم المحلي)الإقليمي

سواء وكيل الجمهورية التابع له، أو وكيل الجمهورية الذي امتد (يةلإجراء المراقبة، أو ترخيص من وكيل الجمهور
  . بل يكفي إخطاره بأية طريقة كانت، وعدم اعتراضه فحسبللقيام بإجراء المراقبة) اختصاصه إلى دائرته

ز يجب على ضابط الشرطة القضائية بمجرد إنجاإ ج  1 مكرر40 و18طبقا للمادتين : وجوب تحرير محضر بالمراقبة) 4
 موافاة وكيل الجمهورية الذي يتبعه مباشرة بأصول المحاضر التي حررها مصحوبة بنسختين منها مؤشر عليها بأا تحرياته

  .مطابقة لأصول تلك المحاضر، مرفقة بجميع المستندات، والوثائق المتعلقة ا، و الأشياء التي تم ضبطها

  : ورالتنصت والتقاط الصبطلان إجراءات  : الفرع الثاني
  .ثانيا وجزاء مخالفتهالقواعد التي تحكمها ، ثم اأولاسنتطرق في هذا الفرع الثاني لمفهوم التنصت والتقاط الصور 

 سترقاق السمع سواء بالأذن، أو بالاستعانة بالأجهزة الحديثة،التنصت عبارة عن ا: مفهوم التنصت والتقاط الصور: أولا
.          (3) لعدم قدرة الفرد على الاحساس بالمراقبة التي تتم بتلك الوسائلفي انتهاك حرمة الإنسان وله أثر كبير

                                                 
  .324 فودة عبد الحكيم، المرجع  نفسه، ص(1)
  .325و324، المرجع السابق، صبطلان القبض على المتهم: فودة عبد الحكيم  (2)
==              ،142و141ص، م2006 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،: الرياض السعودية ؛1، طحقوق الإنسان والإجراءات الأمنية: عدي الحويقل بن م،معجب (3)
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، الأحاديث المباشرة غير مباشرة  أحاديثأو هو تسجيل المحادثات سواء أكانت أحاديث مباشرة  التنصتوالغرض من
 الاتصالالتي يتم تبادلها عبر وسائل فهي تلك الأحاديث  أما الأحاديث غير المباشرة ما تصدر بين الأفراد مباشرة،هي 

الحديثة السلكية واللاسلكية، ويتحقق الاعتداء على الحياة الخاصة في هذه الحالة بمجرد التنصت على المحادثات          
لتفات إلى تحديد مضموا؛ أي دون حاجة إلى إقامة الدليل على أن المكالمة كانت تتضمن وقائع متصلة بالحياة دون الا

  .(1)لخاصة أم لاا
 من الأمور  الشخصية للإنسان، والمراسلات السلكية واللاسلكية من أهم خصوصياته، واختراقهاث الأحاديإن

فالمحادثة الشخصية، والمراسلات السلكية . )2( لا يجيزها القانون، وهي محمية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانالتي
ياة الخاصة، وسرية حديث المرء مع غيره تعد من الأمور التي ترتبط بكيان الشخص واللاسلكية من عناصر الحق في الح

فالمتحدث يثق بالشخص الذي يتحدث . لما تتضمنه الأحاديث من حقائق الأسرار، وما تفصح به من خبايا النفوس
معتقدا أنه    خرين لهأو خوف من سماع الآ،  إليه، فيطلق العنان لنفسه، ويهمس إليه بخفاياه دون حرجنمعه، ويطمئ

.  (3)من استرقاق السمع، أو التجسس على أسراره، وأحاديثه، واتصالاته كوا الأكثر ارتباطا بشخصيته  في مأمن
كما أن التقاط صور الإنسان عن طريق تسليط أجهزة التصوير، والكاميرات عليه في غاية الخطورة على الحياة الخاصة، 

ا تمثله هذه الأجهزة من اعتداء صارخ على حياة الإنسان الخاصة، وكشف أسراره          ومعظم التشريعات لا تجيزه لم
في مسكنه الذي يعد مستودع سره، والمكان الذي يجد فيه راحته، وممارسة حياته الخاصة بعيدا عن الأنظار،          

        ؟(4)ورة فما الذي يبقى من أسرار حياته الخاصةفإذا اخترقت الحياة بالوسائل الحديثة، وتم نقل الصوت والص
واستثناء تخرج التشريعات عن قاعدة حضر التقاط صور الإنسان، وتجيز في بعض الأحيان تصوير الإنسان،          

ائم الخطيرة في بعض الجر والتقاط الكلام المتفوه به، إذ تستدعي ضرورة التحري عن الجرائم المتلبس ا، والتحقيق
اللجوء إلى مثل هذه الوسائل المحظورة قصد جمع الأدلة حول هذه الجرائم، وحول مرتكبيها مراعاة لمصلحة اتمع، 

  .(5)وحماية أفراده من هذه الجرائم التي تشكل ديدا على أمنهم، وحيام

                                                                                                                                                                    
   htm.382 /9booksnew/EBooks/ELibrary/Menu/Arabic/NAUSS/sa.edu.nauss.www://httpم، 01/01/2007= = 

  .225ص المرجع السابق،  علي حسن، محمد الطوالبة،(1)
 من اتفاقية 16والمادة ،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1 فقرة 17المادة و ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان12المراسلات محمية بموجب المادة  )2(

 ديسمبر 18لمنظمة الأمم المتحدة يوم   المعتمدة من طرف الجمعية العامةين وأفراد أسرهمجميع العمال المهاجر من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق 14 والمادة ،حقوق الطفل
 1425 ذو القعدة 17 الموافق 2004م ديسمبر 29  الموافقفي الممضى  04/441رئاسي رقم بموجب المرسوم ال صادق عليها بتحفظ من طرف الجزائرم ، الم1990سنة 
 .»م2005 بناير05  هـ الموافق1425 ذو القعدة04اريخ، بت02 العددالجريدة الرسمية،« .هـ
  .225ص علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع نفسه، (3)
  .147المرجع السابق، ص ، بن معدي الحويقل،معجب (4)
مة، وساعدت في تعقب ارمين ومكافحة شهد التطور العلمي الحديث استعمال وسائل تصوير متقدمة استغلت في الأغراض الأمنية، وساهمت في تقديم خدمات أمنية ها (5)

الجرائم، ونقل صورا كما وقعت، وقد توسع استخدام تلك الأجهزة في المواقع العامة، كالطرقات والساحات العمومية لضبط المخالفات المرورية، وتصوير حالة الحركة               
 التصوير لضبط المخالفات، وبعض الجرائم كما حدثت فعلا، ومكنت العدسات ووسائل التصوير الموضوعة وقد استفادت أجهزة الأمن من. في بعض التجمعات الكثيفة

كما استخدمت عدسات التصوير لمراقبة أسوار المنشآت ومداخلها، وتوسع الناس في استعمال . باستمرار في البنوك، والمصارف، وأجهزة الصرف الآلي من المراقبة المصرفية
المنازل لتصوير أبواب الدخول، والتعرف على صور الأشخاص، ورغم ما تقدمه هذه الأجهزة من خدمة أمنية هامة، إلا أن التصوير بأجهزة دقيقة، والتصوير الكاميرات في 

==   نسان من مسافات بعيدة، لدرجةولم يعد من الصعب التقاط صور الإ. بوسائل بعيدة متطورة ساعد على اختراق الحياة الخاصة للإنسان، وأمكن من متابعة الإنسان سرا
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نصت، فقـد نـصت المـادة            ت من التجسس و الت    الاتصالا رص الدستور الجزائري على حماية المراسلات و      ويح
سـرية المراسـلات والاتـصالات      .  لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون           ":منه بأنه    39

الحماية المبسوطة من طرف الدستور تبسط رقابتها على الأحاديث الخاصة مطلقـا        هذه  . "الخاصة بكل أشكالها مـضمونة    
فالعبرة في تحديد   . تها دون تحديد لطبيعة المكان التي تجرى فيه       ياديث مباشرة أو غير مباشرة، وتكفل سر      سواء كانت أح  

أو مكـان    مكان عـام  (صفة الحديث فيما إذا كان خاصا أو عاما بقصد ذوي الشأن بصرف النظر عن طبيعة المكان               
                   .1)( الظروف، والملابسات، وهذا القصد يستشف من موضع الحديث، ومن هيئة المتحدثين، وسائر)خاص

وقد حضيت إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتسجيل السمعي البصري والتقاط الصور سواء             
كانت في أماكن خاصة أو عامة بتنظيم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لأول مرة في الفصل الرابع من الباب الثاني                   

، وذلك في المواد            م20/12/2006 المؤرخ في    06/22  من القانون رقم   14 منه  المضاف بموجب المادة       من الكتاب الأول  
  . 2)( إ ج ج10 مكرر65 إلى  مكرر65من 

هذه التدابير          يعتبر و ،عتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثاتايجيز المشرع الجزائري إن 
الجناية أو الجنحة المتلبس ا المعاقب (تحري إذا أذن ا من طرف وكيل الجمهورية في الجريمة المتلبس ا إجراءات المن

            المادة بعض الجرائم الخطيرة، وهي الجرائم المذكورة في عن، أو في حالة التحري ) أو أشد جسامةعليها بالحبس
ق قضائي ابتدائي؛ أي أثناء مرحلة التحري وقبل اتصال قاضي التحقيق  إ ج ج، وذلك قبل فتح تحقي1  فقرة5 مكرر65

).        إ ج ج 2 فقرة5مكرر 65م( في هذه الحالة تحت الرقابة المباشرة لوكيل الجمهوريةهذه التدابيربملف التحقيق، وتكون 
  ا من طرف قاضي التحقيق،من إجراءات التحقيق إذا تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوصها وأذن  عتبرتهذه الإجراءات 

، ما يؤكد ذلك الفقرة ) إ ج ج2 فقرة 5 مكرر65م( تحت رقابة قاضي التحقيقهذه التدابير كون توفي هذه الحالة الثانية 
تسجيل وعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية ا إ ج ج عند حديثها عن تجديد إذن 7 مكرر65الثانية من المادة 

   مقتضيات التحريللتجديد حسب  قابلة  أشهر)  4(دة أقصاها أربعة لممكتوبا  يسلم الإذن":ر بقولهاالتقاط الصوو تالمحادثا
  ." الشكلية والزمنية ضمن نفس الشروط) الابتدائي(أو التحقيق

 التقاط يجيز المشرع الجزائري أيضا عتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثاتا إلى بالإضافة
  ). إ ج ج5 مكرر65م ()3( دون موافقة من المعنيينخاص في مكان يتواجدون أشخاص عدة أو صلشخ صور

                                                                                                                                                                    
استعمال كاميرات بحجم صغير، ودقيق لا تكاد ترى بالعين اردة ولا يمكن الانتباه إليها من قبل الشخص المراقب، تربط عدسات التصوير الصغيرة بأجهزة == 

 بن معدي ،معجب،  كل ما يدور في حياة الإنسان المراقب على مدار الساعةالميكروفونات، والهواتف وفي المنازل، وفي المحلات الخاصة تمكن الراصد من رؤية وسماع
  .146 ص، المرجع نفسه،الحويقل

  .403، المرجع السابق، ص محمد عوض،عوض (1)
 06/01  رقمالقانون من 56دة الما المتعلق بمكافحة التهريب و 05/06  الأمر رقم من 33ادة الم وقد سبق وأن أشار المشرع الجزائري لأساليب التحري الخاصة في (2)

  .المتعلق بالوقاية من الفساد
 إذا كان تفتيش الأشياء المادية يتطلب إخطار صاحب الشأن عند القيام ذا التفتيش، فإن استخدام الوسائل التقنية، والإلكترونية عند التفتيش لا يتطلب هذا الإخطار،               )3(

، ، علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابقسرعة في استخدامها لكي يمكن الحصول على دليل الإثبات من الحديث الذي تم تسجيله سرانظرا لأن هذه الوسائل تتطلب ال
 . 227ص
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المشرع  أجاز اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورلعمليات  لتكفل بالجوانب التقنية اوقصد
          وحدة أو مصلحة دىمؤهل ل  كل عونتسخير ينيبه أو ضابط الشرطة القضائية الذيلوكيل الجمهورية،  الجزائري
  ). إ ج ج8مكرر 65م (اصلات السلكية واللاسلكيةلموبا خاصة مكلفة أو عمومية أو هيئة

إن المشرع الجزائري يحمي المراسلات من خلال القواعد المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية،          
وقاضي التحقيق المختص ، صلاحيات وكيل الجمهورية المختص خص اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية بفقد

بتدائي          ، أما إذا افتتح التحقيق الاابتدائيكون مختصا في حالة ما إذا لم يفتتح تحقيق يدون غيرهما، وكيل الجمهورية 
 ا الجريمعنالتحري   وقد قيد المشرع هذه التدابير بضرورات.افإن قاضي التحقيق هو من يختص التحري و، ة المتلبس

،  وإخضاع هذه التدابير تحت الرقابة القضائية لوكيل الجمهورية،) إ ج ج8 مكرر65م ( بعض الجرائم الخطيرة عن
،        عد ضمانة هامة لحماية الحق في الحياة الخاصة، فالمراسلات تعتبر مستودعا للسرحسب الحالة ي التحقيق وقاضي

والمساس بحرمة الحياة الخاصة، ، عليها إلى ضباط الشرطة القضائية أن يؤدي إلى التعسفومن شأن إيكال الاعتراض 
 وحسنا فعل .) إ ج ج8 مكرر65م ( فضابط الشرطة القضائية لا يمكنه القيام بالاعتراض دون إذن من القاضي المختص

مليات الاعتراض المأذون المشرع الجزائري حينما نص أيضا على وجوب أن يشرف القاضي المختص مباشرة على ع
   .) إ ج ج4 و3فقرة5 مكرر65م(ا

رأينا أن المشرع الجزائري يسمح باعتراض  أنسبق و :وجزاء مخالفتها قواعد إجراءات التنصت والتقاط الصور :ثانيا
           في مرحلة التحريصالأشخا الأصوات والتقاط صورالمحادثات و المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل

 سنتناول الشروط التي يتطلبها ،وطالما أن محور دراستنا يتعلق بإجراءات التحري وبطلاا، مرحلة التحقيق الابتدائيو
  : هي كما يلي وطرهذه الش، في مرحلة التحري هذه التدابير الخاصة لجمع الأدلةالمشرع الجزائري لصحة ومشروعية 

عتراض  اضع المشرع الجزائري ضمانة هامة لحماية حقوق المشتبه فيه أثناء و:من وكيل الجمهورية وجوب صدور إذن ) 1
إ ج ج           2فقرة  7 مكرر65  المادة، وأوجب فيالمراسلات السلكية واللاسلكية أو تسجيل المحادثات أو التقاط الصور

يمكن لضابط الشرطة القضائية  فلا ، المختص يتضمن الترخيص بالإجراءات السابقةمن وكيل الجمهوريةيصدر إذن أن 
ولا يشترط أن تتم هذه إجراءات التنصت بموافقة المشتبه فيه          أن يباشر أحد هذه التدابير بدون إذن مسبق، 

 الغير، وبالتالي فلا يحق للمشتبه فيه الدفع ببطلان  هذافي سرية تامة عن الشخص أوأو الغير لأن هذه الإجراءات تتم 
   .أو لعدم حضوره هذه الإجراءات لإجراءات لعدم موافقته على إجرائهاهذه ا

،          لتنصت والتقاط الصورويمتنع على ضابط الشرطة القضائية أن يندب غيره بالقيام بأحد إجراءات ا  
لا أن المشرع يسمح لأنه لا يملك حق إصدار الإذن بالقيام ا، ولأن الندب لا يكون إلا من طرف وكيل الجمهورية إ

 خاصة مكلفة أو عمومية أو هيئة وحدة أو مصلحة مؤهل لدى  كل عونتسخيرأذون له لضابط الشرطة القضائية الم
اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط لعمليات  للتكفل بالجوانب التقنية اصلات السلكية واللاسلكيةلموبا

 أم يكفي           لصحتهجب أن يكون مكتوباستوهل يف .شرع نوع هذا التسخيرولم يحدد الم). إ ج ج 8 مكرر 65م( الصور
؟ مع الإشارة أن الأعوان المؤهلين المسخرين من طرف ضابط الشرطة القضائية تقتصر مهمتهم          يأن يكون شفاه
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 ري،خل في مجريات التحولا يسمح لهم بالتد على وضع الترتيبات التقنية فقط التي تدخل ضمن اختصاصهم،
القيام بأحد الترتيبات التقنية، و. لإجراءات التحري  لا يبطلها، وهم ملزمون بالحفاظ على سرية التحريات همحضورو

والدخول في المنازل لوضع هذه الترتيبات دون إذن مكتوب من قاضي التحقيق المختص يجعل الأدلة مستمدة من هذه 
معاقب عليها ل جميع الإجراءات التي بنيت عليها حتى ولو اكتشفت عرضا جناية أو جنحة التدابير باطلة، وبالتالي تبط

ا أثناء القيام ذه الإجراءات، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فضابط الشرطة القضائية لا يمكنه            متلبسبالحبس
  . (1) به مراقبة المراسلات من إجراءات خاصةعية ما تتمتمن أجل ضبط المحادثات الهاتفية لذات أن يضع هاتفا تحت الرقابة

شتبه عملية تدوين الإذن ضمانة هامة لحماية حقوق الم :بإجراءات التنصت والالتقاط وجوب صدور إذن مكتوب للقيام )2
         ذن شفهي صادر لإاستنادا  بإجراءات التنصت والالتقاط المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة، وعلى هذا الأساس فإن القيام فيه

باطلة، وترجع العلة في تدوين الأمر إلى إمكانية مراقبة مدى مشروعية وإجراءات  يجعلها تدابيرمن وكيل الجمهورية 
 من طرف وكيل الجمهورية، ولمعرفة مصدر ب الإذن المرخص ا، والتأكد من تسبياالتدابير المأذون ا، وتقدير جديته

 إلى مثل هذهالتي تبرر اللجوء  تالاتصالاصاصه، وذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على ، ومدى اختهذا الترخيص
 والمدة التي حددها مصدر الإذن للقيام ذه الإجراءات، وتحديد ضابط الشرطة القضائية المختص الذي يقوم ،التدابير

ومعرفة تاريخ إصداره، وانتهاء مدة الإذن  ه،ذه الإجراءات، ولمعرفة فيما إذا كان الإذن صادرا لأول مرة أو تم تجديد
وعلى هذا الأساس فإنه في غياب الإذن المكتوب . الخ...  والتأكد من تقادم الدعوى أم لا تجديده،الأصلية، ومدة 

تكون الإجراءات باطلة، ويمتنع على وكيل الجمهورية القيام بأي إجراء لاحق كاستجواب المشتبه فيه، أو ضبط 
فالمشرع أخضع . و القبض عليه، وأي دليل ناتج عن هذه الإجراءات الباطلة يكون باطلا وعديم الأثرمراسلاته، أ

 للرقابة القضائية، وأوجب أن تتم من طرف وكيل الجمهورية المختص التنصت التي تتم في مرحلة التحريعمليات 
  .الذي يعتبر الحارس الطبيعي للحريات

 مسببا لضمان الحدود المرسومة من الدستور  التنصتإذن يجب أن يكون :مهوريةالإذن الصادر من وكيل الج تسبيب )3
. ومن القانون، التي تكفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين، لذلك يجب أن يبنى الأمر على أسباب جدية وموضوعية

قيام ذه العمليات،          تبرر الفالقضاء باعتباره الحارس الطبيعي للحريات لا يسمح بالتنصت إلا إذا توافرت أدلة 
 فلا يجوز مطاردة الناس بحثا  ،"بضرورات التحري"  إ ج ج1 فقرة 5 مكرر 65وهو ما عبر عنه المشرع في صدر المادة 

فوكيل الجمهورية يجب أن يسبب إذنه، إذ يبطل الإجراء ، (2)عن الأدلة بينما لا يكون قبلهم غير الظنون والشكوك
طابات والمراسلات ومراقبة المحادثات الهاتفية وإجراء التسجيلات في مكان خاص إذا لم يكن له سبب الخاص بضبط الخ

  . (3)يبرره

          نصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة : أن يكون للاعتراض والتسجيل والالتقاط فائدة في إظهار الحقيقة)4

                                                 
  .489، صمحمد، عودة الجبور، المرجع السابق (1)
  .230، صعلي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابقأنظر،   (2)
  . 204، ص المرجع السابق،1ك،  الإجراءات الجنائيةأصول :عبد المنعم، سليمان  (3)
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كما نصت الفقرة .  ..."أو التحقيق الأولي ا تلبسالم ةيمالجر في التحريضرورات إذا اقتضت " :بقولها إ ج ج 5مكرر  65
            الصور أو اسلاترالم ... له المأذون الشرطة القضائية ضابط ينسخ أو يصف" : على أنه إ ج ج 1فقرة  10 مكرر 65المادة 

إذ يستوجب أن تكون هناك فائدة في إظهار الحقيقة          . "يودع بالملف ضرفي مح إظهار الحقيقة في والمفيدة لمسجلةا المحادثاتو أ
السابقة إجراءات استثنائية تمليها حالة الضرورة، وهي تتضمن تدابير ، وتكمن العلة في ذلك أن التدابيرمن وراء هذه ال

 إلا استثناء للفائدة المنتظرة ت الإجراءااعتداء جسيما على حرمة الحياة الخاصة، وحق الإنسان في الحياة، إذ لا تتاح هذه
         مدى جدية  وتقدير مسألة .(1)منها، والتي تتعلق بكشف غموض الجريمة، أو العمل على ضبط الجناة

         فإن ظهر لهذه الأخيرة  متروك لسلطة وكيل الجمهورية تحت رقابة محكمة الموضوع، في مرحلة التحري هذه الإجراءات
  .أن العلميات والإجراءات السابقة لا تبررها ضرورة كشف الحقيقة أضحت غير مشروعة، ويبطل الدليل المستمد منها

         إ ج ج تعيين  1فقرة  7مكرر 65 ادةالم  استوجبت:وجوب تحديد الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المعنية) 5
 في إذن أو غيرها، قصودة سكنيةلما والأماكن، طلوب التقاطهالمت اتصالاالا بالتعرف على التي تسمح كل العناصر

، وعليه يجب تحديد المشتبه فيهم الذين يعدون القيام ذه التدابيروكيل الجمهورية الذي يأذن لضابط الشرطة القضائية 
أو غير مباشرة،  بصفة مباشرةطرفا في المحادثات التي يؤمر بمراقبتها، وتعيين الأشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة 

 التي ستتم فيها الترتيبات التقنية الضرورية لتنفيذ إجراءات مخصصة للسكن أو غير مخصصة لذلكوالأماكن سواء كانت 
         ، وسريتها، الاتصال المساس بالحياة الخاصة، وحرمة وسائل الاعتراض والتسجيل والالتقاط قصد ضمان عدم

ت والأماكن يؤدي إلى بطلان الإذن لعدم الاتصالاوخلو الإذن من تحديد نوع . القضائيةالشرطة باط ولمنع تعسف ض
  . (2)تعيين المحل فإذا ما ثبت أن الإذن كان صادرا على بياض حين التوقيع عليه يصير باطلا لانتفاء المحل

ة يسمح لضابط الشرطة القضائية          إن الإذن المتضمن تعيين الأماكن التي سيتم فيها وضع الترتيبات التقني  
 واصلات السلكيةلمبا مكلفة خاصة، أو عمومية أو هيئة، أو وحدة،  لدى مصلحةينؤهلالم المأذون له والأعوان

 والتقاط الصور الأصوات وتسجيل المراسلات إجراءات اعتراضالمتعلقة ب للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات واللاسلكية
وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المأذون له بالدخول إلى هذه الأماكن دون التقيد بالفترة المسخرين من 

 كون ا إ ج ج سواء كانت هذه الأماكن سكنية أو غير سكنية، فدخولها جائز ليلا وار47 الزمنية المعينة في المادة
، أو الشخص الذي ستجرى عنده هذه الإجراءات، إجراءات الاعتراض والتسجيل والالتقاط تتم في سرية عن المتهم

 65 حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأماكن تلك على حق لهم الذين الأشخاصرضا وعلم لولا تحتاج 
  .(3) إ ج ج، وبالتالي فإنه لا يمكن التمسك ببطلان إذن دخول المساكن ليلا وخارج الأوقات المسموح ا قانونا5مكرر

دون تفتيشها، فالهدف من الإذن هو دخول المحلات المذكورة في الدخول لا يسمح إلا بدخول الأماكن إذن و
السكنية وغير السكنية بغرض وضع الترتيبات التقنية فقط دون تفتيش هذه المحلات، ودون ضبط الأشياء والأوراق، 
                                                 

  .230ص  علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع نفسه، (1)
  .204، ص المرجع السابق،1ك، أصول الإجراءات الجنائية :عبد المنعم، سليمان  (2)
ددة قانونا بالنسبة للجرائم التي يستوجب فيها القانون أن يتم التفتيش في الفترة  غير أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش هذه الأماكن، فإنه يجب أن يتم التفتيش في الأوقات المح(3)

  .المسموح ا، وإلا كانت إجراءات التفتيش باطلة، وعديمة الأثر
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ب الضمانات القانونية التي كفلها المشرع وأي ضبط ناتج عن مثل هذا التفتيش يكون باطلا نظرا لغيا والمستندات،
 وصدور إذن بالتفتيش من وكيل بالتفتيش في بعض الحالات،شتبه فيه لما أثناء تفتيش مترله، خاصة رضا شتبه فيه للم

 بنفسه أو من يمثله عملية التفتيش بعد علمه  المشتبهوحضورفي بعض الحالات الأخرى،  الجمهورية أو قاضي التحقيق
  .ترلهمبتفتيش 

 ولضمان عدم،  التنصت والتقاط الصور لمشروعية إجراءات: الصور إلا بصدد جريمة محددةالتنصت والتقاطعدم جواز  )6
لما بالتحري عن الجرائم المتلبس ا وفقا التنصت والتقاط الصور تعلق يعلى حقوق المشتبه أو غيره، يجب أن  التعدي

 العابرة المنظمة الجريمة ،دراتلمخجرائم ا: (1)إحدى الجرائم السبعة التالية ري عن، أو التح جإ ج 41 لمادةنصت عليه ا
 الجرائم الأموال، جرائم الإرهاب، تبييض للمعطيات، جرائم الآلية المعالجة بأنظمة الماسة الوطنية، الجرائم للحدود

جاءت على سبيل ذه الجرائم ه. (2) )إ ج ج 1  فقرة5 مكرر65م(الفساد بالصرف، جرائم الخاص المتعلقة بالتشريع
الجرائم العادية إحدى  أو ،المخالفاتالجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ولا يجوز التوسع إلى غيرها من الجرائم، ك الحصر

 بالقيام باعتراض مراسلات وتسجيل المكالمات والتقاط صور  وكيل الجمهوريةأن يأذنإطلاقا فلا يجوز .  المتلبس اغير
يتم الإجراءات الخاصة هذه أي إجراء من و حدده المشرع، لجرائم تخرج عن دائرة مالمشتبه في ارتكام الأشخاص ا

  .  يؤدي إلى البطلان وعدم الاعتداد بالدليل المستقى من هذه الإجراءاتغير خطيرة بخصوص جرائم عادية 
         تتم بصدد جرائم وقعت فعلا، ب أن يج  إ ج ج5 مكرر65التدابير المرخص ا وفقا للمادة أن تجدر الإشارة و

عتراض المراسلات السلكية واللاسلكية،     الصحة إذن ف، (3)بحيث لا يجوز أن تجرى بخصوص جريمة ستقع في المستقبل
 وكيل الجمهوريةذكر في الإذن الصادر من طرف يأن يجب والتقاط الصور  تسجيل المحادثاتاعتراض المراسلات وأو

         : بقولها ج ج إ 1فقرة7 مكرر 65ذلك ما نصت عليه المادة  التي تبرر اللجوء إلى اتخاذ إحدى هذه التدابير ةنوع الجريم
 لا يتضمن الإشارة ."إلى هذه التدابير تبرر اللجوء التي ةيمالجر....أعلاه 5مكرر 65ادة لم افي المذكور أن يتضمن الإذن يجب" 

يعتبر إذنا باطلا، ولا يعتد به تطبيقا لنظرية البطلان  الجرائم السبعة المذكورة أعلاهإحدى تلبس ا أو إلى نوع الجريمة الم
 وإذا ما أذن وكيل .إ ج ج من الإجراءات الجوهرية 1 فقرة7 مكرر 65المادة  الإجراء الذي تضمنتهكون الجوهري،

الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط لسابقة في جريمة من فئة بإحدى التدابير االجمهورية لضابط الشرطة القضائية القيام 
 جميع المذكورة أعلاه كان هذا الإذن باطلا وعديم الأثر، وتبطل المخالفات، أو جرئم عادية غير الجرائم السبعة الخطيرة

  .فهو باطل الإجراءات التالية المرتبطة به لأن ما بني على باطل
                                                 

  . سواءا كانت هذه الجرائم السابعة  متلبس ا أو غير متلبس ا(1)
الخطيرة هو المحافظة على استقرار اتمع، و متابعة ارمين، وتعقب جرائهم الخطيرة متابعة فعالة وذات نتيجة،             الغاية من تقصير تقرير الإجراءات الخاصة على الجرائم  (2)

يجوز متابعة الجريمة بأسلوب من أمثلة هذه المتابعات متابعة الخلايا الإرهابية التي تعبث بأمن الأمة، وتنظم، وتخطط في الخفاء للقضاء على الفرد، والاقتصاد، ففي هذه الحالات 
، أو أي وسيلة أخرى، تساعد على كشف أوكار الجريمة، وأماكن تواجد العصابات ارمة، بشرط             ريكشف أسرارها، ويمكن أجهزة الأمن من القضاء عليها سواء بالتصوي

  .147، ص، المرجع السابق بن معدي الحويقل،جبمع، أن يكون الإجراء وفقا لنصوص القانون، والشروط، والضوابط المحددة مسبقا
الأصل في الإذن بالتفتيش أو تسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات          " قضت محكمة النقض المصرية بخصوص تسجيل المحادثات في قرار لها بأنفي هذا الصدد  (3)

ل وتوجت نسبتها إلى متهم معين وأن يكون هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه          التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة وقعت بالفع
، علي حسن، محمد الطوالبة، المرجع السابق، 934، ص173، رقم28م، مجموعة أحكام النقض، س11/11/1987، نقض جنائي مصري، بتاريخ"أو حريته الشخصية

  .الابتدائيسجيل المحادثات إجراء من إجراءات التحقيق لا يأمر به إلا بعد فتح التحقيق ، والمشرع المصري يعتبر إجراء ت231ص
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الاعتراض تدابير  أثناء دلة المتحصل عليها إثر اكتشاف جرائم عرضيةمدى صحة الأويطرح التساؤل حول   
وتسجيل المحادثات والتقاط الصور؟ دون أن تكون هذه الجرائم مذكورة في إذن وكيل الجمهورية ، فهل يترتب بطلان 

تبرر اللجوء إلى هذه الإجراءات في حالة اكتشاف جرائم أخرى خارج الجرائم المتلبس ا والجرائم السبع الخطيرة التي 
  ذكرها ورد التي تلك اكتشفت جرائم أخرى غير إذا" : ج ج بقولهاإ 2 فقرة  6 مكرر 65 التدابير؟ تجيبنا على ذلك المادة

سبب عدم بطلان الإجراءات العارضة راجع لكون  و."العارضة الإجراءات لا يكون سببا لبطلان  فإن ذلك،القاضي إذن في
ضا أثناء القيام بالإجراءات تعتبر من الجرائم المتلبس ا تسمح لضابط الشرطة القضائية جمع الأدلة  عرةالجريمة المكتشف

  .بخصوصها، وضبط فاعلها طبقا لإجراءات التلبس بالجريمة

يجب أن يتضمن :" على أنهإ ج ج  1فقرة7مكرر 65 تنص المادة :  تحديد العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات)7
 والأماكن سكنية           طلوب التقاطهالمتصالات االا بالتعرف على التي تسمح ل العناصرك أعلاه 5مكرر 65دة لمافي ا ذكورالم الإذن

معلق        إ ج ج 5مكرر 65 دةلمافي ا ذكورالم الإذن فصحة. "ومدا  هذه التدابيرلىأو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إ
،  لذا يجب تعيين المكالمات والمراسلات طلوب التقاطهالمصالات اتالا بالتعرف على تي تسمحال كل العناصرعلى ذكر 

  .السلكية واللاسلكية المراد تسجيلها، والأشخاص المتعلقة م هذه المكالمات، والمراسلات

  الإذن تعيين الأماكن يستوجب أن يتضمن  :  للقيام بإجراء الاعتراض و التسجيل و الالتقاطتحديد الأماكن المقصودة) 8
التي سيتم دخولها ووضع الترتيبات التقنية، وإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل الكلام المتفوه به والتقاط صور 

  .الأشخاص، سواء تعلقت هذه الأماكن بأماكن سكنية أو غير سكنية تابعة للمشتبه فيه أو غيره
من الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الحرية : و التسجيل و الالتقاطتحديد المدة الزمنية للقيام بإجراء الاعتراض) 9

وتسجيل  الشخصية، والحفاظ على راحة وأمن واطمئنان الأشخاص أثناء القيام بإحدى إجراءات اعتراض المراسلات
          الصور وجوب تحديد مدة زمنية للقيام ذه الإجراءات في إذن وكيل الجمهورية طالتقاو الأصوات

المادة          في  ت المطلوب تسجيلهاالاتصالاأشهر كحد أقصى للقيام ب) 4(وقد حددت فترة أربعة ،) 1فقرة 7مكرر 65م(
       قتضيات التحري حسب مقابلة للتجديد أشهر )4(أربعة دة أقصاها لممكتوبا  يسلم الإذن" :بقولهاإ ج ج  2 فقرة 7 مكرر65

 مما يعني أن مدة الإذن يجب أن لا تتجاوز مدة أربعة أشهر،          ".والزمنية)1(ضمن نفس الشروط الشكلية أو التحقيق
وفي حالة انتهاء المدة المعينة في الإذن فإنه يمتنع على ضابط الشرطة القضائية القيام بأي إجراء من الإجراءات المأذون ا، 

لقيام ذه الإجراءات، ما لم يتم تجديد مدة الإذن الأولى بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية مدة اانتهت طالما 
 .المختص، ومدة التجديد تكون لمدة أقصاه أربعة أشهر أيضا، إذ يجب أن تراعى نفس الشروط الزمنية في إذن التجديد

لتقاط دون تجديد الإذن تكون الإجراءات التي تمت باطلة، الاعتراض والتسجيل والا وفي حالة القيام بإحدى إجراءات
وتبطل معها جميع الإجراءات اللاحقة لها والمترتبة عنها، أما الإجراءات السابقة فتبقى صحيحة طالما استندت إلى الإذن 

 إ ج ج نصت 2 فقرة 7مكرر 65ويلاحظ أن المادة .الأول الذي صدر صحيحا طبقا للإجراءات الشكلية المتطلبة لصحته
                                                 

أي أن يكون   مقتضيات التحري؛  إ ج ج وجوب أن يكون التجديد حسب5مكرر 65تقاط ، وقد أكدت الا والتسجيل وهي الشروط الواجبة لصحة إذن الاعتراض )1(
             ، ةالتجديد، وأن تكون هناك ضرورة دفعت للقيام ذا التجديد دف التنصت، أو الاعتراض، أو الالتقاط لإظهار الحقيقالتجديد ضروريا، لذا يستوجب تسبيب إذن 

 .وجمع الأدلة
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؛ مما يعني أن التجديد يمكن أن يكون لعدة مرات بما  أشهر)4(أربعة دة أقصاهالمالمنصوص عليه على قابلية تجديد الإذن 
 فوكيل الجمهورية إذا ما رأى أن مقتضيات التحري عن الجرائم المسموح ."مرة واحدة قابلة للتجديد"أن المشرع لم يقل 

         عتراض المراسلات السلكية واللاسلكية و تسجيل المحادثات إجراءات ا با تستوجب تجديد إذن القيام
أشهر،  )4(أربعة ة كل تجديدأن يجدد الإذن لأكثر من مرة واحدة بشرط أن لا تتجاوز مد و التقاط الصور، فإنه يمكنه

  .(1) ) إ ج ف95-709م (  فقطرة واحدة لمتجديد الإذن إلا بعلى خلاف المشرع الفرنسي الذي لا يسمح
 لا يجوز ضبط المراسلات التي تتم بين المحامي وموكله          :عدم جواز ضبط المراسلات التي تتم بين المحامي وموكله) 10

فالمراسلات تتمتع بحرمة السرية،          . على دليل ضد المشتبه فيه أو المتهم للحصولمنه لأن هذا الضبط لا جدوى 
لا يجوز اللجوء إلى وسائل غير مشروعة وغير معترف ا للوصول للحقيقة، والاستناد فدليلا ضد المتهم، ولا تصلح 

          : ج ج بقولها إ217ذلك ما نصت عليه المادة ، (2) على دليل من هذا القبيل في الإثبات يترتب عنه البطلان
قائمة ل تتصل بجريمة إلا أنه إذا كانت هذه الرسائ "بادلة بين المتهم ومحاميهلا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المت"

  .(3) مستقبلا فإنه يجوز ضبطهاأو يدبر لارتكاا ومستمرة،

لصحة الإجراءات التي نصت عليها المادة  : الصورط والتقا وتسجيل المحادثاتإعداد محضر بالاعتراض على المراسلات )11
 ةعملي كل عن محضرامن وكيل الجمهورية  له أذون المالقضائية الشرطة ضابط يحرر أن  إ ج ج يجب5 مكرر65

، التقنية الترتيبات وضع عملياتكل عملية من  عن وكذا ،ادثات والتقاط الصور المحوتسجيل  المراسلاتاعتراض
وفي غياب ).  إ ج ج9 مكرر65ة الماد (امنه والانتهاء، العمليات هذه بداية وساعة خ،تاري بالمحضرر يذك ويجب عليه أن

هذا المحضر تكون الأدلة المحصل عليها باطلة، ويجب لصحته أيضا أن يراعى في تحريره توافر الشروط الشكلية 
          الصور أو راسلاتالمله  أذون المالقضائية الشرطة ضابط ينسخ أو يصفكما يجب أن ،والموضوعية لصحة المحاضر

فهذا المحضر الثاني ضروري عند القيام . بملف التحريات يودع محضر في الحقيقة إظهار في لمفيدةوا سجلةالم اتالمحادث أو
 ج ج، فلا يكفي تحرير محضر الاعتراض والتسجيل والالتقاط           إ5 مكرر65بأحد التدابير المنصوص عليه في المادة 

 الأجنبية باللغات تتم التي  المكالماتةترجم الاقتضاء نسخ عندالإثبات، ويجب و وضع الترتيبات التقنية لوحده في  عملية 
  ).  إ ج ج9 مكرر65 م( الغرض لهذا يسخر مترجم ساعدةبم

 الحياةما نخلص إليه أن أية مكالمة هاتفية أو مراسلة أو اتصال بين شخصين يتضمن معلومات خاصة، وأسرار 

                                                 
اال  ، وفتح) يوم 15مدة ( ج ف إ 95- 709أشهر المسموح ا للاعتراض مدة طويلة جدا مقارنة بالمدة التي يحددها المشرع الفرنسي في المادة ) 4( إن مدة أربعة  (1)

ج ج   أخيرة إة مكرر فقر65لوكيل الجمهورية لتمديد الإذن عدة مرات من شأنه أن يؤدي إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة والمساكن، وندعو المشرع  إلى تعديل المادة 
  ".ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق احدةمرة وقابلة للتجديد  )2( شهريندة أقصاها لممكتوبا  يسلم الإذن"لتصبح كما يلي 

    .146، المرجع السابق، صالإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء : الشواربي، عبد الحميد(2)
             أو المراسلات الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائية والإدارية، ويحمي المشرع الجزائري المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محاميه، أو التي وجهها المحامي للمحبوس،(3)

القانون  من 74م ( لا يسمح لمدير المؤسسة العقابية مراقبة الرسالة، وفتحها لأي عذر كان إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأا مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه بحيث 
، على خلاف المراسلات الموجهة من المحبوس إلى المحامي في الخارج فإا تخضع للسلطة )نون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتضمن قا 05/04رقم 

               75ات القنصلية لبلده فقط حسب المادة ، و في هذه الحالة لا تفض إلا بإذن من وكيل الجمهورية، أما المحبوس الأجنبي فإنه يجوز له مراسلة السلطالعموميةالتقديرية للنيابة 
  .مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل 05/04  رقممن القانون
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من التنصت  فالمكالمات الهاتفية محمية. غير لا يجوز إفشاؤها دون موافقة من أصحااالخاصة للمرسل أو المرسل إليه أو ال
والنشر، كما أن المراسلات المكتوبة محمية سواء كانت على شكل خطابات،          ستماع والمراقبة والتسجيل والا

، ولا يهم أن تكون هذه (1)نية حديثةأو برقيات، أو مستندات مرسلة عن طريق جهاز الفاكس، أو أية وسيلة إلكترو
 فيه          هالرسائل مفتوحة أم مغلقة أم مشفرة طالما من الواضح أن المرسل لم يقصد إطلاع الغير عليها، مرسلة من المشتب
          ،(2)أو إلى غيره، أم ذات علاقة بالجريمة موضوع الضبط حتى ولو لم يكن صاحب العلاقة طرفا في الجريمة 

ولا يسمح باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور إلا وفقا للحالات التي حددها المشرع، وأن تتم 
          . الإجراءات الجوهرية يؤدي إلى بطلان هذه الإجراءاتعن وأي خروج ،وفقا لما رسمه من إجراءات قانونية

  اعتراض المراسلاتإليه العلم من وسائل حديثة، ومن أجهزة قادرة علىبين استخدام ما توصل   الموازنةوأنه يجب
          ـ  وهي المصلحة الجماعية الأولى بالاعتبارـ للكشف عن الجريمة وتعقب ارمينوالتقاط الصور وتسجيل المحادثات 

ء إلى اعتراض المرسلات والتسجيل والتقاط في احترام حقه في الحياة الخاصة، وجواز اللجو )الفرد(وبين مصلحة الإنسان
وفي حالة تجاوز . (3)الصور في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة في إظهار الحقيقة

ام طر الشرعية يجب تقرير بطلان أدلة الإثبات المتحصل عليها من هذه الوسائل، وعدم الاعتداد بالدليل الباطل أمالأ
 في حالة تجاوز القانون القائم االقضاء، وتقرير سحب الإجراءات الباطلة مع تسليط المسؤولية التأديبية على 

اصة، وسرية الخياة الحفي حالة انتهاك أسرار الحياة الخاصة للمتشبه فيه وخرق حرمة  والإجراءات، وتوقيع العقاب
 .(4)همراسلاته واتصالات

  ):لاختراقا (التسرب اءاتبطلان إجر: الفرع الثالث
  .ثانيا وجزاء مخالفتها إجراء التسربقواعد ل، ثم  أولا)لاختراقا (التسرب سنتطرق في هذا الفرع الثالث لإجراءات      

في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الأول  نظم المشرع إجراءات التسرب): لاختراقا (التسرب إجراءات: أولا
،          م20/12/2006 المؤرخ في 06/22  من القانون رقم14ءات الجزائية المضاف بموجب المادة لقانون الإجرا
 من القانون          56 إ ج ج، هذا الإجراء سمحت به المادة 18 مكرر65  إلى غاية11 مكرر65د من اوذلك في المو

أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة  من اية من الفساد ومكافحتهم المتعلق بالوق20/04/2006ؤرخ في الم 01 /06رقم 
 في قانون الإجراءات الجزائية بدلا          "التسرب"والمشرع يستعمل عبارة . بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

 الشرطة عون أو ضابط قيام بالتسرب يقصد":بقولها  إ ج ج التسرب1 فقرة12 مكرر65وقد عرفت المادة  ، "الاختراق"من 
 جنحة أو جناية ارتكام في المشتبه فيه الأشخاص اقبةة، بمرالعملي بتنسيق كلفالم القضائية الشرطة ضابط مسؤولية تحت القضائية

 التخفي، ومن إجراء التسرب ه هذه المادة يتضح أن الهدف خلال من. "خاف أو لهم شريك أو  معهم فاعل أنه بإيهامهم

                                                 
  .232 و321ص ،السابق المرجع ،الأولية التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات :غاي ،حمدأ (1)
محمد، عودة الجبور،  بطاقات البريد، وكل ما تقوم به مكاتب البريد من خدمات متعارف عليها،  كما تشمل المراسلات الطرود، والمطبوعات، والحوالات البريدية، و(2)

  .489، صالمرجع السابق
  .144 ص، المرجع السابق، بن معدي الحويقل،معجب (3)
  .437، المرجع السابق، ص1، جنظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري: محمد، مروان (4)
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 إ ج ج من طرف 5 مكرر65الأشخاص المشتبه في ارتكام لجناية أو جنحة من الجرائم المذكورة في المادة ومراقبة 
 تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية، عن طريق إيهامهم بأنه فاعل ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية

 الغرض لهذا ليستعم أن القضائية الشرطة عون أو بطلضالإجراء يسمح اهذا . أو شريك معهم في هذه الجنايات والجنح
  :الإجرامية التالية الأفعال الضرورة عند يرتكب وأن،  (1)مستعارة هوية

          عليها متحصل معلومات أو وثائق أو منتوجات أو أموال أو مواد إعطاء أو تسليم أو نقل أو حيازة أو اقتناء ـ
  . ارتكاا في مستعملة أو ، الجرائم  ارتكاب من
          النقل وسائل وكذا، اليالم أو القانوني الطابعت ذا الوسائل الجرائم هذه مرتكبي تصرف تحت وضع أو استعمال ـ
  . الاتصال أو الحفظ أو الإيواء أو التخزين أو 
ؤدي إلى المساءلة الجزائية  هذه الأفعال رغم أا مجرمة في نظر قانون العقوبات إلا أا تعتبر أفعال مباحة لا ت   

  ). إ ج ج 14 مكرر6،  2 فقرة 12 مكرر65م (لضابط أو عون الشرطة القضائية أو الأشخاص المسخرين لهذا  الغرض
          الابتدائييعتبر إجراء من إجراءات التحري إذا تم قبل فتح التحقيق  الاختراق أو إن إجراء التسرب  

فإنه  الابتدائيمهورية، أما إذا تم بناء على ترخيص من قاضي التحقيق بعد فتح التحقيق بناء على ترخيص من وكيل الج
            التحري ضرورات تقتضي ندماع ":إ ج ج بأنه  11 مكرر65 ، فقد نصت المادةالابتدائيقيق من إجراء التحإجراء يعتبر 

 وكيل إخطار بعد ،التحقيق لقاضي أو الجمهورية لوكيل يجوز ،هأعلا 5 مكرر65 المادة ذكورةلما الجرائمى إحد في *التحقيق وأ 

المشرع  وقد حدد. "أدناه وادلما في بينةالم الشروط ضمن التسرب عملية شرة بمباالحالة حسب رقابته تحت يأذن أن ،الجمهورية
         أو عمل  تحري سواء باعتباره عمل من أعمال الحتى يكون صحيحاقواعد يجب احترامها لهذا الإجراء الجزائري 

 لنفس الشروط انيخضع الابتدائيفالتسرب أثناء التحري والتسرب أثناء التحقيق .  الابتدائيمن أعمال التحقيق
 التحقيق  فتح وكيل الجمهورية، والثاني يتم بعدبهذن يأ والابتدائيوالقواعد ماعدا كون الأول يتم قبل فتح التحقيق 

القواعد التي تحكم البطلان في حالة مخالفة بعض المشرع الجزائري جزاء قرر قد و. تحقيق قاضي البه ويأذن الابتدائي
  .لبعض الآخر بالنسبة ل، وسكت عن بيان مدى توقيع البطلانإجراء التسرب

  . وجزاء مخالفتهاباعتباره عملا من أعمال التحري التسربالقواعد المنظمة لإجراءات فيما يلي سنتناول 

وضع المشرع الجزائري قواعد شكلية وموضوعية يجب احترامها لصحة : وجزاء مخالفتها جراء التسربإقواعد : ثانيا
  : إجراءات التسرب، هذه القواعد تتمثل فيما يلي

          ذكورةلماالجنايات والجنح  ىإحد التحري في ضرورات عندما تقتضي :من وكيل الجمهوريةمكتوب صدور إذن  )1
 بالنسبة لهذه )الاختراق(التسرب عملية شرةبمبا  كتابيايأذن الجمهورية أن لوكيل جاز  إ ج ج5كرر م65 المادة في

                                                 
 لضابط الشرطة أو عون الشرطة القضائية في سبيل التحري، وكشف الحقائق التخفي، والتنكر، وانتحال الصفات التي تدرأ عنه اشتباه الجناة في أمره، ما دام أن إرادة (1)

بقصد  ليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائممأموري الضبط القضائي لا تثريب ع" الجاني تبقى حرة غير معدومة، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن
اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي، وانتحال الصفات حتى يأمن الجاني لهم، و يأمن جانبهم ليتمكنوا من أداء واجبهم، ما دام أن إرادة الجاني تبقى حرة               

  .48، رمسيس، نام، المرجع السابق، ص 971، ص199، رقم10م، مجموعة أحكام النقض، س01/01/1959، نقض جنائي مصري، بتاريخ"غير معدومة
  .الابتدائيالتحقيق " التحقيق"المقصود بعبارة  *
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، فلا يعتد بالإذن الشفهي لمباشرة )إ ج ج 11 مكرر65م( تحت رقابته المباشرة بوتتم عملية التسر، الجنايات والجنح
            للمادة تطبيقا سلمالم نالإذ يكون أن يجب ":إ ج ج على أنه 1 فقرة15مكرر 65 نصت المادةهذا الإجراء، فقد 

 المادة          نص عدم كتابة الإذن يرتب البطلان بصريحف. "نالبطلا طائلة تحت وذلك ومسببا مكتوبا  أعلاه،14 مكرر65
المرتبطة به ، وأي إذن شفهي يأمر بالتسرب يكون باطلا، وتبطل معه جميع الإجراءات إ ج ج 1 فقرة15مكرر 65

  .ارتباطا وثيقا لا تقبل التجزئة

. )إ ج جفقرة أخيرة 15 مكرر65م( الإجراءات تودع رخصة التسرب في ملفالتسرب عملية من الانتهاء بعدو
فقد يحدث أن تضيع هذه الرخصة، أو تتلف ؟ ولكن ما هو الحكم لو أنه لم يتم إيداع هذه الرخصة في ملف الإجراءات

إن هذا الإجراء الشكلي          و عون الشرطة القضائية؟ ، أ إجراء التسرب الذي قام به ضابططليبفهل . لأسباب ما
يعد إجراءا تنظيميا وإرشاديا، ولا يعد إجراءا جوهريا، ولا يترتب البطلان في حالة عدم إيداع رخصة التسرب في ملف 

 .ك رخصة ثانية تحفظ في ملف التحريالتحريات عند الانتهاء من عملية التسرب، ما دام أن هنا

          في المادة المشرع الجزائري نص صراحة على وجوب تسبيب إذن التسرب :تسبيب إذن التسرب )2
 إ ج ج، ويعتبر تسبيب إذن التسرب ضمانة هامة لحماية الأشخاص المشتبه في ارتكام لأحد 1 فقرة15 مكرر65

           المشرع الجزائرياستوجبلذا  إ ج ج، 1 فقرة 14 مكرر65تعلقة بأحد الجرائم المذكورة في المادة الجنايات والجنح الم
            2 فقرة 14 مكرر65(القضائية الشرطة ضابط وهوية، الإجراء هذا إلى اللجوء تبرر التي يمةالجر الإذن فيأن يذكر 

 قبل وكيل الجمهورية المختص يؤدي إلى بطلان الإذن طبقا لما نصت عليهوعدم تسبيب إذن التسرب من  ،)إ ج ج
                          .إ ج ج1فقرة15 مكرر65المادة

أن يأذن   إ ج ج، ولا يجوز5 مكرر65وهي إحدى الجرائم المذكورة في المادة : أن يتعلق التسرب بجرائم معينة) 3
 كل دليل تم الحصول عليه من إجراءات يبطلوإلا كان الإذن باطلا، وبالتالي بالتسرب لجرائم أخرى غير هذه الجرائم، 

، ويسمح إذن التسرب للمأذون تمت بخصوص جرائم تخرج عن دائرة الجرائم المحددة حصرا من طرف المشرعالتسرب 
عال الجرمية بالتخفي واستعمال هوية مستعارة، وارتكاب الأف) ضابط شرطة قضائية، أو عون الشرطة القضائية(له

 الذين القضائية الشرطة أعوان أوط لضبا الحقيقية الهوية إظهار ولا يجيز المشرع  إ ج ج،14 مكرر65المذكورة في المادة 
 تحريضا الأفعال هذه تشكل أن البطلان طائلة غير أنه لا يجوز تحت .(1)مستعارة  هوية تحت التسرب عملية باشروا

          صرر البطلان النصي على الأفعال التي يحرض فيها المأذون له بالتسرب الأشخا، فالمشرع يقرائمالج ارتكاب على

                                                 
               مستعارة يةهو تحت التسرب عملية باشروا الذين القضائية الشرطة أعوان أو لضباط الحقيقية الهوية إظهار يجوز لا:"  إ ج ج فإنه16 مكرر65 ادةالمحسب  (1)
  . تالإجراءا مراحل من  مرحلة أي في

  .دج200.000 دج إلى 50.000إلى خمس سنوات وبغرامة من ) 2(يعاقب كل من يكشف هوية ضابط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من 
) 5(حد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس وإذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أ

وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر . دج500.000دج إلى 200.000سنوات والغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر 
 دج دون الإخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني            1.000.000دج إلى 500.0.0الغرامة من سنة و) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(

لقيام ولكن يلاحظ أن هذه المادة قد أغفلت ذكر الأشخاص المسخرين من طرف وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية ل". من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
  .   إ ج ج، وندعو المشرع إلى تدارك مثل هذا الوضع حماية لمن سخر للمساهمة  للقيام بإجراءات التسرب14 مكرر65ببعض الأفعال الإجرامية المذكورة في المادة 
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من طرفهم دون تحريض   على مراقبة الأشخاص عن الجنايات والجنح المرتكبةة فصحة إجراء التسرب معلقالتسرب،محل 
  .المتسربضابط الشرطة أو عون الشرطة القضائية من 

أن يكون مؤبدا، ومدة الإذن  يستوجب المشرع أن يكون إذن التسرب محدد المدة، فلا يجوز :تحديد مدة إذن التسرب) 4
 من طرف وكيل الجمهورية (1)دها حسب مقتضيات التحريي، هذه المدة يمكن تجدأشهر (4) أربعةيجب أن لا تتجاوز 

 .أشهر (4) أربعةتتجاوز  وجوب أن يصدر إذن مكتوب ومسبب ولمدة لا أي؛ والزمنية الشكلية الشروط نفسضمن 
 في أي وقت قبل انقضاء المدة الأصلية ويمكن لوكيل الجمهورية الذي رخص بالتسرب أن يأمر بوقف عمليات التسرب

، لكن المشرع يسمح )ج ج إ 15 مكرر65من المادة  الفقرة الثالثة وما يليها(أو قبل انتهاء مدة التمديد، لإذن التسرب
من قبل  وقف عملية التسرب  إ ج ج عندما يتقرر14 مكرر65طاته المذكورة في المادة للعون المتسرب مواصلة نشا

في رخصة التسرب في غياب تمديد هذه الرخصة، ومواصلة العون ة وكيل الجمهورية، أو عند انقضاء المهلة المحدد
ولا يكون مسؤولا في ظروف تضمن أمنه، التسرب لنشاطه يجب أن يكون للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات 

         ). إ ج ج17 كرر65م (أشهر ) 4(ألا تتجاوز مدة التوقيف مدة أربعة جزائيا عن الجرائم المرتكبة من طرفه بشرط
هذا الإخبار قد يكون شفاهة، أو عن طريق التقرير . وعلى العون المتسرب أن يخبر وكيل الجمهورية في أقرب الآجال

          تلك غير الجرائم  لمعاينةالضرورية العناصر تضمن، والمالتسرب عملية بتنسيق كلفلماة الذي يحرره ضابط الشرط
،          ) إ ج ج13 مكرر65م(ص المسخرينالأشخا وكذا تسربالم العون أو الضابط أمن للخطر تعرض قد التي

فيها العون المتسرب توقيف نشاطه الحالة التي لا يستطيع في أشهر )4(ويجوز لوكيل الجمهورية بعد انقضاء مهلة الأربعة
          ما يبين أن فترة التسرب أشهر على الأكثر، و هو) 4(لمدة مدة التسرب أن يرخص له بتمديد في ظروف تضمن أمنه

  .  لا يعتد ا شهرا، وعلى هذا الأساس فإن  الأدلة التي تجمع  بعد انتهاء هذه المدة تكون باطلة و12قد تصل إلى 
 المشرع الجزائري          يستوجبلم   نظرا لخطورة إجراءات التسرب:عدم وجوب تحرير محضر بإجراءات التسرب) 5

ر محضر بما عاينه من جرائم بنفسه، أو أعوان الشرطة يرتحعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف بعمليات التسرب 
 إن ضابط الشرطة المنسق لعملية التسرب مطالب برفع تقرير لوكيل الجمهورية فقط، القضائية العاملين تحت إمرته بل

 عملية جرتوتقبل سماع شهادة ضابط الشرطة القضائية الذي . إ ج ج في هذه الحالة18ولا مجال لإعمال المادة 
         .  إ ج ج18رر مك65لمادة االتسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية طبقا لما نصت عليه 

 البطلان في حالة عدم تحرير محضر رسمي بإجراءات التسرب، فحكم الإدانة يبنى في هذه الحالة  ينجموبالتالي فإنه لا 
ويشكل ، على شهادة ضابط الشرطة القضائية المؤداة أمام القضاء، ولا يعتد بشهادة أعوان الشرطة القضائية المتسربين

. إدانة المتهم سببا لبطلان الحكم لإنبائه على شهادة لا يعتد ا في الإثبات عون الشرطة القضائية في لشهادةالاستناد 
 المسؤولية الجزائية لوحده دون غيره ويحملهفالمشرع لا يقبل إلا شهادة الضابط المكلف بعملية تنسيق عملية التسرب، 

  .في حالة ثبوت شهادة الزور ضده
                                                 

".           والزمنية الشكلية الشروط نفس ضمن ئي الابتداالتحقيق أو التحري مقتضيات حسب العملية تجدد أن كنيم: "  إ ج ج بأنه4 فقرة 15 مكرر65 تنص المادة (1)
  : ونشير بأن النص الفرنسي لهذه المادة أغفل النص على مرحلة التحقيق الابتدائي، إذ جاء فيه ما يلي

Art. 65 bis 15/ 4 CPPA" L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l’enquête." 
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  :خاتمة
أن رجال الضبطية القضائية بحكم تعاملهم اليومي في مجال البحث عن الجريمة، ما نخلص في اية هذه الدراسة 

ومرتكبيها، يتطلعون على أسرار الناس، وخصوصيام، ويقيدون حريام، وجمعهم للدليل المؤدي لإثبات الجريمة، 
وأي دليل غير مشروع فيه انتهاك لحقوق . متفقة مع الشرعية الإجرائيةوإدانة مرتكبيها يجب أن يكون بطرق قانونية 

الأفراد، وحريام ينجم عنه المساءلة الجزائية، والمدنية، والتأديبية لضباط الشرطة القضائية، غير أن هذه الجزاءات تبقى 
عمال التي تمت بالمخالفة للشرعية غير ذات فائدة وأهمية ما لم يترتب عنها جزاء إجرائي هام ألا وهو شل آثار هذه الأ

  .الإجرائية
 :من خلال دراستنا فإننا النتائج المتوصل إليها هي كما يلي: ـ نتائج الدراسة

أوضحت الدراسة أن إجراءات التحري تعد من قبيل الأعمال القضائية، لا من قبيل الأعمال الإدارية، وأن معظم  :أولا
أخذت عن القانون الفرنسي، ومنها القانون الجزائري والقانون اللبناني، لا تعتبر التشريعات الإجرائية الجزائية التي 

  مرحلة التحري من مراحل الدعوى الجزائية بل هي مرحلة ممهدة لها، تقتصر على جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق
التحري أهم من أعمال الضبط  وبأن إجراءات  الدعوى الجزائية، يكون فيها الشخص مشتبها لا متهما ولا مدانا،في

  .الإداري التي تتم قبل وقوع الجريمة
         بينت الدراسة اختلاف التشريعات الإجرائية الجزائية حول الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس بالجريمة،  :ثانيا

يع الفرنسي واللبناني والجزائري،          فمن التشريعات من يعتبرها إجراءات تحر لا إجراءات تحقيق ابتدائي، كالتشر
ومن التشريعات من يعتبرها إجراءات تحقيق ابتدائي عهد ا استثناءا لضابط الشرطة القضائية، كالتشريع المصري مثلا 

ليها بالحبس  كما بينت الدراسة أن اعتبار إجراءات التلبس بالجناية والجنحة المعاقب ع. ومن حذى حذوه في هذا اال
 من خلال تنظيم المشرع الجزائري لإجراءات "(معيار شكلي"في التشريع الجزائري من إجراءات التحري، يستند إلى

من الكتاب الأول لقانون "التحريات" إ ج ج في الباب الثاني المعنون بـ62 إلى غاية المادة 41التلبس في المواد المادة 
 "معيار عضوي"و ،)إجراءات التلبس تتم قبل فتح التحقيق الابتدائي لا بعد فتحه" (نيمعيار زم"، و)الإجراءات الجزائري

  ).القائم بإجراءات التحري له صفة ضابط الشرطة القضائية وليس صفة قاضإذ أن ؛ صفة القائم بالإجراءات(
ي، واللبناني تقرر البطلان بينت الدراسة أن بعض التشريعات الجزائية، كالتشريع الفرنسي، والجزائري، والمصر :ثالثا

كجزاء إجرائي في حالة مخالفة قواعد الإجراءات الجزائية المتعلقة بإجراءات التحري إلى جانب بطلان إجراءات التحقيق 
من المخاطبين ا وملزمة لهم، وحتى تكون  ، حتى تكون القواعد المنظمة لعمل الضبطية القضائية موضع احترامالابتدائي

ائية على أعمال رجل الضبط القضائي ذات جدوى وذات فائدة، على خلاف البعض الآخر من التشريعات الرقابة القض
  .فإا لم تنص على بطلان إجراءات التحري كالتشريع السوري مثلا

بينت الدراسة أنه لتقرير بطلان إجراءات التحري يجب أن تكون قواعد إجراءات التحري المنتهكة قواعد جوهرية  :رابعا
تعلقة بالمصلحة العامة، لا مجرد قواعد موضوعة للإرشاد والتوجيه والتنظيم، وأن المشرع الجزائري يعتمد في المادة          م

وأن القضاء .  الجوهريةالابتدائي التحقيق تإ ج ج على معيار حقوق الدفاع كأساس لتحديد إجراءا 1 فقرة 159
 الجوهرية         الابتدائي من الإجراء لتحديد قواعد إجراءات التحقيق "معيار الغاية" و،"النظام العام"عيار الجزائري يستند لم
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، هذه المعايير الثلاثة يعتمد عليها أيضا لتحديد وتمييز إجراءات التحري الجوهرية         "حقوق الدفاع"إلى جانب معيار 
  .ة القضائيةعن إجراءات التحري غير الجوهرية لتقرير بطلان أعمال الضبطي

بينت الدراسة أن بطلان الإجراءات الجزائية سواء كان البطلان بطلانا قانونيا، أو بطلانا جوهريا، وفقا  :خامسا
للتشريعات الإجرائية الجزائية التي تأخذ بكلا هذين النوعين من البطلان، أو البطلان في حالة الضرر بالنسبة للتشريع 

 على حكم من الجهات القضائية المختصة أثناء مخالفة ءطلان بلا ضرر، لا يتقرر إلا بناالفرنسي  الذي يأخذ بنظرية لا ب
  .و الإجراءات المرتبطة به، الإجراء الجوهري

أبرزت الدراسة أن المشرع الفرنسي يوسع من مجال البطلان ليشمل جميع إجراءات التحري، وأية ورقة موجودة           :سادسا
م، ويسمح لجميع الخصوم التمسك 1993إ ج ف في سنة  173التعديل الذي أدخله على المادة في ملف القضية إثر 

المشرع الجزائري الذي يضيق من مجال إثارة البطلان أمام غرفة الاام، ولا يسمح إلا بإثارة ذا البطلان، على خلاف 
"  التحقيقتإجراءا"خذ بالتفسير الضيق لعبارة كما بينت الدراسة أن الأ. الابتدائيالبطلان المتعلق بإجراءات التحقيق 

يؤدي إلى القول بعدم جواز التمسك ببطلان إجراءات التحري، على خلاف ،  إ ج ج 191 و158الواردة في المادتين 
 ، مثلما يتجهالاامالأخذ بالمفهوم الواسع لهذه العبارة فإنه يجعل من الممكن إثارة بطلان إجراءات التحري أمام غرفة 

 أ م ج ج، حيث يجيز المشرع اللبناني 73 الواردة في المادة "إجراءات التحقيق"إليه الفقه في لبنان في تفسيره الموسع لعبارة 
 عن طريق الدفع الابتدائيلبعض خصوم الدعوى الجزائية التمسك ببطلان إجراءات التحري وإجراءات التحقيق 

انيا بالبطلان على إثر استئناف قرارات قاضي التحقيق الفاصلة في طلبات ببطلاا أولا أمام قاضي التحقيق، والتمسك ث
اللبنانية، خلافا للمشرع الفرنسي والمشرع الجزائري اللذين لا يسمحان بإثارة ) الاامغرفة ( البطلان أمام الهيئة الاامية

  .الاامحقيق أمام غرفة بطلان إجراءات التحري أمام قاضي التحقيق أو أثناء الطعن في أوامر قاضي الت
 من دائرة الأشخاص الذين يسمح لهم بإثارة بطلان إجراءات التحقيق بينت الدراسة أن المشرع الجزائري يضيق :سابعا

، ولا يسمح إلا لقاضي التحقيق ولوكيل الجمهورية برفع طلب ببطلان إجراءات التحقيق الاام أمام غرفة الابتدائي
دراسة أن مبرر عدم سماح المشرع الجزائري للمتهم والمدعي المدني والشاهد برفع طلب البطلان كما بينت ال. الابتدائي

، والمتمثل في تبسيط الإجراءات والإسراع في سيرها، وعدم الإفراط في الدفع بالبطلان بدون مبرر، الاامأمام غرفة 
إذ أن المشرع الفرنسي أصبح م؛ 1993تعديل سنة وعدم تعطيل الدعوى الجزائية، لم يعد المشرع الفرنسي يأخذ به بعد 
 ، ضمانا لمبدأ تكافؤ السلاح،الاام أمام غرفة تيجيز أيضا لجميع خصوم الدعوى الجزائية التمسك ببطلان الإجراءا

جدير بالإتباع من  والموقف الذي يسير عليه المشرع الفرنسي حاليا.  الخاصة بالخصوم الآخرينوحماية لحقوق الدفاع
ف المشرع الجزائري حماية لحقوق الدفاع، وصونا للمصلحة العامة، ولجعل أطراف الدعوى الجزائية متكافئين في طر

السلاح، وهو ما يحقق حماية أفضل للشرعية الإجرائية، ويمنع تعدي رجال الضبطية القضائية على حقوق وحريات 
  . أثناء قيامهم بإجراءات التحريصالأشخا

 إجراءات التحريالمشرع الجزائري يوسع من دائرة الأشخاص الذين يسمح لهم بإثارة بطلان  أن بينت الدراسة :ثامنا
وكيل الجمهور          ف عن طريق الدفع به أمام محكمة الجنح والمخالفات والمحكمة الاستئنافية، الابتدائيوإجراءات التحقيق 

أمام محكمة الجنح و المخالفات، وفقا للشروط المحددة قانونا اءات جر الدفع ببطلان الإأو المتهم أو المدعي المدني لهم حق
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، خلافا للمشرع الفرنسي الذي        )لأول مرة أو على إثر معارضة في الحكم أو القرار الغيابي( وأمام المحكمة الاستئنافية
  .البطلانلا يسمح بذلك، كون قرار الإحالة الصادر من قاضي التحقيق في القانون الفرنسي يصحح 

  . الاام          كما بينت الدراسة بأن المشرع الفرنسي لا يسمح إلا بإثارة البطلان أمام غرفة 
بينت الدراسة بأن جميع التشريعات تتفق على عدم إمكانية إثارة البطلان أمام محكمة الجنايات، لأن قرار الإحالة  :تاسعا

نتج البطلان عن مخالفة قواعد جوهرية في إجراءات التحري           يصحح البطلان، سواء الاامالصادر عن غرفة 
أو في إجراءات التحقيق الابتدائي، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالنظام العام التي يمكن التمسك ا أمام محكمة الجنايات 

ية إثارة بطلان إجراءات التحري أمام وفقا لما يأخذ به القضاء الفرنسي، وأن جل التشريعات تتفق على عدم إمكان
المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، باعتبار أن إجراءات التحري أعمال قضائية تخضع لرقابة المحاكم الجزائية، أو جهات 

  .التحقيق الدنيا أو العليا حسبما ينص القانون، ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري
ي التحقيق، أو وكيل الجمهورية، أو ضابط الشرطة القضائية، أو أي موظف له لا يمكن لقاضأثبتت الدراسة أنه  :عاشرا

         صفة الضبطية القضائية البت في بطلان إجراءات التحري، ولا إمكانية تصحيح الإجراءات التي تمت بالمخالفة للقانون 
ام هي القاضي الطبيعي المكلف بمراقبة كون غرفة الا  الإجراءات لغرفة الاام؛نبل ينعقد اختصاص البت في بطلا

  .مخالفة الإجراءات إلى جانب جهات الحكم المختصة قانونا
 خاطئ اتجاه المحكمة العليا الجزائرية حول عدم اعترافها ببطلان إجراءات التحري، اتجاهأثبتت الدراسة أن  :إحدى عشر

وقانون الجمارك  ،مهنة المحاماة تنظيم كقانون  الخاصة،يخالف أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وأحكام بعض القوانين
وأن هناك العديد من إجراءات . ، فالمشرع الجزائري قد نص صراحة على بطلان بعض إجراءات التحريوغيرها

لقول تعلقة بحقوق الدفاع التي يترتب على مخالفتها البطلان، ولا يعقل االمو التحري الجوهرية التي تعتبر من النظام العام
          لا يعني عدم تقرير بطلاا  الأخرىإجراءات التحري بعض  وسكوت المشرع الجزائري عن بطلان.بعدم بطلاا
، ج ج إ 63و 51المادتين في  عليها المنصوص للنظر بالتوقيف المتعلقة الجوهرية الأحكام انتهاككما في حالة  ،من القضاء

         جراءات الجوهرية الماسة بحقوق الموقوف للنظر تطبيقا لنظرية البطلان الجوهري، فالبطلان يتقرر في حالة مخالفة الإ
         كما يتقرر البطلان في حالة مخالفة أي إجراء جوهري . لما للتوقيف للنظر من أثر خطير على تقييد حرية المشتبه فيه

  .من إجراءات التحري
 بطلان إلى يؤدي وبطلاا الدليل، وإقامة الإثبات في ا يعتد لا الباطلة التحري اتإجراء أن الدراسة بينت :إثنى عشر

 الجهات من بطلاا تقرر التي الإجراءات وأن التجزئة، يقبل لا وثيقا ارتباطا ا والمرتبطة لها، واللاحقة السابقة، الإجراءات
 حالة في كليا وتسحب الجزئي، البطلان حالة في يةالجزائ الدعوى ملف من جزئيا تسحب أن يجب المختصة، القضائية
          القضاء، من دليل أي لاستنباط إليها الرجوع وحضر القضائي، الس كتابة لدى إيداعها مع للإجراءات، الكلي البطلان

  .ينوالمحام للقضاة التأديبية المساءلة طائلة تحت  الجزائية الدعوى في خصم أي طرف من أو المحامين، أو
أوضحت الدراسة أن هناك مبادئ أساسية يمن على سير إجراءات التحري، توجه رجال الضبطية القضائية  :ثلاثة عشر

أثناء قيامهم بإجراءات التحري، ودف جميعها إلى حماية حقوق الدفاع وحقوق الأشخاص الذين قدر لهم أن يكونوا 
          مبدأ سرية الإجراءات،، مبدأ تدوين الإجراءات، مبدأ الشرعية الإجرائية :محل اشتباه، وتحريات الضبطية القضائية من بينها
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  . مبدأ الحق في الدفاع
 بالنسبة لمخالفة مبدأ الشرعية والاستعانة بالوسائل غير المشروعة الماسة بحقوق الأشخاص وحريام أثناء التحري  ـ1

  .لإثبات وأمانته وفاعلية تحقيق العدالة أمر واجب القيام بهتجر للبطلان، لأن إقامة التوازن بين شرعية ا
 أما بالنسبة لمخالفة مبدأ سرية التحريات لا تجر للبطلان في معظم التشريعات ما عدا في حالة كشف السرية المهنية           ـ2

  .خاصة تلك التي فيها مساس بحقوق الدفاع
 ـ 3 ، ما عدى في الحالات التي ينص فيها المشرع على  لا تجر للبطلانعدة عامةكقا  أما بالنسبة لمخالفة مبدأ التدوين   

وجوب الكتابة لصحة الإجراء، وتقرير البطلان الصريح في غياب الكتابة المشروطة لصحة الإجراء، أو عـدم تـوافر                  
  .الشروط الشكلية والموضوعية في المحاضر والتقارير والأوامر المكتوبة

 ـ4  وغياب محامي المشتبه فيه في مرحلة التحـري، لا تقـرر معظـم     بالـدفاع الاستعانة احترام مبدأ   أما بالنسبة لعدم 
التشريعات الجزائية بطلان إجراءات التحري، ما عدا ما يستوجبه المشرع الفرنسي من وجوب اتصال المحامي بالموقوف                

  .لمساس بمصالح الموقوف للنظرللنظر  منذ اللحظة الأولى لتوقيفه للنظر، إذ البطلان يتقرر في حالة ا
بينت الدراسة بأن إجراءات التحري تبطل نتيجة عدم الاختصاص النوعي والمحلي للقائم ا، هذا البطلان           :أربعة عشر

   وأن إجراءات التحري الهادفة لجمع الأدلة التي تتم    من النظام العام يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، 
في مرحلة التحري من تفتيش، وضبط، واقتياد للمشتبه فيه إلى مركز الضبطية القضائية، والقبض على المشتبه فيه، 

والاستعانة بالخبراء، وإجراءات  وتوقيفه للنظر، وسماع أقواله، وسماع الشهود الذين لهم معلومات عن الجريمة ومرتكبيها،
راسلات وتسجيل المحادثات والتقاط الصور في حالة الجريمة المتلبس ا المراقبة والتسرب، و إجراءات اعتراض الم

         بطلان قانوني في بعض الحالات وبطلان جوهري (والجرائم الخطيرة المنصوص عليها قانونا، قد يعتريها البطلان 
  .)في حالات أخرى

 المتعلقة الأشياء ضبطوأن بطلان إجراءات  للجرائم، العرضي الضبط أثناء مستبعد البطلان أن الدراسة بينت :خمسة عشر
             الأشياء لضبط الشكلية القواعد خلاف على الأشياء، لضبط الموضوعية القواعد مخالفة حالة في إلا يتقرر لا بالجريمة

  .إلا ليس والإرشادية ةالتنظيمي القواعد من كوا البطلان مخالفتها على يترتب لا فإنه

  :على ضوء نتائج الدراسة المتوصل إليها نقترح التوصيات التالية: ـ توصيات الدراسة

ة المواد المتعلقة إعادة صياغ ضرورة وضع أحكام البطلان في باب الأحكام العامة من قانون الإجراءات الجزائية، مع :أولا
 خلال جميع تالقواعد الجوهرية للإجراءالتشمل صياغتها النص على ترتيب البطلان أثناء مخالفة بأحكام البطلان 

بل يمتد ليشمل مرحلة ،  فحسبالابتدائيوأن لا ينحصر حكمها على مرحلة التحقيق ، مراحل الدعوى الجزائية
والسير على خطى المشرع الفرنسي في هذا الجانب، ومنح حق إثارة بطلان الإجراءات للمتهم، والمدعي التحري، 

          إ ج ج 1 فقرة 157ؤ السلاح بين خصوم الدعوى الجزائية، وعليه نقترح أن تصاغ المادة المدني تحقيقا لمبدأ تكاف
يترتب البطلان على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا القانون أو أي حكم خاص بالإجراءات الجزائية إذا ترتب ":كما يلي

، مع النص الصريح على بطلان الإجراءات مهما "أو خصم في الدعوىعلى مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي طرف 
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 إ ج ج، وإعطاء حق إثارة البطلان للمتهم والمدعي 158في المادة ) إجراءات تحري، إجراءات تحقيق ابتدائي(كان نوعها
 إ ج 158ديل المادة وعلى هذا الأساس ندعو المشرع الجزائري إلى تع. بين جميع خصوم الدعوى الجزائية المدني للموازنة

 مشوب بالبطلان فعليه الابتدائيقيق ري أو التح من إجراءات التحاأن إجراء تراءى لقاضي التحقيقإذا : " ج لتصبح كما يلي
والمدعي  أن يرفع الأمر لغرفة الاام بالس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم

  .المدني
فإنه يطلب إلى قاضي   الابتدائيإجراءات التحقيقالتحري أو بخصوص إجراءات إذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع و

  . ويرفع لها طلبا البطلانالاامأن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة  التحقيق
  .الاامحري أو التحقيق الابتدائي أمام غرفة ويحق أيضا للمتهم والمدعي المدني أن يرفع طلبا ببطلان إجراءات الت

  ."191 إجراءها وفق ما ورد في المادة الااموفي جميع الحالات تتخذ غرفة 
، على اعتبار أن القواعد  بمحاميه منذ اللحظة الأولى لتوقفيه للنظرالاتصال وجوب النص على حق المشتبه فيه ب:ثانيا

 العام ينبني على مخالفتها بطلان الإجراءات، ولكون هذا البطلان بطلان مطلق         المتعلقة بحقوق الدفاع مقررة للصالح
من النظام العام يثار من طرف أي خصم في الدعوى الجزائية، أسوة بما نص عليه المشرع الفرنسي في هذا اال،         

وإلزام ضابط . ى مرحلتي التحقيق و المحاكمةعلى اعتبار أن ما يمنح من ضمانات في هذه المرحلة له انعكاس ايجابي عل
الشرطة القضائية إخبار الموقوف للنظر بحقه في اختيار محام له منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، أو تعيين محام كفء له         

        ساعة،   24وتخفيض مدة التوقيف للنظر الأصلية إلى . إن أراد ذلك من طرف نقيب المحامين أو وكيل الجمهورية
      ج ج إ 1مكرر 51 المادة في والنص. المدد التي يحددها المشرع الفرنسيبو مدد تمديدها التي تعتبر مددا طويلة مقارنة 

 التي توضع في ملف الطبي الوصف شهادة ساعة بدلا من 48يرفع للنيابة العمومية في مدة  طبي تقرير إعداد على
وإضافة مادة في قانون الإجراءات الجزائية في القسم . ية على تدبير التوقيف للنظرالتحريات، قصد إضفاء رقابة جد

 جنحة أو جناية ارتكبوا الذين سنة )13( عشر ثلاثة من الأكثر الأحداث إلا توقيف جواز بعدم تتعلق ،الخاص بالأحداث
 عنه المسؤول أو وصيه أو ووليه دثالح لمحامي السماح  مع جسامة، أشد عقوبة أو حبس سنوات )5(بخمسة عليها معاقب

             الصريح النص مع الفرنسي، التشريع ج على سيرا للحدث، الممنوحة الضمانات في زيادة للنظر توقيفه أثناء به الإتصالب
  .الميداني تطبيقها في تضارب يقع لا حتى  الجوهرية للقواعد بالنسبة للنظر التوقيف إجراءات بطلان على

 العسكري، القضاء كقانون البطلان، لأحكام المنضمة الأخرى القوانين مع الجزائية الإجراءات قانون توافق ضرورة :ثاثال
ق ق ع،  61 إ ج ج لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يعدل مضمون المادة  مكرر51مثلا رغم إضافة المادة 

 ندعو المشرع تعديل هذه المادة والتي يؤدي المساس ا للبطلان، لأهمية الضمانات والحقوق التي نص عليها المشرع فيو
  .  إ ج ج وغيرها من المواد التي لها علاقة بالبطلان مكرر51لمادة ى العالإحالة مع ق ق ع  61المادة 
 والتي فيها ندعو المشرع إلى النص صراحة على استبعاد اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للحصول على الدليل،: رابعا

إكراه مادي أو معنوي، ومساس بحقوق الأشخاص، كاستعمال التنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة، وغيرها أسوة 
  .بالتشريعات المقارنة التي نصت على ذلك

   تسحب من ملف التحقيق أوراق إجراءات التحري،        " : إ ج ج لتصبح كما يلي1فقرة  160تعديل نص المادة : خامسا
،         "إيداعها لدى قلم كتاب الس القضائيمع أو التحقيق الابتدائي جزئيا في حالة بطلاا الجزئي، وكلية في حالة بطلاا الكلي، 
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  . بطلاا الجزئيفي إشكالية سحب أوراق الإجراءات التي تقرر  حتى لا يقع القضاة
  : علقة بإجراءات التحري، والتي يترتب على مخالفتها البطلان مثلالعمل على تعديل بعض الأحكام الجوهرية المت :سادسا

تفاديا للتجاوزات التي يتعرض لها الأشخاص          النص صراحة على تفتيش الأشخاص خاصة تفتيش الأنثى،  أ ـ
  .في حريام الشخصية وحرمام

  .الآلي إ ج ج بإضافة إمكانية تفتيش معطيات الإعلام 44 تعديل المادة ب ـ
، وجعله مشروطا بوجود دلائل كافية          إ ج ج44 المادة إضافة شرط تسبيب إذن التفتيش في جميع الأحوال في ج ـ

 بالأفعال متعلقةعلى مساهمة المشتبه فيه في الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس أو حيازته للأوراق والمعلومات أو أي

 الأشخاص مساكن إلى الإنتقال القضائية الشرطة لضباط يجوز لا": إ ج ج كما يلي44اغة المادة ، وإعادة صيالمرتكب الجنائية

 لإجراء المرتكبة الجنائية بالأفعال متعلقة أشياء أي أو معلومات أو  أوراقا يحوزون أم أو الجناية في مساهمتهم على دلائل توجد الذين

 المترل إلى الدخول قبل الأمر ذا الاستظهار وجوب مع التحقيق قاضي أو ةالجمهوري وكيل من صادر مكتوب بإذن إلا تفتيش

  ."الأحوال جميع في مسببا التفتيش إذن يكون وأن التفتيش في  والشروع
 النص على عدم جواز تفتيش مكتب المحامي إلا من طرف وكيل الجمهورية بدلا من ضابط الشرطة القضائية           ـد

  .ن لإعطاء حماية أكثر لحقوق الدفاعتحت طائلة البطلا
 مكرر 47 و47، 45، 44يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المواد :" إ ج ج لتصبح كما يلي48تعديل المادة  هـ ـ

  . م 2006 إثر تعديل سنة  مكرر47، طالما أن المشرع قد أضاف المادة "ويترتب على مخالفتها البطلان
 قابلة للتجديد )2( شهريندة أقصاها لممكتوبا  يسلم الإذن": إ ج ج لتصبح كما يلي 2 فقرة 7 مكرر65لمادة اتعديل  و ـ

 حتى نضمن عدم إطالة مدة تجديد ،"ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية حسب مقتضيات التحري أو التحقيقرة واحدة ـم
ورية قبل فتح التحقيق الابتدائي، ولقاضي إذن اعتراض المراسلات والتقاط الصور، لأن النص الحالي يعطي لوكيل الجمه

التحقيق بعد فتح التحقيق الابتدائي إمكانية تجديد الترخيص عدة مرات من دون تحديد مدة التجديد، وفي ذلك مساس 
  . خطير بحقوق وحريات الأشخاص

 الأدلة، خاصة  ضرورة تدريب السلطات القائمة بإجراءات التحري والبحث عن الجريمة، ومرتكبيها، وجمع:سادسا
ضباط الشرطة القضائية على احترام الشرعية الإجرائية، قصد تفادي إدانة البريء، وفرار الجناة من العقاب بحجة بطلان 

  .   إجراءات التحري
ضرورة تدخل القضاء الجزائري لتقرير بطلان إجراءات التحري، خاصة المحكمة العليا باعتبارها الجهة المقومة : سابعا

 واالس القضائية، والضامنة لعدم انتهاك القانون والشرعية الإجرائية، والحامية للحرية الشخصية وحقوق للمحاكم
الإنسان، قصد تحقيق هدف قانون الإجراءات الجزائية ألا هو حماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، وفاعلية العدالة 

ة إلمام المحامين بحالات البطلان التي تعتري إجراءات التحري قصد الجنائية في جميع مراحل الإجراءات الجزائية، مع ضرور
  .  التمسك ببطلاا أمام الجهات القضائية المختصة

 نوصي الباحثين في مجال الإجراءات الجزائية إيلاء الأهمية لبطلان إجراءات التحري، وإجراء المزيد من الدراسات :ثامنا
روط التمسك بالبطلان أثناء سلوك مختلف طرق الطعن القانونية التي يمكن من خلالها بشحول هذا البطلان، خاصة فيما يتعلق 
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  .من طرف القائمين بإجراءات التحري، حتى نضمن عدم انتهاك الإجراءات الجوهرية مراجعة الأحكام القضائية
 تصحيحها،   وإسداء النصيحة قصد،في الأخير إن كانت هناك أخطاء وردت في هذه الدراسة أرجوا المغفرة

   .وسد الثغرات والنقائص المسجلة، فالكمال الله عز وجل الذي أسأله التوفيق إلى أحسن الطريق
  ..تم بحمد االله    معمري عبد الرشيد
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  .م1996منشأة المعارف،  :ر مصالاسكندرية ،)ط.د(، نائيضمانات المتهم في التحقيق الج :                       )28
  .م1997منشأة المعارف، :  الاسكندرية مصر ؛)ط.د(، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء :                       )29
  .م2003، ميةعلا الإ دار الهلال للخدمات:وهران الجزائر ؛)ط.د(، البطلان في المواد الجزائية : نبيل،صقر )30
  .م2003دار وائل للنشر، :  عمان الأردن؛1، طضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة :الطراونة، محمد )31
ضوابط السلطة الشرطية في التشريع الإجرائي المصري والمقارن، نصوصا، فقها، قضاءا، أوصافا،  :عبد الفتاح الشهاوي، قدري )32

  .م1999، منشأة المعارف:  مصرسكندريةالا؛ 1ط، قيودا
دار النهضة العربية، : ؛ القاهرة مصر2ط، ، دراسة مقارنةالاستدلالحقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة : أسامة  قايد، عبد االله)33

1994.  
  .1، ج)ت.د(،  العربيردارا لفك :مصر؛ 2ط، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية:  رؤوفعبيد، )34
:             الكويت؛2 طاختصاص رجال الضبط القضائي في التحري و الاستدلال والتحقيق،:علي السالم آل عياد الحلبي، محمد )35

  ).ت.د(دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، 
               للمشتبه المقررة والتطبيقية النظرية للضمانات مقارنة دراسة الأولية، التحريات أثناء فيه المشتبه ضمانات: حمد أ غاي،)36

  .م2003 هومة، دار :الجزائر ؛)ط.د( ،الإسلامية والشريعة الأجنبية والتشريعات الجزائري التشريع في فيه
  .م2006لنشر والتوزيع، دار هومة للطباعة وا: الجزائر ؛2ط ،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية :                 )37
  .م2003،  دار الثقافة للنشر والتوزيع: مصر؛1 ط، دراسة مقارنة،سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة:  محمد،فاضل زيدان )38
           :  مصرالاسكندرية؛ ) ط.د(، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة تحليلية على ضوء الفقه والنقض : فودة، عبد الحكيم)39

  .)ت.د (دار المطبوعات الجامعية،
دار :  مصرالاسكندرية؛ )ط.د(، بطلان القبض على المتهم، دراسة علمية على ضوء الفقه وقضاء النقض                : )40

   .م1997المطبوعات الجامعية، 
منشورات الحلبي :  بيروت لبنان؛)ط.د(، سة مقارنةشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، درا :القهوجي، علي عبد القادر )41

  .2م، ك2002الحقوقية، 
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  .م2000دار الفكر والقانون المنصورة، :  مصر؛1، طإذن التفتيش فقها وقضاءا: كمال الرخاوي، كمال )42
  .م1992-1991، دار الهدى عين مليلة :؛ الجزائر1ط،  التحريات الأوليةءضمانات المشتبه فيه أثنا :مد، محمحدة )43
  .م1992-1991،  دار الهدى عين مليلة:الجزائر ؛1، ط المتهم أثناء التحقيقضمانات               : )44
  .م1993دار المطبوعات الجامعية، :  مصر الاسكندرية؛1ط، في المواد الجنائية البطلان:  محمد الحسيني، مدحت )45
عالم الكتب الحديث، :  الأردن؛1، طى نظم الحاسوب والانترنيت، دراسة مقارنةالتفتيش الجنائي عل: محمد الطوالبة، علي حسن )46

  .م2004
  .م1980دار الفكر العربي، : ؛ مصر 1ط، قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض : محمد سلامة، مأمون)47
  .م1999 ،دار المطبوعات الجامعية :مصر الاسكندرية ؛1ط ،المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية :عوض ،عوضمحمد ) 48
ديوان المطبوعات :الجزائر؛)ط.د(،نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري:مروان، محمد )49

 .1م،ج1999الجامعية،
ديوان المطبوعات :الجزائر؛)ط.د(،نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري             : ) 50

  .2م،ج1999الجامعية،
إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، : ؛ مصر)ط.د(، أعمال النيابات العسكرية بالقوات المسلحة والشرطة:  مصطفى توفيق، أشرف)51

  .م2006
  

   :الرسائل العلمية: ثالثا
، إشراف محمد »ق الإنسان في نظام الإجراءات الجزائية السعوديالمحاماة وحقو« بن ضيف االله بن الغفيلي الضأن الخافي، ماجد، )1

م، 2005العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، تخصص  رسالة ماجستيرمحي الدين عوض، 
05/12/2007 ،  

http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year4/part2/cj11
2006.htm 

حقوق الإنسان والسلطات الاستثنائية للضابطة العدلية في الجرم المشهود دراسة مقارنة في قانون أصول  «  حسن كلزي، ياسر،)2
             إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد، رسالة ماجستير،»المحاكمات الجزائية السوري والإجراءات الجزائية العربية والاتفاقيات الدولية

   ،04/11/2007م، 2005، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، تخصص السياسة الجنائيةفي العدالة الجنائية ، 
http://www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/ScLetterResearch/Masters/year2/part2/
cj76.htm. 

            ةهارية في محاضر جمع الاستدلالات وآثارها في توجيه مسار التحقيق، دراسة تطبيقيالضوابط الم «سعيد،  ظافر ناجي القحطاني،)3
الجنائي،  العلوم الشرطية، التحقيق والبحثتخصص  رسالة ماجستير شامة، أبو عباس إشراف ، »على قضايا متنوعة بمدينة الرياض

  ،04/11/2007م، 2004جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
.par/1year/Masters/ScLetterResearch/ELibrary/Menu/Arabic/NAUSS/sa.edu.nauss.www://http   

  
  :المقالات : ثالثا

 قسم بسكرة، خيضر محمد جامعة ،القانوني المنتدى مجلة . »العامة الحريات على وأثرها الاستثنائية الظروف نظرية« .فيصل أنسيغة،  )1

  .206- 188 ص.ص الأول، العدد م،2005 ماي ،المهنية الكفاءة
، وزارة العدل، المحكمة العليا، قسم الوثائق، طبع المؤسسة مجلة المحكمة العليا. »موجز اختصاص غرفة الاام « . سيدهم، مختار)2
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  .138-47ص.م، ص2005، 02الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، العدد 
، جامعة الكويت، مجلة الحقوق .»ت والتحقيقات الجنائية وأثرها على الحقوق الأساسية للمتهمدلالاالاستسرية  «. غنام، محمد)3

  .225-159ص.، صم1993، ديسمبر4، العدد 17السنة
، م2003، الس الشعبي الوطني، الجزائر، العدد الأول، مجلة النائب . »مبدأ المشروعية والدليل الجنائي « . ماروك، نصر الدين)4

  .21-19ص.ص
  :الأيام الدراسية: رابعا

اليوم الدراسي :  وزارة العدل، مجلس قضاء أم البواقي. »احترام حقوق الإنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي « . زرقين، بدر الدين)1
  .11-1، صم02/10/2007 أم البواقي، ،حول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية، احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة

اليوم الدراسي حول علاقة النيابة : وزارة العدل، مجلس قضاء أم البواقي. »الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية «.كور، طارق)2
  .54-35.م، ص02/10/2007 أم البواقي، ،العامة بالشرطة القضائية، احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة

  
  :المواثيق الدوليةالاتفاقيات والعهود و: خامسا

عليها من طرف الجمعية   المصادق،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية  مناهضة التعذيب اتفاقية)1
 فيالمؤرخ   89/66 رئاسي رقمالرسوم م صادقت وانضمت إليه الجزائر بموجب الم1984 ديسمبر سنة 10العامة للأمم المتحدة في 

هـ 1049 شوال 12، بتاريخ20 العددالجريدة الرسمية،«، م1989 سنة  مايو16  هـ الموافق1426 عام 1409 شوال 11
   .»531ص م،1989  سنةمايو 17 الموافق

 18م لمنظمة الأمم المتحدة يو  المعتمدة من طرف الجمعية العامةجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق  )3
 29  الموافقفي الممضى  04/441رئاسي رقم بموجب المرسوم ال صادق عليها بتحفظ من طرف الجزائرم ، الم1990ديسمبر سنة 

 05  هـ الموافق1425 ذو القعدة04، بتاريخ02 العددالجريدة الرسمية،« . هـ1425 ذو القعدة 17 الموافق 2004مديسمبر 
  .»م2005بناير

 ،م1996 ديسمبر سنة 16 الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص )3
 م،1989مايو16هـ الموافق 1407 شوال 11المؤرخ في  89/67رئاسي رقمالرسوم الموافق عليه من طرف الجزائر بموجب الم

  .»531ص م،1989مايو  17 وافقهـ الم1049 شوال 12، بتاريخ20 العددالجريدة الرسمية،«
رئاسي رقم الرسوم  المصادق عليه من طرف الجزائر بموجب الم2004المعتمد بتونس في مايو سنة  الميثاق العربي لحقوق الإنسان )4

 1427 محرم 16، بتاريخ8 العدالجريدة الرسمية،«، م2006سنة   فبراير11  هـ الموافق1427 محرم 12 بتاريخ فيالمؤرخ 06/62
  .»3ص م،2006 فبراير سنة 15 هـ الموافق

  
   :التشريعات الجزائرية: سادسا

  . م1996دستور الجزائر لسنة : التشريع الأساسي) 1
  :القوانين العضوية) 2
م، المتضمن القانون الأساسي 2004 سبتمبر6  هـ الموافق1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/11 القانون العضوي رقم ـ

  .»13ص ،م2004 سنة  سبتمبر8هـ الموافق 1425 رجب عام 23 الصادرة بتاريخ ،57 العددلرسمية،الجريدة ا«، للقضاء

، المتعلق بتشكيل الس الأعلى 2004 سبتمبر6  هـ الموافق1425 رجب عام 21 المؤرخ في 04/12ـ القانون العضوي رقم
 ،م2004 سنة  سبتمبر8هـ الموافق 1425 رجب عام 23 ، الصادرة بتاريخ57 العددالجريدة الرسمية،«، للقضاء وعمله وصلاحياته
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  .»23ص
  :القوانين والأوامر) 3
الجريدة «، م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966 يونيو 8  هـ الموافق1368 صفر عام 18 المؤرخ66/155الأمر رقم  ـ

  .»697ص ،م1966 يونيو سنة 11  هـ الموافق 1386 صفر عام 21، الصادرة بتاريخ48 العددالرسمية،
 21 ، الصادرة بتاريخ49 العددالجريدة الرسمية، «، المتضمن قانون العقوبات، م1966 يونيو 8 المؤرخ في 66/156مر رقم الأ ـ

  .»753ص ، م1966 يونيو سنة 11  هـ الموافق1386صفر عام 
 66/155لأمر رقم لمعدل لم، ا1969سنة  سبتمبر 16 هـ الموافق 1389 رجب عام 5 المؤرخ في 69/73 رقم  الأمرـ

، الصادرة 80 العددالجريدة الرسمية،«  م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966 يونيو 8  هـ الموافق1368 صفر عام 18المؤرخ
  .»1187ص ،م1991سنة  يونيو 26 هـ الموافق 1427 صفر عام 19 ، الصادرة بتاريخ80 العدد الجريدة الرسمية،بتاريخ

قانون القضاء العسكري، م، المتضمن 1971 أبريل سنة 22 هـ الموافق1391 صفر عام 26المؤرخ المؤرخ 71/28مر رقم الأ ـ
  .»566ص ،م1971 مايو سنة 11 هـ الموافق1426 ربيع الأول عام 16 ، الصادرة بتاريخ38 العددالجريدة الرسمية،«
م، المتعلق بالمساعدة القضائية، 1971 غشت سنة 5فق  هـ الموا1391 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 71/57الأمر رقم  ـ
 ،»1126ص ،م1971 غشت سنة 17 هـ الموافق 1391جمادى الثانية عام 26 ، الصادرة بتاريخ67 العددالجريدة الرسمية،«

، 29 العدد،الجريدة الرسمية«م، 2001 مايو سنة 22هـ الموافق 1422 صفر عام 28 المؤرخ في 01/06المعدل والمتمم بالقانون رقم
  .»1126ص ،م2001 مايو سنة 23هـ الموافق 1422 صفر عام 29 بتاريخ الصادرة

تعلق بقمع السكر العمومي  الم المتضمن،م1975 أفريل 29 هـ الموافق1395  ربيع الثاني17 المؤرخ في 75/26 القانون رقم ـ
 ،م1991  مايو09هـ ، الموافق  1395  ربيع الثاني27  بتاريخ، الصادرة37 العددالجريدة الرسمية،«، الكحول وحماية القصر من

  .»498ص
الجريدة « م، والمتضمن قانون الجمارك1979 يوليو سنة 21 الموافق  1399 شعبان عام 26 المؤرخ في 79/07ـ القانون رقم 

المتمم بالقانون رقم  المعدل و،»678ص  م ،1979 يوليو سنة 21 الموافق لـ 1399 شعبان عام 26، الصادرة 30 العددالرسمية،
، الصادرة بتاريخ  61 العددالجريدة الرسمية،« ،1998 غشت سنة 22 الموافق لـ 1419 ربيع الثاني عام 29 المؤرخ في 98/10

  .»6ص ،م1998 غشت 23هـ الموافق 1419أول جمادى الأولى عام 
الجريدة « المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ،1991 يناير 08 هـ الموافق1411جمادى الأولى  22 المؤرخ في91/04 القانون رقم ـ

  .»29ص ،م1991 يناير 09 هـ الموافق 1411 جمادى الأولى 23، الصادرة بتاريخ 2 العددالرسمية،
المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع  ،م1996 سنة  يناير10 هـ الموافق 1416شعبان عام 19في  المؤرخ 96/02 رقم ر الأمـ

  .»11ص ،م1996 سنة  يناير14 هـ الموافق 1416 شعبان عام 23 ، الصادرة بتاريخ3 العددالرسمية،الجريدة «، بالمزايدة
 66/155 للأمر رقم  م المعدل والمتمم2001 يونيو سنة26 هـ الموافق 1422 ربيع الثاني عام 4 المؤرخ في 01/08القانون رقم  ـ

، الصادرة 34 العددالجريدة الرسمية،«، ن قانون الإجراءات الجزائيةم والمتضم1966 يونيو 8  هـ الموافق1368 صفر عام 18المؤرخ
  .»5ص ، م2001 يونيو سنة27هـ الموافق 1422 ربيع الثاني عام9 بتاريخ

     تعلق بتنظيم حركة المرور م، الم2001 غشت سنة 119  الموافق هـ1422 جمادى الأولى 29 ؤرخ فيالم 01/14 قانون رقمال ـ
سنة  غشت 19 هـ الموافق 1422 جمادى الأولى عام 29 ، الصادرة بتاريخ8 العددالجريدة الرسمية، «،تها و أمنهاعبر الطرق و سلام

  .»4ص ،م2001
، 2001 المتضمن قانون المالية لسنة ،م2001 سنة  ديسمبر22 هـ الموافق 1422 شوال عام 7ؤرخ في  الم01/21قم ر القانون ـ
  .»3ص ،م2001 سنة  ديسمبر23 هـ الموافق 1422 شوال عام 8 رة بتاريخ، الصاد79 العددالجريدة الرسمية،«
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م، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003 يوليو 19  هـ الموافق1424جمادي الأولى عام 19 في المؤرخ 03/10  رقمالقانون ـ
  .»22ص ،م2003  يويلو سنة 20  الموافق 1424جمادى الأولى عام  20، الصادرة بتاريخ 43 العددالجريدة الرسمية،«، المستدامة

 المتعلق بالوقاية من المخدرات ،م2004سنة  ديسمبر 25 هـ الموافق1425 ذي القعدة عام 13 المؤرخ في 04/18  رقمالقانون ـ
 ذي القعدة عام 14 ، الصادرة بتاريخ83 العددالجريدة الرسمية،«، والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ا

  .»3ص ،م2004سنة  ديسمبر 26 هـ الموافق1422
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ،م2005ري سنة يف ف8 هـ الموافق1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ05/04القانون رقم  ـ

 ،م2005فبراير سنة13هـ الموافق1426محرم عام4،الصادرة بتاريخ12العددالجريدة الرسمية،«،الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  »10ص
الجريدة «، م، المتعلق بمكافحة التهريب2006 سنة  غشت28  هـ الموافق1426 رجب عام 23 المؤرخ في05/06رقم  الأمر ـ

الموافق عليه بموجب القانون رقم  ،»3ص م،2006 سنة  غشت23  هـ الموافق1426 رجب عام 18في، الصادرة 59 العددالرسمية،
 ، الصادرة بتاريخ2 العددالجريدة الرسمية،«، م2005 سنة  ديسمبر31   هـ الموافق1426  ذي القعدة عام 29المؤرخ في 05/17
  .»3ص م،2006 سنة  يناير15  هـ الموافق1426 ذي الحجة عام 15
،  ومكافحتهم، المتعلق بالوقاية من الفساد2006 فبراير سنة 20  هـ الموافق1427 محرم عام 21 المؤرخ في06/01القانون رقم  ـ
  .»4ص ،م2006 مارس سنة 8 هـ الموافق1427 صفر عام 8، الصادرة بتاريخ14 العددالجريدة الرسمية،«
، ، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق2006 فبراير 20  هـ الموافق1427 محرم عام 21  المؤرخ في المؤرخ06/02القانون رقم  ـ
  .»15ص ،م2006 مارس سنة 8 هـ الموافق1427عام  صفر 8، الصادرة بتاريخ14 العددالجريدة الرسمية،«
، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيم، 2006 فبراير 20  هـ الموافق1427 محرم عام 21 المؤرخ في06/03القانون رقم  ـ
  .»21ص ،م2006 مارس سنة 8 هـ الموافق1427 صفر عام 8، الصادرة بتاريخ14 العددالجريدة الرسمية،«

،  المتضمن تعديل وإتمام قانون الإجراءات الجزائية1966 يونيو 8  هـ الموافق1368 صفر عام 18المؤرخ 06/22رقم ـ القانون 
  .»4ص ،م2006 ديسمبر سنة 24  هـ الموافق 1427 ذو الحجة عام 4، الصادرة بتاريخ84 العددالجريدة الرسمية،«
 المتضمن تعديل وإتمام قانون م2006 ديسمبر سنة 20 افق هـ المو1427 ذي القعدة عام 29المؤرخ في 06/23رقم  القانون ـ

  .»11ص ،م2006 ديسمبر سنة 24  هـ الموافق1427 ذو الحجة عام 4، الصادرة بتاريخ84 العددالجريدة الرسمية،«، العقوبات
  :المراسيم الرئاسية) 4
 حالة تقرير المتضمن ،م1991سنة يونيو  4 هـ الموافق 1411 ذي القعدة عام 21في  المؤرخ 91/196 رقم الرئاسي المرسوم ـ

  .»1087ص ،م1991سنة  يونيو 4 هـ الموافق 1411 ذي القعدة عام 29 ، الصادرة بتاريخ29 العددالجريدة الرسمية،«، الحصار
 إحداث المعهد المتضمنم، 2004 يونيو 20  هـ الموافق1427عام  جمادى الأولى 8 المؤرخ في04/183رئاسي رقم ال  المرسومـ

جمادى الأولى 9 ، الصادرة بتاريخ41 العددالجريدة الرسمية، «،الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي
  »18ص ،م2004سنة  يونيو 27 هـ الموافق1425عام 

لمتضمن التصديق على الميثاق ام، 2006 فبراير سنة 11  الموافق هـ1427 محرم 12 في المؤرخ 06/62رئاسي رقم ال  المرسومـ
هـ 1427 محرم  عام 16 ، الصادرة بتاريخ8 العددالجريدة الرسمية، «،2004العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة

  .»3ص ،م2006سنة  فبراير 15 الموافق 
  :المراسيم التنفيذية) 5
         الذي يضبط المنع  ،م1991سنة  يونيو 25 هـ الموافق 1411 ذي الحجة عام 13 المؤرخ في 91/203المرسوم التنفيذي رقم  ـ

سنة  يونيو 4 هـ الموافق 1411 ذي القعدة عام 21في  المؤرخ  91/196 من المرسوم الرئاسي رقم 8من الإقامة المتخذة طبقا للمادة 
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 يونيو 26 هـ الموافق 1411 ذي الحجة عام 14 ، الصادرة بتاريخ31 العددالجريدة الرسمية،«، الحصار حالة تقرير المتضمن ،م1991
  .»1124ص  ،م1991سنة 

تمديد م المتضمن 2006أكتوبر5  هـ الموافق1724 رمضان عام 12المؤرخ في المؤرخ 06/348 رقم تنفيذيالرسوم الم ـ
 رمضان عام 15ة بتاريخ، الصادر63 العددالجريدة الرسمية،«، ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق الاختصاص المحلي لبعض المحاكم

  .»29ص ، م2006 أكتوبر سنة 8  هـ الموافق1524
  :المداولات )6
، 17 العددالجريدة الرسمية،«،1428 ذو القعدة 13م الموافق 2006 ديسمبر 23 بتاريخ الصادرةالس الأعلى للقضاء  المداولة ـ
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 ملخص الدراسة
 

                تم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على بطلان الإجراءات بصفة عامة، وعلى بطلان إجراءات التحري 
شريع الجزائري بصفة خاصةفي الت  .  

 وموقف  الجزائية، هذه الدراسة الأحكام العامة لبطلان الإجراءات تتناولفي نطاق النظرة العامة لبطلان الإجراءات،
     وتمييزها عما يشاها ، الطبيعية القانونية للتحرياتتوضيح والقضاء من بطلان إجراءات التحري، و، والفقه،التشريعات

التي يجوز التمسك أمامها ببطلان هذه الإجراءات، والآثار القانونية المترتبة       الجهات القضائية وإبرازراءات، من إج     
.           عن التمسك بالبطلان  

 توضح هذه الدراسة مختلف إجراءات التحري أثناء الجريمةوفي نطاق النظرة الخاصة لبطلان إجراءات التحري، 
التي يعتريها البطلان وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري خاصة   بعد التعديلات  الجريمة المتلبس اس ا، وخارج المتلب

. 2006المدخلة عليه في سنة   
 

Résumer d’étude 
 

De façon générale, cette étude vise à mettre la lumière sur l’annulation des 
procédures pénales, y’ compris, de façon particulière, l’annulation des procédures 
d’enquête dans la législation Algérienne . 

Dans le cadre général de l’annulation des procédures pénales. La présente étude 
comporte les dispositions générales de l’annulation des procédures pénales. Elle vise à 
présenter la position des législations et de la jurisprudence et de la majustrature autour de 
cette question . Ainsi  elle détermine la nature juridique d’enquête, et les distinguer des 
autres qui sont semblables. Et mettre l’accent sur les instances judiciaires qu’on peut 
plaider pour l’annulation de ces procédures d’enquête. ET les effets juridiques que cette 
annulation pourrait les engendrer . 

Dans le cadre particulier de l’annulation des procédures d’enquête l’actuelle étude 
demontre  les différentes procédures d’enquête –pendant un crime en flagrant délit et hors 
de dernier– qui se voient annulées conformément au code Algérien des procédures pénales, 
notamment, après les modifications apportées  sur lui même en 2006. 
 
 

 
 


